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(أقن الكتاب أخذروسة غلفية كال.رها الفذلك فرخة الكالمية (المالعستير) 
من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى 
في 1177/17/58ه بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعتها) 
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مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» /57١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الأقوال الشاذة في بداية المجتهد. / صالح علي أحمد الشمراني.- 


الرياض» 5178١ه‏ 
1/الاص ؛ 5١1‏ ”سم.- (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع؛ )1٠‏ 
وشملكةة # مط افعوراى أحكقة 
١‏ -الفقه الإسلامى ‏ مذاهب أ- العنوان ب السلسلة 
ديوي /0” 1 ١‏ 





/ قوذاي فكع لور طاراع الاين ْ 
ا .00 الطبعةالأول ‏ 1 
1 ظ اه ظ ظ 1 


حقوق الطبع محفوظة ©178١اه»‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب ْ 
1 أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 1 
١‏ نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 1 


إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


ا ظ 70 2 المي م 02 | 
ل النشدتروالتوزريتح || 
ممسعويي ‏ ا 


مات 1006. 1 0 واطاندد صرب 49454 الرياض وها 1 





أ الفروع : طيق خ ادبت الْوَليّد (إإنكاسن سَابِمم)) ت .وم 

طوّالامرسكدر كبا لتمس فج 6١)ات‏ 554 ه 4ع 

دين هَالشَوَيَة طرق تلطانة ت 5/1417116. 
مكة الكوحة- اللثامئة. ات ١ل8.4لاه/؟.‏ 
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يوسا ممصن ١‏ يوسا سل 5 


لمسسى 


تع +12 4 
يوسا سل ١‏ يوسا سل يوس سيل 


ح-ح 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم»ء مالك يوم الدين» إياك 
نعبد وإياك نستعين» اهدنا الصراط المستقيم . ظ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لدء إلهالأولين 
والآخرين» وملجأ السائلين والمستغيثين. 
وأشهة. أن منحيددا عبده ورسولهء قدوة الداعين» وإمام المتقين» 
وحجة الله تعالى على الخلق أجمعين. صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وصحبه المهتدين» اد فاق يطااقنة إلى يوم الدين. 0 
أما بعد: 
فإن من نعم الله تعالى على هذه الأمة أن أرسل إليها خير رسلهء 
وال عليها أفضل كتبه»ء وتكفل - سبحانه ‏ بحفظ دينه» وقيئّض لحمله 
أئمة صادقين» وعلماء مخلصين» مو انها اموا ينفون عنه تبدريت 
الغائينهواتيعالالستطلين» .وتأويل: الجاهلين > قماز نواعتي ذلك 
متعاقبين» في كل عصر وحينء. يحمل الخلفٌ منهم عن السلف. 
ويتقاسمون ميراث رسول الله يكِهِ في العقائد والأحكام والأخلاق 
والسلوكع فتسنى للناس أن يعبدوا ربهم على هدى وبصيرة. 
وإن من هؤلاء العلماء الذين حفظوا هذا العلم» وسعوا في 9 
ظ 4 
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ظ المقدمة 
دي 
من الناموة غلانة الأندلي 'النقيه اسهد نسي ين برقلاة الحترى مذ 
5ه في كتابه الشهير: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) في الفقه 
المقارن» جمع فيه المسائل على أبوابها مورداً اختلاف الفقهاء من لدن 
الصحابة ون والتابعين إلى أئمة المذاهب المشهورة وأصحابهم 
وتلاميذهم. فصار مرجعاً أصيلاً في هذا الباب» ولقي عناية من أهل ‏ | 
العلم وطلابه . 

ولا شك أن ف خدمة مثل هذا الكتاب خدمة لهذا 550 
ووفاء لشريعة سيد المرسلين كَل وهو ما آمل تحقيقه من خلال هذا 
البحث الذي جمعت فيه مائة قول أو تزيد حكم عليها ابن وَكبك بالوتلة 35 
دارساً ومقارناً كما سيأتي في المنهج . ظ 

وقد وأت لهذا البحث بتعريف للشذوذ ريت الو 
خطر التلفيق» وتتبع الرخصء والتشهي والفتوى أو القضاء بالشاذ. 
وتفريق بين ما روي عن بعض الأكمة من شذوذ القول وشذوذات 
المتعالمين وأهل الأهواء» مع ذكر ما يجب تجاه النصوص» وحيث 
اتسعت هذه التوطئة فقد أفردتها فى كتاب عنوانه: «إرسال الشواظ على 
من تتبع الشواذ) فينظره راغيه. 0000 

والله أسأل ألا يكلني إلى نفسي أو إلى أحدٍ من خلقه لمحة بصر أو 
أقل» وهو حسبي ونعم الوكيل. . 


صالح بن علي الشمراني 
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى 


أسباب اختيار الموضوع 


أسباب اجديار الموضوع 


بعد استخارة الباري ا وعلا - واستشارة أهل الفضل م فإن 
أسباب اختيار هذا الموضوع تعود إلى أقسام ثلاثة : 
الأول : أسباب متعلقة بالكتاب نفسه : < 

حيث إن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد كما تقدم يعد مستنداً 
مهمأ ومرجعاً خصبا فى الفقه المقارن» وذلك لعناية مؤلفه بالمسائل 
بإنزاقة أقوال الأنة ا العلم مع يان مستند كل مع الترجيح 
والمناقشة. 2 

ثم إن في خدمة هذا الكتاب تتمة للدراسات والأبحاث السابقة» ما 
بين شرح لغامضه. وتحقيق عر وتخريج لأحاديثه وآثاره» ورسائل 
جامعية عنيت ببعض الجوانب منه كاتفاقات ابن رشدء وأسباب الخلاف 
عند ابن رشدء ادم لدت ف و هد زلا لكتكو 
للمزيد من ذلك . 
الثاني : أسباب تتعلق بالمؤلف : 

فمن المعلوم أن ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد جمع بين العلوم 

العقلية والنقلية» ولغلبة علم الفلسفة والمنطق عليه جعل بعض الناس 
يميل إلى العزوف عن كتبه لأحد أمرين: 
-١‏ صعوبة العبارة ودقتها. 
؟ - التأثر بما أخذ عليه من الخوض في الفلسفة وعلم الكلام والمنطق. 

ولاقكة ان تمس هذا اليحخكيييانا لما اجملة امن ركد 








أسباب اختيار الموضوع 
د |[ م 


وتوضيحاً لما أشكل في المسائل المختارة» كما أن فيه تعريفاً بفقه .. 
وعلمه وتمكنه في هذا الشأن» وأن ما أخذ غليه من تيك العلوم لا 


الإفادة مما بسطه في هذا السفر العظيم». الذي عرف أهل العلم و 
5007 ظ 


الثالث: أسباب متعلقة بالموضوع : 

ويمكن إيضاح ذلك في المقدمتين التاليتين : 
المقدمة الأولى: ظ 

أننا في زمن قَلْت فيه هيبة العلم وأهله» وتسلط عليه من ليس له 
نصيب فيه» وأمام ضغوط الواقع. وغلبة الحضارة الكافرة» ومع التطور 
السريع في وسائل المواضتلاك: :و الوا لات سات تاقكة تسيا إلى 
العلم ال ل ل ل (العصراني قير "كانه أريات 


)١(‏ العصرانيون نسبة إلى الاتجاه المسمى: «العصرية 3101(151771514») وهي زندقة 
عصرية يروج لها عصابة من الكتّاب يتسترون بالتجديد» وفتح باب الاجتهاد لمن 
هب ودبء وكتاباتهم صدى لما يدور في الدوائر الغربية المترصدة للوسلام 
وحركته) وربما يكشف الزمن عن صلات أوضح بينهم وبينها - كلهم أو بعضهم - 
وأصول فكرهم ملفقة من مذاهب المعتزلة والروافض وبعض آراء الخوارج؛ مع 
الاعتماد على كتب المستشرقين والمفكرين الأوربيين عامة» وهم في كثير من 
الجوانب امتداد للحركة «الإصلاحية» التي ظهرت في تركيا والهند ومصر على 
يد الأفغاني ومدحت باشا وضياء كول الت اده خان وأضرابهم. 
- تطويع الإسلام بكل وسائل التحريف والتأويل والسفسطة لكي يساير 
00 الغربية فكراً تيتا . 
كان لسن إتكارا كلا أورشية كل 
“* - التقريب بين الأديان والمذاهب» بل بين الإسلام وتغاوات الماصوةة: 
: - تبديل العلوم المعيارية «أصول الفقه» وأصول التفسيرء وأصول الحديث» 
تبديلاً تاماء وفرّعوا على ذلك إنكار الإجماع والاعتماد على الاستصحاب - 


أسباب اختيار الموضوع 

المدرسة العقلية الذين اقتحموا العقبة؛ فأهملوا أصول أهل العلم ولجأوا 
إلى أصول محدثة أملاها عليهم الواقع المرير الذي تعيشه الأمة مما جعلهم 
يؤصلون لأنفسهم أن يتتبعوا أقوال العلماء فما ناسب منها روح العصر 
- زعموا ‏ أخذوا به» ولو كان هذا القول شاذا لا يقوم على نص من 
كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله كله ولا على إجماع أو قياس صحيح. 


فهذا أحدهم يدعو إلى: «التسليم بكل ما قالت: به المدارس 
الفقهية على اختلافها وتناكرها حتى الضعيف فيهاء وبقطع النظر عن 
أدلقها + واخغزاتهنا فين هدوتة متسقة ختسب الأنوات كمسسموعة 
«اجوستئيان». قال: وأعنى: كل ما أعطت المدارس: الإباضية والزيدية 
والجعفرية والسنية من حعتية ومالكية وشانجية وحديلية واوزاعرة 


- الواسع والمصالح المرسلة الواسعة ‏ كما يسمونها ‏ في استنباط الأحكام 

واعتبار الحدود تعزيزات وقتية . 

ه ‏ الإصرار على أن الإسلام ليس فيه فقه سياسي محددء وإنما ترك ذلك 
لرأي الأمة» بل وسعوا هذا فأدخلوا فيه كل أحكام المعاملات فأخضعوها 
لتطور العصور وجعلوا مصدرها الاستحسان والمصالح الواسعة. 

1" - تتبع الآراء الشاذة والأقوال الضعيفة والرخص واتخاذها أصولا كلية. 

وهم مع اتفاقهم على هذه اللأصول في الجملة تختلف آراؤهم في التطبيقات» 
وبعضهم قد يحصر بحثه وهمه في بعضهاء وهذا الاتجاه على أية حال لا 
ضابط له ولا منهج». وهدفه هدم القديم أكثر من بناء أي شيء جديد» وإنتاجه 
الفكري نجده في مجلة المسلم المعاصرء ومجلة العربي» وكتابات حسن 
الترابي» ومحمد عمارة» ومحمد فتحي عثمان» وعبد الله العلايلي» وفهمي 
هويدي» وعبد الحميد متولي» وعبد العزيز كامل» وكمال أبي المجد» وحسن 
حنفي» وماهر حتحوت» ريده الدين خان. | ظ 
وإنما رأيت ضرورة التنبيه عنهم لاستتار أمرهم عن كثير من المخلصين. ظاهرة 
الإرجاء للشيخ سفر الحوالي صفحة 85 -845. وانظر للاستزادة كتاب: «إرسال 
الشواظ على من تتبع الشواذ» للمؤلف. 


الو ل 
وظاهرية... وذلك يجعل هذه الثروة الفقهية منجماً لكل ما يَجِدَ 
ويحواك )" روررتا ستو على هذا المقترح أنه في حال ما إذا واجهتنا مشكلة 
من المشاكل اليوم» أو نازلة من النوازل نأخذ الحل من هذا المنجم 
ا ا ا لنة أو دليله. وبتعير الظروف يتغير الحكم 
المفين 1 

كل ذلك ينفثونه في رحم الآمة بدعوى : 

- أو فتح باب الاجتهاد (بل كبيرة): 

أو نض ة تق تقنين الشريعة. . 

أو 0 بعيره من القوانين الكافرة. 

5 000 0 ؟7) 

- أو بناء الفروع على الفروع'' ٠:‏ 

ولااريب وا اي ويه الشاذة 0 إليها . وبيانها 
المقدمة التاشة: 

أنه بعد النظر في كتاب بداية المجتهد. وجد ما يفوق المائة قول 
حكم عليه ابن رشد بالشدذوذ» وهذا الحكم لا يخلو من إحدى حالتين : 

أولاهما: أن يكون ابن زكلك عقا وافاضييياً في ذلك» فأقوم بإبراز 


)١(‏ عبد الله العلايلي في: أين الخطأ؟ ص449. 

(0) انظر للاستزادة: التعالم للعلامة بكر أبي زيد ضمن المجموعة العلمية ص77. 
ولزيادة البيان في بخصوص ما أسلفت ينظر كتاب: «إرسال الشواظ على من 
تتبع الشواذ) . 


أسباب اختيار الموضوع 1 ) 
7« لل ل 2ج7ج7بب77 22227222 زر زر 2 22 تر يس 122222 ١ ١‏ ]ات 


المسالة 20 أدلة المذاهب مع الترجيح» ثم أذكر القول الشاذ ومن 
قال به ومسئلدله والرد عليه . 


ثانيهما: أن يكون ابن رشد في ذلك التصريح مخطنا - فيما يظهر 


لي - وهذا النقطا له علة والحوة منها: 


-١ 
- 


أن يحكم على القول بالشذوذ وهو ليس بشاذ”''. 
أن يذكر الشذوذ دون أن ينسبه لأحدء وهذا كثير 
يذكر القؤق القناة بولا سين منكنن ضاتحية: وهر كتير كذلق77: 


أن يذكر القول الشاد ومسملده ولا يجيب 0 


0 


ألا يبين مقصوده بالشذوذ في هذا القول الذي وصفه 0 


الخطأ في نسبة القول"'. 

أن يحكي الشذوذ في مسألة عامة دون تحرير محل الشذوذ فيها". 
ألا يذكر كل من قال بهذا القول الشاذء ولا شك أن في ذكرهم 
جميعاً تقوية لهذا القول0©, ظ 


كالقول بعدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة» القول بجواز الحلف بالله تعالى» 


القول بأن الولد في المواريث يشمل الذكر والأنثى . 

كالقول باشتراط تغطية العاتق في الصلاة عه قا وكالقول برعري نعلي 
الوسطن يمن 8116 . 

كالقول بعد هوا لتقل .بر كعة سن 1135 وكالقزل تجوار الاتتجمان يناهو 
نجس ص .١174‏ ظ 
كالقول بعدم جواز قصر الصلاة لغير المسافر الخائف 01 

كمسألة من أفطر برؤيته وحده ص 2757 ومسألة وجوب الزكاة في الزيت ص5 ؟77. 
كمسا لة فساد عمرة من جامع بعد السعيى ص217”95 والقول نانه الا يحون للزوت 
الخلع على زوجته إلا إذا شاهدها تزني ص078. 

كمسألة تمتع المكي من غير مكة ص508. 

كمسألة طهارة الماء الآجن ص47» ومسألة من تكلم في الصلاة لأمر عظيم 
ص5 .7١‏ ظ 


_ ظ أسباب اختيار الموضوع 
أن يكون مقصوده بالشذوذ مجرد الشذوذ في المذهب"''. 20 

٠‏ أن يحكم على القول بالشذوذ مع أنه قول جماهير أهل السنة 
والجماعة 0 00 , 

1 أنايمر على تعفن الأقوال الشاذة قطعاً دون أن يصفها بالشذوذ مع 
أنها أحق به من غيرهاء إذ فيها خرق لإجماع الأمةء أو 0 بالق 
الأهواء والبدع ١‏ يتابعهم أحد عليه" . 
مما يجدر التنبيه عليه فيما اتبعته في هذا البحث ما يلي : 

لاب .بعت المسائل. التى :ضرح فيها ابن رشك بالشدود : 

آأك.. ررقيف المساتل على ترنيي انق ونيد الس تين كل مدال فى 
موضعها من الكتاب والباب. ‏ 

#ا#. أبعدئ بالتعريف بمضطاحات المسألة فئ المتن أو الحاشية إذا 
00006 ْ 

اتن العمل لكل سال :فقدنة تير تعوى عض الأضول المننق علي 
في ذلك الباب مما له علاقة ببحث المسألة. 

ه ‏ أعرض الأقوال فى كل مسألة عرضاً مقارناً بين مختلف المذاهب 
5 مبتدئاً غالبا 0 الجمهور أو القول المجمع عليه إلى أن أذكر 
القول الشاذء فأسوقه وأذكر نص ابن رشد فيه» ثم أتحقق من قائله 
وأذكر كل من قال به حسب ما يتيسر لي. 2 

5 أستدل لكل قول على الترتيب مع الردود والمنافشات: 


)١(‏ كمسألة الاقتصار على مسح أسفل الخف ص550. 
(6) كالقول بأن الإيمان هو التصديق فقط ص5 ."١‏ 
(6) انظر: نماذج لهذه الأقوال في كتاب: «إرسال الشواظ»). 


أسباب اختيار الموضوع 
- إذا كانت الأقوال في المسألة الواحدة أكثر من ثلاثة أقوال» فإنني 


أتبع كل قول بأدلته حتى لا تختلط على القارئ. 
7ت إذا كان في المسألة أكثر من قول شاذ عرضتها جميعاً في سياق 


واحد. 

1 - أتبع الردود والمناقشات بالترجيح بين الأقوال. 

٠‏ -أتحقق من كون القول الذي وصفه ابن رشد بالشذوذ كذلك أم لا؟ 
فإن لم يكن كذلك فأبين كونه راجحاً أو مرجوحاًء مع ذكر السبب 
فى ذللقة إن امكن: 0 

١‏ -إذا كان فى الأقوال والمسائل احترازات وقيود وخلاف فى بعض 
فروعها ل أذكره في الحاشية إتماماً للفائدة وطلباً لعدم الإطالة في 
أصل البحث . ظ 


زياذ). 


5 - عزوت كل آية بعد ورودها مباشرة ذاكراً اسم السورة ورقم الآية في 
ضاي الجدة. 

١‏ - خرّجت الأحاديث والآثار من كتبها المعتبرة حسب الإمكان. 

5 - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة 
إليهما . 

6 إذا لم يكن الحديث أو الأثر في الصحيحين فإني أقوم بتخريجه من 

2 أشهر الكتب المعتمدة في هذا الشأن. 

أترجم لكل علم عند أول وووة: لاسهة: 

١١‏ ختمت البحث بنتائج» وعدة فهارس: للآيات ‏ مرتبة حسب 
ترتيب السور والآيات فى كل سورة ‏ وللأحاديث - مرتبة ترتيبا 
أبجدياً - وللآثار المروية عن كل صحابي - مرتبة أبجديا كم 
فهرس للأعلام» وفهرس للغريبء ثم فهرس المسائل 
والموضوعات. 


0 أسباب اختيار الموضوع 
خطة البحث : 0 

يتكون البحث في خطته العامة من: عنوان» ومقدمة» وتمهيدء ثم 
الأقوال الشاذة مرتبة على ترتيب الكتاب» ثم الخاتمة والنتائج» ثم الفهارس . 
العنوان: 

(الأقوال التي وصفها ابن رشد بالشذوذ في بداية المجتهد جمعاً ودراسة) . 
المقدمة : ظ ظ 

وفيها أهمية الموضوعء وأسباب اختياره مع منهج البحث وخطته'''. 
التمهيد””؟: ظ 

وفيه مبحثان : ظ 

المبحث الأول: في التعريف بالمؤلف والكتاب وفيه مطلبان : 

المطلتب: الأول "القع يقي الم لنت ظ 

المطلب الثاني: التعريف بالكتاب . ض 

المبحث الثاني : التعريف بالشذوذ وحكمه وفيه سبعة مطالب: 

المطلئع الأاول: التعريفه بالقزوة لجة واصسطلاه . 

المطلب الثاني : الشذوذ عند الفقهاء. 

المطلب الثالث: الشذوذ عند أهل الحديث. 

' المطلي الرام؟ القدوة عند ادن رفك 
المطلب الخامس: مدى شمولية الحكم على الأقوال الشاذة عند 
افق رو كن ظ 

المطلب السادس: حكم حكاية القول الشاذ. 

المطلب السابع : حكم العمل والفتيا والقضاء بالقول الشاذ. 


.١9ص وسيأتي‎ )١( وتقدم هذا.‎ )١( 


يبد لخاد لدوضي 


الأقوال التي صرح ابن رشد بشذوذها مرتبة على أبواب الكتاب : 
الأقوال الشاذة في كتاب الوضوء وفيه عشر مسائل . 
الأقوال الشاذة في كتاب الغسل وفيه مسألة واحدة. 
الأقوال الشاذة في كتاب التيمم وفيه مسألتان. 
الآقوال الشاذة في كتاب الطهارة من النجس وفيه مسألتان. 
الأقوال الشاذة في كتاب الصلاة وفيه ست عشرة مسألة . 
الأقوال الشاذة في كتاب الزكاة وفيه مسألتان. 
الأقوال الشاذة في كتاب زكاة الفطر وفيه مسألتان. 
الأقوال الشاذة في كتاب الصيام وفيه عشر مسائل . 
الأقوال الشاذة في كتاب الاعتكاف وفيه مسألة واحدة. 
الأقوال الشاذة في كتاب الحج وفيه ثمان مسائل . 
الأقوال الشاذة في كتاب الأيمان وفيه مسألة واحدة. 
الأقوال الشاذة في كتاب الضحايا وفيه مسألة واحدة. 
الأقوال الشاذة في كتاب العقيقة وفيه مسألتان. 
الأقوال الشاذة في كتاب النكاح وفيه تسع مسائل . 
الأقوال الشاذة في كتاب الطلاق وفيه تسع مسائل . 
الأقوال الشاذة في كتاب الظهار وفيه ثلاث مسائل . 
الأقوال الشاذة فى كتاب اللعان وفيه مسألة واحدة. 
الأقوال الشاذة في كتاب البيوع وفيه مسألتان. 
الأقوال الشاذة في كتاب الإجارات وفيه مسألة واحدة. 
الأقوال الشاذة في كتاب الكفالة وفيه مسألة واحدة. 
الأقوال الشاذة في كتاب الفرائض وفيه عن دانل. 
الأقوال الشاذة في كتاب العتق وفيه أربع مسائل . 


أسباب اختيار الموضوع 

ا 22-52-55 ا ل 

الأقوال الشاذة في كتاب القصاص في -النفوس وفيه مسألة واحدة. 

الأقوال الشاذة في كتاب الجراح وفيه مسألة واحدة. 

الأقوال الشاذة في كتاب الديات في النفوس وفيه مسألة واحدة. 
الآقوال الشاذة فى كناب ديات فى ها دون التقوسن فيه فيسالة” 
واحلة . 00 1 1 ظ 

الأقوال الشاذة في كتاب أحكام الزنى وفيه مسألة واحدة. 

الأقوال الشاذة في كتاب الحرابة وفيه مسألة واحدة. 
الخاتمة : ظ ظ 

أعرض فيها لأهم النتائج التي توصلت إليها من البحث . 

الفهارس : وفيها: 

فهرس للآيات . 

فهرس للأحاديث . 

فهرس للآثار. 

فهرس للأعلام. 

فهرس للغريب. 

قائمة للمصادر والمراجع . 

فهارس للموضوعات. 

وأنا إذ أقدم هذا البحث؛ أشكر الله تعالى على ما يصبح ويمسي 
بي وبالعالمين من نِعَمهء التي من أجلّها أن سلك بي طريق أهل العلم؛ 
فسرت في ركابهم؛ وإن كنت يائسأً من لحاقهمء بعيداً عن رفيع مقامهم. 
ولكن التشبّهَ بالكرام فلاح» وأسأله تعالى أن يُسَهِلَ لكل من ذلل لي شيئا 
في طريقه طريقاً إلى الجنة؛ خاصاً بذلك والديّ وأهلي ومشايخي. - 

اللّهم وسدّد به قولى وعملي» واجعله عدة لي في موقف الحشرء 


سخ سس 


ونوّر به قبر والدي» وقلب أمي» وأجزل أجر أهلي» وسائر قرابتي 
وحبي» وارفع درجة مشائخي» وكل من سعى في كماله وتمحض في 
وواجادج صوا ني دير ار عن حوري رتوتي اواكيا اكير 
بحول الله ولطفه ومنته» وما كان فيه من خطأ فالله ورسوله والأئمة منه 
بريكود» وأبوء به وحدي. وأستغفر منه زى 6 هو خسيي»” وإليه سعيي 
وحفدي2 وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وفيه 
ظ :1 هاه » 
مبحثان : 
ال 
ول: ظ 
ال ٠‏ 
يف با 
لتعريف بالمؤلف 
وا 
لكتا 
ب. 


أ 
ب 0 الثاذ 
لثاني: | 
لمبحث لتعرية 
يف بالشا 

لشذوذ. 





التعريف بالمؤلف والكتاب 


01 


التعريف بالمؤلف والكتاب 





المبحث الأول 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول 
التعريف بالمؤلف 
ابن يا 
هو النناقية التبلسوت القافى الققوه ابو الراليد مسد الى القاضتى 
الفقيه أبي القاسم أحمد ابن الإمام قاضي الجماعة أبي الوليد محمد بن 
اعون سن رشد القرطبى . 
مولده: 


مولده سئة عسّرين وخمس مائة للهجرة قبل وفاة جله بأشهن وقال 
الذهبى”'"' : قبل موت جذده شهر . 


2)9717/١( للاستزادة من سيرة ابن رشد يرجع إلى: التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 
الفكر السامي 275717/5 بغية‎ »)55١/5( الديباج ص7817,» شذرات الذهب‎ 
الملتمس ص4 5». شجرة النور.الزكية ص55١» الأعلام (2)718/5 سير أعلام‎ 
عيون‎ »)١١5/7( الوفيات ص798» الوافى بالوفيات‎ :»)7017//71١( النبلاء‎ 
50007 الأنباء ص١”57» تاريخ قضاة الأندلس‎ 

(؟) محمد بن أحمد بن عثمانء الإمام الحافظ» مؤرخ الإسلام المعروف بالذهبي» 


التعريف بالمؤلف والكتاب 

شرن اسم يي بس تسد 
أنسوته ودشاته: 

ال ابن بع ع والقضاء في الأندلس كوازنون 

ل ل 
والكنية» قاضى قضاة الآندلس. وأحد أعيان المذهب المالكى» يشهد له 
بذلك مصنفاته الشهيرة و 
- المقدمات الممهدات (مطبوع) . 
- والبيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل(مطبوع) . 
5 والفتاوى (مطبوع). 

وغير ذلك من الكتب الماتعة التى تدل غلى تضلّعه في العلم . 

مات اصن رشد الجد سنة 6ه بعل بعل ولادة 0 رشد الحفيد بشهر 

© ووالك ابن وكيك حو فو القاسم أحمد» سار على منهج والده في 
العلم» وتولى قضاء قرطبة سنة 0515ه. 

لي ابت فقد روى عن أبيه أبي 
سمحول» وأبي جعمر بن عبل العزير: 8 عبل الله ماري مم من 
الفقيه أن مرواق عبن اليلك من مسرة وحدث عنه بإشبيلية وغيرهاء 


- أتقن صنعة الحديث» وله المصنفات المشهورة منها: سير أعلام النبلاءء 
وطبقات الحفاظى وميزان الاعتدال وغير ذلك توفي سنة /5لاه. طبقات 
الشافعية (6//اه) . 


اليف السو بال اليب[ 090 
 -‏ - - -2 2-2 2 ججلببببإبربب الل ١‏ ال | حت 


أما الطب فأخذه عن أبي مروان بن حزبول» وأبي جعفر بن هارون. 
دلاميده: < 

سمع من ابن رشد الحفيد: أبو بكر بن جهورء وأبو محمد بن 
حوط الله وأبو الحسن سهل بن مالك». كما سمع منه ابنه القاضي أحمد 
المتوفى سنة 777 هء وأبو الربيع بن سالم الكلاعي» وابن الطيلسان 
وغيرهي”''. 
200 

درس الفقه حتى برع فيه» وقد تقدم أنه استظهر الموطأ حفظأ على 
والده» وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية» كما أقبل على علم الكلام 
والفلسفة وعلوم الأوائل حتى صار يضرب به المثل . 

وكان من أهل التفنن في المعارف». وكان يفزع إلى فتياه في الطب 
كما يفزع إلى فتياه في الفقه مع الحظ الوافر من العربية» حتى قيل: إنه 
حفظ ديوان أبي تمام والمتنبي . 

وولي ابن رشد القضاء بقرطبة بعد أبى محمد بن مغيث» وححمدت 
سيرته وعظم قدره» وكانت له الوجاهة لمعبو ب ال صرفها في 
مصالح بلده خاصة ومنافع أهل الأندلس عامة. 

وأخذ الناس عنه واعتمدوا عليه إلى أن شاع عنه ما كان الغالب 
عليه في علومه من اختيار العلوم القديمة والركون إليهاء فتركوا الأخذ 
عنه وتكلموا فيه» وممن جاهره بالمنافرة القاضي أبو عامر يحيى بن أبي 
الحسن بن ربيع وبنوه» وامتحن بسبب ذلكء» ومن الناس من تعامى عن 
خالة.وتاول له 


/5 الديباج ص87". شذرات الذهب 577/5» الفكر السامي‎ ."”57/١ التكملة‎ )١( 
.71/ 


) التعريف بالمؤلف والكتاب 
قال الذهبي: «أقبل على علم الأوائل وبلاياهم معدي أقال: الانان: 
لم ينشأ بالأندلس مثله كمالاً وعلماً وفضلاً» وكان متواضعاً منخفض 
الجناح . يقال عنه: إنه ما ترك الاشتغال مذ عقل سوى ليلتين: ليلة موت 
أبيه وليلة عرسه» وإنه سوّد فيما ألف وقيد نحواً من عشرة آلاف ورقة 
ومال إلى علوم الحكماء فكانت له فيها الإمامة. 

قال ابن أبي أصيبعة في تاريخ الحكماء: كان أوحد في الفقه 
والخلاف» وبرع في الطبء. وكان بينه وبين أبي مروان بن زهر مودة. 
وقيل: كان رث البزة» قوي النفسء. لازم في الطب أبا جعفر بن 


هارون)20© . 


وقال عصريه الضبى : «فقيه حافظ مشهور شارك في علوم جمة» 
وله تواليف تدل على معر فته)”'" . 
مصدذاته : 

م (0) . ل 

له تاليف تفوق على الستين ‏ في الفلسفة وشروحهاء. وعلم 
الكلام» والفقهء» والأصولء والنحوء والطبء إلا أن اشتغاله بالفلسفة 
كت شرح كتاب المقدمات لجذه. 
؟ - نهاية المجتهد. 

أنفع كتبه إن لم يكن أنفعهاء فقد علل فيه ووبّهء ولا يعلم في فنه 


1: يقب الملتمسن ضفن‎ )0( .)708/51١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١57ص شجرة النور الزكية‎ )9( 


التعريف بالمؤلف والكتاب 


8 - كتاب الحيوان. 

6 الكليات في الطب . 

5 - شرح أرجوزة ابن سيناء في الطب . 

- جوامع كتب أرسطو في الطب والإلهيات . 

ا نوكن المنطق. 

4 تلخيص الإلهيات لنيقولا وس . 

٠‏ - تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطو. 

١‏ - شرح السماء العلم لأرسطو. 

1١‏ - تلخيص كتاب الأسطقسيات لجالينوس 

. تلخيص كتاب المزاج‎ - ٠ 

114" كتاب القوى. 

١‏ اقيض قي اسار اللي اسلف 

75 - تهافت التهافت رد فيه على الغزالي”'*. 

١١‏ منهاج الآدلة في الأصول. 

14ب نعل المفال. شما برين :القت يج روا كم رين لتساك 
4 شرح كتاب القياس لأرسطو. 

. مقالة في العقل‎ - ٠ 

مقالة :في القياس. 

7 الفحص في أمر العقل . 

اب التحص هن متائل ,وتعه دفن الإلبياك من الشسناف لابن جنات 
)١(‏ أبو عامل محمد عن عمد نجوه هن ايد الغزالىي حجة الإسلام الفقيه 


الشافعي لم يكن للشافعية في آخر عصره مثله. أخذ العلم عن إمام الحرمين 
الجوينىء وتوفى سنة 0٠6ه.‏ وفيات الأعيان (7/ 770) . 


التعريف بالمؤلف والكتاب 
-0 
4 مسألة في الزمان. 
ولاتدفقالة فا يعتقده اليقازوة والمكاموة من اهل ملعنا: 
7 - كتاب في كيفية وجود العلم متقارب المعنى. 
71 - مقالة في نظر الفارابي في المنطق ونظر أرسطو. 
- مقالة في اتصال العقل المفارق للإنسان. 
4 مباحث بينه وبين أبي بكر بن الطفيل في رسمه للدواء . 
“٠‏ مقالة في وجود المادة الأولى. 
١‏ - مقالة في الرد على ابن سيناء في تقسيمه الموجودات إلى ممكن 
على الإطلاق وممكن بذاته. 
؟” - مسألة في نوايب الحمى . 
7 مسائل في الحكمة . 
الا مقالةانقى سرع الفلاك.. ظ 
6 مقالة فيما خالف فيه أبو نصر لأرسطو في كتاب البرهان. 0 
5 - مقالة في الدرياق. ا 0 
تلخيص كتاب الأخلاق لأرسطو. 
- تلخيص كتاب البرهان. 
4 . مناهج الأدلة في الكشف عن عقائد الملة. 
5 شرح الحمدانية. 
شرج رجز انو سينا 
5 رحلة ابن رشد. 
5 - مختصر المستصفى للغزالي. ‏ 
5 - منهاج الأدلة في علم الأصول. 
وغير ذلك من الكتب والمقالات والرسائل . 


التعريف بالمؤلف والكتاب ظ 
ْ [ 7 ]- 
محنته ووفاته: 
امتحن آخر عمرهء امتحنه السلطان يعقوب وأهانه لما شُنْعَ عليه من 
. سوء المقالة والميل إلى علوم الأوائل. 
«أخذ الناس عنه واعتمدوا عليه» إلى أن شاع عنه ما كان الغالب 2 
عليه في علومه من اختيار العلوم القديمة » يعني: الفلسفة ‏ والركون 
الها :.:قترك: الناس “الأخل عنس بوتكلموافية.م.. رواستحن سيت ذلكة 
قر النالتن من تعامى عن حاله» وتأول مرتكبه في انتحاله»”''. 
وقال ابن حمويه: «لما دخلت البلاد لحن بز زفق فقيل | 
مهجور في بيته من جهة الخليفة يعقوب لا يدخل إليه أحد؛ له 
أقوال ردية ونسبت إليه العلوم المهجورة» وبقي كذلك إلى أن مات محبوساً 
بداره بمراكش حيث توفي سنة خمس وتسعين وخمس مائة للهجرة»''. 


عصر ابن رشد: 
ابن رخهع رعية نكناد د امكو جات فى يدانه القرة الضادين 
الهجري إلى قريب من منتهاهء فهو عاش ما بين ١67ه‏ إلى 046ه. 
وبالنظلر فى ' وال العالم حامة فى تلك التحفة وغاصة الخال 
الإسلامي. نجد أن الإسلام قد ضرب بأطنابه أقصى المشرق وأقصى 
البغرن وستطيعت اجميع الأمضان له 
إلا أن التغير الذي رين الاقا رنالند قو ااال عفن يهنا 
يحكامهاء فلم تعد مرتبطة بالخليفة العباسي في ذلك الوقت. 
ولعلنا من خلال هذه الصفحات أن نلقي ضوءاً عاماً على أحوال 
كل مصر ثم ندندن حول الأندلس خاصة وقرطبة على وجه الخصوص إذ 
هي موطن ابن رشد كانه . 


.١١5 .١١5/7 (؟) الوافى‎ 2١22.١١١ تاريخ قضاة الأندلس‎ )١( 


دنس 


التعريف بالمؤلف والكتاب 


أؤلا: بقادا الدولة الحباسدة: 


وافق عصر ابن رشد ستة خلفاء من بني العباس وهم: ظ 
المسترشد بالله أبو منصور الفضل ابن المستظهر بالله من: 7١06ه‏ 
إلى 579ه» قتل وعمره ”7 سنة وثلاثة أشهر. 00 

الراشد بالله أبو المنصور الفضل ابن المستظهر بالله من 579ه إلى 
هه خلع في منتصف ذي القعدة وعمره /7سنة» وقتل بأصفهان 
سنة 7 07ه. ظ ظ 

المقتفي لأمر الله أبو عبد الله محمد ابن المستظهر وهو عم الراشد: 
من «07ه إلى 0605هء توفي وعمره 131 سنة . 

المستنجد بالله أبو المظفر يوسف ابن المقتفي لأمر الله: من 660ه 
إلى 077هء مات مخنوقاً في الحمام من قبل أكابر دولته وعمره 
0 

المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد بالله : 
من 077ه إلى 01/0ه توفي وعمره 4"اسنة . 

الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله: من 
5ه إلى ؟175ه توفي وعمره 4 سنة» وفي عهد الناصر كان إنهاء 
النفوذ السلجوقي في العراق سنة ٠09ه.‏ ظ ظ 
وفي خلافة المسترشد والراشد والمقتفى من ١١2ه‏ إلى 6600ه 


مرت الخلافة العباسية بفترة انتعاش مؤقت لأنهم خاضوا المعارك 


ومن 0600ه على 01/5ه عاد التدهور إلى الخلافة؛ لآن المستنجد 


بالله والمستضيء بالله لم يسيرا على نهج سلفهما في مواصلة العمل من 
أجل كرامة الخلافة العباسية. 


والخلافة الخاشة دن تلك التعرة تزه فى بحقة السيطرة الالحوقية 


التعريف بالمؤلف والكتاب 
0 

وهم من القبائل التركية يعودون إلى سلجوق بن قاق ‏ وقد لعبوا دورا 
كبيراً في نطاق التاريخ الإسلامي حيث جابهوا البيزنطيين وتحدوا 
الفلمين والحتيفية وفاتلوا الخز والوغول: 

ومما مكن للسلاجقة تداعي الدولة البويهية إلى الانحدار مع الفساد 
فى الوضع الإداري ببغداد» ومصلحة الدولة العباسية فيهم هو القضاء 
على الدولة البويهية. 
الأندلس - أعادها الله للإسلام وأهله _: 

تقد اسمن عزن | جمد الداخل في الأندلس دولة قوية للآمويين بعد 
سقوط حكمهم في المشرق على أيدي العباسيين» واستطاع خلماوه من 
بعذه أن يبسطوا نفوذهم على أرجاء الاتدلين زهاء ثلا ئهة قرون؛ تخللها 
عهود يعتبرها المؤرخون من آيات الحضارة والازدهار التي نعم فيها أهل 
الأندلس تحت ظلال الإسلام الوارفة. 

وكانت قرطبة حاضرة الأندلس وعاصمة الملك الأموي حتى ملك 

وعاشت الأندلس بعد ذلك فيما يسمى عصر ملوك الطوائف حين 
تغلب على كل إقليم متغلب» وتلقب كل منهم بالخليفة حتى سخر منهم 
أحدهم فقال: ظ 


الأندلس أيام المرابطين والموحدين : 


كانت الاندلس آيام المرابطين مقسفة إلى سك .ولاباتت هي : 
إشبيلية» وغرناطة» وقرطبة» وبلنسية» ومرسية» وسرقسطة» وكانت قرطبة 


2 التعريف بالمؤلف والكتاب 

وفي تلك الدولة كان للقضاة مكانتهم عند الناس وعند الدولة 
يُستشارون ويؤخذ برأيهم» وكان الطابع العسكري واضحاً في تنظيمها . 
وقد عرف المرابطون بشدة بأسهم في الحرب وثباتهم في ميادينه. . 
واشتهرت الأندلس في تلك الفترة بالصناعة في كل ميدان سواء في 
الستاعات الهرية أن اليزنة المدوعة والعمراقة ظ 

أما الناحية الفكرية والإنتاج العلمي فقد نما في المغرب... ظهر 
العلماء فى كل فن من الرجال والنساء مسي وعكذا كانت الاحوان 
العامة للأندلس أيام المرابطين”'* . ظ ظ 
27 واسعسر الام قذلك :يعد أن اك عبد المزين نين على الى آل إليه 
أمر الموحدين في المغرب بعد وفاة زعيمهم ابن تومرت الملقب 
بالمهدي. وهو الذي أسس دا ذات شوكة تر على الخاض دولة 
المرابطين . 

وقد استمرت دولة الموحدين مسيطرة على الأثلالين حسى اصمعلت 
سنة 1177 اه. ظ 

واه ورد ين اسيل انه لى برقت 500000 
في الأندلني» كانت أخصب قات خنا ااي يك إبانا حكم الموحدين 

حين اتصل بالأمير أبي يعقوب: يوسف بن عبد المؤمن بن علي الذي 

عرد الحكم سنة /00ه. 

وكات أنو يعقوت هن احفظ الدافن للغة العرب» شغوفاً بالعلمء 
ومن عحب أذ تاق إلى معرفة آراءالفلسفة فلم مرن يحم اكع دمن 
أقطار الأندلس والمغرب حتى اجتمع له من ذلك شيء عظيم» وهذا مما 
مكن ابن رشد عند الأمير عن طريق الفيلسوف الشهير «محمد بن طفيل». 
ويقال: إن سبب شرح ابن رشد لكتب أرسطو جاء تلبية لطلب الأمير. 


010 التأريغ الأندلسي د. عبد الرحمن ن الحجي ص .465١‏ 


وس ]حب 


أحداث في عصر ابن رشد"'' : 


هناك أحداث في العالم الإسلامي حدثت في القرن السادس يحسن ‏ 

الإشارة إليهاء والتذكير بهاء ومن ذلك : 

1ق سن :قلف اتتهيف :دوالة الجر طبن ف .ونشا ض .وولة المرحدين 
في المغرب بعد أن امتلكت مكان دولة المرابطين وكانت دولة الموحدين 
ثمرة للدعوة التي بدأها محمد المهدي بن تومرت سنة 0١0ه‏ أو قبلهاء 
ولما توفي ابن تومرت سنة 275ه أوصى بالأمر من بعده لعبد المؤمن. 

في سنة *87ه عظم شأن ابن رقمير الفرتجى بالاتدلس 
واستطال على المسلمين ووصل إلى قريب قرطبة وأكثر النهب والسبي 
اضر 0 

 *‏ لما التاث أمر المرابطين في ناريت أقبلت الوفود الأندلسية 
المتعددة إلى المغرب تدعو عبد المؤمن إلى الأندلس وتستنصره للجهاد 
فيه» وكان من ضمن هذا الوفد القاضي أبو بكر بن العربي المتوفى سنة ْ 
قف على رامن تحموعة كور امن كلماء قبل 

اليا سي مساب وا إلى قرطبة واعتبرت 
مستقراً لجيوش الموحدين. 
ظ ه ‏ في سنة 65517 ه تم إنهاء الدولة الفاطمية العلوية الخبيثئة في 
مصر على يد صلاح الدين الأيوبي ككْأَنْةُ - وكانت مدة ملك الفاطميين 
مئتي سنة وكسر - بعد أن اتسع ملكه جداً فتملك الموصل وديار الجزيرة 
وأطاعه أصحاب ديار بكر وملك الشام والديار المصرية واليمن وخطب 


)١(‏ للاستزادة ينظر أحداث القرن السادس في مثل: ابن الأثير الجزء العاشرء 
البداية والنهاية الجزء الثالث عشرء ومختصر كتاب الروضتين» التأريخ 
الك بغية الكلتمسن.. 


م ) التعريف بالمؤلف والكتاب 
له العرمين الخترفين .وظيق ذكرة:الأرضنى لسن سيرتة غدل 

١‏ - شهدت هذه الفترة جهاد ضد البيزنطيين والكفار الأتراك في ما 
وراء النهر حيث استطاع صلاح الدين الأيوبي بجهوهه الذاتية أن يجمع 
إليه أمراء الجزيرة الفراتية وإربل وحران والموصل وغيرها إضافة إلى 
الجيوش الشامية والمصرية التى كانت تحت إمرته» وكانت نتيجة ذلك ما 
حققه في معركة حطين سنة 587ه والتي فتحت الطريق لاسترداد القدس 
وطبرية وعكا وغيرها. ظ 

«ذلك الفتح الذي تعالى أن يحيط به وصف البليغ نظماً ونثراً 
وتبد الله في البيت المقدس سراً وجهراً.ء وملكت بلاد الأردن وفلسطين 
قور وتحهدا :ويا اضرا :ولتت إنيلقما »وكاتث قد امدلات كفرا 
والحمد لله شكراً حمداً يجدد للإسلام كل يوم نصرا وأجيبت الصخرة 
المقدسة”'' عند استصراخها وغسلت من أوضارها وأوزارها بعبرات 
العيرة ورجم امطرانها إلى السكون... والمعبيه له على هذه 
النصرة)”". ظ 

حين أعز الله الإسلام والمسلمين فيها ونكس الصليب وأسر الفرنج 

وبلغ من هوان أسراهم وكثرتهم أن بيع واحد منهم بنعل والحمد لله" ”'. 

ا - في سنة 0١‏ هه كانت وقعة الزلاقة شمال قرطبة بمرج الحديد 
وكانت وقعة عظيمة نصر الله فيها الإسلام وخذل فيها عبدة الصلبان. 

6 ولم حرا ار ري لي سي إل ساي واوا 
وقائدهم جنكيز خان وبدأت حوادث تقرح الفؤاد. ظ 

قال ابن الاثير فى أحداث 5١١!‏ ه: القن نتيك: سحن معرقا عن 


10( مختصر كتاب الروضتين ص7758١.‏ 0( تحتاج دعوى قدسيتها إلى نص .. 
() البداية والنهاية (؟1١/8607)»‏ مختصر كتاب الروضتين ص .١0١‏ 
(:) مختصر كتاب الروضتين ص770. 


التعريف بالمؤلف والكتاب 


0 
ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها كارهاً لذكرها... فمن الذي يسهل عليه 
أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين 0000 

حيث بدأ الغزو المغولي وبلي الإسلام والمسلمون بمصائب. 
وتحالف الوزير الرافضي ابن العلقمي مع هولاكو المغولي وقتل آخخر 
خلفاء بني العباس المستعصم بالله» وسقطت بغداد سنة 107ه"'. 


شخصيات عاصرت ابن 1 


هناك شخصيات بارزة في التأريخ الإسلامي عاشت في القرن 
السادس., ولم يثبت لدي أن ابن رشد التقى بأحد منهم» خاصة علماء 
المشرق» ولكن ذلك غير بعيد فقد يحصل في حج ونحوه. - 

وإنما آثرت ذكرهم لنعلم أن تلك الفترة خصبة بالعلم والعلماء 
والجهاد في سبيل الله تعالى مع الازدهار الفخري في جميع المجالاات 
ومن باب الربط التاريخي بين الأحداث. 
ومن أؤلئك الأعلام: ظ 

.ه07١ ابن رشد الجد توفي سنة‎ ١ 

١‏ - أحمد بن محمد بن محمد الغزالي؛ أخو أبي حامد» وكات 
واعظاً مفوهاً : توفي سنة 07 ه. 

 "“‏ الرمخشري محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم صاحب 

الكشاف. توفي سنة 078هء كان يظهر الاعتزال ويناظر عليهء توفي وله 
1ل سلئة . 


- القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي صاحب 


)١(‏ البداية والنهاية )55٠ /١(‏ الخلافة العباسية د. فاروق عمر فوزي. 
2 للاستزادة فل حداف القرن السادس في مثل : ابن الأثي”' 0 العاشر. 
البداية والنهاية الجزء الثالث عشر. 


التعريف بالمؤلف والكتاب 
- 2 ظ 
التصانيف الكثيرة المفيدة منها: الشفاء وشرح مسلمء ومشارق الأنوار 
وله شعر حسنء, وكان إماما في علوم كثيرة» توفي سنة 55 0ه. 
ه ‏ أبو بكر بن العربي المالكي كان فقيهاً عالماً وزاهداً وعابداً 
سمع الحديث وصحب الغزالي وكان يتهمه برأي الفلاسفة ويقول: دخل 
أجوافهم ولم يخرج منهاء توفي ابن العربي سنة "57 0ه. 
- السلطان الكبير أبو محمد عبد المؤمن بن علي صاحب وتلميذ 
ابن التومرت وممن ساعده فى تأسيس دولة 2 ملك ”“اسنة 
ور م ١‏ 
- الوزير العالم ابن هبيرة عون الدين أبو المظفر صاحب كتاب 
0 وغيره» توفي سنة 0ه 
4 الملك العادل نور الدين محمود زنكي 5 065ه»ه وتوفي 
سنة 658ه كان كنما شجاعاً ذا همة عالية وقصد 57 وحرمة وافرة 
وديانة بينة» قال ابن الأثير: لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك 
نور الدين» ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه. 
4 السلطان القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي» ولد سنة 6017ه 
بقلق تكريت بالعراق» وتوفي في يوم الأربعاء /71/ صفر/ 0/864ه دمشق . 
- أبو القاسم بن مسيرة الشاطبي الضرير مصنف الشاطبية في 
القراءات السبع» فلم يسبق إليها ولا يلحق فيهاء وفيها من الرموز كنوز 
لا يهتدي إليها إلا كل ناقد بصيرء هذا مع أنه ضرير» توفي سنة ٠09ه.‏ 
1 + السلطال. انو محمك يعقون نه بوسفه ضباحبة الاندلس: 
ملك عمس عشرة ستق. وكان غالبا مالك المزفي حسن السيرة» توفن 
سئة 090ه. ١ ١‏ 
- عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي الواعظ الشهير» توفي سنة 


01 م. 


التعريف بالمؤلف والكتاب 


ع 
الحافظ عبد الغنى المقدسى صاحب الكمال فى أسماء 
الرجال» وعملة الأحكام, ولد سنة ١65ه.‏ وتوفى سنهة ٠١٠٠1ه.‏ 
145 _الفخر الرازي ت 56١1ه.‏ 
عبد الله بن أحمدء ولد سنة 07/8ه وتوفي سنة 1٠7ه.‏ 
١5‏ موفق الدين شيخ الإسادم ابن قدامة» صاحب لقالا وغيره» 
توفي سنة و لاه. 

١‏ جنكيز خان المغولي عليه من الله ما يستحق. مجهول 
النسب» وضع للتتار السياسات التي يتحاكنون إليهاء وأكثرها مخالف 
لختريعة" الله:انعا ل و تننظ 2 1 هل ظ 

المطلبي الثاني 
التعريف بالكتاب 


كناب جذانة"اللبسحيه تعن تعر ما القة ابن برست وقد كتب الله 
تعالى له البقاء والقبول» ولا زال موضع الحفاوة بين أهل العلم؛ ولا 
شك أن لهذا الكتاب مزايا تندر في غيره»؛ ويمكن إجمال أهمها فيما 
يلي : 

١‏ - الاستيعاب» فقد مضى به مؤلفه على جميع أبواب الفقه من 
الطهارة في العبادات إلى أبواب الأقضية» مستوعباً جل المسائل في كل 
بأب . 0 ظ ظ ش 
1 - العناية بأقوال أشهر المجتهدين من الصحابة فمن بعدهم» فلم 
يقتصر فيه ابن رشد على مذهب مالك"''» بل كان كتاب فقهٍ مقارن» ليس 


ولخد الأئمة لان سمع من 5 ونافع» وووقاعة الأوزاعي رزيحى بن 2 


_- التعريف بالمؤلف والكتاب ‏ 
بين الأئمة الأربعة فحسب بل يذكر كثيراً أقوال المذاهب الأخرى 
كالظاهرية» ومذهب الأوزاعي”'''» وابن راهويه”''» وغيرهم» بل حتى 
أقوال المجتهدين داخل كل مذهب من أصحاب الأئمة الأربعة يذكر 
اختياراتهم . 
وهو بهذا يكسر باب الجمود والتقليد ويفتح باب الاجتهاد والنظر 
فى الأدلة ومآنخذ الأئمة منهاء إلا أن مما يؤخذ عليه إغفاله كثيراً لمذهب 
9 أحمد 05 كما هو واضح لمن تأمل الكتاب. 
الإيجاز» قمع كوئه مسشوعباً إلا آأنذلك لمريكن بتكتير 
م والردود والمناقشات» بل يورد أقوال الأئمة في المسألة بعبارة 


دفيقة وموجزه. 
4 - حسن العرض والترتيب للمسائل حيث يبدأ بالأصول المتفق 
عليها في كل باب ثم يبدأ يفرع عليها . 


سعيد وأخخل الفقه عن ربيعة الرأي» 0 ص5 20 وفيات 
الأعيان (؟/ .)7٠٠١‏ 


)000( أبو عمروم عبد الرحمن سن عمرو بن يحون الأوزاعي. إمام أهل الشامء ولم 
يكن بالشام أعلم منه وكان يسكن بيروت» سمع من الزهري وعطاء وروى عنه 
الثوري» وأخذ عله ابن المبارك وجماعة كبيرة) توفى فينة /اهاه. سير أعلام 
للدم واي الرسالة - بيروت و و ا 

ظ بذلك لأنه 0 3 والطريق بالفارسية كر د 5 
بالطريق» جمع بين الحديث والفقه والورع وكان أحد الأئمة الأعلام. 
وصاحب الإمام الشافعي» وتوفي سنة 718ه. وفيات الأعيان .)23١8/١(‏ 

(*') أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي الأصل» إمام أهل السنة» 
وإمام المحدثين أحد الأئمة الأربعة» صاحب كتاب المسند العظيم الذي جمع فيه 
من الحديث ما لم يتفق لغيره. قيل: كان يحفظ ألف ألف حديث؛. وكان من 
خواص الإمام الشافعي» توفي سنة ١15ه‏ ببغداد. وفيات الأعيان .)5٠/١(‏ 


التعريف بالمؤلف والكتاب 

ظ 1 
- الإعراض عن التفريعات المتعمقة» والتي يقل وقوعها نظراً 
لأنه يعتمد على التحليل المنطقي . 

5 الاستدلال لكل مسألة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو 
القياس . 

ا - رده للأقوال المصادمة للنص أو الإجماع ووصفها بالشذوذ. 
وهو ما سنبينه في هذا البحث . ظ 

/ - كسر الجمود المذهبي ف في الترجيح. ٠‏ فربما رجح خللاف 
المذهب. وتراه يرد الأحكام إلى دلائلها من الكتاب والسنة. 

4 ذكره لسبب الخلاف بعد عرض الأآدلة» وهذا المسلك مما 
يَطَمْئْن المتلقي إلى ثبوت أقدام الأئمة» وأن كُلَ منهم إنما ذهب إلى ما 
ذهب إليه لدلالة الكتاب أو السنة على ذلك . 

- عنايته ارم والأصول التي د رن 
5 

يقول في المقدمة: «... غرضي من هذا الكتاب التأنيث ف 
لنفسي على جهة التذكرة الأحكام المتفق عليهاء والمختلف فيها بأدلتهاء 
والتنبيه على نكت الخلاف فيها ما يجري مجرى الأصول والقواعد» لما 
عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع»”"' 

١‏ - التدرج من السهل إلى الصعب ومن الإجمال إلى التفصيل: 
وهذا منهج تعليمي مشى عليه كثير من المصنفين . 

5 - وضوح شخصيته في الكتاب يظهر ذلك في ترجيحاته 
واعتراضاته ومناقشاته» وينسب ذلك كله إلى نفسه بقوله: قال القاضي. 


والمقصود نفسه. ‏ 


.)16 /1١( بداية المجتهد‎ )١( 


0 - 


التعريف بالمؤلف والكتاب 


57 نح امتعائتة بعلوم أخرى كالطب والفلك . 


فمن استعانته بالطب ما ذكره في حيض الحاملء» فأثبته إذا كانت 


المرأة وافرة القوة» والجنين صغيرا”''. 


ومن استعانته بالفلك كما فى اختلاف الفقهاء فى اعتبار رؤية هلال 


رمضان قبل الزوال» فتراه يقول: الذي يقتضيه القياس والتجربة أن القمر 
لا يرى والشمس لم تغب لا فرق في هذا قبل الزوال وبعده”'" . 


:1" رجوعه لكتب الأعلام وإفادته منهاء كمعالم الستن 


للخطابي”"'. والمنتقى”*' للباجي”'» واعتمد كثيراً على كتاب الاستذكار 
لابن عبد البر'' كما ذكر ذلك فى آخر كتاب الطهارة» وقد اعتمد فى 


010( 
000 
فر 


62 
(0) 


(5 


بداية المجتهد .)١١9/١(‏ 


بداية المجتهد (؟7/ .)05٠١‏ 


أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابى» كان فقيهاً أديباً تيحدةا اله 


التصانيف البديعة منها: غريب الحديث» ومعالم السنن» وأعلام السئن في 
شرح البخاري وغير ذلك» توفي سنة 88لاه. وفيات الأعيان .)5917//١(‏ 

بداية المجتهد .)١508/5(‏ < 

سليمان بن خلف بن سعد المالكي الأندلسي الباجي . كان من علماء الأندلس 
وحفاظهاء وأخد آثمة المسلمين: صتف كتبا كثيرة منها: المنتقى على الموطأ 
وأحكام الفصول وغير ذلك» توفي سنة 5/ا5ه بالرباط. وفيات الأعيان /1١١‏ 
06 الديباج ص97١.‏ 

أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي. 7 
عصره في الحديث والأثرء قال عنه الباجي: أبو عمر أحفظ أهل المغرب. 
صاحب كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد» قال عنه 0 
حزم: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف بأحسن منه؟ وله كتاب 
الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآئاى والاستيعاب» وجامع بيان العلم وفضله» وغير ذلك» وقد نفع الله به 
وبكتبه» توفي بالأندلس سنة 477ه. وفيات الأعيان (0771/17. الديباج 
المذهب ص 784. 


التعريف بالمؤلف والكتاب 
كت تلح | وم سه 
ذلك على مليء”'' . 

5 ومن ذلك تواضعه للعلم واحترامه للأئمة السابقين. يقول في 
كتاب الطهارة» باب معرفة أنواع النجاسات: «ولولا أنه لا يجوز إحداث 
قول لم يتقدم إليه أحد في المشهورء وإن كانت مسألة فيها خلاف 
ةا ظ 

5 تقديية للكتاتفب يمقدمة محافلة :ذكن "فيه متوسه ويعشر التواعد 
الأصولية التي تبنى عليها الأحكام. 


() بداية المجتهد (١/”7/ا١).‏ 
() بناية المجتهد .)١69/١(‏ 





المبحث الثاني 
التعريف بالشذوذ7) 


المطلب الأول 
التعريف بالشذوذن لغة واصطلاحاً 

الشذوذ عند أهل اللغة: مصدر شذ يَشِذْ شذوذاً: اتفرد عن 
الجمهور وندر فهو شاذ. 

والشاذ المنفرد عن غيره» أو الخارج عن الجماعة» ومن الناس 
خلاف السويء وعن الليث: شذ الرجل: إذا انفرد عن أصحابه. وكذا 
كل شيء منفرد فهو شاذ. < 

ويقال: أشدذت. نا :وجل :: إذاعجاء يقول شاة تاو 

والشاذ في اللغة: ما يكون مخالفاً للقياس من غير نظر إلى قلة 
وجوده وكثرته. وقل يكون مقبولا عند الفصحاء والبلغاء وقل يكون غير 
0١‏ ظ 
ذلك -. 


010( وقل أفردت هذا المبحث مع زيادات في كتامة : (إرسال الشواظ على من نتبع 
الشواذ)ء فينظر تفصيله هناك . ئ 

(؟) لسان العرب »)1١/7(‏ مختار الصحاح ص١16١.‏ 

فر التعريفات للجرجاني ص86 .١٠١‏ 


التعريف بالشذوذ ظ 
الشاد في اصطلاح الفقهاء : 

اتفق. العلماء ول ااا دلي ماتيا عاين بن 4 إلا 
أنهم اختلفوا في هذا المعنى : ظ ظ ظ 

فقيل: الشذوذ هو مفارقة الواحد من العلماء سائرهم . ظ 

ولا يسلم هذا التعريف من اعتراض» وذلك أن الواحد إذا خالف 
فباكن العلماء لا يخلو أن تيكون فضي أو مخطنا؛ فإن كان ضيبا فيو 
محمود»ء والشذوذ مذموم بإجماعء وقد خالف أبو بكر و#'' “جميع 
الصحابة في حرب أهل الردة فكانوا مخطئين وهو وحده المصيب” '*. 

وقيل: هو قول الواحد وترك قول الأكثر". 

ويؤخذ عليه ما أخذ على سابقه. ‏ 

وقيل في الشذوذ: هو أن يجمع العلماء على أمر ماء ثم يخرج 
رجل منهم عن ذلك القول الذي جامعهم عليه”*“. 

ولا يسلم هذا أيضاً من اعتراض؛ لأن هذا لا يعتبر حدّاً للشذوذ. 
ولا رسماً له. ثم إن معرفة إجماع جميع العلماء على أمر ثم خروج 
أحدهم عنه أمر متعسر”"'. 


)١(‏ عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التميمي الصدّيق ابن أبي قحافة خليفة 
رسول الله يده صحب النبي يله قبل البعثة وفي الهجرة وفي الغار وفي 
المشاهد كلها إلى أن مات» وهو أحب الرجال إلى رسول الله يك ومناقبه لا 
تحصى كثرة» توفي سنة ١ه.‏ الإصابة .)١54/5(‏ 

2 .)55١/4( الأحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(9) البحر المحيط .)0١18/5(‏ روضة الناظر (طبعة جامعة الإمام 969١١ه‏ تحقيق 
السعيد) (؟:/577١).‏ 

(5) المستصفى ».2١51/١(‏ البحر المحيط (018/5)., الإحكام في أصول الأحكاء 
(55177/60). 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .)55١/5(‏ 


التعريف بالشذوذ 
2 شه 
وقيل: الشذوذ: هو مخالفة الحق”''. 
اختار هذا ابن حزم”" وقال: «فكل من خالف الصواب في مسألة 
ما فهو فيها شاذء ورا 8 أهل بي كلهم بأسرهم أو بي 
فهر الجماعة و وهو العمل . 


وقال: «فلما لم يجر أن يكون الحق شذوذا وليس إلا حى أو 0 
صح أن الشذوذ هو الباطل)”''. 

إلا 101111120 
ترابط بين ما ذكره وبين غ المعنى اللغوي للشذوذ. بل ما ذكره يصلح أن 
وكوة هنا للناال بالمقارلةه: أ أن الاطزبها خبالت البدق. 

وقيل في الشاذ: هو ما ضعف دليله””' . 


ومنهم من نص على أن الشاذ هو: المقابل للمشهور أو الراجح أو 
الضعيف أو العوو 0 


.)557/6( الأحكام‎ (00١1) 

(0) أبو محمد علي من أحند بن حزم وأصله دارسي. المعروف بابن حزم 
الظاهري» ولد بقرطبة سنة 85'اه. وكان حافظاً عالماً بعلوم الحديث ولدية 
انتقل إلى مذهب أهل الظاهر بعد أن كان شافعي المذهب» وكان متفنناً 31 
علوم ججمةا: عاقلا تعلمة زاهدا في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له ولأبيه» له 
كتاب المحلى» والإحكام في الأصولء والفصل في الملل والنحل» ومراتب 
الإجماع وغير ذلك» وتوفي سنة 457ه. وفيات الأعيان (؟/ .)١80‏ 

فر الأحكام .)5051١/60(‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام (337/6). 

(4) كشف التقاب الحاجب ص75. 

(1) انظر: كشف النقاب الحاجب ص١9.,‏ ١4غ.‏ 240 48., .1١9‏ 


التعريف بالشذوذ 
ع ]اح 
وجاء فى حاشية ابن غابد 3 الأصح مقابل للصحيح. 
والصحيح مقابل للضعيف. لكن في حواشي الأشباه لبيري: ينبغي أن 
يقيد ذلك بالغالب» لأننا وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة كما فى 
0 ظ 

شرح لمم 0 
ا 0 
قال: بعدم لزوم تقليد أرجح”" 

وعبر بذلك في حاشية الدسوقي”''. 

5 0 62).ص مس ا : ١‏ 

وقال النووي : #فل يجزم بحو عشرة من المصنفين بسي" وهو 
شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور»''. 


وفي روضة الطالبين : ااويمسح الصماخين بماء جديد على المشهور 
وفى قول شاذ يكفى مسحهما ببقية بلل الأذن)”'"'. فجعل الشاذ مقابل 
المشهور. ظ ظ 


)١(‏ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشامية» وإمام 
الحنفية في عصره له: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) وغيره 
من المؤلفات المفيدة» توفي سنة ؟87١١ه.‏ الأعلام(5/ 57). 
0( ابن عابدين .)6١/١(‏ < 
49 فتح العلي الماللك 51/1 ب ا الخرشي .,#5-0١‏ والعدوي 
8 ظ 


ينا 


(5) (؟”/لاه؟7). (8/5ه:). ظ 

(5) يحيى بن شرفء. أبو زكريا النووي الدمشقىء الفقيه الحافظ الزاهد. أحد 
الأعلاو» ماعب العمانيي البديعةانديا : المجموع: ريمن الطالسء 
والمنهاج» وشرح مسلمء وغير ذلك» توفي سنة /737ه. طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (؟57/5١).‏ [ 

() آداب الفتوى للنووي /١(‏ 57). 

(0» روضة الطالبين )5١/١(‏ طبعة المكتب الإسلامي 500١ه.‏ 


التعريف بالشذوذ 

-[ 4م  )‏ لج ب > 

إلا أن كل هذا يعد وصفاً للشذوذ ولا يصلح أن يكون حداً له. 

والذي يترجح - والله تعالى أعلم فل امطاج لمر أنه : 0 
بقول مخالف للحق بلا حجة معتبرة. 

وهذا الحد موافق للغة في قوله: التفردء فإن الشذوذ في الواقع لا 
يصدر إلا عن فرد أو أفراد» والسواد الأعظم على خلافه. 

وموافق للشرع في قوله: مخالف للصواب أو الحق. 

وقوله: بلا حجة: قيد ليخرج الرأي الضعيف أو المرجوح فإنه بحجة. 

وقوله : معتبرة: قيد ليُخرج الحجة غير المعتبرة التي قد يوردها المخالف . 

المطلب الثاني 
الشذوذ عند أهل الحديث 

أما الشاذ عند المحدثين فقد اختلفوا فيه : 

فقال الشافعي”'2: هو أن يروي الثقة حديئاً يخالف ما روى الناس. 
وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره»ء وقد حكي ذلك عن جماعة من 
الحجازيين . ظ 

قال الخليلي : الاي عليه عفان الحديت أن الشاذ: ما ليس له إلا 
إسناد واحدء يشل به ثقة ار ا ري ري ا ريع 
به ويرد ما شد به غير الثقة. 

وقال الحاكم: هو الذي ينفرد به الثقة» وليس له متابع . 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي» يجتمع مع 
الرسول كَككَهِ في عبد مناف. كان كثير المناقب جم المفاخرء اجتمعت فيه من 
العلوم بكتاب الله وسنة رسوله يدٍ وكلام الصحابة وآثارهم واختلاف العلماء 
وكلام العرب ما قل نظيره» وهو أحد الأئمة الأربعة» ولا زال مذهبه واسع 
الانعسشانة توفي سنة 5١7ه‏ بمصرء وكان مولده سنة ١6١ه»ء‏ قيل: يوم مات 
الإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع . وفيات الأعيان .)5١١/7(‏ 


اتمطحطدتطت 


فجعلوا مطلق التفرد شذوذاً ولو لم يكن هناك مخالفة. 

والصواب ما قاله الشافعى أولاً؛ إنه إذا روى الثقة شيئاً قد خالفه 
ند التامن نهر الات | 

لأنه لو قيل: بالتعريف الآخر لردت أحاديث صحيحة كثيرة من هذا 
اميل كموي :اتنا الأعبال الناكظة"؟ قائه تترد به عير !+ وعنه 
علقمة» وعنه محمد بن إبراهيم» وعنه 00 5 0ن 
المطلب الثالث 


الشذون في استخدام الفقهاء 
استخدمت لفظة الشذوذ وستعفاتيها: من فبل أكثر العلماء 
الفقهاء. والمحدثين. واكقة التفسير) وغيرهم من جميع العذاه يي 


)١(‏ تخريجه ص147. 

(0) ابن الخطاب بن نفيل العدوي أبو حفص أمير المؤمنين» وثاني الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنةء الذي أعز الله به الإسلام وأهله. 
ومناقبه لا تحصى كثرةء طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة 
سنة “77ه. الإصابة (5/ 584)» والوفيات للقسنطي )51/١(‏ طبعة دار الآفاق 
الجديدة الثانية سنة 918١م‏ - بيروت بتحقيق عادل نويهض . 


فرة 3 فروخ القطان» ام الكبيرء أمير 0 في الحديث» أبو سعيد 
توفي )ا سلة /18ه. ير أعلا | النبلاء (9/ 1106) . ظ 

ا 

(6) انظر: تفسير ابن كثير (طبغة دار الفكرء ١0٠5١ه): »456/١ 7940/١‏ وتفسير 
القرطبي (طبعة دار الشعت القاهرة.» ”/ا١هء‏ تحقيق البردوني) : ؟/ الا ذا 
5 ه/١5١.‏ 655/0" 507/16, وأحكام القرآن للجصاص: ادم /١‏ 
كلاكل ١/كم"‏ اردق ”تال .١ 7١/5‏ 
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المذهبء. وقد يكون المقصود الشذوذ مطلقاً : 


- وانظر: الأوسط (طبعة دار طيبة ‏ الرياض 505١ه): 07/١‏ وفتح الباري 

(طبعة دار المعرفة» بيروت مه تحقيق محمد عبد الباقى. والخطيب): 
ال الاق /”ت, .:5١/4‏ اا 

وعند الحنفية انظر: المبسوط (طبعة دار المعرفةء 507١1ه)‏ ١/187ء‏ البحر 
الرائق (طبعة دار المعرفة ‏ بيروت): .757/١‏ 19/7١ء‏ وابن عابدين (طبعة دار 
الفكرء 7”85١هيء‏ الطبعة الثانية): /١‏ "الالال ”/لاا”ال 5/كلاك. 455/5. 
وعند المالكية: حاشية الدسوقي (طبعة دار الفكرء تحقيق محمد عليش): ١‏ 
.4١ 4/١ 49‏ 557/5 45/5 والتاج والإكليل (طبعة دار 2 
14م): الوم خ#/ ل ىم .» مواهب الجليل (طبعة دار الفكرء 
4ه الطبعة الثانبة): /١ .الال5/١ 25” /١‏ 4لا”ء. التمهيد: .5١١/8‏ 
كلم ”3 .١75/8‏ ظ 

وعند الشافعية: حواشي الشرواني (طبعة دار الفكر ‏ بيروت): ؟/ 2٠١‏ "/ 
كلاء روضة الطالبين (طعة المكتب الإسلامى.ء 65٠5١هء‏ الطبعة الثانية): /١‏ 
5١/١ ء٠*"/١‎ 11/١ 4‏ في أزيد من ثلاث مائة مرة» والمجموع (طبعة 
7١1ه»‏ طبعة دار الفكر): 707/١ 0148/١ 8140/١‏ في أزيد من ثلاث 
مائة مرة كذلك» ومغني المحتاج (طبعة دار الفكرء بيروت): /١ .04/١‏ 
ىكل 58/5. 

وعند الحنابلة: المغنى (طبعة دار الفكرء 85٠5١ه»ء‏ بيروت) كثيراًء ومن ذلك: 
رمن «رمس وروءتكن ”رعو تلكلاكف «رحوكن لرحى كركف 
٠/0ق8©”,‏ وفي الفروع (طبعة دار الكتب العلميةء» 8١5١ه,»‏ تحمير تحقيق القاضي): 
4/ 15 . وفي المبدع (طبعة المكتب الإسلامي» 6/١ :)١5٠٠‏ ؟/رل2 
7" 7/5:ككء لال ك”ء 8/ة"ك 2/ءهدلء 1/4. وفي شرح العمدة 
(طبعة العبيكان» 1١5١ه».‏ تحقيق العطيشان): 2517/5 وفي الإنصاف (طبعة 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» تحقيق الفقى): ١/لا215‏ ”2189/7 6// 
كتولل'الكف معان مشكل الفغرر ةذ لاز الك ريو كني ازن ثقية 
ورسائله في الفقه: 247/5 "58/5١‏ 738/51 ١1/5لا"ء‏ وغير ذلك. 

ولم أقصد بهذا الاستيعاب بل التمثيل فقط. 


التعريف بالشذوذ ْ 
ارت 

فمما يقصد به الشذوذ في المذهب قول النووي: «يحرم على 
المحدث مس المصحف وحمله سواء إن حمله بعلاقته أو في كمه أو 
على رأسه. وحكى القفاضي حسين والمتولي وها أنه جور مجم بعلا فته ١‏ 
وهو شاد في المذهب 00000 

وعند الحنابلة: «قال الشيخ تقي الدين كانه : وفي المذهب خلاف 
شاذ يشترط الإشهاد على إذنها. انتهى)”'' . 

«وإن توضاً ولم ينو لم يصح إلا على وجه شاذ أنه لا يعتبر لطهارة 
الحل ا 

ث نية 

رالاعا يتصد يه الابلية طلقا عن جميم الآنية تكثر في تصرمن 
الفقهاء - رحمهم لله تعالى ل 

قول ابن قدامة”*؟: «قال |, بن الو 0-0 أجمع أهل 
العلم على أن دية المرأة النصف من دية الرجل». وحكى غيرهما عن ابن 
علية" والأصم'" أنهما قالا: ديتها كدية الرجل... وهذا قول شاذ 


6 المجموع (85/9). 

(0) الفروع »)١55/١(‏ الإنصاف للمرداوي (54/8). 

.)١517/١( الإنصاف‎ )9( 

(5) عبد الله بن أحمد بن محمد موفق الدين أبو محمد بن قدامة المقدسي» صاحب 
المغني» والكافي والمقنع والعمدة» الإمام القدوة العلامة المجتهد فضائله 
كثيرة . سير أعلام النبلاء (77/ .)١156‏ 

(5) محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوريء» الفقيه نزيل مكة أحد الأئمة 
الأعلام وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام. له كتاب الإشراف» والأوسط 

ظ والإجماع وغير ذلك» وكان مجتهداً لا يقلد. أحداء توفي سنة ل طبقات 

الشافعية .)48/١(‏ ظ 

9 إبراهيم بن إسماعيل بن علية. متكلم له مصنفات في الفقه. قال ابن حجر: 
جهمي هالك كان يناظر ويقول: بخلق القرآن. لسان الميزان .)0١0/١(‏ 


0238720 ببح شيخ المعتزلة. مات سنة ١١٠5اهي‏ له كتاب خحلق القرآن وغيره. سير أعلام 
النبلاء (507/9). 


التعريف بالشذوذ 
+[ مه ) ظ 
يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي 5ج . 

وقال الجصاص” 0 «عن ابن جريج ا ان زافت 
إذا كانت أي الزوجة ‏ له ظالمة مسيئة فدعاها إلى الخلع 0 له 
قال: لا إما أن يرضى فيمسك وإما أن يسرّح. قال أبو بكر : 0 
شاذ يرده ظاهر الكتاب والسنة واتفاق السلف»؟'. 2 


' وقال ابن عبد البر: «وروي عن ابن عباس" في الجدة أنقنا ل 
شاذ أجمع العلماء على تركه»”'”' . 


اننا د كتبراهن ذلك فيما حكاه ابن رشد اه 'تعالى في كتابه 
الذي عا ظ 


0010 المغني .)3١15/(‏ لي ار الفكرء اه 

00( الججد بق على أو بكر لازي المعروف ان الإمام الك لد حكام 
القرآن» وشرح مختصر الطحاوي وغير ذلك» توفي | سئة ١٠/ااه.‏ 0 
المضيئة (/277). ْ 
الفقهاء وتابعى مكة ني سمع جابراً 8 عباس واه ا 58 من 
الصحابة. وروى عنه عمرو بن دينار» والزهري وقفتادة وزهالك بن دينار 

مفلفل الشعرء توفى سنة 6١١ه‏ وعمره 488 سنة. وفيات الأعيان (7/ .)١75‏ 

ا القرآن (1/ 40). ظ 
ابن عم الرسول كلق :5 أم 0 0 لد لس الس 
بثلاث. ودعا له النبي كم فقال: اللهم فقمه في الدين وعلمه التأويل» توفي 
رسول الله يل وله للاث عشرة سنة» أخذ عنه الفقه جماعة من الأئمة منهم 
عطاء وطاوس ومجاهد وابن جبير وغيرهم» ومات بالطائف سنة 4ه وله الا 
سنة وقد كف بصره. الإصابة »)١7١/5(‏ وفيات الأعيان (؟7/ .)7١‏ 


.)1١١/١١( التمهيد‎ )5( 


التعريف بالشذوذ 


م 
المطلب الرابع 
الشذوذ في اصطلاح ابن رشد 
بالنظر في المسائل التي حكى فيها اين رشد نجد له إطلاقات 


متنوعة لهذا اللفظ : 


(010 


00( 
فرة 
0( 
00( 


00 


090) 


فقد يطلق الشاذ في مقابل الإجماع مطلقاً”'' . 

ويطلق الشاذ على القول المخالف لإجماع الصحابة”'". 
ويطلق الشاذ على القول المصادم للنص"". 2 

ويطلق الشاذ على القول المجرد عن الدليل”' . 

ويظلق القناة على القول»المفالك: الخمهو”. 

ويطلق الشاذ على القول الخارج عن أقوال العلماء”"'. 
ويطلق الشاذ على القول المخالف للقول المتفق عليه”" . 


انظر مثلاً: مسألة الاعتكاف في غير المسعد ومسالة الكفالة بالمال ومسالة 
قتل الذكر بالآنثى . ظ 

انظر مثلاً: مسألة الهاشمة في الديات في ما دون النفوس. 

انظر مثلاً: مسألة كفارة الظهار قبل الود 

انظر مثلاً: مسألة النحر إلى آخر ذي الحجة. 


انظر مثلا : اله ميراث الجدة» وتسسالة الفجر الأحمرء ويا له القتل 


بالمثقل» ومسألة النية في التيمم» ومسالة الضياةة نون تخطظة العاتق: وهسالة 
سهو المأمومء ومسألة النية في صوم رمضانء ومسألة النفقة على الناشزء 
ومسألة دية من قتل نفسه خطأء ومسألة الضحك في الصلاة. 

أي أن العلماء لم يجمعوا على قول واحدء ولكن القول الشاذ لم يقل به أحد 
منهم (بمعنى: يذكر أقوالاً كثيرة أحدها شاذ كمسألة الإتيان للجمعة» ومسألة 
رغيبة الفجر»ء ما في صيد الجرادة. تَخيْر الزوجة إذا عقد عليها وليّانء القول 
بأن وطء الشبهة يحرم» مسح باطن الخف). 

انظر مثلاً : مسألة قصر الصلاة في السفرء وفسالة زكاة الزيف: 


التعريف بالشذوذ 
-ر ع 

ويطلق الشاذ على القول المخالف لمذهب قائله”'' . 

وكل هذه الإطلاقات فيها معنى التفرد والمخالفةء وبعضها يدل 
على بعضء. فإن مخالفة الإجماع للا فيه مخالفة لإجماع الصحابة. 
ومخالفة للجمهورء ومخالفة للنص» ومخالفة لاتفاق علماء كل مذهب. 
وهذا كله داخل في معنى الشذوذ متى كانت هذه المخالفة بلا حجة 
يهان 


وابن رشد في إطلاقه للفظ الشذوذ لم يخرج عما قرره أهل العلم 
سابقاً في تعريف الشذوذء كما أنه في ذلك موافق لصنيع من سبقه من 
العلماء والأئمة فى الجملة. 


واعيانا بعت ابن .ركيد يعض الأنزاله بالشعت» وهو يفا في 
معنى الشذوذء وقد يكون بمعنى المرجوح. إلا أن مما يقوي المعنى 
الأول تسويته بينهما في بعض المواضع”'". 

إلا أن مما ينبغي التنبيه عليه أنه ليس من شرط التفرد فيما ذكره أن 
يكون القول الشاذ لم يقل به إلا واحد فقطء بل إن ثمة جملة من الأقوال 
الشاذة التي ذكرها نص على أن القائل بها طائفة أو فرقة أو قوم" ومع 
ذلك فهي شاذة عنده . 


)١(‏ انظر مثلاً: مسألة تضمين الصناع» ومسألة مسح باطن الخف» ومسألة نجاسة 

030( انظر : بداية المجتهد: (١/8؟5؟)2 /7”55/١(‏ (5/الاه). ظ 

(©) انظر مثلاً: مسألة أن الفجر الأحمر هو أول وقت الإمساك للصائم» ومسألة 

قصر قتل الغراب في الحرم على الغراب الأبقع» ومسألة من اليمين بالله. 
فليس عليه إلا الكفارة» القول بوجوب الجلسة الوسطى والأخيرة. 


لعا ع 


المطلب الخامس 
حكم حكاية القول الشان(') 


الأصل أن حكاية الأقوال الشاذة التي ليس عليها أثارة من 
علم» والاشتغال بها وبردّها مضيعة للوقت والجهدء وهو من التكلف 
والخوض فيما لا طائل تحته”"'. وإسقاطها أولى من الدعاية لهاء. إلا 
أنه متى اشتهر هذا القول الشاذ وسارت به الركبان» وتعلق به أهل 
الأهواء» أو مُحشي من ذلك؛ فإن في بيانه وفي بيان ضعف مأخذه 
من الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة إسقاطاً له وإعذاراً إلى الله 
ا ظ 

بهذا على .عد روآبة الحديث الموصوع» :فزن الافمما إزالوا 
يروون الأحاديث الموضوعة ويُدونونها في كتبهم» ويُصرحون بكذب 
راويها تحذيراً للأمة» ولئلا تركب الأسانيد الصحيحة عليها . 

بل إن في هذا المسلك حراسة للدين» ودفاعاً عن حياض الشريعة 
وسيراً على نهج أوائل أهل السنة والجماعة في ردهم على كل مخالفٍ 
بمخالفته المذمومة”"'. فلا يزهق الباطل إل رذ فذق باتحق كما فال 
تعالى: لل تَقَذِتُ بلي عل ليلل يدْمَمْهُ ذا هْوَ رهق ولك الول يم 


فون 20 [الأنبياء: .]١8‏ 


)١(‏ ينظر بزيادات في كتاب: (إرسال الشواظ). 

(؟) ضوابط الدراسات الفقهية للعودة ص87. 

(9) الكلام هنا في الرد على الشذوذء أما ردود العلماء في الفروعيات فيما ساغ فيه 
الاجتهاد فهو لون آخرء وانظر كتاب: الرد على المخالف من أصول الإسلام 
للعلامة بكر بن عبد الله أبي زيد. 


التعريف بالشذوذ 
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مدى شمولية الحكم على الأقوال الشاذة عند ابن رشد 

تقدم في أسباب اختيار هذا الموضوع التنبيه على بعض المآخذ التي 
يمكن أن تؤخذ على ابن رشد فى حكمه على بعض الأقوال بالشذوذ مثل 
أن يكون الأمر على خلاف حكمه بأن يكون القول مرجوحاً ‏ فضلاً عن 
أن يكون زاحسا نلا شاذاًء وسيتبين هذا أيضاً للقارئ الكريم في ثنايا 
البحث . ظ 

وفي المقابل أيضاً فإن ثمة أقوال أولى بالشذوذ من غيرها قد أتى 
عليها ابن رشد وذكرها في الخلاف دون أن ينبه على شذوذهاء أو أشار 
إلى شذوذها بلفظ آخرء ولا شك أن فى التنبيه على شذوذها إسقاطاً لها 
وإعذاراً إلى الله تعالى بأن لا يُعتمد عليهاء وألا تعد في خلاف 
العلماة:. 

وحم خحااني كنات زيرن ونيد عا ان المثلي 0 أن متاك كال 
شذوذها ظاهر أردت إتماما لفائدة البحث أن أذكرها شاهداً نهنا أسلفت 
تحت عنوان: 


نماذج لأقوال شاذة لم يحكم عليها ابن رشد بالشذوذ 
١‏ الشذوذ في القول: بأنه لا رجم في حد الزنا. 
"١‏ - الشذوذ في القول: بأنه لا ربا إلا في النسيئة. 
 '"“‏ الشذوذ في إباحة الجمع بين أكثر من أربع زوجات. 
- الشذوذ في القول: بجواز تولي المرأة منصب الامامة والقضاء. 
وقد فصّلت أدلة أهل العلم في هذه المسائل الأربع مع ذكر مجمل 
لبعفن أغنانها في كتاب: (إرسال الشواظ على من تتبع 0 فتنظر 


هناك . 


التعريف بالشذوذ 7 
الطاب التسانة 
حكم العمل أو الفتيا أو القضاء بالقول الشاذ 
متى تحققنا من شذوذ القولء. فإن العمل أو الفتيا أو القضاء به لا 
يوه وقد نص على هذا الأئمة في مواضع من كتب الفقه راصو 
ومظنة ذلك تجده في كلامهم عن: ‏ 
550006 


وآداب المفتن والمستفتى . 

والتلفيق . 

وأسباب الخلاف بين الفقهاء . 

ومراعاة الخروج من الخلاف . 

وأبواب الأقضية في كتب الفقى وغير دذلك. 

وتفصيل هذا المطلب بأدلته وأقوال الأتمة فيه جذه في الكتاب 
المشار إليه آنفاد أعى :: كتات: (إرسال الشواظ): 











كتاب الطهارة ‏ كتاب. الوضوء 


(010 


0)» 


ف 


00 





المسألة الأولى 


غسل الأآذنين مع الوجه في الوضوء 
أحييك الآمة على أن درم اا وأنهها من أعضاء 


إطلاق المصدر اد اسم م 0 0 والحجا متم 3 5 قبيل إطلاق 
المصدر وإرادة اسم الفاعل . لسان العرب ,))5١/١5(‏ الصحاح .)١8/11١(‏ 
واصطلاحاً : اسم لجنس من الأحكامء أو بمعنى: اسم لجملة مختصة من العلم 
مشتملة على أبواب وفصول غالباً. كشاف القناع .)57/١(‏ 

الطهارة : لغة: النزاهة عن الأقذار. 

وشرعاً: 0ه الحدث وما في معناه بماء 52006 وزوال الخبث به أو مع 
تراب ونحوهء أو بنفسه. أو ارتفاع حكمهما بما يقوم مقامه. ظ 

أو هي : رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء» أو رفع حكمه 
بالتراب. التوضيح في الجمع بين المقنع والتتفيخ .)01/١(‏ المغني /١(‏ 
,)١7‏ المجموع .)١77/١(‏ 

الوضوء: من الوضاءة بالمد»ء وهي النظافة والنضارة» وفيه ثلاث لغات: 
أشهرها بضم الواو اسم للفعل» وبفتحها اسم للماء الذي يتوضاً به» وقيل : 
بالفتح فيهماء وقيل : بالضم فيهما وهو أضعفها. الصحاح .)8١١١(‏ 

والوضوء شرعاً : استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة. مخصوصة 
في في الشرع. المجموع (0) كشاف القناع (67/1). ١‏ 
المجموع ( 2 ). 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
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الوضوعء إلا أنهم اختلفوا في حقهما هل هو الغسل أم المسح؟ على 
ثلاثة أة قوال: 


القول الأول: إنهما يمسحان2'2: 


وهو قول عامة أهل العلل من الحنفية© والعالكي 2 
والقافية7؟ .العا 37 ظ 


زوق هذ ابن التبنتر في الالزسنا" لمي اين نعباننه اين جما 
1 6 . 3< وش 
وقال: بالمسح عطاء. وسعيد بن ال والحسن» وعمر بن 


() والمسح لغة هو: إمرار اليد على الشيء. 
واصطلاحاً: إصابة اليد المبتلة العضو ولو ببلل باق بعد غسل لا بعد مسح. 
البحر الرائق .)7"١/١(‏ 

(؟) فتح القدير »)١8/١(‏ اللباب .)١5/١(‏ 

(*) حاشية الدسوقي .)١77/١(‏ جامع الأمهات ص00. 

(5:) إلا أن مسحهما عندهم يسن على الانفراد باعتبار أنهما عضوان مستقلان» 
وبهذا قال جماعة من السلف حكوه عن عمرء والحسنء. وعطاءء وأبي ثورء 
المجموع /١(‏ 557)»: الحاوي .)١57/١(‏ 

(5) المغني »)1487/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)١17/١(‏ 

.)5٠١ ١/١١ )5( 

(0) عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري» مشهور باسمه وكنيته» أسلم 
ورجع إلى قومهء وقدم المدينة بعد خيبرء واستعمله النبي وك على بعض 
اليمن» وروى عن النبي يلل كثيراً وعن الخلفاء الأربعة وغيرهم وهو من علماء 
الصحابة» توفي سنة ١٠2ه‏ وله 57 سنة. الإصابة .)١8١/5(‏ 

(8) أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشى المدنى أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة جمع الفقه والحديث والزهد والعبادة والورع؛ لقي جماعة من 
الصحابة وين ودخل على أزواج النبي يَلةِ وأخذ عنهن. توفي سنة ١9ه.‏ 
وفيات الأعيان (١/٠/ا").‏ 
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ار بعر كم ا ال 0 
الثوري . 
القول الثاني: إنهما يغسلان : 

فناضى اللناء نيماع هذا القول تذكره امه وفك :ووففته والشدوة: 
ولم ينسبه لأحد فقال: «وقد شذ اكوم فذهبوا إلى الهنها بمسلان مع 
الوجه)0*) 

والقول: بغسل الأذنين في الوضوء مروي عن الزهري”"'» واختلف 


)١(‏ ابن مروان بن الحكم الخليفة الزاهد الراشد الإمام الحافظ العلامة المجتهد. 
أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ومناقبه كثيرة من أئمة الاجتهادء توفي سنة 
١ه.‏ سير أعلام النبلاء .)١548/6(‏ 

(6) إبراهيم أبو عمران بن يزيد , سر النخعي الكوفي الفقيهء أحد الأئمة 
المشاهير» تابعي رأى عائشة ونه وسمع منهاء هو منسوب إلى النخع وهي 
قبيلة كبيرة في مذحج باليمن» توفي سنة 947ه. وفيات الأعيان .)1١/١(‏ 

() أبو بكر محمد بن سيرين البصريء, كان أبوه عبداً لأنس بن مالك َيه . روى 
عن أبي هريرة وابن عمر وابن الزبير وأنس ووب وغيرهم» وروى عنه قتادة 
وأيوب السختياني وغيرهما من الأئمة» وهو أحد فقهاء البصرة والمذكور 
بالورع في وقته. كان في أذنه صمم وكانت له اليد الطولى في تعبير الرؤى 
وكان بزازاء توفي بالبصرة سنة ١١١ه.‏ وفيات الأعيان (7/ .)77١‏ 

(5) أبو عبد الله سعيد بن جبير الأسدي بالولاء» أحد أعلام التابعين وكان أسود 
أخذ عن ابن عباس وابن عمرهء وقتله الحجاج سنة 5ه بواسط وله 49سنةء 
فاك ديد أعدين: قتل الحجاج ابن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو 

مفتقر إلى علمه. وفيات الأعيان .)758/١(‏ 

(0) بداية المجتهد .)717//١(‏ 

000 ابو كر محكد بن معام ين عل نه بين تهاب الزهري, أحد الفقهاء المحدثين 
والأعلام التابعين بالمدينة» رأى عشرة من الصحابة وُه وروى عنه جماعة من 
الأئمة منهم مالك وابن عيينة والثوري وغيرهم» وتوفي سنة 5؟7١ه.‏ وفيات 
الأعيان (718/1). 2 


ل أده اطي 212 
جيل عن اتن هر يي : 
القول الثالث : عسل بابل ماي الببد بسيي بارع 
الرأس: 2 

روي هلا عن 00 والحسن بن صالح” ". وممتحمدل 595 
- خلافاً لقوله الأول وكان إسحاق بن راهويه يميل إلى هذا ويختاره”' . 
أدلة القول الأول: 

ات به «وألكى الام 

.]) ١6٠ [الأعراف:‎ 


ووجه الدلالة : اق كدا قي فى تربور لامر : إن المراد به 
الأذنء فدل على أن الأذن من الرأس» فيكون فرضها 0 لآ العدل. 

ويرد على هذا الدليل: أن تأويل الآية على خلاف ظاهرها فلا 
يُقبل» فقد قيل: المراد الرأس» وقيل: الأذن» وقيل: الذؤابة» فكيف 
يحتج بها والحالة هذه؟ ‏ ظ 


وَأَمْلٌ را 


برس أَخِيه جره إل يه 


.)١5١ /١(ينغملا‎ »)557/١( المجموع‎ )١( 

(0) أبو عمروء عامر بن شراحيل الشعبي» وهو من حمير كوفي تابعي جليل القدر 
وافر العلم. يقال: أدرك خمس مائة من أصحاب النبي كله توفي بالكوفة سنة 
5 ه. وفيات الأعيان (؟57/7). 
ل ٠‏ وروى عنه 9 المبارك ووكيع في رت روى ١‏ الشيخان» وتوفي 
سنة /1١اه.‏ الجواهر المضيئة (؟/ 2)57 سير أعلام النبلاء (/351). 

(5:) الأوسط .»)507/١(‏ المجموع .»)555/١(‏ وإلى ذلك أشار ابن رشد بقوله: 
«وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه؛. 
بداية المجتهد .)77//١(‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 


لاد ديك يزيد اين البراء عد :اذى" وكان أشرا همان وكان كبير 
الأمراء قال: قال أبي: «اجتمعوا فلأرينكم كيف كان النبي كله يتوضا؟ 
وكيف كان يصلى؟ فإنى لا أدري ما قدر صحبتي إياكمء قال: فجمع 
وباطنهما»”؟ . 

وححه الدلالة ظاهرة: حيث إن البواء وله نه مسح أذني ونص على 
المسح. وا ل الله عله . 

١‏ اك وني 7 رسو اله لله يلي أخذ لأذنيه ماءً 
خللاف الذي أخذ راي 

وجه الدلالة: أن هذا ممريح على أنه لسن هه من الوجه إذ إنه عَكِهةِ 
مسحهما بعد مسح رأسه. 

6 - حديث أبي أمامة""' وله أن النبي يكلةِ قال: «الأذنان 


)01( الحارث بن عدي الأنصاري الأوسيء» يكنى أبا عمارة» له ولأبيه صحبة» 
مع الرسول يَلِيِ أربع عشرة غزوة» وقد روى عن النبي كَلِ جملة من 

0 توفي سنة الاه. الإصابة .)51١7/1١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده (2588/5).» وابن المنذر في الأوسط 01/1 )), 
وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله موثوقون. مجمع الزوائد .)01*0/١(‏ 

فر ابن تعلبة الأنصاري الخزرجي كين الحقة ونوا وسائر المشاهد. وهو الذي 
أرق الأذان في النوم» توفي بالمدينة سنة 77اه. الاستيعاب ص57١4.‏ 

(5:) رواه البيهقى فى السنن الكبرى /١(‏ 50) طبعة البازء بتحقيق محمد عبد القادرء 
اه 50 الأذنين بماء جديد وقال: هذا إسناد صحيح». وأصله في 
مسلمء كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي تَكللِ مع المنهاج :)١١9/(‏ وذكر 
فيه عبد الله بن زيد أنه رأى النبي كك توضأ. .. ومسح برأسه بماء غير فضل 
دون :| ايحنية. [ 

(8) أبؤ أمافة الباغلى ضاحب رسول الله كله ونزيل مهن روى علما كثيراً 
رصنت عن عم ومعاذ وان عبيةة» وعدت ضه عاق كتير برو اهباب - 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء ‏ 
ا ل لكا لي يي 
من الرامي 7 ٠‏ 
وجه الدلالة: إذا كانت الأذنان من الرأس وحيث إن فرض الرأس 
المسح فكذلك الأذنان؟؟ 
0 فعله كله كما في حديث ابن عباس وعيره: «أن النبي وكيد مسح 
رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه والإبهامين من وراء 


أذنيه570) 


أدلة القول الثاني: 
واستدل من قال : بالغسل بأدلة منها : 


5 تحت الشجرة. قال المدائني وجماعة : توفي أبو أفافة سيلةه دف وثمانين. سير 
أعلام النبلاء (/709)» طبعة مؤسسة الرسالةء» 7١5١ه.‏ 

)١(‏ رواه الترمذيء» أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. وقال: 
هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم. مع التحفة 2»)١١١/١(‏ ورواه أبو 
داود» كتاب الطهارة. وصححه الألبانى كما فى صحيح أبى داود .)56/١(‏ 
وقد جاء أيضاً برواية ابن عباس . وابن عمر» وافين: وعبل الله بن ريد» وأبي 


هريرة » وعائشة. 
وذكر ابن حجر أنه ورد فى هذا ثمانية أحاديث وأشار إلى ضعفها كما فى 
التلخيص الحبير .)4١/١(‏ ا 


(؟) هذا لفظ البيهقي في السئن الكبرى »)77/١(‏ ورواه ابن خزيمة في صحيحه: 
أن رسول الله كَلِ توضأ فغرف غرفة فغسل وجهه... . ثم غرف غرفة فمسح 
برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه. ...»2 
وصححه ابن خزيمة (”751/7/7). وانظر: التلخيص الحبير .)4٠ /١(‏ 
وله شاهد عند أبي داود حسنه الألباني كما في صحيح أبي داود )57/١(‏ في 
صفة وضوء النبي وَل. 
وحديث الربيع بنت معوذ: رواه أبو داودء» كتاب الطهارة» باب وضوء 
النبي كَل وحسنه الألباني كما في صحيح أبي داود »)55/١(‏ ورواه الحاكم 
في مستدركه :)7557/١(‏ أن النبي كَلةِ مسح أذنيه باطنهما وظاهرهما . 
وحديث المقدام بن معديكرب: رواه أبو داود كما في صحيح أبي داود /١(‏ 57) . 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 


- قوله كَكةْ فى سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه وش سمعه 
ونضيوة سيب 7" الفدوية. 
ووجه الدلالة: أنه أضاف السمع إلى الوجه كما أضاف إليه البصرء 
وحيث إن فرض الوجه الغسل فكذلك الأذنان؟؟ 
؟ ‏ ولأن الوجه ما حصلت به المواجهة. وهى حاصلة بما أقبل 
ومنه الأذنان؟؟ ١‏ 
يرد على هذه الأآدلة بعض المناقشات ومنها : 
أما الدليل الأول فيناقش بأمور: 
١‏ أنه خارج عن موضوع النزاع» وليس نصاً فيه. 
؟ - أن المراد بالوجه الجملة والذات كقوله تعالى: 9 كل سَيْءِ هَالِكُ أ 
جَهمْ * [القصص : 44]ء والدليل على هذا أن السجود حاصل بأعضاء أخر . 
" - أن الشيء يضاف إلى ما قاربه وإن لم يكن منهء فلا يشترط في 
المضاف أن يكون جزءاً من المضاف إليه. 
وأما الدليل الثاني وكون الوجه ما تحصل به المواجهة فصحيح. 
ولكنها حاصلة ‏ أي المواجهة ‏ بدونهماء وليس كل ما تحصل به 
المواجهة فهو من الوجه كالناصية. 
أدلة القول الثالث» ‏ 
استدل من فرق بين ما أقبل وما أدبر من الأذنين بما يلى : 
١‏ ما روي عن على طلينه : «(أنه مسح َأضَة وظهور 0 


وه 


)١(‏ حديث عائشة وَ#يناء رواه الترمذي حلالا5» باب ما يقول في سجود القرآن» مع 
التحفة »)١59/(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
المستدرك .)7577/١(‏ 

(؟) رواه أبو داود في سئنه» كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي ككل ح١٠1.‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
ب سب لاله صف امرض 
"٠‏ ولأن الوجه ما حصلت به المواجهة وهى حاصلة بما أقبل. 
افرح 
يترجح - والله أعلم ‏ القول الأول وذلك لأمور: 
اللاحح ع ور كل الح ب ري حر شي رسيي 


مع كثرة روأة صمة وضوثه. 
؟ - والمسح كذلك هو الثابت من فعل الصحابة وو 


ورين اما سي وها ولى كاما كن 
الوجه للزم . 0 ظ 

0 أدلتهم دمتحنوغها تفيد ذلك» يخي تمن خي مطل التزاج: 
وكساك شيا فضا 


- أن أدلة القول الثاني ليست في محل النزاع» وهي قابلة للتأويل 
ال 
أما التفريق بين ما أقبل من الأذنين وما أدبر فتفريق بلا دليل» 
وه ل ذه لا يصح. فقد قال الترمذي”؟: سألت 
محمد بن إسماعيل عنه فضعفه وقال: ما أدرى ما هذا" . 
ثم لو قيل بصحة هذا الحديثء فإنه لا يدل على أن فرض باطن 
الأذنين الغسل مع الوجهء بل غاية ما يدل عليه مسح ظاهر الأذنين 
قعحكسسا . 


وقد ذكر الطحاوي”" أن ما أقبل من الأذنين وما أدبر من الرأس» 


)١(‏ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ العَلّم الإمام مصنف الجامع 
وكتاب العلل» حدث عن قتيبة بن سعيد وابن راهويه والبخاري وغيرهم» وحدث 
عنه خلق كثيرء مات سنة 9لا١اه.‏ سير أعلام النبلاء (17/ 0717٠١‏ . 

(9) تحفة الأحوذي .)١57١/١(‏ 

(6) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاويء الفقيه الحنفي» انتهت 


كتاب الطهارة - كتاب الوضوء 

اال77ا7بتتببب ل ب جييز252525ئ2 تت رارك 
وذكر أن الأخبار قد تواترت في ذلك ما لم تتوافر بما خالفه”''» ثم إن 
هر إما 0 سي , ا كلهء لبس لي دنا 
الآخرء فلا وجه إذاً للتفريق بين ظاهر الأذن وباطنها . 

إذا تبين هذا؛ فإن حكم ابن رشد بشذوذ قول من قال بغسلهما مع 
الوجه له وجههء ومثله قول من فرق في غسلهما بين الظاهر والباطن» إذ 
لم يدل دليل على شيء من ذلك على كثرة ما روي من الأحاديث في 
صفة وضوء النبي كلد والله تعالى أعلم. ظ 

المسألة الثانية 
الاقتصار على مسح أسفل الخف ‏ 

المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم» نقل الإجماع على 
ذلك ابن المنذر نقلاً عن ابن المبارك”'' كما ذكر ابن قدامة وغيره حيث قال : 
اليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز . وعن الحسن قال : حدثني 
عدوا من مايه رسو 641 بنرا لاسي على اليو 


- المشاا ناسين وبا ساك نيان لسار ارا ااا 
ومعاني الآثار وغير ذلك» توفي سنة ١‏ 7ه بمصر. وفيات الأعيان .)55/١(‏ 

)١(‏ شرح معاني الآثار (1/ 97") طبغة :دان :الكتب العلمية الآولى -حيتروت: 
8اههء بتحقيق محمد النجار. 

(؟) عبد الله بن المبارك بن واضح. الإمام شيخ الإسلام وعالم زمانه أبو 
عبد الرحمن الحنظلي مولاهم التركي» الحافظ الغازي» أكثر الترحال إلى أن 
مات في طلب العلم والغزو والتجارة والإنفاق. ظ 

. سمع من الأعمش والثوري وشعبة ومالك وخلق كثير» وحدث عنه أمم وحديثه 

حبجة ة بالإجماع. توفي سنة ١8١ه.‏ سير أعلام النبلاء (778/4) . 

(*) المغني ..»)709/١(‏ والأثر عن الحسن رواه ابن المنذر عنه كما في الأوسط 
(١/ل١٠"ة).‏ 


وقال أحمد: اليس في قلبي من المسح شيء» فيه أربعون حديثاً 
عن أصحاب رسول الله يِه ما رفعوا إلى النبي وما وقفوا»"" . 

ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع» ولذلك ذكره أهل السنة 
في كتب العقائد إظهاراً لمخالفتهم . ظ 

أما القدر المجزئ مسحه من الخف فقد أجمعوا على أن من مسح 
أعلى الخف أجزأه. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر حيث قال: 
«وكذا لا أعلم أحداً أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى 
الخف» 0 


إلا أنهم اختلفوا في الاقتصار على الجزء الأسفل منه على قولين : 
القول الأول: أن الاقتصار على أسفل الخف لا يجرزت :"9‏ 
وهذا قولٌ نقل غير واحدٍ الإجماع عليه» وهو قول عامة أهل العلم 


.)557/١( الأوسط‎ )0 .)7556/١( المغني‎ )١( 

)4 إلا أن قن العلماء مين :قال وهنا القول استحب الجمع بين الظاهر والباطن» 
وممن استحب ذلك الإمام مالك بن أنسء» والشافعي» وهو قول ابن عمرء 
وعمر بن عبد العزيزء والرفرقه وابن المبارك» وابن راهويه» وروي عن 
سعد بن أي وقاص» ومكحول. 
انظر: الأوسط »)507/1١(‏ مواهب الجليل »)218/١(‏ النوادر »)45/١(‏ جامع 
الأمهات (/1). المجموع .)5155/١(‏ الحاوي »)55٠/١(‏ مغني المحتاج 
.)9١9/1(‏ 

'وعند بعض علماء الحنفية منهم صاحب بدائع الصنائع وليس ذلك من ( 
المذهب: يستحب الجمع 0 الظاهر والباطن إلا إذا كان في الباطن نجاسة. 
وذكن ام عابدين في الحاشية أن في نسخته من البدائع نقل استحباب الجمع 
بين الظاهر والباطن عن الشافعية فإنه قال: وعن الشافعي أنه لو اقتصر على 
الباطن لا يجوزء والمستحب عنده الجمع ..... إلخ» فضمير الغيبة راجع إلى 
الشافعي. انظر: ابن عابدين /١(‏ 795)» بدائع الصنائع .)١55/١(‏ 
وذكر أبو زيد القيرواني في صفة المسح قوله: «قال مالك في المختصر: يأخذ - 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
ع ل د __ يب | 
من || 0 الج والشافعية 0 لتنا ل والظاهرية 0 0 


: ) 3 5 : 
وهو مروي عن قيس بن سعد" وأنس بن مالك" ريه انان 


الحسن البصري» وعروة ١‏ لي" ّ وإبراهيم النخعي» وعطاء. 


الماء بيديه» ثم يسرحه ثم يمسح بيد من فوق الخف. ويد من تحته إلى حد 
الوضوءء ولا يتبع غضونه»., النوادر والزيادات »)45/١(‏ الاستذكار (؟/ 
08)). 
وإنما قال هؤلاء: باستحباب مسح الباطن للجمع بين حديث علي والمغيرة» 
ولأنه موضع يجب ستره بالخف» فوجب أن يكون مسحه مسنوناًء ولأنه محل 
ممسوحء فكان من السنة استيعاب مسحه كالرأس, ولأنه يحاذي محل الفرض 
فأشبه ظاهره. الحاوي .)55١/١(‏ 
والصواب: أن ذلك ليس بمسنون؛ لأنه لم يرد في صفة مسحه يككِْهِ ما يدل على 
ذلك فالاقتصار على الوارد أولى» ولأن باطنه ليس بمحل لفرض المسح 
بالإجماع المتقدم فلم يكن محلاً للمسنون كالساق» والقول باستحباب الجمع 
بين ظاهر الخف وباطنه جمعاً بين الأحاديث» إنما يصار إليه إذا تساوت 
الأحاديث في الثبوت أما والحالة هذه فلاء كما سيتبين في عرض الأدلة» والله 
تعالى أعلم. ١‏ 

.)5057/١( ابن عابدين (1/ لوم مختصر خلافيات البيهقي‎ »)7١ /١( الهداية‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل ».018/١(‏ النوادر /١(‏ 45): جامع الأمهات .7١‏ 

(*) الأوسط »)557/١(‏ المجموع /١(‏ 055), لكك ».)500/١(‏ مغني المحتاج 
.)050١9/١(‏ 

62 المغنني ال المبدع (147/1)» الزركشي .)35١8/١(‏ 

(0) المحلى (؟/7/7). 

(5) ابن عبادة الأنصاري الخزرجيء» أبو الفضل صحب النبي كَل وكان من أسخياء 
الصحابة ودهاتهم. مات سنة ١5ه.‏ الاستيعاب ص7886١.‏ 

(0) ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله كِةِ وأحد المكثرين من اران 
عنه» عاش فوق المئة وقد دعا له النبي عند توفي سنة 97ه. الإصابة /١(‏ 
306). 


(60) أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أحد الفقهاء السبعة - 


ا كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 0 


والشعبي» وسفيان الثوري» والأوزاعيء» و قال أبو بكر بن المنذر: وبهذا 
نا 

وقال ابن عابدين: «وقال في الحلية: المذهب عند أصحابنا أن ما 
متك ري ساي ا مي ا ونه 


قال أ 


وقال ل الحتدن: «ولا أعلم أجذا يرى أن مسح أسفل الشخف 
وحده يجرى من المبحعة " 


وقال الكاساني”*' من الحنفية: «وحكى إبراهيم بن جابر”' في 
كتاب «الاختلاف»: الإجماع على أن الاقتصار على أسفل الخف لا 
يجوزء وكذا لو مسح على العقب أو على جانبى الخنه ا :. 


وقال النووى: «قال ابن فريس له يجرئ ذلك بإجماع 
العلينيع 0 


- بالمدينة» وأبوه أحد العشرة» وأمه أسماء بنت أبي بكرء وسمع من خالته 
عائشة» وروى عنه الزهري وغيرهء وتوفي سنة ”97ه. وفيات الأعيان (؟/ 
.)١١‏ ظ 

.)7397*/١( (؟) ابن عابدين‎ .)567/١( الأوسط‎ )١( 

.)5507/١( الأوسط‎ )6( 

(5) علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني» ملك العلماء مصنف البدائع الكتاب 
الجليل» توفي سنة /041ه. الجواهر المضيئة (5/ 5؟). 

)0( البغدادي الفقيه» له كتاب في اختلاف الفقهاء» توفي سنة ١٠اه.‏ سير أعلام 
النبلاء /١5(‏ 7586). 

60 بدائع الصنائع .)١55/1١(‏ 

0 الإمام شيخ القراء أبو عبد الله محمد بن شريح له كتاب الكافي» قال الذهبي: 
كان فقيهاً حجة ثقة» مات سنة 575ه. سير أعلام النبلاء (/005/1). 

.)058/١( المجموع‎ )0( 


ستببتبتستتت ب ببتتتتت ‏ ختطتتت |[ وو حم 
القول الثاني: إن من مسح أسفل الخف وحده أجزأء''' : 

وهذا القول نسبه ابن رشد إلى أشهب”7 من علماء المالكية ووصفه 
بالشذوذ فقال: «وشذ أشهب فقال: إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى 
أيهما مسح ؟ والأعلى مستحب” " . 


وقدشكن هنذا عن أشيية غير دهن أننة المالكية كانت 
عبل الم وابن السا عي وغيرهما”*'. 


وابن قدامة فى المغنى ينسبه كذلك إلى بعض فقهاء الشافعية حيث 
قال: «لا نعلم أحداً قال: يجزئه مسح أسفل الخف إلا أشهب». وبعض 
أصحاب الشافعية» والمنصوص عن الشافعى أنه لا . 


)١(‏ ولم يوجب أحد مسح أسفل الخف إلا ابن نافع من أصحاب مالك قال: يجب 
مسح أسفله مع أعلاه. ونقله الترمذي على أنه ظاهر مذهب الشافعي ورده 
بتضعيفه لحديث المغيرة في ذلك. فتح البر في ترتيب التمهيد (774/7). 
وهذا القول محل نظرء إذ لا دليل يسنده» أما حديث وراد كاتب المغيرة 
فحديث لا تقوم به حجة لضعفه. ولو صح فإنه لا يفيد الوجوب. خاصة وقد 
عارضه من الأحاديث ما هو أولى منه في الصحة والثبوت والتقديم» والتي 

تشير إلى الاقتصار على مسح أعلى الخف دون أسفله. كحديث المغيرة. 
وحديث علي وغيرهما كما سيأتي في الترجيح. والله تعالى أعلم. 

(0) أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز القيس ثم الجعدي الفقيه المالكي المصري. 
تفقه على الإمام مالك» وانتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم» وتوفي سنة 
45ه. شجرة النور الزكية ص509. وفيات الأعيان .)١77//١(‏ 

(0) بداية المجتهد .)55/١(‏ 

(5:) أبو عمروء عثمان بن عمر بن أبي بكر الدوني ثم المصريء الفقيه المالكي 

المعروف بابن الحاجب». الملقب جمال الدين.» صنف المختصر المشهورء كما 

صنف في الأصول» وتوفي سنة 5557ه. وفيات الأعيان 2.)١148/75(‏ 

(4) جامع الأمهات ص"/ا2 وانظر: فتح البر في ترتيب التمهيد (779//5). 

.)07178/١( المغني‎ )5( 


ظ | كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
كحت ) شه ]جح الس لس ب <<< بتتت 


وقال الماوردي: «(وكان أبو إسحاق المروزي يا يذهب إلى جوازه 
ويزعم أنه مذهب الشافعي) ا 


أدلة القول الأول: 
استدل من قال: بقصر المسح على أعلى الخف بالأدلة التالية : 
- حديث المغيرة بن شعبة”'' به قال: «رأيت رسول الله كَل 
يمسح _ الخفين على ظاهرهما»”؟ . 
.وديف التضل بن سعد ©" قال ارايت خاب :من عبد الله 
يتوضأ ويمسح على خفيه على ظهورهماء مسحة واحدة على فوق ثم 
يصلي الصلوات كلها قال: ورأيت رسول الله تكله يصنعهء فأنا أصنع كما 


وأبك هوس ول الل ل 


.)557/١( الحاوي‎ )١( 

(؟) ابن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أبو عيسىء أسلم قبل عمرة الحديبية» 
وشهدها وبيعة الرضوان» وحدث عن النبي يإِْ. وكان من دهاة العرب» مات 
سنة ٠6ه.‏ الإصابة (0)). 

() رواه الترمذي وحسنه كما في الستن مع التحفة :)71/7/١(‏ باب ما جاء في 
المسح علئ الخفين على ظاهرهماء كتاب الطهارة» ورواه أبو داودء» كتاب 
الطهارة.» باب كيف المسح؟ كتاب الطهارة وسكت عنه» وصححه الألباني كما ': 
في صحيح أبي داود .)07/١(‏ 
ونقل ابن المنذر تحسين الترمذي له وأقره»ء وقال البخاري في التاريخ: وهذا 
أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة. كذا في التلخيص الحبير .)١159/١(‏ 

(5) قال ابن عدي: يكنى أبا بكر له عن جابر أحاديث دون العشرة وعامتها مما لا 
يتابع عليه. الكامل (5/ 57 .)35١‏ 

(6). ابن عمرو بن حرام الأنصاري السلهى؟ أحد المكثرين عن النبي كه ولابيه 
صحبة» شهد ما بعد بدر وأحدء ومات سنة 4لاه. قيل: كان آخر أصحاب 
رول الله كله موتا بالمديتة. الأضانة (5143/1). 

(5) رواه ابن المنذر في الأوسط )504/١(‏ طبعة دار طيبة» 400١ه»‏ بتحقيق - 


اجا سس بس 6؟ٍ +2 سس 6س سس س س3 أذ/ةو أحج- 


ال وعن عمر ده وَيْوْبْه قال : السمعت ابا اااي لامي ار 
ظهر الخفين)”''. 
 :‏ وحديث علي َيه : «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله يد لمسح على ظاهر 
ان 
ه ولآن أسفل الخف لا يكاد يسلم من مباشرة الأذى اانا 
فكان رك وس 5 


أدلة القول الثاني : 


١‏ حديث المغيرة ة بن شعبة ضيه : أن النبي ل مسح أعلى 
ينا 


- د. صغير حنيف» وأصله عند ابن ماجه» باب الوضوء لكل صلاة والصلوات 
كلها بوضوء واحدء ولكن دون أن يذكر المسح. انظر: سنن ابن ماجه /١(‏ 
) طبعة دار الفكرء. ب: بتحقيق محمد عبد الباقي» والفضل بن مبشر قال عنه 
الذهبى: ضعيف. وقال را فيه لين من الخامسة. ميزان الاعتدال 
برقم 230٠١٠١‏ التقريب برقم 541. ظ ظ 

29 رواه الدارقطني وسكت عنه. باب المسح على الخفين» كتاب الطهارة رقم‎ )١( 
وأبو يعلى في مسئله عم 02 ل المامون دمشى»‎ 
هي نتحقيق حسين أسد.‎ 6 

(؟) رواه أبو داودء كتاب الطهارة» باب كيف ٠‏ الس وصححه الألباني كما في 
صحيح أبي داود »)07/١(‏ وقال ابن حجر: إسناده صحيح. صحيح . التلخيص الحبير 
١١١ /16(‏ ). 

() المجموع .)658/١(‏ المغني (١//ا/ا).‏ 

(5) رواه الترمذي» أبواب الطهارة». باب ما جاء ف في المسح على الخفين أعلاه 

وأسفلهء وقال: هذا حديث ميعلول ل تله عن توق بن يريك خين :الو ليق يرن 

مسلم. قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث. فقالا: ليس بصحيح. لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن - 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
ع 4 :0 جج 2 222222225527522 2225222 الالسلسس2 2 00ت 0 


؟- حديث نافع"") قال: «رأيت ابن عمر يمسح عليهماء يعني : 
مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما)”''. 
< 0 حديث ا بنت سعلدل بن الى وقاص يي 0 : «أنه كان 2 

0)» 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث هو: أنه إذا ثبت أن باطن الخف 
مما يمسح. فإن من مسح الباطن فقد مسح بعض ما يحاذي محل الفرض 
فأجدأه0* , 

مناقشة أدلة هذا القول: 


لم يثبت في مسح أسفل الشف ديف وقد ذكر ابن حزم أن كل 
ما يروى في هذا الباب ا 


تح رجاء بن حيوة قال: حدّثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي وله ولم يذكر 
فيه المغيرة. انظر: سنن الترمذي مع التحفة .)71/7/١(‏ 
ورواه أبو داود وقال: وبلغني أنه لم يسمع كزو هذا السدمف م رجاء. ضهن 
الألباني في ضعيف أبي داود ص5١ء‏ كما ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير 
.)١5١/١(‏ 
)١(‏ أبو عبد الله نافع مولى ابن عمر وها وهو من كبار الصالحين التابعين» سمع 
0 من ابن عمر وأبي سعيد الخدريء» وروى عنه الزهري» وأيوب ومالك. وهو 
من المشهورين بالحديث ومن الثقات الذين يؤخذ عنهمء. توفي سنة /ا١١اه.‏ 
وفيات الأعيان ("/ 1437). 
() رواه ابن المنذر في الأوسط (0 © وروى نحوه البيهقي ف 206 الكبرى 
/١(‏ 5"5». ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء وليس 8 ع 06 
(/). ئ ظ 
() الزهرية» وهي التي قال فيها أبوها لرسول الله يك لما عاده وهو مريض: ولا 
يرثني إلا ابنة لي. الإصابة (8/ 770). 
(8:) الأوسط .)405/1١(‏ 2 (5) الحاوي .)507/١(‏ 


(5) المحلى (؟7/7/5). 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 5 


وحديث 5 أقوى ما في هذا الباب» ومع ذلك فهو ضعيف . 
عا ع 
لم4 


0 أحمد: ل ضعيف » رواه رجاء بن حيوة عن 


وذكر الأثر ا ال ا 1 ل عن هذ الحديف لجال 
اله يد سويز عياق " فذكر عن ابن المبارك عن : فر قال 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله الدمشقي أبو زرعة الإمام الصادق» جمع 
وصنف وتميز حدث عنه أبو داود وغيره». ومات سنئة ١م/١ه.‏ سير أعلام النيلاء 
7/1 . ظ 

(0) سنن الترمذي مع التحفة .)7775/١(‏ ظ 

() ابن جرول الإمام القدوة الوزير العادل الفقيه الفلسطيني 555000 
حدث عن معاذ وعبادة وأبي الدرداء وغيرهم وحدث عنه الزهري وقتادة 
ومكحول وغيرهمء ومات سنة 7١١ه.‏ سير أعلام النبلاء (001//5). 

(4) أبو سعيد الكوفي كاتب المغيرة ومولاه ثقة من الثالئة روى له الجماعة. 
التقريب .)7757/١(‏ 

.)71//١( المغني‎ )5( 

(5) أبو بكر الحافظ العلامة أحمد بن محمد بن هانئ تلميذ الإمام أحمد مصنف 
السئن حدث عنه النسائي وآخرون» وتوفي سنة ١١١ه.‏ سير أعلام النبلاء 
(077/1). 

(0) ابن حسان الإمام الناقد سيد الحفاظ. حدث عنه ابن المبارك وابن المديني 
ويحيى وأحمد وخلق يتعذر حصرهمء وكان إمافنا حجة قدوة في العلم 
والعمل؛ توفي سنة 98١ه.‏ سير أعلام النبلاء (197/9). ظ 

00 ابن يزيد المحدث الفقيه حدث عن عطاء ونافع والرهري. قال الذهبي : كان 

من أوعية العلم لولا بدعته ‏ وهي القول بالقدر ‏ حدث عنه الثوري وابن ‏ 
المبارك وبيحيى بن سعيد وغيرهم» توفي سنة 017اه. بير عام النبلاء (”/ 
ا" 


ال ال ين وليس فيه المغيرة نقة 
200 
الحديث 


النرجيح: 

ومما تقدم يترجح - والله أعلم ‏ القول: بمسح ظاهر الخفين دون 
باطنهما وبطلان القول بإجزاء الاقتصار على أسفل الخفء وهو إلى 
الشذوة كما وضفه انق .كنك أقرسب وذلك: امون منيا: 

- مخالفته لفعل النبي كَل الثابت عنه في حديث المغيرة وعلي 

وغيرهما. 

؟ - ومخالفته الإجماع الذي نص عليه الأئمة فيما سبق نقله 

 '"‏ أن حديث المسح على أعلى الخف وأسفله حديث وراد كاتب 
المغيرة» معلول؛ كما تقدم. وقد نص الأئمة كالبخاري وأبي زرعة وابن 
حزمء وابن حجرء والألباني”''؛ وغيرهم على ضعفه”"» ومثل هذا 
الحديث لا تقاوم به السنن الثابتة الصريحة في كون المسح لظاهر الخفين 
دون باطنهما. 

5 - ثم لو قيل: بثبوت الخبر بمسح أسفل الخف مع ظاهره فلا 
يدل على جواز الاقتصار على أسفله. والله تعالى أعلم. 


:))١8/١( مختصر اختلاف الفقهاء‎ »)717/١( سئن الترمذي مع التحفة‎ )١( 
.)77/75( /ا/ا7)» المحلى‎ /١( المغني‎ 

)١(‏ العلامة محمد ناصر الدين الألباني» محدث الشام وإمام نا 506 في 
وقته» تصانيفه مشهورة مشهودة منها السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة 
وإرواء الغليل وغيرها كثير» توفي سنة ١547١اه.‏ ظ 

(5) سفن العرهدق مع التحفة »)77/7/١(‏ المحلى (7/7/7). التلخيص الحبير 1/ 


)2 ضعيف أن داود ص١ .١‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
ل يد لت ___ ببسل هي ]ا 
المسألة الثالثة 
المسح على الخفين لمن لبسهما بلا طهارة 

السنة الثابتة عن رسول الله يكلِ في لبس الخفين ألّا تلبس إلا على 
طهارة لمن أراد المسح. إلا أن هناك من حمل هذه الطهارة على غير 
وجهها الشرعي فوقع الخلاف في كون الطهارة شرطأ للبس الخف أم لاء 
ونحن نورد أقوالهم في هذا على النحو التالي : 


القول الأول : 


إن و الطهارة شرط لجواز + سات وهذا القول 
الاجاء ليم 


قال 0 قلأمة: ( للا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة 578 الس 
)70 , 


وقال القرطبى ا ا ا ا ا ا 
وضوء ايا قلت : وعلى غسل)”"'. 


)١(‏ ومن شرط هذه الطهارة أن تكون طهارة بالماء في وضوء أو غسل» وتفرد أصبغ 
من علماء المالكية فقال: بجواز المسح القيض وإنما ذهب إلى ١‏ هذاء 
لأن التيمم عنده رافع للحدث . 
قال القرطبى ا 00 
القرطبي -: وعلى غسل» لحديث المغيرة بن شعبة تسوه لافال: 44 
أصبغ أن هذه طهارة التيمم» وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحدث ثم 
قال: وااو وعاس ا مب اما مب ا 

لا رافع وخالفهم أصبغ». الجامع لأحكام القرآن (5/ .)٠٠١‏ 
0( الا ا 
(9) الجامع: لأحكام القرآن (5/ .)٠٠١‏ 


. كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 


د نص على هذا الإجماع أيضاً ابن عبد البر في الاستذكارء 
وفي التمهيد”''» وابن رشد في بداية المجتهد ''. 

وهنذا 50 عن مس كتيات | السقية والمالكيةء 
والشافعية» والحنابلة» والظاهرية» ونصوصهم شي ذلك مشهورة في 

قال السرضسي عند كلامه عن المستحاضة: «ويكون لها أن تمسح 
على الخفين لأنها لبست على طهارة كاملة» ". 

وقال صاحب الهداية”*؟: «المسح على الخفين جائز بالسنة... من 
كل حدث موجب للوضوء إذا - على طهارة كاملة ثم أحدث)'") 

وقال أبو زيد القيرواني'') من المالكية: «وإنما يمسح من أدخل 
رجليه في الخفين ا اي 

وقال ابن الحاجب: «وشرطه ‏ أي المسح بيني م 
لمحل الفرض صحيحاً بطهارة كاملة»”” . 

وفي مواهب الجليل : اغب أذزيكوق لبسها - أي المستحاضة - 
للخف قبل أن يسيل منها شيء» ولأنها إن لبسته بعد أن سال منها شيء 


.)590 /( انظر: الاستذكار (؟507/1)» فتح البر‎ )١( 

() بداية المجتهد .)59/١(‏ (*) المبسوط (7/ 15). 

(5) على ين اتن بكر ينعي الخليل المرغناتن. سيد ين العلافة الميحقق» 
توفي سنة 97ه0ه. الجواهر المضيئة (4/5؟57). 

(6) الهداية مع فتح القدير .)7١ /١(‏ ظ 

0) أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني» إمام المالكية في وقته؛ 
وجامع مذهب مالك وشارح أقواله». وكان واسع العلمء ومناقبه كثيرة. 
ومؤلفاته شهيرة منها: الرسالة. والنوادر وغيرها. توفي سنة 851/١ه.‏ الديباج 
ص .١ 7١‏ ْ 

0) التوادر .)57/١(‏ (4) جامع الأمهات ص١/.‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء ا 


لم يجزئها المسح لأنها لبست الخف على غير طهارة»"" 

وفي الذخيرة مثله حيث ذكر أن شروطه ‏ أي المسح ‏ عشرة.» 
وذكر منها: «لبس على طهارة كاملة بالماء»”"' . 

وفي مغني المحتاج للشافعية: «وشرطه ‏ أي جواز مسح الخف ‏ 
أمران: أحدهما: أن تلبس بعد كمال طهر من الحدثين 00 

وان النووي: «فلا يصح المسح عندنا إلا أن يلبس على طهارة 
كاملة»). ومثله في الأمء والحاوي”*'. ظ 

وقال ابن قدامة من الحنابلة: «لا عل في اشتراط 0 الطهارة 
لجواذ الفصخ خلا )20 , وانظر مثله في شرح الزركشي” “» والإنصاف. 
وكشاف القناع”"" . 


معان ب الس ع ساك د ناد ان 

لمغيرة: إن المسح إنما هو على من أدخل الرجلين وهما طاهرتان)”4) 

وهذا النقل عن هؤلاء الأئمة يبين أن الجميع متفقون على اشتراط 
تقدم الطهارة على لبس الخفين لمن أراد أن يمسح عليهما؟". ‏ 


.)755/١( (؟) الذخيرة‎ .)3١8/١( مواهب الجليل‎ )١( 

.)5١5 /١( مغني المحتاج‎ )9( 

(5) المجموع .)51٠/١(‏ الأم (ارحح والحاوي .)55٠/١(‏ 

.0951/١( المغني‎ )0( 

(5) محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحتبلي الإمام له شرح على 
الخرقي مشهورء توفي سنة الالاه. تسهيل السابلة (7/ .)١١60/8‏ 

(0) شرح الزركشي(١/95١).‏ الإنصاف »)١7١/١(‏ كشاف القناع .)1١17/١(‏ 

(6) المحلى (؟/060). 

(9) إلا أن هؤلاء اختلفوا فى مسائل : 
الأولى : كيفية هذه الطهارة : 
اختلفوا عراس شرط اللي ان يحون بعد توامها 6 ام بص أن يكون ولو بعد _ 
غسل القدمين وقبل أن يتم الوضوء على قولين: 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
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- الأول: إنه لا يصح لبس الخفين لمن أراد أن يمسح عليهماء إلا بعد أن يغسل 
أعضاء الوضوء مرتبة بنيته» ثم يلبس الخفين» والى هذا ذهب المالكية في 
المشهور من المذهب - مع أن مالكاً لا يشترط الترتيب في الوضوءء ولكنه يرى 
أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة ‏ وهذا القول هو 
مذهب الشافعية والحنابلة كذلك». لأن الترتيب في الوضوء شرط عندهم. 
الثاني: أنه يصح لبس الخفين بعد غسل القدمين» ولو لم يتم الوضوءء وهو 
قول الحنفية ورواية للمالكية. 
ومن ذهب إلى هذا فلآنه لا يشترط الترتيب في الوضوء. قال الكاساني في 
البدائع عند كلامة على شروط الماسح: «أما الذي يرجع إلى الماسح أنواع : 
أحدهما: أن يكون لح لخي جا يار كاماد عرد لحف جد الجر 
بدائع الصنائم .)178/١1(‏ 
ومعناه: أنه لو غسل رجليه ولبس وأتم وضوءه ثم أحدث جاز له المسح؛ 
لأنهم أي الأحناف لا يرون وجوب الترتيب في الوضوء. وذكر هذا الشرط ابن 
عابدين في الحاشية /١(‏ 780). 
وقال ابن عبد البر فى الاستذكار: «وقال الطحاوي محتجاً للكوفيين: يجوز أن 
يقال: إن رجليه طاهرتان إذا غسلهما ولم يكمل الطهارة قبل ذلك: كما يقال: 
صلى ركعتين وإن لم يتم صلاته». الاستذكار (؟/ /ا8؟). 
وانظر: مختصر اختلاف الفقهاء ص ١55‏ للحنفية؛ فهم يشترطون كمال الطهارة 
عند الحدث بعد اللبس». ولا يشترطون الطهارة الكاملة عند اللبس». قال في 
البدائع : «ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس ولا أن يكون على 
طهارة كاملة أصلاً ورأساًء وهذا مذهب أصحابنا». 

وهذا النص مشكلء وكأنه بذلك يوافق داود ومن معه في القول بجواز المسح 

ولو لم يلبس الخف على طهارة» ولكن العبارة التالية تؤكد ما قررناه سابقاً في 
مذهب الحنفية حيث قال: «وبيان ذلك: أن المحدث إذا غسل رجليه ألا 
ولبس خفيه» ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث. ثم أحدث جاز له أن يمسح على 
الخفين عندناء لوجود الشرط وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث 
بعد اللبس». بدائع الصنائع (128/1). ظ 
يزيد الأمر تأكيداً قول صاحيس الهداية: «وقوله: إذا لبسهما على طهارة كاملة 
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ح- لا يفيد اشتراط الكمال وفت اللبس بل وقت الحدث وهو المذهب عندنا». 
الهداية /1١(‏ 070 . | 
وهذا القول كما تقدم رواية عند المالكية وممن حكى هذا منهم أبو الوليد 
الباجي في المنتقى» ولم يذكر اشتراط إتمام الطهارة قبل الحدث» حيث قال: 
اوروى موسى بن معاوية الصمادجي عن ابن القاسم في العتبية أنه إذا غسل 
رجليه دون سائر أعضاء وضوئه ثم أدخلهما في الخفين جاز المسح عليهما وإن 
نام بعد أن لبس خفيه وقبل أن يكمل طهارته». 
ذكر هذا بعد أن ذكر المشهور من مذهب مالك كلل ثم قال: «وأما الرواية 
الثانية ‏ التى وافقوا فيها الأحناف ‏ فمبنية على أن كل عضو تكمل طهارته 
بتطهيره فإذا غسل رجليه فقد طهرتا بالغسل فكان حكمه في لبس الخفين حكم 
من كملت طهارته؛ لأن قدميه قد كملت طهارتهماء ثم قال: إفراد القدمين 
بالغسل طهارة شرعية يستباح بها المسح على الخفين دون الطهارة المشروعة في 
رفع الحدث فلذلك قال: إنه إن نام قبل تمام الطهارة جوز له المسح مع ذلك 
على الخفين». المنتقى .)8١/١(‏ 
الثانية: من المسائل التي اختلف فيها من اشترط الطهارة: وهي : هل يجوز 
المسح لمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى؟ 
فى المسألة قولان: 
١‏ الجمهور من المالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة في الرواية ' 
المعتمدة في المذهبء. على عدم جواز ذلك» أخذاً بظاهر حديث المغيرة. 
ولأن الطهارة المقصودة إنما هي الطهارة الشرعية وهي غير حاصلة حتى يتم 
؟ - وأجاز الحنفية ‏ على أصلهم في عدم اشتراط الترتيب والقول بأن كل 
عضو مستقل بطهارته ‏ المسح لمن لبس أحد الخفين. قبل أن يغسل القدم 
الأخرى. وهو قول الثوري والمزني والطبري وداود ومطرف من أاصحاب 
مالك. بداية المجتهد .)59/١(‏ < < 
وحكاه بعض الحنابلة رواية أخرى عن أحمد رواها أبو طالب عنه وهو قول 
يحيى بن آدمء وأبي ثور. المغني /١(‏ 20757 والمحلى (؟/50). 
وأجازه المزني صاحب الشافعيء وابن المنذر وغيرهم لصدق أنه أدخل كلا - 


م ظ كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
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القول الثاني : إن شرط المسح على الخفين أن تكون القدمان عند 
اللبس طاهرتين من النجاسة., ولو لم يكن اللابس على طهارة شرعية : 

وهذا القول وصفه ابن رشد بالشذوذ فقال: «وأما شرط المسح على 
الخفين: فهو أن تكون الرّجلان طاهرتين بطهر الوضوء, وذلك شيء 
مجمع عليه إلا خلافاً شاذا)(" . 


00 


وإلى هذا ذهب داود الظاهري '؟؛ نسبه إليه ابن حجر كما في 


الفتح في شرحه حديث المغيرة بن شعبة ونه حيث قال: «والجمهور 
حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوءء وخالفهم داود فقال: إذا لم 
يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح)”" . 

وقال القرطبي في الجامع : «وشذ داود فقال: المراد بالطهارة هاهنا 
هي الطهارة من النجس فقط؛ فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة 


- من رجليه الخفين وهي طاهرة. فتح الباري حديث رقم .5١1‏ 
قال صاحب الأشراف على نكت مسائل الخلاف :)١179/١(‏ (لا يجوز المسح 
إلا لمن لبسهما بعد كمال الوضوءء خلافاً لمطرف من أصحابنا ولأبي حنيفة 
في قولهما: إن من غسل إحدى رجليه فأدخلهما في الخف ثم غسل الأخرى 
وأدخلها فى الخف جاز». 
والتحقيق: أن الخلاف مع مطرف والحنفية لا يقتصر على هذا القول الذي 
ذكره القاضي في الإشراف. وإنما يتعداه الخلاف» فيما إذا غسل رجليه ثم 
لبس ثم أتم الوضوء لاحقاء كما سبق. 

.)59/١( بداية المجتهد‎ )١( 


(5) أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني المعروف بالظاهري» كان زاهداً متقللاً 


كثير الورع». أخذ عن ابن راهويه وأبي ثورء تعصب للإمام الشافعي كقيرا نه 
صار بمذهب مستقل تبعه عليه جمع كبير يعرفون بالظاهرية» توفي 2 
*لالاه. وفيات الأعيان .)7١1!//١(‏ 

(9) فتح الباري )504/١(‏ عند شرح حديث رقم ,»5١5‏ باب. 14 من كتاب 
الوضوء. 


جاز 57 على الخفين)”'' . 


فك حم عا فاق فلل ايز # انق عدة غتد نس انق كمن زف الست 
١‏ عن المغيرة بن شعبة يه قال: كنت مع النبي وَل في سفر 

فنزل من راحلته» فمشى حتى توارى مني في سواد الليل» وأفرغ عليه من 
الإداوة» فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوفء. فلم يستطع أن يخرج 
ذراعيه منهاء حتى أخرجهما من أسفل الجبة» فغسل ذراعيه» ومسح 
نراسنة» ثم أهويت لأنزع خفيهء فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» 
5-7 عنمي : ظ 

١‏ - وفي لفظ أبي داود”"': «دع الخفين» فإني أدخلت القدمين 
الخفين وهما طاهرتان)7؟'. ظ 

ماوع التنقيرة بو قصية وق قال + اقلت يوسو الل أيمسح 
على الخفين؟ قال: «نعم إذا افهلنيها وغنها طاهرتان»” 0 


.)1٠١ /5( الجامع لأحكاء القرآن‎ )١( 

(') متفق عليهء رواه البخاري». كتابٍ الوضوءء باب إذا أدخل رجليه 558 
طاهرتان» مع الفتح :)404/١(‏ 207/494 وفي كتاب اللباس» باب لبس جبة 
الصوف مع الفتح 5٠ ٠(‏ وروأه لي » كتاب الطهارة. باب المسح على 
الخفين» مع المنهاج 1/7 .)١17‏ 0000 

() سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني» الإمام شيخ السنة صاحب السئن 
المشهورة؛ حدث عن إسحاق بن راهويه وأحمد وابن المديني وغيرهمء 
وحدث عنه الترمذي والنسائي وغيرهما كثيرء توفى سنة 60/ا1ه. سير أعلام 
النبلاء (17/ 207١7‏ وفيات الأعيان .)787/١1(‏ 

(5) رواه أبو داود» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» وصححه الالماني 
كما في صحيح أبي داود ٠ .)6١0/١(‏ 

(5) أصله في الصحيحين كما تقدم. ورواه بهذا اللفظ الحميدي في مسنده برقم 5/اا 
(27/0). ورواه الشافعي في الأم »2*8/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى». 
كتاب الطهارة» باب رخصة المسح لمن لبس الخفين على الطهارة .)5717/١(‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
ححتد ؟ى م ا ا سس ا د 2 


ع )20030 (0)5 95 صَلابيه ٠‏ 

؛ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة ' عن أبيه ' عن النبي 235: 

«أنه رخص للمسافرين ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر 
فل ده أن ' 1 ريد 


ورجلاه و في الخفين؟ قال: : انعم إدا يا طاهرتين 07 
1 0 مزبنا" بن سثراة بو عماة ولع" قال : م 


إذا 0 ويوما .وليلة إذا أقمنا7©. - 


)21 الثقفي» سمع أباه وعلناء وحدث عنه أبن سيرين وآخرون» وكان كبير القدر. 
توفي سنة 97ه. سير أعلام النبلاء (7194/5). 


0)»0 نفيع بن مسروح الثقفي. يعد من موالي رسول الله ليه أسلم في الطائف. 
توفي بالبصرة سنة ١0م.‏ الاستيعاب .)١١١5/5(‏ 


(9) روآأه ابن ماجهء كتاب الطهارة» باب ما جاء ذ في التوقيت في المسح للمقيم 
والمسافرء وحسنه الألباني كما في صحيح ابن ماجه »)١9/1/١(‏ وانظر: 
المشكاة رقم 0194. كما رواه البيهقي» كتاب الطهارة» باب رخصة المسح لمن 
لبس الخفين على الطهارة »)577*/١(‏ وحسنه النووي في المجموع .)20151/١(‏ 

(5) رواه البيهقي» كتاب الطهارة» باب رخصة المسح لمن لبس الخفين على طهارة 
(١/5؟5)‏ قال النووي : بإسناد صحيح . المجموع (6041/1). 

(0) محمد بن إسحاق بن خزيمة تارك الشافعي الحافظ الحجة الفقيه 

شيخ الإسلام. إمام الأئمة عني بالحديث في حداثة سنة وله كتاب الصحيح». 
ولد سنة 117هء وتوفي سنة ١١"اه.‏ سير أعلام النبلاء /١5(‏ 07706 . 

(5) المرادي من بني زاهر»ء كوفي له صحبة مشهورة» روى عن النبي ككل أحاديث». ‏ 
وغزا معه اثنتي عشرة غزوة. الإصابة (/ 07017 . 

(0) رواه الترمذيء» أبواب الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين العرداار 


والمقيم» وقال: حسن د ١‏ مع التحفة (8/5؟)2 وروآاه أبن خريمه في 
صحيحه )91//١(‏ برقم .١*‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
55 ل > وي يي كت | ا لت 

ووجه الدلالة: : من هذه الأحاديث ظاهرء فكلها نصّّتَ 00 جواز 
المسح على الخفين إذا أدخلا على طهارة. 
أدلة القول الثاني: 

لم أجد دليلاً اعتمد عليه من قال بهذا القول إلا ما نص عليه ابن 
رشد وغيره من أنهم حملوا الطهارة في الحديث على الطهارة من النجاسة 
أو الطهارة اللغوية كما سمّاها ابن رشدء والجمهور حملوها على الطهارة 
الشرعية» قال ابن رشد: «وأما شرط المسح على الخفين: فهو أن تكون 
الرجلان طاهرتين بطهر الوضوءء وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا 
..... ثم قال: والمخالف حمل هذه الطهارة ‏ في حديث المغيرة - على 
الطهارة اللغوية»”''» وتقدم النقل عن ابن عبد البر والقرطبي بما يشبه هذا . 
المدافيشة ٠‏ ظ 

حمل الطينازة فى الحديث »على اللغوية غير تسلو ذلك لآن 
الأصل في الألفاظ أن تحمل على حقيقتها الشرعية حتى يصرفها 
صارف”"'» فلو ورد لفظ الصلاة مثلاً في كلام الشارع فلا ينبغي حمله 
على معناه اللغوي وهو الدعاء؛ لأن الحج أصبح له حقيقة شرعية يحمل 
عند إطلاقه عليها . 

قال ابن قدامة: «فعند إطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع أو كلام 
الفقهاء ينصرف لي الموضوع الشرعي دون اللغوي. وكذلك كل ما له 
موضوع شرعي ولغويء إنما ينصرف المطلق منه إلى الشرعي كالوضوءء 
والصلاة» والصومء والزكاة. والحج ونحوه؛ لأن الظاهر من صاحب 
الشرع التكلم بموضوعاته)»”" . 


.)59/١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)07/١( انظر مثلاً : الأحكام للآمدي‎ )0( 
.)17/١( المغني‎ )9( 


يترجح القول الأول والذي ينص على أن الطهارة الشرعية شرط في 
وو ات وسبب ترجيح ذلك ما يلي : 
- أن الإجماع منعقد على ذلك. فإن داود الظاهري 5" يتابعه 
0 القول ‏ نتى. آنن حرم الظاهري ولذلك فإن مثل هذا 
الشذوذ لا يقدح في ثبوت 0 ظ 
- أن النصوص الدالة على ذلك متضافرة وصحيحة, فلا ينبغي 
العدول عما دلت عليه بالدلالة الظاهرة إلى ما سواها. 
- أنه لا دليل للمخالف يعتمد عليه في قوله . < 
إذا تبين هذا فإن وصف ابن رشد لهذا القول: بالشذوذ. عين 
الصواب؛ فوجب اطراحه وعدم التعويل عليه والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة 
القول: بعدم طهورية ماء البحر 
الأصل في الطهارة أن تكون بالماء الطاهر المطلق» والعمدة في 
ذلك قوله تعالى : واندنَا من السَّمَاءِ ماء طَهورًا» [الفرقان: 58]» إلا أنه وقع 
بين العلماء ‏ رحمهم الله - اختلاف في طهورية ماء البحر على قولين : 
القول الأول: إنه ماء طهور: 
وهذا هو قول جماهير أهل العلم بل انعقد إجماعهم عليه» وممن 
نقل اتفاقهم هذا الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله تعالى - حيث قال: 
«وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن 
البحر طهور ماؤهء وأن الوضوء جائز به إلا ما روي عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» وعبل الله بن عمرو بن العاص وكيم فإنه روى عنهما 
أنهما كرها الوضوء من ماء البحرء ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 0-8 
كاي جك ر.. وار حت 
على ذلك. ولا عرج عليه ولا التفت إليه)"'' . 

وقال أبو الوليد الباجي: «ولا خلاف في جواز التطهير بماء البحر 


إلا ما روي عن عبد الله بن عمرء وقد اجر القاضي :بر الحسن ” أن 
يكون ذلك قولاً لأحد)”” 


و 21111111111ظظ 
الصديق» و عمر بن الخطاب» وابن عباس» وعقبة بن عامر '“اوواووة الروانات 
بأسانيده إليهم ثم قال : «وبه قال عطاءء و طاوس”"'. » والحسن» وهو قول مالك بن 
أنس» وأهل المدينة» وسفيان الثوري» وأهل الكوفةء والأوزاعي» وأهل الشام. 


وبه قال الشافعي» وأحمد» وإسحاق» والورضيدة : وبه نقول»”" . 


.))4/0( ف فتح البر في ترقت التتهيد 005ظ الاستذكار‎ )١( 

(؟) شيخ المالكية القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي بن القصار 
كان من كبار تلامذة القاضي أبي بكر الأبهري يذكر مع أبي القاسم الجلاب. 
قال أبو إسحاق الشيرازي: له كتاب في مسائل الخلاف كبير لا أعرف لهم 
كتاباً في الخلاف أحسن منه. قال القاضي عياض: كان أصولياً نظاراًء مات 
سنة /ا9ةا١اه.‏ سير أعلام النبلاء 7/107 )١‏ طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة 
السادسة. ”١5١ه.‏ تحقيق الأرنافوظ: 


.)56 /١( المنتقى‎ )9( 

(5) ابن عبس بن عمرو بن عدي الجهني الصحابي المشهورء روى عن النبي يله كثيرأ 
وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين»؛ مات سنة 08ه. الإصابة (559/5). 

(5) أبو عبد الرحمن» طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني اليماني» من أبناء 
الفرس» أحد الأعلام التابعين سمع ابن عباس وأبا هزيرة» وروى عنه مجاهد 
وعمرو بن دينار وكان فقيهاً جليل القدر حجة باتفاق» توفي بمكة سنة 7١٠ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (078/6). وفيات الأعيان .)579/١(‏ ظ 

() أبو عبيد القاسم بن سلام؛ كان ابووغطا روفياء: اتنا أو عبد بالحديك 
والأدب والفقه وكان ذا دين وسيرة حسنة» له كتاب الأموال والإيمان وغير ذلك». 
توفي سنة 7177ه. طبقات الحنابلة »)509/١(‏ وفيات الأعيان (7/ 7705). 

0) الأوسط (١/517؟).‏ ظ 


2 كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 


وقد تضافرت نصوص فقهاء كل مذهب على هذا ومن ذلك : 

قول صاحب الهداية من الحنفية: «الطهارة من الأحداث جائز بماء 
السماء.والآودية والعيوكن::والآبان والبع 2 . 

وعند المالكية: «ولا خلاف فى جواز التطهير به أي ماء البحر - 
وإن كان قد حكي عن ابن عمر كراهة الوضوء بهء فقد انعقد الإجماع 
على 177 

وعند الشافعية: في المجموع يقول صاحب المهذب: «يجوز رفع 
الحدث وإزالة النجس بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من 
الأرض... إلى أن قال: وما نبع من الأرض ماء البحار وماء الأنهار 
هاف :ل ناي 7 

وعند الحنابلة قال أبو القاسم رَدُه؟»: «والطهارة بالماء الطاهر 
المطلق.. . قال ابن قدامة: دلت هذه المسألة على أحكام منها: إباحة 
الطهارة بكل ماء موصوف بهذه الصفة التي ذكرها. . . نزل من السماء أو 
نبع من الأرض في بحر أو نهر أو بئر أو غدير)”' . 

وإلى هذا ذهب أهل الظاهرء قال ابن حزم: «الوضوء للصلاة 
والغسل للفروض جائز بماء البحر»”" . 


.)81/١( وانظر: فتح القدير‎ .»275١ /١( الهداية‎ )١( 

(') مواهب الجليل »)55/١(‏ وكذا فى الإشراف على نكت مسائل الخلاف /١(‏ 
١ 4‏ 

.)١7١7 .155/1١( )6(‏ وكذا في الأم .)5/١(‏ وفي الحاوي مثله .)77/١(‏ 

(5) أبو القاسم عمر بن أبي علي الخرقي الفقيه الحنبلي» كان من أعيان الفقهاء 

الحنابلة صاحب المختصر المشهورء توفي سنة 4لالاه. سير أعلام النبلاء 

0 .)5١١ /7( وفيات الأعيان‎ .)7”7/1١( 

.)١86/١( المغنى‎ )60( 

(3) المحلى (7117/5). 


جبلسلسسس ا سس ست /اجى |- 


القول الثاني : 

إنه طاهر غير طهورء وهذا القول وصفه ابن رشد بالشذوذ ولم يعزه 
لأحد سوى أنه أشار إلى أن بعض السلف من الصحابة والتابعين ممن 
قال به.ء فقال: (وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في 
نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحرء فإن فيه خلافاً فى الصدر الأول 
شاذا)”' . 1 

وهذا القول الشاذ مروي عن ابن عمرء وعبد الله بن عمروء. وأبي 
هريرة» وسعيد بن المسيبء. وأبي العالية”'“. حكى هذا عنهم 
الترمذي””"» وابن عبد البر في التمهيد”*'» والماوردي في الحاوي”'. 
وغيرهم . ظ ظ 

قال ابن حزم: «وروينا عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو. 
وأبي هريرة» أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا 
يجزئ»”" . ظ 

وروي عن ابن عمر في الوضوء من ماء البحر أنه قال: «والتيمم 


أعجب إلىّ ه000 : 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ وي أنه قال: (إن تحت 
بحركم هذا ثاراء وئحت النار 0062 ونحت البحر تاراء وتئنحت النار 


.)0١/١( بداية المجتهد‎ )١( 
(؟) رفيع من جلة التابعين وثقاتهم. قال ابن عدي: تكلم فيه من أجل حديث‎ 
الضحك في الصلاةء قال الذهبي: ما زال الثقات ينفردون. ميزان الاعتدال‎ 

(087"/5). 
(:) سنن الترمذي مع التحفة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور .)191/١(‏ 
(5:) فتح البر في ترتيب التمهيد (/ ,)١١‏ الاستذكار (94/5). 
(5) الحاوي .)3"8/١(‏ () المحلى .)5١1/١(‏ 
(0) الأوسط »)559/١(‏ والمصنف لابن أبي شيبة .)١9537/1(‏ 


000 حنى عن سبعة أبحر وسبعة أنورء لا يجرى منةه 0 ولا الغسل 
من الجنابة والتيمم أعجب إلي)”"' . ظ 

وعن أبي ا أنه قال : (ماءان له يجزيان من غسل الجناية ماء 
البحر» وماء الحمّام)”"ا 

تن سيا ناسين أنه قال: «إذا سات إليه فلا 
8 207 
باس») ‏ . ظ 

وعن أبي العالية أنه ركب البحر فنفد ماؤه فتوضأ بنبيذ وكره أن 

ا 

يتوضاً بماء البحر 


أدلة تصحاب القول الأول البيةه ل اللحنوون على خلفو ررد هاء النتعو لكا من 
١‏ -قوله تعالى : #ويّل عككٌ من السَمَلِ م4 ا 4 [الأنفال: .]1١١‏ 
- وقوله تعالى: ##وَأَئْرإنَا من السَمَلِ مَآءٌ طهُويًا» [الفرقان: 48]. 
" - وقوله تعالى: #قَلَمْ يَحَدُوأ م4 فَتَيَكّمُوأْ صَعِيدَا طَيَبًا4 [النساء: 47] . 
ووجه الدلالة من هذه الآيات: ظاهر وهو العموم حيث لم تستثن 
فاع مق قا 


0 وقوله 0 «الماء طهور لا لا ينجسه دلي" 0 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة .)١537/١(‏ (1) المصدر السابق. 
(15) المصيدر المابة.. ' (14) المضدن السابق: 
(0) هذا حديث أبى سعيد الخدري. فى بئر بضاعة المشهورء رواه الترمذي» وحسنه' 
كما اتن * أيزات الطفازة» بان ما عجاء أن الما لا يمعي كود مع التيعقة 
(2328/1)» ورواه أبو داود» كتاب الطهارة» باب ما جاء في بثئر بضاعة» 
وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود (١/58؟7).‏ 
قال ابن حجر: وصححه أحمد بن حنبل ويحيى وأبو محمد بن حزم. التلخيص 


الحبير (1/1). 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 


دنوعين. أبئ هريرة قال: فنا رجل النبي 35 قال : يا رسول الله 
إنا نركب البحر» ونحمل معنا القليل من ٠‏ الماء. فإن توضأنا به عطشناء» 
أفنتوضاً بماء البحر؟ فتمّال رسول الله لله علد : ((هو الطهور ماوه الل 


000 


- 


«ماء البحر طهور»”'' . ظ 

/ - وروى الشافعي في الأم بسنده عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال : امن لم يطهره ه البحر فلا طهّره الله ظ 
اب وغتك انق أبى: شيية؟** ييقله: قال: تقل ابو ركس العسقة 0-5 


)١(‏ رواه الترمذي. أبواب الطهارة» باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» مع التحفة 20000 ورواه أبو داود» كتاب 
الطهارة» باب الوضوء بماء البحر وصححه الألباني كما فى صحيح أبي داود 
7/1 . 
وقد استوفى اكلام علدنا بن ميث البو انظر: فتح البر (9/6): وصححه 
البخاري كما نقل عنه الترمذي. يسك ليد كيه ال مسح القن الله ء له 
القتوله» للقي الي 1 

(0) رواه الحاكم في مستدركه» وقال: لق على شرط مسلم وشواهده كثيرة ولم 
يخرجاه .)7737/١(‏ 

() رواه الشافعي في الأم »)١١/١(‏ ورواه البيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 07 
كتاب الطهارة» باب التطهير بماء البحرء ورواه الدارقطني» كتاب الطهارة؛ 
بابد ماء البعر عن أبي هريرة مرفوعاًء وقال: إسناده حسن» ورواه موقوفا 
على ابن عباس أيضاً .)71/١(‏ 

(5:) عبد الله بن محمد بن أي شيبة الكوفي العبسي الؤإمام سيد الحفاظ صاحب 
الكتب الكبار منها: المصنف,. والتفسير» والمسند وغير ذلك». وهو من أقران 
اخية وإسحاق في السن والحفظ. مات سنة 116ه. سير أعلام النبلاء /١١(‏ 
١71‏ ). 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
أيتوضاً من ماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه الحلال منته170) 
1 وعن عكرمة أن عمر لد لدف ل ا ستياه فقال: 
ماء أطهر من ماء البحر؟)”"' . 
ظ : 1 1 )0 
١‏ كسم ل ا اا 0 
تبال بأيهما 00 


١‏ وعند ابن أبى شيبة عن ابن عباس - وها - قال: «بحران لا 
يضرك من أيهما توضأت : ماء البحرء وماء الغفرات)0*' . 
١‏ - ولآأنه باق على أصل خلقته فجاز الوضوء به اعت 
أدلة أصضحاب القول الثاني: 
استدل من قال: بعدم طهورية ماء البحرء بأدلة منها : 
- قوله تعالى: #ومًا يسَتَوِى البحران هنذا عذْبُ قات سَلعْ شأ 
يكنا ينك 4 [فاطر: ؟١].‏ 


(1)المعضخته كناب المتهازات ايفين رخيض فى الواضنوه بماء الضر 1 
614» وروى الحاكم في مستدركه. وقال: صحيح على شرط م وشواهده 
كثيرة ولم يخرجاه .)777/١(‏ 

(0) رواه عبد الرزاق في مصنفه ح”7” /١(‏ 40). كتاب الطهارةء باب الوضوء بماء 

البحرء ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه »)١55 /١(‏ كتاب الطهارات» باب من 
رخص في الوضوء بماء البحر بلفظ : «وأي ماء أنظف» . 

(9) ابن المحبق الهذلي البصري» ثقة من الرابعة. تقربب التهذيب (؟588/75). 

(5) روى جزءاً منه عبد الرزاق في مصنفهء ح5”", »)40/1١(‏ وانظر: فتح البر 
(0/؟17). ظ ظ 

(4) المصنف لابن أبى شيبةء كتاب الطهارة» باب من رخص فى الوضوء بيماء 
البحر (0108/1. 2 ١‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 0 
' ووجه الدلالة: أنَّ منعه من التسوية بينهما يمنع من تساوي الحكم 
في الطهارة بهما. 
اولان الى يل قال: «البحر نار من نار)7١)‏ 
- وعن ابن عمرو مرفوعاً: "لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر 
أو غاز في سبيل اللهء فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً)”''. 
مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: ظ 
أما قوله تعالى: #وما يسَتَوى البخراي#» فليس فيها نفي لطهورية 
ناكفما : 
فال الماوردي: «فإنما يعني ما ذكره ا أحدهما عذب فرات 
سائغ شرابه» والآخر ملح أجاج غير سائغ شرابه»”" 
- وأما قوله ككلِِ: «البحر نار من نار» فيجاب عنه بأمور : 
الأول : أنه لم 5 عنه عَيِنْةِ قال النووي: ويد ضعيف 
باتفاق المحدثين لا يحتج بمثله» وممن ضعفه أبو عمر بن عبد الب" . 
الثاني : ولو قلنا: بثبوته فلا معارضة بينه وبين حديث: «هو الطهور 
ماؤه»» فإن كون تحته ناراً لا يمنع كونه طهوراً. 7 إن تأويله ممكن لأنه 
ليس بنار في الحال بدلالة الحسء» وكونه يصير نار لا يمنع الوضوء به 
في حال 0 ك0 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. وقد ذكره الماوردي في الحاوي »)”8/١(‏ ولعله يقصد 
الحديث التالي . 

(0) رواه أبو داودء كتاب الجهادء باب فى ركوب البحر فى الغزو. وضعفه 
الألبانى كما فى ضعيف أبى داود ص 0140 والارواء 49١‏ والسلسلة 8/ا5» 
ورواه انه أبى م عن 0 الله بن غمرو موقوفاً بلفظ : «ماء البحر لا يجزئ 
من اوضوعرولة بابق إن تحيف البحر ثارا قل باد كن قار] "1105/1 

.)11//١( المجموع‎ )5( ..0"8/١( الحاوي‎ )9( 

.)١5/١( المغني‎ )5( 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 


شه 

وقد يقال في تأويله: إنه كالنار في سرعة إتلافه» أو أن المقصود 
انه يصير يوم| القيامة ناراً لقوله تعالى: ##وَإدًا الِحَارٌ سيرت 49 
[التكوير: "]. 

الراجح في هذه المسألة هو القول الأول الذي ينص على طهورية 
ماء البحر وذلك لأمور: 

١‏ أن الأصل في جميع المياه أنها طاهرة مطهرة. 

؟ - قوة أدلة هذا القول وأنها نص في موضع النزاع . 

 “‏ ولأن القول بطهوريته هو الثابت عن أكثر الصحابة وه كأبي 
بكرء وعمرء وابن عباس»2 وغيرهم و . 

 :‏ ولأن الأدلة التي اعتمد عليها أصحاب القول : بعدم طهوريته 
لم تصحء ولو صحت فإنها ببحسيي او رب واي 
على عدم طهورية ماء البحر. 

ه ‏ ولأن الحاجة لماء البحر مما يعض الكقير بن الناس: وقد 

الل ل لل لتك أمره بينهم 
ولنقل إلينا . 

إذاقبك هذا قله يمول على القول الوخالك ولا يعن خدنا 
لشذوذهء وخلوه عن الدليل الصحيح الصريحء والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة 
القول: بعدم طهارة الماء الآجن 

أولاً: التعريف بالماء الآجن : 

الآجن: هو الماء المتغير الطعم واللونء أَجِنّ الماء يأَجَنُ 
أجَناً .... وفي حديث علي: ارتوى من آجن» وفي حديث الحسن: 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
-555525-2ةة 22525252525952 ل 2 1 
(أه كان الأ يرق باسا بالوضوه تمن الماع الاج 0 . 

قال مق عبيكل : ((اومعنى الآجن الذي يطول مكثه .2 دود بالمكان 
حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة تخلطه”'' , 


ثانياً : القول في طهارته وطهوريته 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في بقاء طهورية | الغاء المتغير 
بمكثه على قولين : 
القول الأول: أنه طاهر مطهر: 

وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية”"». والشافعية© », 
وكذلك المالكية”” "4 والسنارل”2 1 في المشهور من المذهب عندهماء وهو 
ظاهر مذهب أهل الظاهر”" . 

بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: «أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في 
الموضع من غير نجاسة حلت فيهء جائز إلا شيئاً روي عن ابن سيرين. 

ثم قال: وممن كان لا يرى بالوضوء بالماء الآجن بأسأء الحسن 
البصري» وعبد الله بن المبارك» ومالك بن أنس» والشافعي. وأبو عبيد. 


وإسحاق يق رفوي 


.)08/١( والحديث في مصنف ابن أبي شيبة‎ »)87/١( لسان العرب‎ )١( 

(0) نقلا عن ابن المنذر في الأوسط .)5509/١(‏ 

(6) فتح القدير »)594/١(‏ والهداية »)5١/١(‏ بدائع الصنائع (577//1). 

(5) الأم .)75/١(‏ الحاوي »)01//١(‏ مغني المحتاج .)١118/١(‏ 

(6) الذخيرة 2,)١5987/١(‏ النوادر والزيادات »)8١ /١(‏ مواهب الجليل .)57/١(‏ 

(5) المغني :)37/١(‏ المحرر »)7/١(‏ كشاف القناع .078/١(‏ 000 

(0) المحلى )35١١/١(‏ نص ابن حزم على جواز الوضوء بالماء الراكد. والراكر 
لا بد أن يتغير بطول مكثه. 

.)5509/١( الأوسط‎ )6( 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
ع[ كه ) ٠‏ : 
وقال النووي: «وأما المتغير بالمكث فنقل ابن المنذر الاتفاق على 

أنه لذ كراهة فيه إل اين سيرين الكرهة»: :ودلئلنا التستوصن "المطلتة:ولانه 
لا يمكن الاحتراز منه فأشبه المتغير بما يتعذر صونه عنه)”' . 
القول الثاني: ,انه يكره الوضوء والفسل به: 

وهذا القول أشار إليه 5 رشد ونسبه إلى ابن سيرين ووصمه 
بالشذوذ فقال: «وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء فيما لا ينفك 
عنه غالباً أنه لا يسلبه صفة الطهارة اد إلا خلافاً شاذاً روي في الماء 
الآجن عن ابن سيرين» '*. 

وظاهر كلام ابن ون أن انرخ سيرين نرف أنه ليس بطاهر ولا 
طهوراًء ولكن ابن المنذر وغيره ممن روى هذا عن ابن سيرين» نقل عنه 
الكراهة فقط. 00 

والقول بالكراهة كلدم عض الوالك :©" عاذنا امون من 
المذهب”* » كما أنه رواية عن الإمام أحمد ونه '”*'. ورواه ابن أبي 
م الاب ار ظ 
أدلة القول الأول: 
١‏ -قوله تعالى : ول عَليْكْم ين أ 1 لظْهَرَكُم به 4 [الأنفال : 1 
١‏ - وقوله تعالى: ##وَأنَدلمَا من الصَّمَلِ مآ طَهُورًا» [الفرقان: 48]. 
ايوق له تعالى : ملم تحدوا ماد فتموا مفيذا طَيبًا # [النساء: 547]. 


(1) المجموع .)110//١(‏ (5) بداية المجتهد /١(‏ 07). 
(9) مواهب الجليل .)7/8/١(‏ (5:) الذخيرة .)7/8/١(‏ 
(4) الإنصاف (١/7؟5).‏ (5) المصنف .)08/١(‏ 


0) الإمام القدوة الحافظ أبو عروة الكوفي» حدث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وأبي سعيد وأبي أمامة وغيرهم» ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من 
أهل الكوفة قال: وكان ثقةء مات سنة ١٠٠ه.‏ سير أعلام النبلاء .)5١١/6(‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء [هه]- 


وجه الدلالة من هذه الآياث : أن الله تعالى كر مطلق الماء ولم 


حرجي ديا صل لان ركو لاحن مامالا يريو العندوك إلى 


التيمم مع وجوده. 


قال ابن رشد: (وهو أ بن سيرين - أيضاً مع الإجماع محجوج 
بتناول اسم الماء المطلق له)""؟. 


- وعن الزبير بن العوام ونه" قال: خرجنا مع رسول الله كله 
مصعدين في أحدء قال: وباي بود لوعو 
المهراس. فأتى بماء فى درقته. فأراد رسول الله يك أن يشرب منهء 
فوجد د ريهاء تحال لحي به الدماء التي في وجههء وهو يقول: 
«(اشتد غضب الله على من دمّى وجه رسول الله 9 وكان الذي ذمى 


اه ل ع سه ا كأ ا 4(/007) 
وجه رسول الله كم يومئذ عتبة بن أبي وقاص ا 


قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر لولا ذلك لم يغسل 
النبي كدٍ الدم به" . 

6 ولقوله كَكةٍ: «الماء طهور لا ينجسه ا 

وجه الدلالة: العموم في قوله #5 الماءء ولم يخض ماء دون ماء. 


.)07/١( بداية المجتهد‎ )١( 
الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسديء أبو عبد الله» حواري رسول الله كَل‎ ( 
وابن عمته صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة» وأحد الستة أصحاب‎ 
الشورى د نه قتل بعد أن انصرف من الجمل سنة 5ه وله 75 سنة. الإصابة‎ 

(؟/لاةة). 

() ابن أهيب القرشى أخو سعدء مات على الكفر والعياذ بالله. الإصابة (0/ 
.)١91/‏ ْ 

(5) رواه ابن المنذر في الأوسط .)55١0/١(‏ 

(5) المصدر السابق. 

(1) تقدم تخريجه من حديث أبي سعيد الخدري ص88. 


_- ظ كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 

أدلة القول الثاني : 

لم أجد - فيما اطلعت عليه - من أشار إلى دليل على منع الطهارة 
بالماء المتغير بمكثه» ولعل حجتهم في ذلك هو النظر فقطء حين ظنوا 
أن المتغير بطول مكثه قد تحول عن كونه ماءء فلا تصح الطهارة به 
حينئذ» أو أنهم قاسوه على المتغير بالمخالطة» والله تعالى أعلم. 
الترجبح: 

الراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو القول الأول الذي ينص على أن 
الماء المتغير بمكثه ولم تختلط به نجاسة ولم يصرفه صارف عن كونه ماء 
أنه باق على طهارته وطهوريته وذلك لأمور: ظ 

١‏ أن الأصل في الماء المطلق أنه طاهر مطهرء السوات 
هذا الأصل إلا بدليل. 

ولآنه داخل في عموم الأدلة التي تنص على طهورية الماء. 

7" - ولأنه لا يمكن الاحتراز منه فأشبه المشر ريما كعلاو اعموانة عله 

ولعل من كرهه إنما كرهه تعففاً خاصة عند وجود غيره» لأن 
المسلم مأمور بحمل نفسه على الكمالات» ويبقى الشذوذ في القول: 
بعدم طهارته» إلا أن هذا القول لم يثبت عن ابن سيرين أو غيره. اله 
تعالى أعلم . 

المسألة السادسة 
القول: بنجاسة الماء المستعمل 


أولاً : حد الماء المستعمل: 


قيل: هو الذي يفضل في ال 


)١(‏ أي: بعد الطهارة. 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 0 2 
ب امسلل لت ل 3 ب  _‏ سس أ يوه أحح- 


وقيل: إنه المجموع من الأعضاء'"''. ظ 
وذكر العلماء أن الماء لا يكون مستعملاً إلا بيه ”© 
أحدهما: إزالته المانع (رفع الحدث)"" 

الثاني : كونه ديت به ا 


ثانياً: القول فى نجاسة الماء المستعمل : 


(010 


00 


فر 


(0 


هناك خلاف في طهارة الماء المستعمل على قولين : 


لا الذي يمضل 5 الإناء بعل الطهارة» ولا المستعمل. فى بعض العضو إذا 


جرى للبعض الآخرء وذكر مثله الماوردي من الشافعية» وابن قدامة من 
الحنابلة. انظر: الذخيرة /١(‏ 108)» الحاوي /1١(‏ 20255 المغني (01/1. 
وأوضح القرافي أن هناك خلافاً عند وجود أحد السببين دون الآخرء أما إذا 
انتفيا فإن الماء باق على طهوريتهء ووجه كونهما ينتفيان (القربة والرفع) ففي 
مثل الرابعة في الوضوء ووجه انتقاء أحدهما فكالمستعمل في المرة الثانية فإنه 
قربة ولكن ليس به رفع حدث؛» وغسل الذمية من الحيض رفعء» ولكنه ليس 
بقربة. الذخيرة .)١9/6/١(‏ 

الجميع متفق على أن الماء المستعمل لا بد أن يكون استعماله في رفع 
الحدك» ‏ وليس هعره الاستعمال المنظلق» واخغلفوا: عل من شرط كونه 
مستعملاً أن تؤدى به عبادة أو لا. 

مواهب الجليل /١(‏ 947): وهذان الشرطان هما الرفع والإسقاط عند الحنفية 
قال في الهداية: «والماء المستعمل هو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن 
على وجه القربة.... وأبو يوسف يقول: إسقاط الفرض مؤثر أيضا» الهداية 
(57/5). 

وفي فتح القدير قال: «عند محمد التقرب فقطء وعند زفر الرفع فقطء. وقيل: 
الإسقاط والتقرب قياس على مال الصدقة للهاشمي» فتح القدير /١(‏ 15). 
وعند الحنابلة ما رفع به الحدث. وفي رواية لا يشترط رفع الحدث كذلك» 
وعلى هذا فالمستعمل فى التجديد والغسلة الثانية يعد مستعملاً. المغنى /١(‏ 
4" الكافي (1/ 2057 [ ْ 


١‏ كتاب الطهارة - كتاب الوضوء 
2 ار ١‏ ج225 2222252 2ت تت تت 


القول الأول: اده ليس ددحس: 
وهذا القول عليه ار أهل العلم من السلف والخلف وعليه 


الفتوى في كل المذاه7) 


القول الثاني: إإنه نحس: ظ 
وَهَذا القول شميه ابن رشت لآب يويك" ووصنه بالشدود فقال: 


«(وشد دو يو سف فمّال: إنه 0 


وممن نص على قول أبى يوسف هذا؛ ابن قدامة وابن المنذر». 
ب 8(0) 4. :5 5 
وذكرا” أنه رواية عن أبي حنيفة. 

وحكى الشافعي في الأم عن محمد بن الحسن"'' أن أبا يوسف 
ترك القول: بنجاسة الماء المستعمل. ثم رجع إليه ع ا 

وأشان إلى هذا القول في بدائع الصنائع دون أن ينسبه لأحد من 
أتمتهم حيث قال: «فلا يجوز التوضؤ بالماء المستعمل؛ لأنه نجس" 


)١(‏ إلا أن هناك خلافاً بينهم هل هو طاهر طهورء أم أنه طاهر غير طهورء وسيأتي 
عرض هذا الخلاف والإحالة إليه في كل مذهب وعرض أدلة كل مع الترجيح 
في الفقرة ثالثا: حكم الماء المستعمل بعد قليل. 
() القاضي أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» كان من أهل 
الكوفة وهو صاحب أبي حنيفة» وكان فقيهاً عالماً حافظاً.» خالف أبا حنيفة في 
مؤاضع كثيرة» روى عنه محمد بن الحسن» وأحمد لحاد توفي سنة 
145ه. وفيات الأعيان (9/ 389). 
(©) بداية المجتهد /١(‏ 08). 
(5) المغني /١‏ "الاء والأوسط .)586/١(‏ 
(5) أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني بالولاءء الفقيه الحنفي» د نين 
أبي حنيفة سنتين ثم تفقه على أبي يوسف». وصنف الكتب الكثيرة منها: الجامع 
الكبير» والصغير وغيرهماء وتوفي سنة 84١ه.‏ وفيات الأعيان (717/5"). 
50( فتح الباري (20 عند حديث رقم(190١).‏ 
(0) واختلف الأحناف في نوع هذه النجاسة: هل هي نجاسة غليظة أم خفيفة؟ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء ْ | 

للبلبنتححتتتت و 23792939 777 2222 252202227 2ئئ 222225 لُاسُاإيؤٌ]؟ؤ؟©؟ؤ؟©؟<؟ ا 2 االاللللشلللاهُ هر 2ر27 210122122257577 يي 1 وو | 
٠. 0 ٠ 0-3‏ )2 

عنل بعص اصحابنا») 8 


والقول بنجاسته. محكينٌ عن بعض فقهاء الشافعية”''» ورواية عن 
الومام ا 
أدلة من قال أنه طاهر غدل نحس» 

استدل جمهور العلماء على طهارة الماء المستعمل بالنقل والنظر 
الصحيح ومن ذلك: 

١‏ - أنه يك صب على جابر بن عبد الله له وعن أبيه من وضوك 

إذ كان مريضا”؟'» ولو كان فضل وضوئه كلك نجساً ما فعل. 
؟ ‏ ولأن النبى يَللِِ كان إذا توضأ كاد الصحابة أن يقتتلوا على 


. | (©6) 
وصوية 5 


“”" - ولحديث أبى موسى في الصحيح قال: «دعا النبي و بقدح 
فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهماء ‏ يعني: أبا موسى 


- - فقيل: هو نجس نجاسة غليظة في رواية الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمهم الله - 
اعتباراً بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقية. 
- وقيل: نجس نجاسة خفيفة في رواية أبي يوسف لمكان الاختلاف . الهداية 
(27/1). 
)00( بدائع الصنائع .)١18٠ /١(‏ 
(؟) الحاوي (/04*) ونيل الأوطار 1100 | 
(؟) المغني 2)79/١(‏ والفروع )88/١(‏ ومثله في الزركشي (١//ا,‏ 2073 ومثله 
في كشاف القناع »)777/١(‏ والمبدع :»)45/١(‏ والإنصاف »)77/١(‏ والمحرر 
(5/1). 
(5) متفق عليهء رواه البخاري» كتاب المرضىء» باب عيادة المغمى عليه ح١2056‏ 
مع الفتح »)١51١/٠١(‏ ومسلمء كتاب الفرائضء. باب ميراث الكلالة» مع 
ظ المنهاج .)65/15١(‏ ظ 
() كما في حديث محمود بن الربيع والمسورء رواه البخاري» كتاب الوضوءء 
باب استعمال فضل وضوء الناس. ح1894.» مع المنهاج .087/١(‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
]| ...]ا ل تي ا تت 
ورلا ل ماقرا اتدبواقرها على وجرس كما ولعو م31 
5 - وعن السائب بن يزيد" قال: «ذهبت بي خالتي إلى النبي كَل 
فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع ‏ أي مريض ‏ فمسح رأسي 
ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئهء جيك سين 
فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة» '. 
ه - وعن أبي جحيفة”*' قال : : «رأيت النبي ل بالأبطح وهو في قبة 
لهء فخرج بلال فضل وضوئهء فبين ناضح ونائل»””' . 

5 وعن أبي يد يا قال: «خرج رسول الله كي بالهاجرة 
فدعا بماء فتوضاً فجعل الناس يأخذون من فضل وضوته فيتمسحون به 
فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين»”"'. 

/ا- وأن النبي ييخ وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس» ح188» مع 
الفتح 27/0 ). ظ 

00 ابن سعيد المدني». صحابي حج مع النب ل وهو ابن سيع سنين. حدث عنه 
الزهري وآخرون» توفي نسيّئة 1ه )شيو أعلام النبلاء (7/ 7037 2) . 

(0) متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس 
ح0٠19ء‏ مع الفتح /١(‏ 09410 ورواه مسلمء كتاب الفضائل» باب إثبات خاتم 
النبوة» مع المنهاج .)91/١6(‏ 

62 وكتدين عبد اله السوائي, قدم على النبي يَكلهِ في أواخر عمره وحفظ عنه ثم 
صحب علياً بعده. وله أحاديث» مات سنة 55ه. الإصابة (5/ .)59٠‏ 

(5) متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الأحمرء 
ح6ا”. مع الفتح(١579/1).‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» مع 
المنهاج (547/5)» وهذا لفظ مسلم. 

(3) متفق عليهء رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس 
ح1817ء مع الفتح /١(‏ 20786 ومسلمء كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» مع 
المنهاج (555). 


كتاب الطهارة - كتاب الوضوء 55 
والأتوار ويغتسلون في الجفانء, ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في 
5 2000 
0 
م/ ولما صح عن النبي كلِِ أن امرأة من نسائه قدمت إليه قصعة 
ليتوضاً فيهاء فقالت امرأة: إني عمس يدي فيها وأنا جنب فقال : «إن 
الماء لا يجنلب) 2 وفى المسند: «الماء لا ا 


أما دليل النظر الصحيح على طهارة الماء المستعمل فمن وجوه منها : 
أن الماء قبل استعماله طاهر لاقى محلا طاهراً. لأن المحدث 
طاهرء لحديث أبي هريرة وَبْه قال: «أين كنت يا أبا هريرة؟»» قلت: يا 
سول الله كدت حشاء فكرهت أن أجالسكء» فذهبت فاغتسلت ثم جئت 
فقال: «سبحان الله ؛ المسلم لا ينجس»”" . 
فقن عاك على هلها رقهد كلد سل بيه التويم الطلالدن. 
١‏ - ولأن النبي يَِ توضأ وأصحابهء ولا شك أنه قد أصاب ثوبه 
وثيابهم من بلله. ولم يرو عنهء ولا عن أحدهم أنه غسله ولو كان نجساً 
لخسله واف بصيلة: 


)١(‏ انظر مثلاً: حديث أنس في البخاري ح145١»‏ مع الفتح .)99/١(‏ قال: 
حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم. فأتي 
رسول الله كك بمخضب من حجارة فيه ماء» فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه 
فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة. < 

/١( ,.)708/١( .)؟786/١( حديث ابن عباسء. رواه أحمد في مواضع منها‎ )١( 
/١( ورواه الترمذي» أبواب الطهارة ح56» مع التحفة‎ .)3737١١( 0 
وقال: هذا حديث صحيح. ورواه أبو داودء» كتاب الطهارة» باب‎ »17 
.)59/١( الماء لا يجنب وصححه الألبانى كما في صحيح أبى داود‎ 

(6) متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا 
ينجس» ح787. مع الفتح(١/005):‏ ومسلمء كتاب الحيضء. باب الدليل 
على أن المسلم لا ينجس 20 مع المنهاج (2)24. 


ظ كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
١٠١" |‏ 
١‏ ولأنه لو غمس يده في الماء لم ينجس» فكذلك لو توضأ منه. 
5 - ولو حمل مصل ماء مستعملاً لم تبطل صلاته. 0 
٠‏ ولأن الماء المستعمل لم يلاق نجساً ولم يتغير عن صفته 
بنجاسته لحديث: «لا ينجس الماء إلا ما غير لونه أو طعمه أو 


)00 
ريححه . 


5 - ولو تغير أحد أوصافه بالاستعمال لما زال حكم كونه طاهراً 
بالقياس على الماء الذي تغير أحد أوصافه بطاهر. 


أدلة من قال: هو نحسن: 

استدل من يقول: بنجاسة الماء المستعمل بالأثر والنظر ومن ذلك: 

- قول النبي كلة: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل 

فيه من جنابة»"" 

ووجه الدلالة: أن النهي يقتضي أن الغسل فيه كالبول فيه. 

١‏ ولأن الوضوء ونحوه يسمى طهارة» والطهارة لا تكون إلا عن 
نجاسة إذ تطهير الطاهر لا يعقل . 

أن ولآن الاستعيال يودي إلى اتعقال تتجامنة الآقام إلية مسواء 
الآثام الصغرى لقوله كك فيها: «إذا توضأ المؤمن خرجت خطاياه من 
جميع بدنه حتى تخرج من تحت أظفاره»"". أو الآثام الكبرى كما في 


)١(‏ رواه ابن ماجهء كتاب الطهارة» باب الحيض» وضعفه الالباني كما في ضعيف 

ابن ماجه ص57». والسلسلة الضعيفة برقم 511415. ظ 

(6) متفق عليهء رواه البخاري. كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم» 
2754 مع الفتح ,)524/1١(‏ ومسلم» » كتاب الطهارة» باب د عن البول 
في الماء الراكدء مع المنهاج 738/9 .)١‏ 

ف رواه مسلم من حديث أبي هريرة وعثمان وَوْيّاء كتاب الطهارة: باب خروج 
الخطايا مع ماء الوضوءء مع المنهاج .)١71//7(‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 


#« لا 


قوله يَكلِ: «من ابتلى منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله)0© . 
؛ - وبالقياس على الماء الذي تزال به النجاسة فكما أنه ينجس 
فكذلك ما استعمل في طهارة. 
0م - وللإجماع على إضاعته وإتلافه. ولو كان طاهراً لين" 


المناقشة: ناقش الجمهور آدلة هذا القول دما دلى: ظ 
ذيدأما الاسعدلال يسديف :الل مولن دم ب فاقية بولالة 


الاقتران”"' وهي ضعيفة, والنهى إنما هو عن الانغماس لا عن 
الاسجععمال» لحديث أبى هريرة ضيب قال * «يتناوله 0 


وغاية ما يفيد نهي الاغتسال كراهة التحريم ويجوز كونها لكيلا 
تسلب الطهورية فيستعمله من لا علم له بذلك في رفع الحدث*؟.< 


)١(‏ رواه مالك مرسلاً في الموطأء مع التمهيد في فتح البر »)551/١١(‏ ورواه 
الشافعي عن مالك وقال: هو منقطعء وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا 
الحديث أسئند بوجه من الوجوه. فتح البر »)457/١١(‏ لكن روى الحاكم نحوه 
بلفظ : (اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها... الحديث». وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. المستدرك 0 وانظر لحيس 
الحبير (5/ 7/6). 

(؟) انظر: الهداية .)71/١(‏ المجموع .)507/١(‏ الحاوي .)7577/١(‏ 

دلالة الاقتران: أن يدخل حرف العطف بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ 

وخبر أو فعل وفاعل» بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم في الجميع 
ولا مشاركة بينهما في العلة ولم يدل دليل على التسوية بينهماء وقد منع 
الاستدلال بها الجمهور خلافاً للمزني وأبي يوسف من الحنفية وغيرهما . 
قال الجمهور: القران في النظم لا يوجب القران في الحكم. انظر: البحر 
المحيط (49/5). ظ 

(5) رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» مع 
المنهاج (179/7). 

(6) فتح القدير .)097/١(‏ 


كتاب الطهارة 5 كتاب الوضوء 








| عل 
أما الاستدلال بالإجماع على إضاعته فليس فيه دليل؛ لأن 
إضاعته للاستغناء عنه لا لآنه نجس . ظ ظ 
أ القتى على أننالة الس قدو لزان الى مقازلة لفن وده 
اه د كج بوضيزالة التحس .فلنة الشحاسة: ظ 
4 - ويجاب على استدلال من قال: بالنجاسة بكون الخطايا تخرج 
مع الماء بمنع إطلاق القاذورات على الخطايا : 
أما لغة فظاهر. 


وأما را نلجوان: صلاة من ابتلي بها عقيب وضوثه دون غسل 
بدنه إذ لم تكن من النواقض. 


القول: بنجاسة الماء المستعمل قول شاذ مخالف للأدلة وللنظر 

أما مخالفته للأدلة» فلما تقدم من فعل النبي كَل وأصحابهء وهذا 
مما تعم به البلوى» ولو كان نجساً لتقل إلينا 

وآما عن عية النظرع فإن اللبناء [المستععمل لم يلق امسا حت 
يتنجس» ولو قلنا: بنجاسته لقلنا: إن المصلى يحمل النجاسة بعد غسله 
او وافعرقل إذ لآ مخلصى من بقاه عفن الماء المستجمل هله ينين انال 
من عضو إلى آخرء وهذا ما ألجأ بعض أصحاب القول بنجاسته إلى 
التفريق بين ما قبل الانفصال وما بعده للضرورة. 

قال صاحب الهداية: «الصحيح أنه إذا زايل العضو صار مستعملاً ؛ 
لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة» ولا ضرورة 


0 


.)77/١( (؟) الهداية‎ .)09/١( النيل‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء ظ 
م.؟ آ- 

وهذا تحكم بلا حجة شرعية» وهو غاية في الضعف كما لا 
يخفى» فلا يمكن القول: بأن المصلي يحمل النجاسة ويعفى عنها 
للضرورة . 

قال ابن المنذر: «وفي إجماع أهل 3 أن 0 ى الباقى على 
أعضاء المتوضىء والمغتسل وما قطر منه على ثيابه طاهر دليل على 
طهارة الماء المستعمل» وإذا كان طاهراً فلا معنى لمنع الوضوء به بغير 
حجة يرجع إليها من خالف القول)”"'. 

وقال ابن حزم: «ثم إنه يرد يده إلى الإناء وض عفار من انما 
الذي طهر به العضو فيأخذ ماء آخر للعضو الآخرء فبالضرورة يدري كل 
و عا الي و 
آخر مستعمل في تطهير عضو آخرء انا ينا 


الثاً: حكم الماء المستعمل: ‏ 

إذا تقرر شذوذ القول: بنجاسة الماء المستعمل» وأن الصواب ما 
عليه عامة الفقهاء والمحدثين من القول: بطهارتهء يبقى النظر في هذا 
الماء لد على طهوريته أم لا؟ في المسألة قولان: 


القول الأول: نه طاهر غير طهور: 

وعليه الفتوى سن 0 وعدي الوا سن عن 0 
المنصوص عليه في مذهب الشافعي في كتبه القديمة والجديدة: 58 . 
عنه جميع أصحابه سماعاً كه وهو رواية أيضياً عند الحنابلة. 


2.)١95/١( المحلى‎ )0( [ .)585/١( الأوسط‎ )١( 
.)77؟/١( الهداية‎ »»094/١( فر فتح القدير‎ 

(5) مواهب الجليل /١(‏ 47)»: ومثله فى الإشراف ,)١7/0 /١(‏ الذخيرة .)١7/5/١(‏ 
(5) الحاوي (008/1.. ١‏ 


كتاب | ة ‏ كتاب الود 
2 ل ل تت 


وذكر صاحب الإنصاف أنه الا وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به 
الخرقي وغيره”''» وقال به الليث”"“. والأوزاعي”” . 


القول التاني: أده طاهر طهور: 

وهو رواية عن مالك”*“. وأحد قولي الشافعي”* » ورواية عن 
أحمد"'» وبه قال الحسن. وعطاءء والنخعي» والزهري» سات 
وسقياق القوويئ» دؤابو ثور" ...وهو قول اهل العا 


20375 .27//١( والفروع 4/0 ام ومثله في الزركشي‎ .)١ /١( المغني‎ )١( 
,2)7””5/1١( الإنصاف‎ »»55/١( ومثله فى كشاف القناع 07/1 والمبدع‎ 
التحقيق لابن الجوزي (١/59؟)2 مختصر‎ .)45/١( الإفصاح لابن هبيرة‎ 
.)١؟59/1١( اختلاف العلماء‎ 

(0) أبو الحارث الليث بن سعد إمام أهل مصر في الفقه والحديث؛» كان مولى 
قيس بن رفاعة وأصله من أصبهانء وكان ثقة سرياً سخياً. قال الشافعي: 
الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. توفي سنة 110اه 
بمصر. وفيات الأعيان (5957/7). 

(9) المغني .)"١/١(‏ الأوسط (١/586؟).‏ 

(5) قال ابن بشير من المالكية: إنه مطهر مكروه للخلاف ونص على أنه المشهور. 
الذخيرة ,)١1/5 /١(‏ جامع الأمهات ص١".‏ 
وقال في مواهب الجليل: «يريد ‏ ؛ أي واه غيره» .)47/١(‏ 

(5) الحاوي 2)"08/١(‏ والمجموع .)252077/١(‏ مغني المحتاج .)١5١/١(‏ 

(5) واختارها ابن عقيل وأبو البقاءء والشيخ تقي الدين ابن تيمية. كشاف القناع 
.)"”77/١(‏ ظ 

0) أبو عبد الله الفقيه عالم أهل الشام مولى لامرأة هذلية» أرسل عن النبي كَل 
وعن عدة من الصحابة» وروى عن طائفة من كبار التابعين» وحدث عنه الزهري 
وربيعة الرأي وخلق كثيرء توفي سنة 7١١ه.‏ سير أعلام النبلاء (5/ .)١60‏ 

() المغني »)7١/١(‏ ابن المنذر /١(‏ 586). 

(9) قال ابن حزم: «والوضوء بالماء المستعمل جائزء وكذلك الغسل به للجنابة 

وسواء وجد ماء آخر غيره أو لم يجداء المحلى .)١95/١(‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 


أدلة القول الاول: من قال: طاهر غير طهور: . 

. أن النبي يك «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»”''‎ ١ 

١‏ - ولقوله يكلِ: «لا يغتسل أحدكم من الماء الدائم وهو جنبء 
فقال الراوي: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: «يتناوله تناولاً»”" . 

وجه الدلالة: أنه نهى عن الاغتسال في الماء الدائم حتى لا يصير 

“"' - ولإجماعهم على من قل معه الماء في سفره أنه يستعمله 
استعمال إراقة وإتلاف»: ولو جاز استعماله مرة ثانية لمنعوا إراقته""' . 

5 ولأآنه زال به مانع من الصلاة أشبه الماء المزال به النجاسة». 
فكما أن الماء الذي تزال به النجاسة لا يستعمل مرة أخرى. فكذلك 
المستعمل في الطهارة”*' . ظ 

- وبالقياس على الرقبة في الكفارة فهي استعملت في عبادة على 
وجه الإتلاف. فإذا استعملت في كفارة لم تستعمل في كفارة أخرى”"' . 

5 ولكونه لا يسلم من الأوساخ ودهنية البدن. 


أدلة من قال: هو طاهر طهور: . 


)١(‏ حديث الحكم بن عمروء رواه أبو داودء كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك 
- عن الوضوء بفضل وضوء المرأة -» وصححه الألباني كما فى صحيح أبي 
داود /١(‏ ”)2 ورواه الترمذي وحسنهء أبواب الطهارة» باب ما جاء فى 
كراهية فضل طهور المرأة» مع التحفة ١ .)١57/١(‏ 

(5) رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» مع 
المنهاج 764/5 ١‏ ). 

.)١7/5/١( الذخيرة‎ ,.)55١7/١( الحاوي‎ )©( 

.)١7/5/١( الذخيرة‎ )6( .)7"5/١( الزركشي‎ ):( 


00 كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 

أولاً : أدلتهم من الكتاب : 

- قوله تعالى: #وَأئرلنَا من السَمَلهِ مآ طَهُوبًا» [الفرقان: 48]. 

ووجه الدلالة: من هذه الآية أن الماء إنما تثبت له هذه الصفة إذا 
تكرر منه التطهير'؟. 00 ا 

0 و مسيم ١و‏ يكم ين التمَل مله َطْهَركُم بو 4 
[الأنفال : ظ ظ 
٠‏ - وقوله تعالى: #قَلَمٌ يحَدُوا ما فَتَيْمّمُوأْ صعِيدا طَيبا# [النساء: 47]. 
وجه الدلالة من هاتين الآيتين: هو العموم». حيث إن الله تعالى عم 
كل ماء ولم يخصه فلا يحل لأحد أن يترك الماء في وضوئه وغسله 


الواجب وهو يجده إلا ما منع منه تفن تابة او إجماع مقطوع 


6 
بصحة 5 


ثانياً: أدلتهم من السنة: 

 :‏ قوله يكلِ: «الماء .لا يجنب96". 

وجه الدلالة: أنه إذا كان لا يجنب ولا ينجس فلا وجه لمنع 
الوضوء به ما لم يحكم بنجاسته. 


65 وعن عائشة ويا قالت : وكنت 6 أنا ل له يك في 


إناء واحد وحن ع 7 


."- وعن ابن عمر وه قال: «كان الرجال والنساء يتوضؤون في 


.)١195/١( المحلى‎ )0( .)769/١( الحاوي‎ )١( 
.٠١١ فر تقدم تخريجه ص‎ 
1 متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الغسل». باب غسل الرجل مع امرأتى‎ ):( 
مع الفتح (2/7/0). ورواه وو » كتاب الطهارة» باب القدر المستحب في‎ 
غسل الجنابة م9١23 ورواه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل‎ 
المرأة ح57.‎ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 


زمان رسول الله يَكهه. قال مسدد: من الإناء الواحد جميعاً”'' . 

وعن أم صبية الجهنية"' قالت: «اختلفت يدي ويد 
رسول الله يه في الوضوء من إناء واحد)” " . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن الاغتسال والوضوء حصل من 
اناه واعن رليك أن جعره فقي نتى سن انهاه المسيم إلى اليا 
فدل على بقاء طهوريته. 

6 وقوله 5ة: «وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم ا 

وجه الدلالة: العموم في قوله: ماءء فإذا وجد مطلق الماء فلا 
يصح العدول عنه إلى ايدب والماء المستعمل داخل في اسم مطلق 
الما 

4 ولحديث ابن عباس وها : اق النبى للق لصيل اقيق نان 
كيه لين الم يضلها الماء تمصي تعره راز الما فلطاكدي 70 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب وضوء الرجل مع امرأتهء ح 2197 وأبو 
داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل وضوء المرأة ح58. 

(0) خولة بنت قيس » صحابية» روى لها أبو داود وابن ماجه. تقريب التهذيب برقم 
. ظ 

() رواه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل وضوء المرأة» ح57» وابن 
ماجهء كتاب الطهارة» باب الرجل والمراة يتوضآن من إناء واحدء ح87". 

0 0 حديث حذيفة» رواه مسلم»ء ؛ كتاب المساجدء باب جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً. مع المنهاج (0//). ض 

(4) رواه ابن ماجهء 221111100 
الماء كيف يصنع؟ كتاب الطهارة (١//1١5؟).‏ طبعة دار الفكر ‏ بيروت» بتحقيق 
محمد عبد الباقي» وروى عبد الرزاق في مصنفه عن العلاء بن زياد قال: 
اغتسل رسول الله يكل يوماً لجنابة فرأى بمنكبه مكاناً مثل موضع الدرهم لم 
يمسه الماء فمسحه بشعر لحيته أو قال: بشعر رأسه كلل /١(‏ 166) برقم 
ملعل /ا١١٠.‏ ظ [ 


1 كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
١٠١ |‏ ظ 
0000 ظ 
١‏ ولما وو عن على وان عفر واي أعامة فسن سي مسح 
رأسه اليد رام أن يمسح رأسه بذلك البلل” ". 
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهر. وهو أن ما أخذ من الماء 
من على الجسم يعد مستعملاء ثم استعمل مرة أخرى في عضو آخرء 
وهذا دليل على بقاء طهوريته . 
ثالثاً: أدلتهم من جهة النظر: 
١١‏ 0 أوصافه أحساب إثانة لج لد 
دل المتارى عالن اناه 
8 ولآن الشروط المعتبرة في أداء الطهارة لا يمنع استعمالها 
أكثر من مرة كالأرض والثوبء. فكذلك الماء المستعمل . 


يترجح القول: بطهورية الماء المستعمل» لقوة أدلة من ذهب إليه. 
ولأن القول بانتفائها لا ينبغى المصير إليه إلا 2 صريحء ومثل هذا 


- قال البيهقي: رواه أبو 5 في المراسيل عن العلاء بن زياد ثم أورده وقال: 
هذا منقطع. السنن الكبرى .)7517/١1(‏ ظ 

)١(‏ ابن عفراء الأنصارية» كانت من المبايعات بيعة الشجرة» وكانت ربما غزت مع 
النبي كَل أخرج حديثها البخاري وغيره. الإصابة (177/4). 

(0؟) رواه أحمدذ في مسنده (5/ 9ه" 8ه"2)7, وأبو داود في سننهء كتاب الطهارة» 
باب صفة وضوء النبي كَكليِه وحسنه الألباني كما في تت أبي داود اللا 

.)785/١( الأوسط‎ )9( 

(4) الإشراف للقاضي عبد الوهاب .)1١975/١(‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
ظ 05 اح 
تعم به البلوى في عصر النبي كَلِ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاحة. كما هو مقرر في علم الأول" والله تعالى أعلم . 

أما حديث النهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة» فقد 
ظ قال دي ليبس بصحيح”"'. ولو قيل بصحته فيحمل على الاستحياب 
بين الأحاديث» وللوجماع على أن تطهر المرأة والرجل من إناء 

ليد 

5 0 وعلى جواز تطهر الرجل بفضل المرأة"”" 
أو أن النهي منسوخ.» فقد ثبت أن النبي كَكِ توضأ بفضل بعض 
أزواجه كما في حديث ابن عباس #يا قال: «اغتسل بعض أزواج 
النبي كَل فى جفنةء فأراد رسول الله يك أن يتوضأ منهء فقالت: يا 
رسول الله » اق كنت دا فال : «إن الماء لا يجنلب» . روأه أبو ا 


الترمذي 000 4 


وقولها وَكينًا : إني كنت جنباً. دليل على أن النهي كان متقدماً: 
فعزية السواة محاء تاس . ظ 

أما حديث: ١لا‏ يغتسل أحدكم في الماء الدائم»» فإن الاستدلال به 
على عدم طهورية الماء المستعمل ليس لأن الماء الدائم سيصبح 
مستعملاء وإنما المراد لثلا يقذره؛ ولأن تكرار ذلك يؤدي إلى تغيره. 

أما إتلافه لمن قل معه الماء وإجماعهم على ذلك فلا يدل على 
عدم طهوريته. فيقال: لأنه لا يجتمع منه شىء أصلا ولو اجتمع فإن 
النفوس تعافه ولذلك لم يجمعوه لطعامهم وشرابهم مع الحاجة. 


.)588/17( انظر: كلام العلماء في هذه المسألة في مثل شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)528/١( شرح العيني على أبي داود‎ »)35١7/١( المجموع‎ )١( 

0 انظر: شرح العيني على أبي داود (١8/1؟5؟).‏ 

(5) تقدم تخريجه ص١١٠.‏ 

(0) انظر: تحفة الأحوذي .)١51//١(‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
-0 صلخا 
ولينا كوانة أديت به عبادة فلا يمنع أن تؤدى به أخرى كما يجوز 
للجماعة أن يتيمموا من نيام واحد. وكما يصلى في الثوب الواحد ( 
قرارا: ظ 00 
وأما كونه لا يسلم م من الدهون والأوساخ؛ فإن كل ذلك لا يلزم 
منه سلب كونه مطهراً. والله تعالى أعلم. 
المسألة السابعة 
القول: بأن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء 
لا خلاف بين العلماء في أن الضحك في الصلاة يفسدها""''. 
ولكن هل الضحك في الصلاة ينقض الوضوء؟ في المسألة قولان: 
القول الأول: إن الضحك في الصلاة . ينقض الوضوء : 
وهو مذهب المالفة” 0 والشافعية”" والحنابلة”* وجماهير أهل 
العلم من السلف والخلف»ء نال به من الصحابة: امن مسعودا”. 


وجابرء وأبو موسى الأشعري وَقن . 


)١(‏ قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة». الإجماع ص”57. 
وقال : اس 0 العلم على أن لتبسم في الصلاة لا 
يفسدها». الإجماع ص"57. 
وقال ابن قدامة: «وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها» . . المغني )0/ 
١ة:).‏ 

(6) مواهب الجليل »)579/١(‏ الذخيرة (1/ 2.0776 

.017١ /5( المجموع‎ »)559/١( الحاوي‎ ,)78/1١( الأم‎ )”( 

(:) المغني ,»)579/١(‏ الفروع .»)١87/١(‏ كشاف القناع (171/1). 

(4) عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» أسلم قديمأ وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا 
والمشاهد بعدها ولازم النبي يله وكان صاحب نعليه» وحدث عن النبي 2 
بالكثير»ء وروى عنه جماعة من الأئمة» ومات بالمدينة سنة 'الاه. الإصابة (1/ 
.)١14‏ 


كتاب الطهارة - كتاب الوضوء 
1-5-5555 ب يُُ ُييميربي يي يي ٌُُسُسلٌلسسسلسلسىلىلىلس2ي 022:1 | ل 0/00 2 


وهذا قول جمهور التابعين فمن بعدهم نقله ابن المنذر وغيره عن 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد”''. وأبي بكر بن 
عبد ارح وخارجة بن د 0 وعبيد الله بن عبد الله بن 0 
وقطاءة وليمان من نسار والشعبيء والزهري». ومكحولء» 


وإسحاق» وأبي تور» واو 


القول الثاني: إن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء: 


وهذا القول وصفه ابن رشد بالشذوذ فقال: «شذ أنو علق فأوجب 





)١(‏ أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» كان من سادات التابعين» 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» وكان من أفضل أهل زمانه روى عن جماعة من 
الصحابة ل وروى عنه جماعة من كبار التابعين» وتوفي سنة ١١٠١ه.‏ وفيات 
الأعيان (7/ 7550). ش 

(0 ابن الحارث المخزومي الإمام أحد الفقهاء السبعة بالمدينة؛ خدث عن أبية 
وعمار وعائشة وغيرهم. وحدث عنه مجاهد وعمر بن عبد العزيز والزهري 
وغيرهم» كان مكفوفأء توفي 45ه بالمدينة. سير أعلام النبلاء (517/5). 

أبو زيد الأنصاري» الإمام الفقيه أحد الفقهاء السبعة» توفي سنة 49ه. سير 
أعلام النبلاء (5337/5). 

(5) الإمام الفقيه مفتي المدينة وعالمها وأحد الفقهاء السبعة» حدث عن عائشة وأبي 
هريرة وفاطمة بنت قيس وغيرهم. وحدث عنه ار وآخرون» توفي سنة 
4ه. سير أعلام النبلاء (5/ 876).. 

(0) أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين ونا أحد الفقهاء | 
بالمدينة» كان أخا عطاء بن يسار وكان عالما ” نه غاندا حجة . ماو 
عباس وأبي هريرة وأم سلمة» وروى عنه الزهري وجماعة من الأكابر» توفي 
سنة /ا١١٠١ه.‏ وفيات الأعيان .)38٠9/١(‏ 

(1) الأوسط .)771/١(‏ المجموع (؟7/١7).‏ المغني .)75794/١(‏ الإفصاح /١(‏ 

/١( ومختصر اختلاف العلماء‎ »)00/١( ورؤوس المسائل الكبرى‎ »)١50 
2/10 والتحقيق لابن الجوزي (<>» ومختصر خلافات البيهقي‎ »5 
.)375 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 


الوضوء من الضحك في الصلاة)27' , 


وقد تضن.على هذا القول أثمة المذهب”"*..ويسسب: إلى الحسة 


البصري» وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوري» وعن الأوزاعي روايتان» 


وذكره الطحاوي. عن معحمد بن سيرين 


فد 


أدلة أضحاب الفول الأول: 


استدل الجمهور على أن الضحك في الصلاة ليس بناقفض للوضوء 


نما الب 


(010) 
(0 


(02 


بداية المجتهد .)87/١(‏ 


الهداية (218/1)» فتح القدير /١(‏ 076» بدائع الصنائع 6/1 وفي لدان 
قصر النقض على القهقهة دون الضحك وهي ما يكون مسموعاً له ولجيرانه. 
وقد نقل النووي الإجماع على أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة أنه لا يبطل 
الوضوء. المجموع (؟/١7).‏ 
مختصر اختلاف العلماء .)١577/1١(‏ 
أورد الجمهور أدلة نقلية لا يصح الاستدلال بها 52 ولذلك أعرضت عنها 
ومنها : 
حديث جابر أن النبى ول قال: «القهقهة فى الصلاة تعيد الصلاة ولا تعيد 
الوضوء». رواه الدارقطني, كتاب الصلاة» باب أحاديث القهقهة في الصلاة 
وعللهاء .)١18٠١٠/١(‏ 55-50 في سنده محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي» 
قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. التقريب ص18١5.‏ وأخرجه 
عبد الرزاق 1777. ورواه البيهقي موقوفاً على جابر كما في السنن الكبرى /١(‏ 
065. قال النووي: ورفعه ضعيف» قال البيهقي وغيره : : الصحيح أنه وار 
على جابر وذكره البخاري في صحيحه عن جابر موقوفاً عليه» ذكره تعليقاً 
المجموع (؟/ .)07١‏ وضعفه ابن الجوزي في التحقيق .)7178/1١(‏ 
- ومئها: حديث سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي كله قال: «الضاحك في 
الصلاة والمتلفت والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة». رواه أحمد في المسند (؟/ 
4؛©» ورواه الدارقطني» كتاب الصلاة» باب أحاديث القهقهة في الصلاة 
وعللها 2)١187/١(‏ وهو ضعيف؛ لأنه من رواية ابن لهيعة وقد تكلم فيه. رواه - 


كتاب الطهارة - كتاب الوضوء 7-5 
ان الوجوب من الشارع» ولم يصح من الشارع في إيجاب 

الوضوء من الضحك في الصلاة دليل فيبقى على الأصل . 

؟ - وبالقياس على العُطاس والسّعال والكلام» فإن من قذف 
شبخْضا فقال: نا زاني مثلا وهو في صلاته لا ينتقض وضؤوه بالإجماع. 
فكيف بالضحك والقذف أشد منه؟ 

قال أبن المنذر : «وقد أجمع العلماء 5 أنه من قذف في صلاته 
فلا وضوء عليه فجعلوا حكم الضحك أعظم من حكم القذف»''. 

 *‏ ولأن الضحك خارج الصلاة لا يوجب الوضوءء فكذلك لا 
يوجبه داخلهاء والقول: بوجوبه من الضحك في الصلاة وبعدم الوجوب 
من الضحك خارج الصلاة مخالف للأصول؛ لأن ما كان ناقضاً داخل 
الصلاة فهو ناقض خارجها”"''. 

؛ - وبالقياس على صلاة الجنازة» إذ لا ينقض فيها بالإجماع 
فكذلك سائر الصلوات . 


أدلة 0 الثاني : من قال: إن اللقيقهية في الصلاة تدقفضص الوضصوء استدل 
قال: ١‏ با نحن نصلي خلف وسول ال 9 إ أل رجل ضري قوقع في 


- . عن زبان بن فائد وهو ضعيف كما في التقريب ص؟2»555 وقد ضعفه ابن 

الجوزي في التحقيق .)578/١(‏ 

.)؟57١/١( الأوسط‎ )١( 

,)1١/7؟( المجموع‎ :»)5794/١( ينظر في هذه الأدلة في مثل: مواهب الجليل‎ )١( 

المغنى »)55٠/١(‏ وبداية المجتهد /١(‏ 87). التحقيق لابن الجوزي .)١778(‏ 

أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي الكوفي ثم البصريء أحد الأثبات» 
حدث عن أبيه وعن عائشة وابن عباس وغيرهمء وروى عنه قتادة وأيوب 
وآخرون» توفي سنة 7١١ه.‏ سير أعلام النبلاء (5/ 45). 


كتاب الطهارة - كتاب الوضوء 
١,5‏ 


1 000 
اولها © . 
5 )20 بلاس ؟» 


كن 37 نيطلها 'الشضيحة: كالضلاة: 


المحاقشة : 
ناقش الجمهور أدلة الحنفية ومن وافقهم على أن الضحك ينقض 
الوضوء بما يلي : 


أولاً : لبر ا ال را ل لد فأما 
حديث القهقهة حديث الحسن عن أبي المليح فلا يصح: فهو من رواية 


الحسن بن دينار”*' عن الحسنء وكان الحسن بن دينار ضعيفاًء ومعبد 
الحيق "ل صيحة لمنفكان بعدرعه عرسا : 


/١( رواه الدارقطنى» كتاب الصلاة» باب أحاديث القهقهة فى الصلاة وعللها‎ )١( 

15 وقال: الحسن من .ديار متروك العديقه «روى هذا السديت. اهيا 
' عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة البصري وهو متروك الحديث. 

(6) ابن عبيد بن خلف الخزاعى» روى عن النبى يلل عدة أحاديث» وكان إسلامه 
عام خيبر» ومات بالبصرة 90000 الإصابة (5:/ 086). ظ 

() رواه الدارقطني أيضاء كتاب الصلاة» باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها 
(/ »© وضعفهء وقال: رواه عمر بن قيس المكي المعروف بسندل وهو 
ضعيف ذاهب الحديث» وروي من طريق عبد الكريم بن أمية عن الحسن عن 
أبي هريرة» وقال الدارقطني في عبد الكريم: متروك» والراوي له عبد العزيز 
الحصين وهو ضعيف. سنن الدارقطني (74/5 ١‏ ). 

62 أبنو سعيد التميمن روى عن ابن سيرين وغيره» وحدث عنه الثوري وأبو داود. 
قال ابن حجر: ذكرواقي الضعفاء كل من الت تنوب وقال ابن حبان: تركه 
وكيع وابن المبارك» فأما أحمد ويحيى فكانا يكذبانه. لسان الميزان (5/ 078٠5‏ . 

(0) معبد بن عبد الله بن عويمر الجهني نزيل البصرة وأول من تكلم بالقدر في 0000 
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وأما حديث الحسن عن عمران» فرواه عمر بن قيس عن عمرو بن 
دك عن الحسن». وكان عمر بن فيس ضعنا متروك ف العديف 7 
أما روايته عن اف العالية الرياحي» فقد قال بعضص أصحاب 
الحديث: أخبار الرياحي رياح كلهاء وقال محمد بن سيرين: حدثوني 
عمن شئتم إلا عن الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا""". 
قال ابن المنذر : لاحديث 2 العالية مرسل لا تقوم به الحجة» 
و قال النووي: «وأما ما نقلوه عن أبي العالية ورفقته وعن عمران 
وغير ذلك مما رووه فكلها ضعيفة واهية باتفاف أهل الحديث 0 
500000 بيدا ظ 
- وأما من طريق أبي هريرة» ففيه عبد الكريم بن أبي ا فد 


0ك | 


- الصحابة» حدث عن عمران بن حصين ومعاوية وابن عباس وطائفة» وكان من 
علماء الوقت على بدعته قتله عبد الملك سنة ١٠8ه.‏ سير أعلام النبلاء (5/ 1806). 

)١(‏ أبو عثمان عمرو بن عبيد المتكلم الزاهد المشهور مولى بني عقيل كتب التفسير 
عن الحسن البصري وله رسائل وخطبء. توفي سنة 55١ه.‏ وفيات الأعيان 
(019/5). 

(0) المكي المعروف بسندول أبو حفص. روى عن عطاءء وروى عنه ابن عيينة 
وابن وهب . قال ابن حجر: متروك من السابعة. التقريب (؟58/7). 

(0) الحاوي .)١55١/١(‏ (:) الأوسط (١/8؟57).‏ 

(5) المجموع (؟/١7/1).‏ 

(0) أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الإمام الحافظ الناقد صاحب الكامل» 
مات سنة 56ثاه. سير أعلام النبلاء .)١155/١15(‏ 

0) قال ابن عدي: منكر الحديث. الكامل (7/ 7777). 

() ابن أبى المخارق ضعيف الحديث يروي عن أنس ومجاهد وسعيد بن ا 
0-0 مالك والسفيانان وغيرهم. ركان يرى الإرجاءء قال أحمد: ضربت 
على حديثه. سير أعلام النبلاء (5/ 87). 


رمأه أيوب السكتيات 9 بالكذب» وقال جيل ويحيى . لسن بسىء . 


وقال الدارقطني”؟: متروكء والراوي له عبد العزيز الحصين”” وهو 
ضعيف”* 2 وفيه سفيان بن محمدء قال ابن: عدي: كان يسرق الأحاديث 
وفى حديثه موضوعات”* . 

فهذه الأخبار قد نص أئمة الشأن كابن عدي, والدارقطني» وابن 
المنذرء والبيهقي"''. والنووي وغيرهم على ضعفهاء وقد استوعب طرقها 
ابن الجوزي”" في التحقيق ولم يسلم طريق منها من آفة تجعل الحديث 


)١(‏ الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي تميمة العنزي مولاهم البصري» سمع من مجاهد 
والحسن وابن سيرين وخلق كثيرء وحدث عنه عمرو بن دينار والزهري وابن 
سيرين وهم من شيوخهء كما حدث عنه شعبة وسفيان ومالك وغيرهم» توفي 2 
سنة ١1١ه‏ بالبصرة. سير أعلام النبلاء (5/ .)١0‏ 

(0) أبو الحسنء. على بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطنى» الحافظ المشهور كان 
غالما ‏ حافظلا فقيها على ملهية القنافسن + القرو العامة افون الحديث في عصرهء 
صنب كنات البدن ,والمحكلت: والمؤترف واقيرقتها روتونى ذه 6غ وقناذ. 
وفيات الأعيان .)١5١/7(‏ 0 < 

(*) ابن الترجمانء قال يحيى: ضعيف الحديثء. وقال أحمد: ليس هو بالقوي 
عندهم . الكامل (0/ 5 .)١197‏ 

(5) سنن الدارقطني .)17١/١(‏ 

(6) سفيان بن محمد الفزاري المصيصى. قال ابن عدي: يسرق الحديث ويسوي 
الأسانيد. الكامل (01700/5. 222 ظ 

() أبو بكرء أحمد بن الحسين البيهقي» نسبة إلى بيهق وهي قرى بنيسابور» الفقيه 
الشافعي الحافظ الكبير العشيون: أخذ عن العرورف وغلبة غليه التحديتة 
وصنف كتباً كثيرة منها: السنن الكبرى ودلائل النبوة والآثار وغير ذلك» توفي 
سنة /50ه. وفيات الأعيان .)557/١(‏ 

0 أبو الفرج» عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد الجوزي ينتهي نسبه إلى 
محمد بن أبي بكر الصديق القرشي» الفقيه الحنبلي الواعظ. كان علامة عصره 
وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ له: زاد المسير في التفسينة والمنتظم - 


يا 
تانيا؟ أنه لأ يسرز أن بوضف اسهاب رسرل الع الذين: 
| وصفهم الله بالرحمة في كتابه فقال: ##رحماء 4 [الفتح: 21159 وأخبر 
النبي كَل : «بأن خير الناس القرن فلن عر ييا "“» بأنهم ضحكوا بين 
يدي الله تعالى وخلف رسوله يَك. 
نالنا : لو سلحنا ضكة ها اععمنوا عليه من بحديف: النيفهة قن 
الصلاة 5 تأويله بأمور منها : 1 
أنها قد تكون قضية عين. 
أو مل أن مهم حي م رحن فأراد يكِ ستره بذلك”"". 
أو على الاسحنات (لخرا وتغليظا . 


0 يحمل على الإرشاد والندب كقوله : «من عضب 
فليتوضاً» ا 
وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل الاستدلال””' . 


في التأريخ. والموضوعات وغير ذلك». توفي سنة /ا089ه ببغداد. وفيات 
الأعيان (58/7). 
)١(‏ التحقيق »741/١(‏ 758)» ومختصر خلافيات البيهقى .)7١5/١(‏ الحاوي 
.)226١/1١(‏ ْ ظ 
000 كما فى حديث عبد الله بن مسعود المتفق على صحته.ء رواه البخاري» كتاب 
الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد ح235507 مع الفتح (5/ 
14» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم. . . . مع المنهاج .)0201١/١5(‏ 

.)76١/١( الحاوي‎ »)775/١( الذخيرة‎ )*( 

(5) حديث عطية» أخرجه الإمام أحمد في مسنئده (577/5)» وأبو داود» كتاب 
الأدب» باب ما يقال عند الغضب»2 وضعفه الألباني كما في ضعيف ب داود 
ص 5/0 » وضعيف الجامع 6٠‏ ل١.‏ 

(5) انظر هذه القاعدة في مثل: البرهان في أصول الفقه »)07737//١(‏ والقواعل - 
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واتعا: أما قياسهم على الصلاة فلا يصح من وجوه: 
الأول : أن الأحداث لا تثبت. بقياس . 
الثاني: لو صح القياس لكان منتقضاً”'" بغسل الجنابة» فإنه يبطله 


خروج المني ولا يبطله الضحك في الصلاة بالإجماع. 


الثالث: أن القياس على الصلاة بجامع أنها عبادة لا يصح. فإن 


لدرخ 


مورة 


00 


ام الوضوء من لشاف أو القهقهة في الصلاة» لأن الأصل ألا 


والفوائد الأصوليه لعلى بن عباس الحنبلي» بتحقيق محمد حامد الفقي /١(‏ 


6 . 
نقض القياس من قوادح العلة» وهو تخلف الحكم مع وجود ما ادعي كونه علة 
له. الأحكام للآمدي (7”8/5)» شرح الكوكب المنير »)58١/1(‏ شرح 

مختصر الروضة (6/ 0١‏ ه). ظ 

قال بعضهم: باستحباب الوضوة من الضحك في الصلاةء» وهو وجه عند 
الشافعية ورواية عند الحنابلة» بل 35 النووي: ولا خلاف في استحبابه إذا 
ضحك في الصلاة ٠‏ الفروع (1851/1) المجموع 0/0 نادت استدلوا 


من الأدلة بما يلي : 


١-ما‏ روي عن عبد الله بن مسعود يه أنه قال: «لأن أتوضاً من الكلمة 

الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ بالطعام الطيب». رواه الطبراني في الكبير (4/. 
4» وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
موثوقون /١(‏ 02705 ورواه عبد الرزاق في المصنف )1717/1١(‏ ح459. 

؟ ‏ وقالت عائشة: «يتوضاً أحدكم 0 الطعام الطيب ولا يكوضا مذ الكلمة 

العوراء». حديث عائشة رواه البخاري فى حديث الضعفاءء ورواه عبد الرزاق 

١ .57٠ح‎ )١71//١( في مصنفه‎ 

١‏ - وعن ابن عباس و#ا: «الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث عر 
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يثبت حكم إلا بدليل صحيح صريح الدلالة غلى مدلولهء وهذا ما لا 
يوجد في مسألتنا هذهء فوجب البقاء على الأصل . 

وما اعتمد عليه من أوجب الوضوء من الضحك في الصلاة من 
الحنفية وغيرهم فلا تقوم به حجة لما ذكرناه عن أئمة هذا العانه الذين 
هم أعلم به ممن خالفهم . 
أما القول: بالاستحباب» فليس له وجه إلا على القول: باستحباب 
تكرار الوضوء على الوضوء . 

إذا تبين هذاء فإن الحكم بشذوذ القول المخالف له وجهه لمخالفته 
لعامة أهل العلمء وللأصول المجمع عليهاء والله تعالى أعلم. 

المسألة الثامنة 
القول: بوجوب الوضوء من حمل الميت 

الأصل في الثقاضن الوضير بعد العلما” ء قوله تعالى: #يكايا اَل 
َامنوأ لا تمربأ الصصلرة وَأَسْرَ شكرئ حَقٌّ تَعَلَمُوأ ما 1 ل 
عا قل عن تنقيا وَإن كلم مَهَخ أو عَلَ سَمَرٍ أو 2 1000 
لفط ل كعنم النسة كلم يدوأ مله كتبَتموا سيدا با تأنسكوا لجرو 
يديك إِنَّ أمَهَ كن عَهُواَ عَمُوْرَا ©©4 [النساء: 4]» وقوله كلِ: «لا تقبل 
صلاة من أحدث حتى د يتوضاً)”''. 


وقد اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى اي الباب على انتقاض 


-د وأشدهما حدث اللسان». رواه البخاري في التأريخ الكبير من طريق حاجب 
الأزدي. وقال: لم يتابع عليه ٠‏ التأريخ الكبير (9/ 729) . 

)١(‏ متفق عليه من حديث م هريرة» رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا تقبل 
صلاة بغير طهورء ح2175 مع الفتح :)704/١(‏ ومسلمء كتاب الطهارة؛ بات 
وجوب الطهارة للصلاة» مع المنهاج (41/75). 


07١ |‏ ظ 
الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في 
ذلك”''» واختلفوا من ذلك في مسائل: هل تنقض الوضوء أم لا؟ ومن 

تلك المسائل حمل الميت». وكان اختلافهم في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول : إن حمل الميت لا وات الوضوء : 


ظ وعلى هذا جماهير أهل العلم من السلف والخلف» وممن نص من 
السرخسي في المبسوط. ونقل عن ابن عباس يه قوله: «أيلزمنا 


الوضوة بحسن غيدان ياسة ”7 


وابن مفلح*' من الحنابلة حيث قال: «لا يتوضأ من حمل 


.)584/١( بداية المجتهد‎ )١( 


(0) إلا أن بعض العلماء نص على استحباب الوق فق عنيل الفيت كالنووي ك 
ذكر نقلاً عن المحاملي في (اللباب) أنواع الوضوء المسئونء. وذكر منها 
الوضوء من حمل الميت» وكذا في المنهج القويم قال: «ويسن الوضوء 15 
من كل ما اختلف به كمس الأمرد.... إلى أن ذكر حمل الميت ومسه 
لاستقذاره). المجموع .)١55/5(‏ (69/1), وفي المنهج القويم 61/1 
ومثله في المقدمة الحضرمية .)717//١(‏ 


ولعل من قال: باستحياب الوضوء من حمل المينت: دعاأه إلى ذلك الخروج من 
الخلاف فحسب» وجمعاً بين الأحاديث فى ذلك» كما نص عليه أبن حجر. 
التلخيص الحبير .)178/١(‏ 

07 المسوط 50 اطهة وان المعرقة د سروت :1ن اق بواتطل + سسقة النقياء 
أيضاً )١50/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية الأولى ‏ بيروت 405١ه»‏ وبدائع ‏ 

(5) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي العلم العلامة صاحب 
الفروع شيخ الحنابلة في عصره وأحد الأئمة الأعلام» توفي سنة ا لاه. 
المقصد الأرشد (؟1//7١6).‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
١#‏ أعد-د 

الجنازة. ليس يثبت عن النبي ج32 . 

وكذلك اوري فى لمجي عد رجه لقول صاحب ييه 
«(ويستكيية لحن خسن هيا أن يغتسل» . قال: «وقال المزني ا 
الغسل ليسق بمشروع» وكذا الوضوء من مس الميت وحمله لأنه لم م 
000 ولا ان فالمؤمن أولن: .+ . قال النووي: وهو 
قوي» والله أعلم)»” ". 

ولم أجد أحداً من أئمة الحنابلة نص علئ القول: بوجوب الوضوء 
على من حمل الميت مع اختلافهم في القول: بالغسل أو الوضوء من 
غسل الميت» أهو واجب أم 04 


القول الثاني: إنه يجب الوضوء من حمل الميت : 

أشار إلى هذا القول ابن رشد ووصفه بالشذوذ ولم ينسبه لأحد 
فقال: «وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت»”*'. 

ولم أجد من صرّح به إلا الظاهرية» ذكر ذلك ابن حزم عند ذكره 


/١( وانظر: المغني (75>» رؤوس المسائل الخلافية‎ »)١85/١( الفروع‎ )١( 
/ا). ظ‎ 

(0) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن عمرو المزني» صاحب الإمام الشافعي من 
أهل مصرء كان زاهداً عالماً مجتهداً» صنف كتبأ كثيرة فى مذهب الشافعي 
منها: الجامع الكبير» والصغير» ومختصر المختصر وغير ذلك» وتوفي سنة 
14م . وفيات الأعيان 2.)١1١8/1١(‏ 

.)١155 /5( المجموع‎ )©( 

(:) المغني »)590/١(‏ الفروع .)184/١(‏ الإنصاف »)517١/١(‏ المحرر /١(‏ 
1 المبدع (1//ا١؟١).‏ 

(0) بداية المجتهد /١(‏ 87). 


كتاب الطهارة - كتاب الوضوء 
١١ |‏ ٍ 
نواقفض الويدة فال : «وحمل الميت في : نعش أو في غيره»"' 5 ثم ذكر 
حديث أبي هريرة الذي سيأتي عند ذكر أدلتهم . | 

وممن نص على الوجوب من المتأخرين الشوكاني» عند شرحه لهذا 
الحديث حيث قال : «والحاصل أن الحديث كما قال الحافظ هو لكثرة طرقه 

قال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء... ثم 
قال : والحديث يدل على وجوب الغسل على من غسل ميتاً» قد 
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على من حمله» 
أدلة القول الأول: 

اعتمد أصحاب هذا القول على دليل البراءة الأصلية» وأنه لا يثبت 
0 500 ظ 
ادلة القول الثاني: 

استدل من قال: : بوجوب ا و سي شيك بيحديث 2 
هريرة نه أن النبي كَل قال: «من غسل ميتا فليغتسل» ومن حمله 
فليتوضاً ."9‏ 

يمكن الجواب عن هذا الحديث من وجهين : 


.)53؟7/١( المحلى‎ )١( 
.)779/١( نيل الأوطار‎ )6( 


(”) رواه الترمذي». أبواب الجنائز. باب ما جاء فى الغسل من غسل الميت» 
وقال: حديث حسن» مع التحفة ,)5١/5(‏ ا أبو داودء كتاب الجنائز 
باب الغسل من غسل الميت» وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود (؟/ 
68. وقد استوفى الكلام عنه الحافظ فلينظر : التلخيص .)1١751/١(‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 

الأول: قد تكلم.فيه علماء الحديثء. قال علي بن المديني”', 
وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء» وقال الذهبي: لا أعلم فيه 
عديدا ثانا د برقال انق المندو :لسن اف البات ديق ديق , 

وقال النووي: «وهكذا الحديث في الوضوء من حمل الميت 
ضعيف» وقد روى أبو داود والترمذي عن أبى هريرة عن النبى كَكَهِ قال : 
«من غسل ميتاً فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ»» قال الترمذي: حديث 
حصن روقان يكار عاية :فول إنه حسن» بل هو ضعيف قد بين البيهقي 
وغيره ضعفهء قال البيهقي ْزَنُهُ: الروايات المرفوعة في هذا عن أبي 
هريرة غير قوية بعضها لجهالة رواتها... قال: والصحيح أنه موقوف 
عليه؛ وضعف المرفوع به أيضاً ممن قدمنا أيضاً الشافعي كأدْهُ)" ". 

الثاني: ولو فرضنا صحته فقد يحمل قوله: «ومن حملها لخر 
على أحد أمور: 

أولهاة عن أراده سمولها تعيب له أن مكوقا اللسلذة عانياءوا لدعاء 
لها . 

ثانيها: المقصود إذا كان محدثاً حتى يتمكن من الصلاة عليها . 

ثالثها: أن المقصود أن يغسل يديهء ذكر ذلك السرخسي في 


)١(‏ الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو الحسن علي بن عبد الله 
حدث عنه الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم» ومات سنة 15اه. سير / 
أعلام النبلاء (51/11). 

0,0( المجموع 2)١5/0(‏ التلشخيص الحبير 5 نصب الراية 50 


بلوغ المرام. كتاب الطهارة. باب تواقض الوضوء ح١١2‏ عون المعبود (١؟/‏ 
٠).ء‏ تحفة الأحوذي (57/5). 


(9) المجموع »)١55/5(‏ تحفة الأحوذي .)5١0/5(‏ 


ظ كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
]| 
الع 0 زان سجر اذى الالبعير كن ان في سبل السلام 
عند شرحه لحديث أبي هريرة وقال: «وأما قوله ومن حمله فليتوضاً فلا 
أعلم قائلاً يقول: بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب. قلت: 
ولكنه مع نهوض الحديث لا عذر عن العمل به ويفسر الوضوء بغسل | 
اليدين كما يفيده التعليل بقوله: إن ميتكم يموت طاهراً)”*'. ظ 
ويقصد الصنعاني ما جاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 346: 
اليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل» إن ميتكم يموت طاهرا 
وليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم»””' . 
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الراجح في هذه المسألة ‏ والعلم عند الله هو القول: بعدم 
وجوب الوضوء من حمل الميت ولا استحبابه وذلك لأمور: 

الأول: أن الأصل في ثبوت الأحكام إنما هو بما يشبت عن 
الشارع. وحيث إن الحكم فون هذه المسألة» لم يأت إلا من جهة حديث 
أي هريرة » وهذا الحديث لم يصح كما صرح به أئمة هذا الشأنء» فلا 
يتوجه الفول 0 


وقد روي أن ابن مسعود ديء يه أنكر على أبي هريرة هذا وقال قولاً 


)١( :‏ المبسوط (١/؟87)‏ طبعة دار المعرفة ‏ بيروت 5٠5١اه.‏ 

(0) التلخيص الحبير .)١178/١(‏ 

(*) محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني الأمير»ء الإمام الكبير 50 
صاحب سبل السلام وغيره» توفي سنة 877١١ه.‏ البدر الطالع (67/5). 

(5:) سبل السلام .)7١/١(‏ 

(65) أخرجه البيهقى» كتاب الطهارة فى السنن الكبرى (١//!ا50)»‏ وقال: هذا 
مد ره ابن حجر وحسن إسناده وقال: يجمع بينه وبين الأمر في 
حديث أبى هريرة أنه على الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدي. التلخيص 
الحبير (18/1). . 


كتاب الطهارة - كتاب الوضوء 
1 اد 

شديداًء وقال: «يا أيها الناس لا تنجسوا موتاكم)”" . 

وروى الأثرم بإسناده أن عائشة ينا لما ذكر لها قول أبي هريرة: 
«ومن حمله فليتوضأ». قالت: وهل هي إلا أعواد حملها؟ قال ابن 
قدامة: «ولا نعلم أحداً قال: به أي بهذا الحديث ‏ فى الوضوء من 

د | ظ ١‏ 

الثاني : وأما من حمله على الاستحباب جمعاً بين الأحاديثء فإنه لا 
يتأتى فى مسألتنا هذه؛ لأن الأحاديث اللأخرى جاءت فى الغسل من غسل 
الميت ولم تأت في حمل الميت» وأما من حمله على الاستحباب للخلاف» 
فليس له وجه؛ لأن مثل هذا الخلاف لا يعتبر لشذوذهء والله أعلم . 

النالث: أنه لو قدر أن الحديث حسن كما قال أبن حجر وغيره 
الجمحجمو ع طرقه. فإنه لا دلالة فيه على الوجوب بمجرد حمل الهيت» 
وإنما يحمل على أن حملها سيعقبه صلاة ويشترط لها الوضوء فكأنه تنبيه 
لمن يحملها على ذلك. خاصة والحالة تلك يذهل الناس فيها عن 
الوصوءم ويتحتم حمل الحديث على ذاك. إذ كيف يكون حمل المسلم 
ناقضأ وحمل الكلب الميت والخنزير والنجاسة ليس كذلك”9" . 

الرابع : أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى» ولو كان فيها أمر لما 
خفي على الجيل الأول» ولتناقله الناس فيما بينهم . 

إذا تبين هذا فإن القول: بوجوب الوضوء من حمل الميت مرجوح. 
وهو إلى الشذود أقرب لعدم تيوت مسسكددهة ولمخالفته لالأصول». والله 
تعالى أعلم . 


.)7174/١( المغنى‎ )١( 2 .)916/1( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

إفرة من حمل كلياً أ يرا لا ينتقض وضووؤه جما عا فكيف يبحمل المسلم وهو 
لا ينجس حيأ ولا ميتا ؟ المجموع .)١55/0(‏ وتقدم ص ٠١١‏ حديث : «المسلم 
لا ينجس». 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
ل 
المسألة التاسعة 
القول: بجواز صلاة الجنازة بلا طهارة ‏ 

الصلاة لا تصح بلا طهارة» وهذا شيء أجمع عليه العلماة 
- رحمهم الله تعالى -» والأصل في ذلك قوله تعالى : 

يتنا ليت َأمَنوَا إدًا مُمَمّم إل الصَّلزة فَأَعْسِلُواً وجومكة وأبريكم 
إل المرافق وأمسحوا أ برءوسكة نكم إل الكعبان فإن. ككم حتبا 
0 إن كت عرص أو عَكَ سَمَرِ أو جآ أحد فى كم يَنَ لماي أو للمسسم 
ليْسَآهَ 7 يدوأ م2 صَتَيَتَموأْ صَعِيدًا طِيَبًا فَأمسَحُوأ بوُجُوهِتُمْ وَأيْدِيكُم مْنَهُ مَا 
يرِيِدُ أَلّدُ لَجَصَلَ عََحكُم يَنْ حَرَج ولكن يريد لطهِركُم وَلِبْيِم يِمْمَتَمْ 
0 َمَلَّكُمْ تشْكرُوت 409 [المائدة: 1]» وقوله كَلِ: «لا يقبل الله 
صلاة بغير غير طوور000: إلا أنهم اختلفوا في اشتراطها لصلاة الجنازة على 
تولين: 


القول الأول: إن الطهارة شرط فيها : 

وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم سْلفا وخوانا + وهو شبه إجماع 

قال ابن عبد البر اه : ((وهو إجماع التلما: من السلف والخلف 
إلا الج 

وقال أيه هييرة كالنة وو اجسعر ا على أن ةالظها رمن الحديف قرط 
في ريطة العا . 

وقال ابن حزم: «الوضوء فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد 
010 حديث اين عمر رواه مسلمء كتات الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة. مع 


المنهاج (7/ 2»)948 وأصله متفق عليه من حديث أبي هريرة تقدم ص١75١.‏ 
(0) الاستذكار (7585/8). (7) الإفصاح (05846/1. 2 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
و أح 
الماءء هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد»"" 
وهذا يعم كل صلاة فريضة كانت أو نافلة. 
وعلى أصل اشتراط الطهارة في كل صلاة مذهب الحنفية”"'. 
رنيال ان والشاقية 250 000 والطلام 0 ظ 


القول الثاني: إن الطهارة ليست بشرط في صلاة الجنازة : 

ظ وهذا القول تفرد به الشعبى - اَنُه فشذ عن جاع العلماء. وقد 
ذكر ابن رشد قوله هذا ووصفه ا فقال: «ولم يختلفوا أن ذلك - 
أي الطهارة شرط في - جميع الصلوات | إلا فى صلاة الجنازة وفي السجود 


.)١7١/١( المحلى‎ )١( 

(؟) هذا هو الأصل عند الحنفية» قال في فتح القدير: «يجب على المصلي أن يقدم 
الطهارة من الأحداث والنجاسة» .)١194/١(‏ 
إلا أنه في الصلاة على الجنازة أجاز بعضهم التيمم عوضاً عن الوضوء إذا 

خشي فوات الجنازة سواء كان ذلك للإمام أو القوم» ويشترطون فيها نوع 

طهارة . ظ 
قال في المبسوط: «وقد روى الحسن عن أ حنيفة ة رحمهما الله تعالى أنه لا 
يجوز للإمام أن يصلي على الجنازة بالتيمم في المصرء قال عيسى ‏ رحمه الله 
تعالى : وهو الصحيح؛ لأن التيمم إنما يجوز في حال عدم الماء فأما مع 
وجود الماء فلا يكون طهارة إلا عند الضرورة وهو خوف الفوت»» المبسوط 
»)١١7/5(‏ وانظر: بدائع الصنائع .07/57/١(‏ 
ونقل أبو زيد القيرواني عن ابن شهاب» ويحيى بن سعيد» والنخعي» والشعبي 
أنهم يرون إذا خاف فواتها أن يتيمم لها وإن كان في حضر. انظر: النوادر 
278/0 ). 

(*") النوادر والزيادات .)57/8/1١(‏ 

(5) الأم »)١55/7(‏ مغني المحتاج (755/17)»: المجموع شرح المهذب ,))١18١/5(‏ 
الحاوي .)١١١ /١(‏ 

.)0٠0١/5( الإنصاف‎ 2»)57١ /"( المغنى‎ )4( 

.)١18١/١( المحلى‎ )١( 


ظ كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
اعد | 1١#.‏ 


(أعنى: سجود التلاوة)”'"'. فإن فيه خلافاً شاذاً»”"' . 
وصرح بنسبة ذلك للشعبي في موضع آخر فقال: «وشذ قوم فقالوا: 
يجور أن يصلي على الحنازة بغير طهارة. وهو قول الشعبي»” '". 
والنسي هذا ابن عبد البر أيضاً إليه ووصفه بالشذوذء. فقال في 
شتراط الطهارة فى صلاة الجنازة: «وهو إجماع العلماء من السلف 
والخلف إل اشعبي ل أجاز الل و ا 
الآثار 00.0 ثم قال ْله : : «قول الشعبى هذا ( يلتفت إليه أحدء ولا 
عرّج 00 ٠‏ ْ 
أدلة اللقول الأول: 
استدل على أن الطهارة شرط لصحة صلاة الجنازة بما يلي : 
0 أدلة وجو الطهارة للصلاة ومن ذللف:: 
-أقولة تعتالى : ينانا الذرت عَامْتوَا إذا ممت إل الصّلزة ماعييلوا 
ور يديك إِلَ المرافق وأمسحوأ يكم نمك إل الكعبين . . . »* 
- | الماكدة 11 
التعريف واللام في اسم الجنس تفيد العموم. ا ا الصلاة 
كل صلاة. 
؟ - قوله يِدِ: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ)”* . 
وجه الدلالة: أن الصلاة هنا جاءت نكرة فى سباق نفي ) وهي من 


. سيأتي بحث مسألة سجود التلاوة واشتراط الطهارة له في المسألة التالية‎ )١( 
.)555/١( بداية المجتهد‎ )9( .)85/١( (؟) بداية المجتهد‎ 
.)585 /8( الاستذكار‎ ):( 

() متفق عليه» وتقدم تخريجه ص١17.‏ 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
ظ أ اح 

دلالات العموم”''. فتدخل فيها صلاة الجنازة. 

 "‏ ومن الموطأ روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: 
«لا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر)""'. 

؛ - وللإجماع على أنها لا تصلى إلا إلى القبلة”" . 

وود الدلالة :" أكينا" الو كانت سهرة ذغاء لما تل نهنا ابشقنياك 
القبلة» فعلم أنها صلاةء فيشترط 7 اعالياتية اتناف الصلو الع 
أدلة القول التادي: 

من نقل قول الشعبي هذا لم يذكر له دليلاً من كتاب أو سنة» ولكن 
نقلوا عنه دعوى أن الصلاة على الجنازة إنما هى استغفار ودعاء للميت 
قلا ايتفرظ لذلك وقوويوةة : 1 

ناقش الحافظ ابن عبد البر ككأنْهُ دليل الشعبي هذا بقوله : 

«وقد أجمعوا أنه لا يصلى عليها إلا إلى القبلة» ولو كانت دعاء 

كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة» وما أجمعوا على التكبير فيهاء 
واستقبال القبلة بهاء علم أنها صلاة ولا صلاة إلا وني ا 


الترجبح: 
الراجح في هذه المسألة ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ هو القول الأول 
وذلك لأمور: 


)01 الأحكام للآمدي »)57١/7(‏ شرح الكوكب المنير 2)١17/7(‏ شرح مختصر 
الروضة (؟7/7/7ا5). 

(0) رواه مالك في الموطأ باب جامع الصلاة على الجنائز. ا مع شرح 
الزرقاني (؟/ 150). 

() الاستذكار (8/ 585). (5:) الاستذكار (8/ 7585). 

(0) الاستذكار (8/ 585). 


١7‏ ظ 


١‏ - أن الإجماع منعقد عليه» ولا يؤثر فيه مخالفة الشعبي لشذوذ 
قوله. 
؟ - عموم الأدلة التي تقضي بوجوب الطهارة لكل صلاة. 
وإذا ثبت هذا فإن الحكم بشذوذ ما ذهب إليه الشعبي هو عين 
الصواب لمخالفته للأدلة الصحيحة ولأقوال الأئمة» ولم يسبقه إلى ذلك 
أحد من الصحابة وَوّْن مع قيام مقتضى النقل عنهم حيث لم ينقل عن أحد 
منهم خلاف القول الأولء, والله تعالى أعلم. 
المسألة العاشرة 
القول: بجواز سجود التلاوة بلا طهارة 2 
اختلف العلماء فى اشتراط الطهارة لسجود التلاوة على قولين : 


القول الأول: إن الطهارة شرط في سجود التلاوة: 
وهو 2 أصحاب الوا والسا لكي والشاة ل" 
والحنابلة”*» وروي هذا عن النخعي” » وسفيان الثوري» وإسحاق بن 


)0 
رأاهويه . 


.0747/1( البدائع‎ )1١ 
/0) (؟) جامع الأمهات ص175., التاج والإكليل مطبوع بأسفل مواهب الجايل‎ 
.)35٠ 

.)١١١/١( الحاوي‎ )9( 

(5) المغني (68/75)» الفروع .)00١/١(‏ 

0( 0 رواية ثانية عن النخعي يقول في من أدركه السجود وهو على غير 
: يتيمم ويسجد. . كذا ثقل عنهء ولعل وجهته في ذلك أنه عبادة تفوت 

ظ 97 سببها والله أعلم. الأوسط (784/5)» مصنف ابن أبي شيبة (577/1). 
(5) المغنى (؟6947/5”), الأوسط (7584/60). 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء ظ 
عم( أحبد 

بل ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك؛ فقال: «وأما قوله"'': 
«لا يسجد الرجل والمرأة إلا وهما طاهران»» فإجماع من الفقهاء أنه لا 
فل احن سعحذدة تلاوة إلا على طهارة) 0 

وقال ابن قدامة: 7 نعم فيه 5 0 في اشتراط الطهارة 
تومئ برأسهاء وبه قال سعيد بن أ ظ 

وروى ابن أي شيبة عن سعيد بن جبير 60 وإبرأهيم». والحسن أنهم 
قالوا فى الحائض: «لا تسجدء وقالوا: الصلاة أكبر من ذلك وقد منعت 
منها حال حيضها)”*! ظ 


القول الثاني : إن الطهارة ل ليست بشرط في سجود التلاوة : 

وتقدم في المسألة الصابقة وضية ابن رشد لهذا القول بالشذوذ في 
قوله: «ولم يختلفوا أن ذلك - أي الطهارة - شرط في جميع الصلوات إلا 
في صلاة الجنازة وفي السيكوة (أعني : : سحود التلاوة). فإن فيه خلافاً 
539300 

وهذا التتول واه أشنا ابن أبي شيبة» وابن المنذر عن الشعبي» 


للبم 


9 1 .00 | س 49 . 
وهو قول الظاهرية*'» وهو مروي عن عبد الله بن عمر"""» وتقل عن 


000 أي : مالك كما فى رواية يحيى بن يحيى الليئى عه قال : «وسئل مالك عمن 

قرأ سجدة زافرا ذا جاتن تسمعء هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا لا يسجد 
الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران»» الموطأ .٠١7”‏ 

(0) الاستذكار (8/ .)١١١‏ (9) المغنى (؟308/:5). 

(5) المصنف .)55/1١(‏ (0) بداية المجتهد .)84/١(‏ 

() المحلى ».)١175/١(‏ الأوسط (7584/0)» مصنف ابن أبى شيبة .)557/1١(‏ قال 
ابن حجر في رواية ابن أ شيبة عن الشعبي : بإسناد صتخيح . الفتح (؟/6١71).‏ 

0) المصنف .)555/١(‏ قال ابن حجر: بسند صحيح (الفتح 7/ 7/10), المغني 
(08/5"). ورواه عن ابن عمر البخاري تعليقاً كما سيأتي . 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
ح ]| وم 
عثمان َيهء وسعيد بن المسيب في الحائض أنها تومئ برأسها"''. 
وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي”' أنه كان يقرأ السجدة ثم 
يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء " . 


ادلة القول الأول: وهو وجوب الطهارة لسجود التلاوة: 

١‏ قوله كلِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور)”؟'. 

وجه الدلالة: أن السجود يدخل في عموم قوله يَلهِ: صلاة. 

؟ ‏ ولما رواه البيهقى عن ابن عمر وها أنه قال: «لا يسجد الرجل 
إلا وهو طاهر»”"'. ْ ٠‏ ظ 

ولاه سجروة فيتدرهك'لهذللف مهرد اسهد . 
أدلة المحبزدن: 

استدل هؤلاء بالنقل والعقل ومن ذلك: 

١-مارواهالبخاري‏ في الصحيح حيث قال: باب سجود 
المسلمين نفع المشتركين» والعقرة ين لبن له.وضتو وكات ابن 


.)5577/١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) مقرئ الكوفة الإمام العلم عبد الله بن خحبيب بن ربيعة الكوفي من أولاد 
الصحابة مولده في حياة النبي كل قرأ القرآن وجوّده ومهر فيه وعرض على 
مان وعلى فلك وانن سفود» وصوت عن صم وغتماة بوطائقة براحن عنه 
القرآن عاصم بن أبي النجود وغيره وقد كان ثبتاً في القراءة وفي الحديث حديثه 
مخرج في الكتب الستةء يقال: توفي 4لاه. سير الأعلام النبلاء )717١/5(‏ 
طبعة مؤسسة الرسالة 7١5١ه.‏ 

(9) مصنف ابن أبي شيبة .)557/١(‏ قال ابن حجر: بإسناد حسن. الفتح (؟/ 
6/ا). 

(:) تقدم تخريجه ص578١.‏ 

(4) رواه البيهقي موقوفاًء كتاب الصلاة» باب لا يسجد إلا طاهرء السئن الكبرى 
45500 كال ابن عجن رإضناة معي النض 00( 01: 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء ظ 
هخ اعد 
عمر ذَهبْه يسجد على غير وضوءء ثم روى حديث ابن عباس وها : 7 
النبي و سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
وال 

وجه الدلالة: أنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من 
المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء؛ لأنهم لم يتأهبوا لذلك. 
فسوّى ابن عباس في نسبة السجود إلى الجميع» وفيهم من لا يصح منه 
الوضوءء فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن 
0000 

ادر البيس 1 انيرا بوم 

وجه الدلالة: أن هذا سجود إيمانء والسحرة لم يكونوا حين 
سجدوا على طهارة» وشرع من قبلنا شر لنا ما لم يرد شرعنا 
بخلا فه 0 

5 الذين اسيلهوا واعتصموا اير فانم يقبل ذلك منهم 

ا الوليد وه”*؟ فقتلهمء فأرسل النبي كَل عليّاً ضيه فوداهم 


/0 رواه البخاري» باب سجود المسلمين مع المتر كي حالا١ء 3 المي‎ )١( 
. 15 

00( الفتح (؟/ 7/165). 

(*) هذه مسألة أصولية اختلف فيها علماء لون ال اال: 

ظ لاسن اا ا ا 
وقبل: بعكس ذلك 
وقيل : شرع إبراهيم شرع لناء والصواب الأول لقوله تعالى في سورة الأنعام : 
«ِيَيُدَهُمُ يمه 
انظر: اللمع في أصول الفقه /١(‏ 57). الأحكام للآمدي »)١55/5(‏ وروضة 
الناظر .)١59 /١(‏ 

(5) ابن المغيرة افر المخزوميء أبو سليمان» كان أحد أشراف 5 في 
الجاهلية» أسلم سنة سبع بعد خيبر» وشهد مع رسول الله كَلِهْ فتح مكة فأبلى - 


بنصف دية 


وجه الدلالة: أنه لم ينكرا عليهم ذلك السجود ولم يكونوا بعد قد 


كتاب الطهارة م كتاب الوضوء 
15 


2210 


أسلموا ولا عرفوا الوضوءء بل سجدوا لله سجود الإسلام كما سجد 
السحرة» ولذا قبل النبي كه سجودهم ونهى عن قتلهم . 
50 ظ 

الراجح والعلم عند الله تعالى» أن سجود التلاوة لا تشترط له 
الطهارة». وأن إطلاق الشذوذ على مثل هذا القول من ابن رشد محل 
نظرء إذ إنه فعل الصحابة ويرء وكثير من محققي أهل العلم ''» وعليه 


(000 


000 


بحمص . . الإصابة ب 
حديث جرير بن عبد الله البجلى ذَبْهء رواه أبو داود» كتاب الجهادء باب 
ا وروأه 5 كتاب السينء باب ما 0 في كراهية لل 


أظهر المشركين» مع التحفة (189/5). 


ولقد عرض ابن تيمية كله لهذه المسألة واحتج لهذا القول بكلام طويل» ولقوة 
ما قال فإنى أسوق شيئاً منه مما يؤكد قوة هذا القول الذي رجحت. 

الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث.». ولا 
يجور له صلاة جنازة» ويجوز له سجود الحلاوة. فهذه الثلاثة ثابتة عن 
الصحابة». الفتاوى (755/ .)١1968 .١95‏ 

ات «وأكثر العلماء لا يجوّزون فعلها إلا مع الطهارة» ولكن 
الراجح أنه يجوز فعلها للحديث والمروي فيها عن النبي كَكةِ تكبيرة واحدة فإنه لا 
ينتقل من عبادة إلى عبادة. وعلى هذا ترجم البخاري فقال: باب سجدة المسلمين 
وضوء. وذكر سجود النبي بالنجم لما سجد وسجد معه المسلمون والمشركون 
وهذأ الحديث في الصحيحين من وجهين من حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس 


. وهذا فعلوه تبعاً للنبى لما قرأ قوله تعالى: #فَاتَجدُوأ يِل وأعبْدُوأ» [النجم: ؟1]ء 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
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- ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة بل إنما تشترط للصلاة» فكذلك 
جنس السجود يشترط لبعضه وهو السجود الذي لله كسجود الصلاة وسجدتي 
الهو مخلاف ستهرة: التلاوة وسحوة الشكر .وسحوف الأياكه. 
ومما يدل على ذلك أن الله أخبر عن سجود السحرة لما آمنوا بموسى على وجه 
الرضا بذلك السجود. ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضتئين ولا يعرفون الوضوءء 
فعلم أن السجود المجرد لله مما يحبه الله ويرضاه وإن لم يكن صاحبه متوضتئاًء 
وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وهذا سجود إيمان» ونظيره 
الذين أسلموا فاعتصموا بالسجود ولم يقبل ذلك منهم خالد فقتلهم فأرسل النبي 
علياً فوداهم بنصف دية ولم ينكر عليهم ذلك السجود ولم يكونوا بعد قد 
أسلموا ولا عرفوا الوضوء بل سجدوا لله سجود الإسلام كما سجد السحرة. 
ومما يدل على ذلك أن الله أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الباب سجداً ويقولون حطة؛ 
ومعلوم أنه لم يأمرهم بوضوء ولا كان الوضوء مشروعاً لهم بل هو من خصائص 
أمة محمد» وسواء أريد السجود أو الركوع فإنه إن أريد الركوع فهو عبادة مفردة 

حصس الخصر ل وهر من مي محرا للحن الجر دا تبر اليه جره ارا 

وأما ركوع مفرة ثيه تزاع جوزه يعض العلماء يدل عن سجود ااوة 
وأنقيا فقد أخبر الله عن الأنبياء بالسجود المجرد في مثل قوله: لأألَيَكُ اين 
أنعم لَه لَهُ عَلَوِمٍ ون لين من دري ادم ومن حَمَلَا ع فم وس طن هيم وَإِسَمهِيلَ 
ومن هديا ولصيا إذا نل عَلْمْ منت ليم حَرُوأْ سَجَدًا ويك4 [مريم: 58]» ولم 
يكونوا مأمورين بالوضوء فإن الوضوءء من خصائصن أمة محمد كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوءء 
وإن الرسول يعرفهم بهذه السيماء. فدل على أنه لا يشركهم فيها غيرهمء 
والحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره أنه نوفيا مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً 
ثلاثاً وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنياة لي حديت ضعيف. ثم أهل العلم 
بالحديث لا يجوزون الاحتجاج ب بمثله وليس عند أهل 0 
الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان 
مشروعاًء ولكن لم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء» وهذه الأمة مما فضلت به 
التيمم مع الجنابة والحدث الأصغر والوضوء. 
فإن قيل: أولئك الأنبياء إنما سجدوا على غير وضوء لأن الصلاة كانت تجوز 
لهم بغير وضوءء قيل: لم يقص الله علينا في القرآن أن أحداً منهم صلى بغير - 
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كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 
١4‏ 
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية رقم ,.484١‏ 
حيث نصّت الفتوى على أن هذا القول أرجح., قالوا: «لأننا لا نعلم 
دليلا يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة» لكن متى تيسر استقبال 
القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجاً من خلاف 
الكلماءة”. 
وهذا القول مؤيد كذلك بالدليلء» كما أورده البخاري ‏ كانه - 
والإجماع الذي نقل يبقى محل نظر لما قدمنا من الخلاف» ولعل ابن 
عبد البرء وابن قدامة وغيرهما ممن نقل الاتفاق قصدوا بين أئمة 
المذاهب الأربعة» وصدقوا. 2 0 
ويمكن أن يجاب عن أدلة الجمهور بما يلي : 
الأول: أنه لا يُسلّم أن سجود التلاوة صلاة» لأنه لا يقال عن من 
شحك سنجوادا مجر دا : أنه صلى . 
الثاني: أنا لو سلمنا أنه صلاة؛ فليس كل جزء من الصلاة تشتر 
له الطهارة خارج الصلاة بالإجماع كالقيام''". 


- وضوءء ونحن إنما نتبع من شرع الأنبياء ما قصه الله علينا وما أخبرنا به 
نبينا 5). كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 66 الفتاوى 
)٠٠١ /7(‏ طبعة العبيكان. 

)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة )١55/5(‏ طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 

والافتاءء طبعة ١١5١ه.‏ 

(؟) وقال ابن حزم: : «وأما سجود القرآن: فإنه ليس صلاة أصلاً . ثم ذكر 
قوله يِِْهِ: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»2 وقوله عله : الوتر ر ركعة 0 
الليل»» وقال: فصح أنه ما لم يكن ركعة تامة أو ركعتين فصاعداً فليس صلاةء 
والسجود في قراءة القرآن ليس ركعة ولا ركعتين فليس صلاة» وإذ ليس هو 
صلاة فهو جائز بلا وؤضوءء وللجنب والحائض. . . ثم قال: ولو أن امرأ كبر 
وقرأ وركع ثم قطع عمداً لما قال أحد من أهل الإسلام: إنه صلى شيئاء بل 
يقولون: إنه لم يصل. . إلى أن قال: ثم نقول لهم: إن القيام بعض الصلاة - 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الوضوء 

0 6م أحب 
الثالث: أما حديث ابن عمر فيمكن حمله على أحد معنيين : 
أولهما: أنه أراد بقوله: طاهر؛ الطهارة الكبرى. 

انيهما: أنه لا يسجد إلا وهو طاهر في حال الاختيار» ويسجد بلا 
طهارة في حال الضرورة"'؟. ‏ 

الرابع: أما القياس على سجود السهو فلا يسلم؛ لأن سجود 
السهو تبع للصلاة فتشترط له الطهارة.» بخلاف سجود التلاوة فإنه سجود 
مجردء والله تعالى أعلم . 


- والتكبير بعض الصلاة ..... فيلزمكم على هذا أن لا تجيزوا لأحد أن يقوم 
وله أت كد ول ووو الاعق ووه الميعكق اا اا امارلنان " 


(1) الفتحم (5/ 20/14 





وفيه مسألة واحدة 


القول: باشتراط الوضوء قبل الغسل ‏ - 


الأصل عند جميع العلماء هو استحباب الوضوء قبل الغسل 
0١‏ إلى (؟7) ١‏ 


لحديث 0 وميمويه ( إلا أن الخلااف وفع في وجوبه» 


ويمكن حصر أقوال العلماء رحمهم الله تعالى ‏ في الأقوال 
التالية : 


القول الأول: 


إن تقدم الوضوء على الغسل سنة وليس بواجب» وهو قول جماهير 
أهل العلم سلفاً وخلفاً من الحنفية”"» والمالكية”*'» وهو المذهب عند 
الشافعية””'» والحنابلة'"''. والظاهرية”'' وغيرهم. وهو الذي نقله إجماعاً ‏ 


)١(‏ بنت الحارث بن حزن الهلالية» أم المؤمنين» تزوجها رسول الله يَكلْهٌ بعد عمرة 
القضاء بوادي سرف وماتت فيه سنة 59ه. الإصابة (777/8). ظ 

(؟) وسيأتى. 

(6) المبسوط /١(‏ 54). بدائع الصنائع (519/1). 

(4) جامع الأمهات ص77» وينظر المذهب المالكي كذلك في مواهب الجليل وفي أسفله 
التاج والإكليل /١(‏ 554). قالوا: يجزئ الغسل عن الوضوء» والوضوء عن غسل محله . 

(5) الحاوي (١/571؟7).‏ البيان .)550/١(‏ وحكاه النووي في المجموع (؟/ 

6 )), ولم يذكر خلافاً في المذهب. 

(7) المبدع »)١191//١(‏ كشاف القناع »)١554/١(‏ الإنصاف 2)555/١(‏ ادر 
.)584/١(‏ 


0) المحلى (؟/١7).‏ 


اتح بترن 
انق عبد البره وان تظال 6 وعبوهين ”7 


قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: «فإن لم يتوضاً المغتسل 
للجنابة قبل» ولكنه عمّم جسله ورأسه ويديه وجميع بدنه بالغسل بالماء؛ 
وأسبغ ذلك» فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه. . ٠‏ ثم قال: وهذا 
إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه والحمد لله إلا أنهم مجمعون 
أيضاً على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيا برسول الله وَل وفيه 
الأسوة الحسنة» ولأنه عون على الغسل» وأما اي حر 
وله عزلة !ل العلم)”' . 


القول الثاني: إنه يجب الوضوء قبل الغسل : 


وهذا ظاهر ما روي عن إبراهيم , النخعي. وحكي عن أبي ثور. 
)0 
وداود . 


قال ابن قدامة: «فإن نواهما ثم أحدث في أثناء غسله» أتم غسله 
وتوضأء وبهذا قال عطاءء وعمرو بن دينار”*'» والثوري» ويشبه مذهب 
الشافعي»)”""' . 

والقول: .بالوخوتب أحن الأوجةه عسل الشافي . قال الشوكاني : 


)١(‏ الاستذكار ("/ 59), شرح ابن بطال على البخاري 2»)7”79/1١(‏ فتح البر في 
ترتيب تمهيد ابن عبد البر (”/ .)5١6‏ ظ 

(؟) الاستذكار ("/ 59). 

(9) المصنف لابن أبي شيبة /١(‏ 87). البيان /١(‏ 500)» الفتح 2»)559/١(‏ كتاب 
الغسل باب ١/ح118.‏ 

(5) الإمام الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي مولاهم. أحد الأعلام وشيخ الحرم 
في زمانه سمع من ابن عباس وجابر وابن عمر وأنس وغيرهم من الصحابة حي 
وحدث عنه الزهري وقتادة وأيوب وخلق كثير. سير أعلام النبلاء (ه/ .)73٠١‏ 

[ .)59٠/١( المغني‎ )5( 

(0) ذكر الماوردي أنه إذا لم يكن أحدث قبل الجنابة ولا بعدها ا يجب عليه - 


كتاب الغسل 
١١‏ 


وهو قول أكثر العو*1. 


القول الثالث: إن الوضوء شرط في صحة الغسل : 
2 وهذا القول هوالذي وصفه ابن رشد بالشذوذ فقال: «ولذلك 
أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة 3 
أكمل صفاتها ..... وأن الوضوء في أول الطين لين من شر الطهر إلا 
خلافاً شاذاً روي عن الشافعي»”'". 

وفي نسبة هذا القول للشافعي نظر؛ الل كين احدهن انبة 
الشافعية على ذلك. بل نص الشافعي على خلافه فقال: «فرض الله 
الغسل مطلقاً. كري ابتي با إرنية فإذا جاء المغتسل 
بالعسل اها ان 

وقال: «ولو بدأ فاغتسل ولم يتوضأ فأكمل الغسل أجزأه من وضوء 
الساعة للصلاة» والطهارة بالغسل أكثر منها بالوضوء أو مثلها»””' . 

ولم أجد أحداً نص على هذا القول إلا النووي» نائع حمل :ها 
حكي عن أبي ثور وداود على أنهما جعلا ذلك شرطأ”' . 


- الوضوء مع الغسلء وأما إذا أحدث فلا يخلو الحال: ظ 
فإن أحدث قبل الجنابة أو قبل الغسل أو أثناءء وجب الوضوء مع الغسل . 

وذ اعدف عه الحانة نان الوضوو فى ته ميهون لواحت الحاوف 
700/1 ؟). ْ 00 
وقد ذكر ابن قدامة كله أن الحسن كان يقول فيمن أحدث أثناء غسله: إنه 
يستأنف الغسلء قال ابن قدامة: «ولا يصح؛ لأن الحدث لا ينافي الغسل فلا 
يؤثر وجوده فيه» كغير الحدث». المغني 5 00 

)١(‏ نيل الأوطار »)75/١(‏ والعترة هم أهل بيت النبي يله وقيل: ولد 
فاطمة وَينا. لسان العرب (94/9). 

(0) بداية المجتهد .)97/١(‏ (6) الأم .)156/1١(‏ 

.)5١60 /5( المجموع‎ )5( .)١5٠0/1١( الأم‎ ):( 


كتاب الغسل 


م4١‏ اح 
ادلة أصحاب القول الأول القائلين: يعدم الوجوب: 
ترك الله تعالى: #يكأيا أَلَدِنَ َامَنُوا لا تَمَّرَيوَا الصصكزة وَتثْرٌ شكرئ 
سق تا ما ون وا جُشْا إلا عايرى سيل عق كَفْواً» [الساء: 140 
وجه الدلالة: أنه جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة» فإذا اغتسل 
يجب ألا يمنع منها . 

:]5 ولقوله تعالى: #وإن 3 عجنب كرا [المائدة:‎ ١ 

ووجه الدلالة: أن الله لم يفترض على الجنب إلا الغسل من 
الجنابة دون الوضوء. 

* - ولقول وَكهِ للذي تأخر عن الصلاة معه في السفر في قضية 
المزادثية ه :واععدن ناته حت .فاغطا: إناء نا «اذهب ا 
ع1 

ة ‏ ولحديث أبي ذر""'؟: «فإذا وجدت الماء فأمِسَّه جلدك»”". 

ه ‏ ولحديث جابر أن ناساً قدموا على النبى 86 فسألوه عن غسل 
الجعانة .م فقا «إتما وكنى حدقي أن وحدن على راب لات 
حفنات»”*'» ولم يذكر وضوءاً . 


)١(‏ رواه البخاري في حديث طويل برقم 755» كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب 
وضوء المسلم يكفيه عن الماء؛» مع الفتح .)068٠/5(‏ 

(؟) جندب بن جنادة بن سكن الغفاري» الزاهد المشهورء كان من السابقين إلى 
الإسلام. قال عنه التشئ علد : يرحم الله أن ذر» يعيش وحله ويموت وحذله 
ويحشر وحده». توفى بالربذة سنة ١ه‏ وصلى عليه ابن مسعود. الإصابة /0ا/ 
4). 

(06) جزء من حديث رواه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» وصححه 
الألباني كما في صحيح أبي داود .)48/١(‏ 


05 رواه مسلم عن جابر 85 : أن وفد ثقيف سألوا لنبى 456 فقالوا. إن أرضنا 
أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقا أن أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا»» كتاب - 


ظ كتاب الغسل 
لل ل تيت 


5 ولقوله كيد : «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات من ماء 
فإذا أنا قد طهرت2'' . 


50 ولقوله كةِ لأم سلمة”': «أفيضي الماء على‎ - ٠ 

جسدك ويكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك»” ". 

4 - وعن عائشة وَيّنا قالت: «كان النبي كَل لا يتوضاً بعد 

الغسل)”*'. ظ 3 | ْ 
4 - ولما رواه ابن المنذر في الأوسط عن سالو”' عن ابن عمر أنه 

كان يرى أن العجل هن الجنا؟ يجزئ اطي الرادي" 


- الحيضء باب استحباب إفاضة الماء على اانه وغدنه 5 مع المنهاج (/ 
0. وعند أحمد زاد: ولم يقل غير ذلك (7/ 075/8 . 

)١(‏ متفق عليه من حديث جبير بن مطعم». ولفظ البخاري: «أما أنا فأفيض على 
رأسي ثلاثاً»» كتاب الغسلء باب من أفاض على رأسه ثلاثأً» ح2»504 مع 
الفتح 2)717/57/١1(‏ ورواه مسلمء ؛ كتاب الحيضء. باب استحباب إفاضة الماء 
على الرآانن وغيرة ثلاثاً: مع المنهاج (5/ 05175 . 

(؟) هند بنت أبي أميّة بن المغيرة القرشية المخزومية أم المؤمنين» تزوجها النبي كله 
السنة الرابعة للهجرة» وكانت ممن أسلم قديماً وهاجرت مع زوجها إلى 
الحبشة» وكانت موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب: روت 

عن النبي يك كثيراً توفيت سنة 09ه. الإصابة .)5١٠5/8(‏ 

(0) أصله في مسلمء كتاب الحيض» فلن وكا مع المنهاج )/ 
335 ). ظ 

(5) رواه الترمذي» أبواب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل وال هذا 
حديث حسن صحيح . . مع التحفة (1/ 0904 ورواه النسائي» كتاب الطهارة» 
باب ترك الوضوء بعد الغسل» وصححه الألباني كما في صحيح النسائي(1١/85)‏ . 

(4) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابء. الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة 
القرشي» حدث عن أبيه وعائشة وأبي هريرة وغيرهم» وحدث عنه خلق كثير» 
توفي سنة “١٠١ه.‏ سير أعلام النبلاء (451//5). 

(5) الأوسط (؟70/7١).‏ 


2# سس زو 
٠‏ وروي كذلك عن جابر أنه سئل عن الجنب يتوضاأً بعد 
الغسل؟ فقال: «لا إلا أن يشاءء يكفيه الغسل»)”''. 
١١‏ ان على الجائضن إذا أجنبت ثم حاضت كفاها غسل 


0 ولاتهنا عبادتان من جنس واحد 5 السفرئ في‎ - ١> 
533 أدلة القائلدن:‎ 

١‏ - فعل النبى َك كما فى حديث عائشة وميمونة. 

١‏ مأ رواه عبد الوواق "في مصنفه أن رقفلا أتزو| عهو بن 
الخطاب م عن الغسل من الجنابة فقال: «أما الغسل فتوضأ وضوءك 
للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاث مرات ا ثم أفض الماء على 
0000 ظ ظ 
وجه الدلالة: 56 قوله 1-7 اكوريا وهو أمرء وظاهره 
الوجوب . 0 00 

.ولأ البحدت والتضانة وجداامتى توحيةه ليما الطهارتان كا 
لو كانا منفردين؟ فلم تدخل إحداهما في الأخرى كالحدود””'. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) أبو بكرء عبد الرزاق بن همام الصنعاني» مولى حِمْيّرء روى عن معمر 
والأوزاعي. وابن جريج وغيرهم» وروى عنه أئمة الإسلام منهم ابن عييئة وهو 
من شيوخه» وأحمد بن حنبل» وابن معين وغيرهم» وتوفي سنة ١١1ه‏ باليمن. 
وفيات الأعيان .)٠١7/57(‏ 

(0) المصنف )7١61/١(‏ رقم 441» وابن أبي شيبة .)87/١(‏ 

.)١١7/١( الكافي‎ )5( 


كتاب الغسل 


ْ؟] 
أدلة القول الثالث: 

لم ينص من حكى هذا القول عن أبي ثور وداود على دليل لهما 
على أن من شرط الغسل تقدم الوضوءء ولعل مأخذ هذا القول هو حمل 
ما ثبت من وضوء النبي كله قبل غسله على أنه شرط في صحة الغسلء ظ 
والله كن أعلم . 
القول الثالث شاذ لا يعول عليه» والراجح هو القول الأول الذي 
ينص على أن الوضوء مع الغسل لا يجب؛ لأن الأدنى يندرج تحت 
الأعلى. ولأن القول بوجوب الوضوء حكم يفتقر إلى نص» والمخالف 
لم يعتمد على دليل صريح الدلالة على الوجوب. وغاية ما استدلوا به 
فعل النبي كلوه ولا يصح حمل فعله على الوجوب خاصة أن حديث 
عائشة وميمونة بها لم يُفصّل فيه: هل كان النبي كلٍ محدثاً أو غير 
ميحدث . ظ 

ثم إن ما روي من فعل النبي ككِهِ وأصحابه واقتصارهم على إفاضة 
الماء على الجسد دليل على حمل حديث عائشة وميمونة» وما روي عن 
عمر ذك على الاستحباب لا الوجوب جمعاً بين الأدلة7 . 

كما أن أدلة القول الأول لا يتوجه المصير إلى خلافها لقوة ثبوتها 
ودلالتها على محل النزاع» هذا عند التعارض» كيف ولم يأت حديث 
صحيح صريح يدل على وجوب ما اذّعوه» والله تعالى أعلم. 


.)5١5/١( المجموع‎ )١( 






كتاب التيمم 


وفيه مسألتان 


المسألة الأولى 
القول: بعدم اشتراط النية في التيمم 
النية لغة: القصد وغعرم القلبء قال الأزهري : لحي مأخوذة من 
قولك: نويت بلدة كذاء أ عزمت بقلبي 7 
وقال تعالى: #ولا تَيِمَّمُوا الْحِيتَ هِنه تُنفقونَ وَلْسْتم َاحِذِ نذيه > أن 
ا فيه ه واعلموأ 3 أله عق حسم # [البقرة: /61 ]2 ويقال: يممثت فلاناً 
وتيممته إذا قصدته. ومنها قوله تعالى : #ولا مين آلبِيتَ حرام * [المائدة: ؟١]‏ 
أي قاصدين» وقول الشاعر: 
وما أدري إذا يممت أرضاً أريد الخيرأيهمايليني 
ا لخير الذي أنا مبتغيه أمالشر الذي هو مت 1 
والتيمم شرعاً: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه 
0 ْ 
والأصل في العبادات أنها لا تصح إلا بنية في الجملة عند 
جميع العلماءء وذلك لقوله يكلِِ: «إنما الأعمال بالنيات»”*'. إلا 


.)١155/١( المغني‎ ,2)767/١( المجموع‎ )١( 

(؟) الصحاح .»)35١75/6(‏ المصباح المنير (9578/5). 

.)5١/١( الروض‎ »)١١ /١( كشاف القناع‎ )9( 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء الوحي إلى - 


١ 
أن هناك خلافاً في اشتراط النية في التيمم على قولين:‎ 
القول الأول:‎ 

أن النية شرط في صحة التيمم» وهذا القول هو المذهب عند 
السدفية":.والبالكة*" : والشافضية* "5 .والسنايلة "نو لاه 2 
فكلهم يرون أن النية واجبة في 56 حتى الحنفية على الرغم من أنهم 
لا يشترطونها في الوضوء والغسل». إلا أنهم وافقوا الجمهور هنا 

قال ابن المنذر كاده : «وممن هذا مذهبه: 0 ومالك. 
والليث» والشافعىء. وأجميلة وإسحاقء وأبو ثورء. وأبو عبيدء ولا 
قال أبو بكر: لا يجزئ التيمم ولا أداء شيء من الفرائض إلا بالنية»”" 

ونقل الإجماع على هذا ابن هبيرة في الإفصاح حيث قال: 


- رسول الله كلك ح١‏ مع الفتح )١١/١(‏ وأطرافه برقم ا 750 
د/ا٠ه.‏ 205846 ”5467 , ورواه مسلمء » كتاب الجهادء باب قوله عله : | 
الأعمال بالنية» مع المنهاج /١7(‏ 00). 

)١(‏ المبسوط »)١١5/١(‏ فتح القدير »)84/١(‏ البحر الرائق .)551١/١(‏ ابن 

.0959/1١( عابدين‎ 

(؟) مواهب الجليل ,»)050757/١(‏ جامع الأمهات ص8 الذخيرة م 

(0) الحاوي .)590/١(‏ المجموع (؟/505). 

() المغني .)759/١(‏ كشاف القناع /١(‏ 9/7ا١)2‏ الإنصاف 2)558/١(‏ بوي 
)2 الفروع 36/1 .)١‏ 

(5) المحلى (؟/97). 

(5) أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن. مولى آل المتكدر المروفك بربيعة الرأي ظ 
فقيه أهل المدينة» وأدرك جماعة من الصحابة» وعنه أخذ الإمام مالك. وتوفي 
سنة 5١ه.‏ وفيات الأعيان .)"7٠/١(‏ 

7) الأوسط بتصرف (7”57/7). 


كتاب التيمم 
م لالالاااا 00 
«وأجمعوا على أن النية شرط في صحة التيمم»"''. 


القول الثاني : 
]إن القية لبست بسرط 5 م وهذا القول وصفه ابن وشد 
0000 ونسبه إلى الأوزاعي وإلى زفر”؟ والحسن بن صالح من علما 
الحنفية» حيث قال: «فالجمهور على أن النية فيها ‏ أي في طهارة لتيسم - 
شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى. وشذ زفر فقال: إن النية ليست 
بشرط فيها وأنها لا تحتاج إلى نية» وقد روي ذلك أيضاً عن الأوزاعي 
والحسن .بن حي" وهو يا | 
وهذا القول نسبه الطحاوي للحسن بن حي » اه «ولم نجد هذا 

القول في التيمم عند غيره») 5ك 

إل ان غير من انقها واكمة: الدلفية كاد عن ودر 55 

وأما الأوزاعى فقد امُتلف فى النقل عنهء فحكى هذا القول عنه 
ابن قدامة في ال وكذلك ارد في اختلاف الفقهاء إلا أنه لم 


.)١6ا//١( الإفصاح‎ )١( 
(؟) أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» الفقيه الحنفي» كان قد جمع العلم‎ 
والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي» وهو أقيس أصحاب‎ 
أبي حنيفة» توفي سنة 08١ه. سير أعلام النبلاء (78/4) طبعة البازء بتحقيق‎ 

الأرناؤوط. ١5١ه.‏ 

(9) الحسن بن صالح بن حي الهمداني»: ولد سنة مائة» ومات سنة »١!5‏ قال 

5 أحجمل: صمح الرواة كن عاتن العم اف الجديت: والورق , طبقات الفقهاء 
(85/1). 

(5) بداية المجتهد .)١777/١(‏ 

(05) مختصر اختلاف الفقهاء .)١76 /١(‏ 

() شرح فتح القدير على الهداية »)89/1١(‏ بدائع الصنائع ‏ زر » رسف 

.)759/١( المغني‎ )0( 


كتاب التيمم 
-[ 6.2 إس مم لكصيتسسيي ةا 
يجزم بذلك حيث قال: «وقال الأوزاعي: يجزىء الوضوء بغير نية» ولم 
يحفظ عنه في التيمم شيء770' . 
أهاايق اعفاد في الأوسط نقد ذكر ماافيد أن الأوزاعي ؛ خط 
النية في التيمم حيث قال: «وكان الأوزاعي يقول 8 رجل علَّم رجلا 
التيمم: لا يجزيه لصلاته إلا أن ينوي تيمما اللو 
أدلة القول الأول: 
استدل القائلون: بوجوب النية في التيمم بأدلة منها : 
١‏ - قوله تعالى: #وما أُمركَا إِلَّا ليتيذوا أَمَهَ مخِصِينَ لد ألينَ ختفة4 
[البينة: 0]. ظ 
- الدلالة: أن المي عمل القلب وهو النية والأمر به يقنضي 
لوحو 
١‏ - قوله تعالى: #يَكيبا أت ح ءَامَنُوَاْ دا نَم إِلَ الصَّلرةَ 
وجوفك 4 [المائدة: 5]. ظ 
وجه الدلالة: أن قوله: فاغسلوا 50-0 أي: للصلاةء وهذا 
مع ال 
"١‏ - قوله تعالى: ##فتَيمَمُوا صَعِيدا طَيَبَا# [المائدة: 1]. 


»هي يهم 


فأعسِلوا 


وجه الدلالة في الآية: أن معنى «فتيمموا» أي: فاقصدواء والقصد 
هو النية. ظ 

حديث عمر فَبهء عن النبي طليِ أنه قال: «إنما الأعمال 
بالنيات)0* , 


.)١78/1١( مختصر اختلاف الفقهاء‎ )1١( 
.)7077/١( (؟) الأوسط (؟١/757). (6) المجموع‎ 
.١57ص المجموع (١1/كه"”). )0( تقدم تخريجه‎ 62 


ا ب سبي يي 0 
ووجه الدلالة: على وجوب النية فى التيمم من هذا الحديث من 

جهتين . 

الأولى: أن أسلوب الحصر فيه يفيد الوجوب. 

الثانية : أن قوله كَل : «الأعمال» يفيد العموم في كل عمل . 

ه ‏ قوله وق فى حديث عمر السابق: «وإنما لكل امرئ ما 

000 

وجه الدلالة: أنه نفى أن يكون له عمل شرعى بدون النية . 

1 ولآن التيمم عبادة فافتقر إلى النية كالصلاة . 


توى») 


أدلة أصحاب القول الثاني: 

بنى هؤلاء قولهم هذا على أصلهم في عدم اشتراط النية في 
الوضوء وقالوا: إن التيمم خلفُ؛ والخلف لا يخالف الأصل في 
الشروطء ثم الوضوء يصح بدون النيةء فكذا التيمم”''. 20 

ومن أدلتهم في عدم وجوب النية في الوضوءء ومن ثم عدم 
نا في التيمم : 

- قوله تعالى: #يتأما لذت َامَنُوَا إذا فُمثم إل العّتلزة فاعْسِلُوا 

5 [المائدة: 15. ظ 

ووجه الدلالة: أن الله وِيْقَ قد ذكر الشرائط». ولم يذكر النية» ولو 
كانت شرطاً لذكرهاء ولأن مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به. 

-١‏ وقوه لف لم سلمة في الفسل: لإنا يكفيك ثلاث حثيات 
0 كنا 


0010( جرزء من الحديث لسابو 
(5) فتح القدير »)84/١(‏ بدائع الصنائع (0731/1. 
فو رواه مسلمء ؛ كتاب الحيض» ؛ باب حكم ضفائر المغتسلء لت للنووي 


5/6 وتقدم صة .١5‏ 


ا لل 

وجه الدلالة: أنه ذكر الغسل ولم يذكر النية» فكذلك التيمم. 

 "“‏ القياس على إزالة النجاسة» فحيث أن ل رم 
إزالتها نية» فكذا الوضوء والتيمم. 

4 - القياس على ستر العورة بجامع أن كلا منهما شرط للصلاة: 
فكما يجوز ستر العورة بلا نية فكذلك الوضوء والتيمم'''. 
المناقشة: 

أجاب الجمهور عن هذه الأدلة بما ينقض استدلا لهم بها على عدم 

شتراط رد والغسل بعو وقنب 
أما قوله تعالى: #9 إذًَا فَمْثَمْ إِلَ ألصّلَةِ» فإنها تدل على النية؛ 
لآن 0 يكون للصلاة ولا يكون إلا بنية. 

١‏ - وأما حديث أم سلمة فليس فيه دليل؛ لأن أم سلمة إنما سألته 
عن حل شعرها في الغسل من الجنابة فقال: «إنما يكفيك ثلاث 
عات 4 أ به القيها ”7 

أما القياس على إزالة النجاسة وعلى ستر العورة فهو قياس مع 
الفارق؛ لأن التيمم لا يقع إلا عبادة فلا بد لها من نيةء أما إزالة 
النجاسة وكذا ستر العورة فقد يقعان في غير عبادة» والله تعالى أعلم. 
5 ظ --" 
يترجح القول الأول وهو القول: بوجوب النية في التيمم لأمور: 

- أنه عبادة تعمل على وجه القربة فلا تصح إلا بنية. 

؟ ‏ قوة أدلة هذا القول» وهي نص في محل النزاع فوجب المصير 
إليها. ' ظ 


0010( المجموع .)7"057/١(‏ 
ف المغني (0 © التحقيق لابن الجوزي .)١77/١(‏ 


+«ه١‏ اح 
ولأن أدلة المخالف مُجاب عنها وهى قابلة للتأويل والمناقشة» 
واللةتعالى أغليه ْ 
ولذا فإن مخالفة زفر ومن وافقه في هذا القول شذوذ لا يعتد به 
إذ النصوص متظافرة على أن الأعمال التي يقصد بها القربة لا تصح بلا 
نية» وهذه قاعدة عظيمة من القواعد الكبار في الشريعةء» حيث قالوا: 
الأمور بمقاصدها”'"» فتعم كل الأعمالء والله تعالى أعلم. 


المسألة الثانية 


القول: بوجوب مسح اليدين إلى المنكبين في التيمم 2 
المذكب من الإنسان ا بت زأمن الكتف الي 


ان التي ا تعالى : 
58 َأمسَحوأ < بوجو هك وَأبِدِيكُم م4 [المائدة : 5] على أقوال : 


القول و أن الواجب مسح الكفين فقط”" : 
بغذ افر مطاف والسعيى كن بزوابة ,أكون يعض العالكة أل 


.)8/١( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(؟) لسان العرب .)77,/5/١5(‏ 

(6) ونقل عن بعض من قال بهذا؛ القول بسنية المسح إلى المرفقين وهو مروي عن 
مالك. وحكاه القرافى فى الذخيرة على أنه المذهب وقواه.. الذخيرة /١(‏ 
0707 فتح البر (1/ »)04٠‏ الأوسط (58/1). ظ 
وقال النخعي: أعجب إلي أن يبلغ به المرفقين. وهذا قول الليث. 
وعبد العزيز بن أبي سلمةء وسفيان» ورواية عن الشافعي» وأصحاب الرأي. 
الأوسط (/58)» ونقل ابن مفلح في الفروع استحباب القاضي وغيره له. 
قال: «وخكى رواية»؛ أي عن أحمد. الفروع »)75/١(‏ كشاف القناع /١(‏ 
64») المغني (/03) . 


00 0 
الواجب عند مالك التيمم إلى الكوعين واختاره صاحب المختصرء كما 
ذكره القرافي في الذخيرة على أنه المذهب واحتج له'''2. 
ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديمء إلا أن الماوردي أنكره”'*. ‏ 
فتعقبه النووي في المجموع بقوله: «وأنكر انو حامد. والماوردي 
وغيرهما هذا القول. وقالوا: لم يذكره الشافعي في القديم. وهذا الإنكار 
فاسدء فإن أبا ثور من خواص أصحاب الشافعى وثقاتهم. فتّله عنه 
مقبول. وإذا لم يوجد في القديم حمل على أنه سمعه منه مشافهة». 
ثم رجّح النووي هذا القول وقواه حيث قال: «وإن كان قديماً 
السكة الضحيحة)” 7 
وهذا هو قول الأوزاعي. واعضمد بن خحكا وإسحاق بن 
راهويه؛ وداود بن على. والطبري» ومكحول. وروي عن ابن المسيب» 
ك2 ظ ظ ظ 
والنخعي ". 
- وحجة من استحب التيمم إلى المرفقين: أن في هذا جمعاً بين الأحاديث 
المتعارضة والجمع بين الأحاديث أولى من تعطيل بعضها . 
ويمكن الإجابة عن هذا: أما دعوى أن في ذلك جمعاً بين الأحاديث فغير 
مسلم لأنه إنما يصار إلى ذلك إذا تساوت الأحاديث في الثبوت» أما والحالة 
كما سنذكر من قوة أدلة القول بقصر الواجب على الكفين فلا . 
ثم إنه يمكن حمل فعل الصحابة على ما كان من فعلهم قبل تعليم الرسول 
لهم. فلما أعلمهم بصفة التيمم اقتصروا على ما ذكر لهم النبي كَل ويدل عليه 
حديث عمار الذي حدّث به فى ولاية معاوية رضي الله عن الجميع . 
)١(‏ التاج والإكليل بأسفل مواهب الجليل »)20٠١ /١(‏ الذخيرة /١(‏ 0701 . 


6 الحاوي (١/5861؟).‏ فر المجموع .)١83/0(‏ 
(5) المغني .)9735/١(‏ التوضيح ,.)3555/١(‏ الفروع /١(‏ 1750؟). كشاف القناع /١(‏ 
4). 


.)0١/5( الأوسط‎ »)05٠ /١( فتح البر‎ )5( 


كتاب التيمم ظ ظ 

ولعل هذا القول هو اختيار البخاري» ولذا بوّب في الصحيح: باب 
التيمم للوجه والكفين. واختاره ابن حجر”''. وهو القول الذي ريو 
ابن حزم الظاهري”'". 


الوضوءء وهو إلى المرافق : 

وهذا قول أبى حنيفة زأضيجان 7 والمشهور فى مذهب ماللك27ع 
وبه قال الشافعي وأصحابه”*': والثوري» والليث» وهو المروي عن ابن 
عمر وجابن .55 وسغيك نن المسيب» وابة عييرة وان سيرين»: 
والشعبي كي زراب هه عير اولي والحسن رحمة الله على 
ال ' ا" 
القول الثالث: أن الواجب إلى المناكب : 

وبه قال الزهري». وهو القول الذي وصفه ابن رشد بالشذوذ حيث 


قال: «والقول الرابع: إن الفرض إلى المناكب. وهو شاذ روي عن 
الزهرى ومحمد بن 00 


(1) الفتح (ا/كلاهة). 0000 (0) المحلى (91/7). 

(9) وعندهم المسح للمرفقين مع الذراعين عدا زفر. فتح القدير »)857/١(‏ حاشية 
ابن عابدين .»)7597/١(‏ البحر الرائق /١(‏ 7507). 00 

(5) النوادر والزيادات »)٠١6/١(‏ جامع الأمهات ص59. 

.)586/١( الحاوي‎ )5( 

(5) فتح البر »)55٠ /١(‏ المصنف لابن أبى شيبة »)185/١(‏ الأوسط (58/5)» 2 
١ .)/1( 8‏ 

00 بحدد رن تليةا رن محم بن عام النقد انما لكي التو رو يعن الاك ولاق 
عنه» وتوفي سنة 5١1ه.‏ ترتيب المدارك .)308/١(‏ 

(6) بداية المجتهد .)١1757/١(‏ 


«ا_ا9 ميد 


وممن نقله عن 0 ابن عبد البر وقال: «ولم يقل ذلك أحد 
غيره76' , 

- 0 عنه ابن المنذر. والماوردي» والكاساني». والسرخسي» 
والطحاوي” 

قال الطحاوي: «ولم ب يرو ذلك عن د من المتقدمين غير 
الزهري» والله أعلم»” ". 

كما نقله القرافي من المالكية عنه حيث قال: «وقال ابن شهاب: 
يتيمم إلى الآباط من الأسفل وإلى المناكب من فوق)”'. 

واستعظم الإمام مالك هذا القول من الزهري. قال أبو زيد 
القيرواني: «وكذلك في العتبية» من سماع ابن القاسه”': ولقد سمعت 
رجلاً عظيماً يقول: التيمم إلى المنكبين. ولعجباً كيف قاله. قال 
معو" عو ابن لاف 


.)04١1/١( فتح البر‎ )١( 

(0) الأوسط (5؟/5» 58). الحاوي :4)580/١(‏ بدائع لسن /١(‏ ”)ل 
والمبسوط .)٠١7//١(‏ 

(9) مختصر اختلاف الفقهاء .)١57//١(‏ 

62 في الذخيرة .)"65/١(‏ 

(5) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي بالولاء. الفقيه المالكيى» جمع بين 
الزهد والعلم وتفقه بالإمام مالك وصحبه عشرين اما وهو صاحب المدونة 
وهي من أجل كتب المالكية» وعنه أخذ سحنون» وتوفي سنة ١ه‏ بمصر. 
الديباج ص27179 وفيات الأعيان (57/7). 

(0) أبو سعيد» عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنونء الفقيه المالكي. قرأ 
على ابن القاسم. وابن وهب وأشهب ثم انتهت إليه الرئاسة في العلم بالمغرب 
وأصله بالشام.» صنف المدونة وأخذها عن ابن القاسم وهي غير مدونة أسد بن 

الفرات» توفي سنة ٠754ه.‏ وفيات الأعيان (87/17). 

(0) بتصرف من النوادر .)1١5 /١(‏ 


كات لمم ظ 


/اه١‏ أ 


غير ابن رشد فى ما نقلناه عنه سابقاً وابن رشد الجدء ولعل الحفيد نقل 
6230 
ععيه 5 


أدلة أصحاب القول الأول: إن الواجب الى الكو عين: 
- قوله تعالى: “##فامسَحوأ هك كم وَأَيدِيكُم 5 2 ينه [المائدة: 7]. 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه لم يقل: إلى المرفقين» #ومًا كن ريك 
ضِيًا4 [مريم: 54]» فلم يجب بهذا الخطاب إلا أقل ما يقع عليه اسم 
اليد؛ لأنه اليقين» وما عداه شكء. والفرائض لا تجب إلا باليقين. 
ظ وبالقياس على اليد في آية 3 تعالى: #والسَارِفُ 
وسار قَه فم 1 أَيدِيهما# [المائدة: 8"]» وقد ثبتت السنة المجتمع عليها 
أن الأيدي في السرقة تقطع من م الكف0©, فكذلك في التيمم . 

؟ - حديث عمار”" الثابت في الصحيحين أنه قال: «كنت في 
الإبل فأصابتنى جنابة فتمعّكت» فأتيت النبى كله فذكرت ذلك له فقال: 
انما كفك أن تغيرت يدك الأرش نسم سيك وعزير 10 

- أن الزيادة على الكوعين لو كانت واجبة لذكر حدها كما ذكر 

في الوضوء: إل الْمَرَافقٍ4”” . 


20 .)5590/١1( انظر: المغني‎ )0( .)١١5/١( المقدمات الممهدات‎ )١١ 

(©) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة العنسي» أبو اليقظان حليف بني 
مخزوم» وأمه سمية مولاة لهم» كان من السابقين الأولين هو وأبو وأمه وكانوا 
ممن يعذب في الله» وقد تواترت الأحاديث عن النبي يِه أن غهارا تقتله الفئة 
الباغية» وأجمعوا أنه قتل مع على بصفين وله 97 سنة. الإصابة (51/7/5). 

() متفق عليه» رواه البخاري» كتاب التيمم بتسعة طرق» باب المتيمم هل ينفخ 

+ افبهها؟ ح778 وما بعده؛ مع الفتح(١/‏ 5/ا5), ورواه مسلم». كتاب الحيض» 

باب التيمم» مع المنهاج (؟/ 785). 

.)707/١( الذخيرة‎ )0( 


تك 5525515255 3 11 1 سات 

1 - ولأن في التيمم سقط ما يُستر عادة كالرأس والرجلين» وشرع 
مسح ما كان بادياً فيقتصر على الكوعين؛ لأنهما الباديان”''. 

ولأنهم قد أجمعوا على أن على المتيمم أن يمسح بوجهه 

وكفيه» واختلفوا فيما زاد على ذلك فثبت فرض ما أجمعوا عليه 
بالكتاب» واختلفوا فيما زاد على الوجه والكفين ولا يجب 0 
باختلاف» ولا حجة مع ا 
المناقشة: أورد المخالفون على هذه الأدلة بعحض المئناقشة ومن ذلك: 

١-أما‏ حديث عمار فيحمل قوله: «وظاهر كفيه» على أن 
المراد الذراعان» وإنما عبّر بالكف من باب إطلاقا اسم الجزء على 
الك 

ادلي إن أحاديث عمار مضطربة وفي غيرها زيادة المرفقين فكان 
ف الأخذ بالزيادة”؟'. 

- أما إلحاق التيمم بالسرقة فأولى من ذلك إلحاقه بالوضوء. 

أدلة أصحاب القول الثاني: على أن الواجب في التيمح هو الواجب في 
الوضوء فتمسح اليدين إلى المرفقين: 

.]1 قوله تعالى: #فامسحوأ بوجويِكث وأيرِيكم : يَنَةُ)4 [المائدة:‎ ١ 

وجه الدلالة : يحمل المطلق في قوله : #ويريك» [المائدة : ال تيمم 
على المقيد في الوضوء في قوله: #وَآَيْدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَاِفِقِ4 [المائدة: 5]”” 

؟ - ولما رواه الشافعيى من حديث ابن الصّمَّة"'؟: «أن رسول الله عَلِِ 


.)01/75( ابن المنذر في الأوسط‎ )0( .)7”07/١( الذخيرة‎ )١( 
.)7١81/١( الحاوي‎ ):( .)87/1١( فتح القدير‎ )6( 
.)١١57/١( الحاوي‎ )5( 
الحارث بن الصمة الأنصاري» والد أبي جهيم» شهد بدراء وآخى النبي كل‎ )5( 
.)51/79/١( الإصابة‎ »)541//١( بينه وبين صهيب بن سنان. أسد الغابة‎ 








دص لم 


5 : )001 
تيمم فمسح وجهه وذراعيه) 

" - ولحديث نافع عن ابن عمر '#يا: «أن رسول الله يِه ضرب 
بيده على الحائط ومسح بها وجهه. ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها 


0 


؛ ‏ ولحديث جابر نه أن رسول الله كَلِيهِ قال: «التيمم ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» " . 

6 - ولما روي في بعض حديث عمار أن النبي كل قال: ايكفيك 
ضربتان ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين»©؟. 

5 ولحديث أسلع"' قال: «كنت مع رسول الله يَكلِهِ في غزاة 
المريسيع"') فأصابتني جنابة فقال لي رسول الله َيل : «قم فارحل بي». 


,)917/١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ ».)١54/١( رواه الشافعي في الأم‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب التيمم» وقال: هذا منقطع.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود»ء كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضرء وهو ضعيفه. قال 
أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في 
التيمم. وضعفه الألباني كما في ضعيف أبي داود ص77”. وقال النووي: هو 
من رواية محمد بن ثابت العيدي» وليس هو بالقوي عند أكثر أهل الحديثث. 
المجموع (90/هةع؟). 
والصحيح أنه قال: ثم مسح وجهه ويديه. صحيح 5 داود .)48/١(‏ 

() رواه الدارقطني» كتاب الطهارة» باب التيمم »)١184/١(‏ وقال: رجاله كلهم 
ثقات. والصواب موقوف. وراه الحاكمء. كتاب الطهارةء» ج558 .)588/١(‏ 
ولكن قال: وضربة إلى اليدين إلى المرفقين» وقال: إسناده صحيح . 
وقال الحافظ في رواية عثمان بن محمد الأنماطي : شاذة لأن أبا نعيم رواه عن 
عزرة (بنت ثابت) موقوفاً. التلخيص .)١157/١(‏ 

(5) عند البزار فى مسند عمار بن ياسر .)571١7/١(‏ 

0( الأسلع بن شريك الأشجعي راوي حديث التيمم عن النبي وَل وفي اسمه 

ظ اختلاف. الإصابة (١/77١5؟).‏ 

(1) غزوة المريسيع سنة ست». وهي غزوة بني المصطلق» والمريسيع ماء من مياههم - 


اللكشههه 








٠٠١ ح|‎ 


فقلت: «إنيى جنب فنزل عليه جبريل بآية التيمم فأراني النبي كَل كيف 

أتيمم» فضرب بيديه على الأرض فمسح وجههء وضرب أخرى فمسح 

ذراعيه إلى المرفقين)»”''. 8" ظ 
وبالقياس على الوجه؛ لآن التيمم بدلا من الوضوء عليهماء 

فكما أن مسح الوجه في التيمم كغسلهء فكذلك يكون مسح اليدين 

ا" 

المناقشة: دمكن مناقشة آدلة أصحاب هذا القول من وجوه مدهاء 

١‏ -لاايصح حمل المطلق في الآية على المقيد في الوضوء 
بالمرافق لاختلاف الحكم؛ لأن أحدهما وضوء والآخر تيمم فاختلف 
مورد النصّين”"» كما لا يصح قياس كفارة العتق في الظهار على العتق 
في قتل الخطأ . 

١‏ ولا يصح قياس اليه على الوضوء؛ لأن التراب ليس من 
جنس الوضوء بالماء» وهو يشرع فيه التثليث وهو مكروه هناء والوضوء 
يغسل فيه باطن الفم والأنف بخلاف التيمهم”*'. 

قال ابن حزم: «وأما قولهم: إن التيمم بدل الوضوءء فيقال لهم: 


- 2 من ناحية قديد إلى الساحل . البداية والنهاية (8847/4). . ظ 

)١(‏ حديث الأسلع بن شريك: أخرجه البيهقي :»)714/١(‏ كتاب الطهارة» باب 
كيف التيمم؟ وقال: من طريق الربيع بن بدر وهو ضعيف» ورواه الدارقطني» 
كتاب الطهارة» باب التيمم »)١817/١(‏ وقال: الربيع متروك. وقال النووي في 
المجموع: وحديث أسلع غريب ضعيف. المجموع (؟/517). 
وقال ابن حجر: وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف . التلخيص الحبير .)١97/١(‏ 

() الأم (155/1)» ومثله في: المبسوط .)٠١97/1١(‏ الحاوي ))5817/١(‏ 
المجموع (؟/ 555)» بدائع الصنائع .)711/١1(‏ 

(9) الذخيرة /١(‏ 701)» وكشاف القناع (174/1). 

(5:) كشاف القناع .)1١1994/1(‏ 


اك 
ا يي ان يدك كر وان مدر نين وساي إن أذ 
قال: وقد وجدنا الرقبة واجبة في الظهار وفي كفارة اليمين وكفارة قتل 
الخطأء وكفارة المجامع عمداً نهاراً في رمضان وهو صائمء ثم عوضها 
تعالى وأبدل من رقبة الكفارة: صيام ثلاثة أيام» ومن رقاب القتل 
والجماع والظهار: صيام شهرين؛ وعوض من ذلك إطعام في الظهار 
والجماعء ولم يعوضه في القتل.. ثم قال: ويقال لهم: كما جعلتم 
سكوت الله تعالى عن ذكر الرأس والرجلين في التيمم دليلا على سقوط 
ذلك فيه ولم تقيسوه على الوضوءء فهلًا جعلتم سكوته تعالى عن ذكر 
التحديد إلى المرافق في التيمم دليلاً على سقوط ذلك؟50'' . 
“" - أما ما استدلوا به من أحاديث فغير صحيحة ولا يقوم بمثلها 


قال ابن المنذر : «فأما الأخبار التي احتج 28 من رأى أن التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» فمعلولة كلهاء لا 
ل 8 5 )20 
يجور أن وت مس2 6 5 
الأخبار فكلها الك 1 و الاعبيام د 1 0038 
: - أما رواية المرفقين في حديث عمار ففيها مقال كما سيأتي في 
أدلة القول الثالث: القائلين: بالتيمح 5 الأبٍاط من انسفلء و المناكب من فوق: 
١‏ - قوله تعالى : 00-6 م يديم ينه [المائدة: 5]. 
عليها من أطراف .2 إلى المتكب. 


)١(‏ المحلى (؟/47). (؟) الأوسط (؟07/5). 
(7) المحلى (؟45/7). 


كتاب التيمم 


57 


1 داواي ا 
عقدهاء فاحتبس الناس في ابتغائه» حتى أصبحوا وليس معهم ماءء فنزل 
التيمم» قال عمار: «فقاموا فمسحوا فضربوا أيديهم فمسحوا بها 
وجوههمء ثم عادوا فضربوا بأيديهم فمسحوا بها أيديهم اله الإبطين. أو 
قال: إلى المناكب”'؟. 
المناقشة: تناقش أدلة هؤلاء من وجوه: 

- أما إطلاق اسم اليد في الآية فيقيده الوارد عن رسول الله كَل 
وفعل الصحابة وي . ظ < 

1د اما التحدية: الذى احتسوا به قدلى: القول: .تصبعه» فقن قال 
ابن الجوزي: «ووجه هذا الحديث أنهم فعلوا هذا بآرائهم» فلما | عرفهم 
الرسول كَلدٍ حد التيمم انتهوا إلى قوله»”'". 


لورحم: 

يتبين من عرض ما سبق أن القول الراجح في هذة الميجالةة هو 
القول الأول الذي ينص على أن الواجب في التيمم هو مسح الكفين 
فقطى ووجه هذا الترجيح ما يل : 

١‏ قوة أدلة هذا القول. 
الذراعين أشبه بالأصول وأصح فى القياس . والله أعله)”" 
؟" - أن المناقشة الواردة على هذه الأدلة غير مسلّمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (514/5)» والنسائى »)١18/١(‏ والترمذي تعليقاً 
(0؛©» ورواه بسنده ابن المنذر في الأوسط (57/7) في ذكر صفة التيمم. 
(0) التحقيق (١/7؟377).‏ (9) المجموع (؟/5560). 


كتاب التيمم 


ا اد 
“" - أن أدلة الأقوال المخالفة لا يحتج بمثلها في مقابل الأحاديث 
الصحيحة الدالة على ما رجحء والقاعدة أنه متى تعارض ما في 
الصحيحين مع غيرهما قَدّم ما في الصحيحينء» مع أن تلك الأحاديث 
ساقطة كما قال ابن حزم وابن المنذر وغيرهما. 
: - أن أدلة الأقوال الأخرى لو قيل بصحتها فيمكن الجواب عنها 
قال أبو بكر ابن المنذر: «وأما الأخبار التى رويت عن عمار التي 
فيها ذكر اختلاف أفعالهم.» حيث نزلت أآية التيمم قبل أن يأتوا النبي كله 
فيعلّمهم صفة التيمم؛ ٠‏ فإنما فعلوه مي ا 
النبي كله فيعلّمهم صفة التيمم. فلما جاؤوه علّمهم فقال لعمار: إنما 
يكفيك هذاء. وفي هذا دليل على أن الفعل الذي كان منهم. كان قبل أن 
والدليل على صحة هذا القول أن عمار علّمهم بعد النبي كَل في 
ولايته - أيام عمر ‏ على الكوفة. التيمم ضربة للوجه والكفين)”") 
وقال ابن حجر: «فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيها 
مقال» وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر 
ابي 55 فكل تيمم صح للنبي 255 بعده فهو ناسخ له وإن كان وقع بغير 
أمره فالحجة فيما أمر به» وما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على 
الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي ويه بذلك» وراوي الحديث 
أعرف م رلامها السحاى المحتهن)”"' , 
أن في ثبوت ذلك عن الزهري نظراًء وذلك لأن هناك بعض 
التقولات تشكك في ثبوث مثل هنا عنهه فقد ذكر ابن حيبت من 


.)080/1( الأوسط (؟07/9). 69 لفح‎ )١( 
إبراهيم بن حبيب» ثقة من أصحاب مالك. وهو وصي الإمام مالك رحم الله‎ )9( 


كتاب الت 

5" هد 

المالكية عن مطرف”'*. وابن الماجشون” “عن مالك عن ابن شهاب: 

00 

المسح إلى المرفق © . ظ ظ 

وروى ابن أبي شيبة بسنده عن الزهري أنه قال: اسم ضربتان : 
ضربة رج وضربة مي 0 

20 
| قال النووي: 0 ١ه‏ وعيره عن الزهري أنه يجب 
مسحهما إلى الإبطين وما أظن هذا يصح عنهء وقد قال الخطابي: لم 
يختلف العلماء في أنه لا يجب مسح ما وراء المرفقيه)"") 
إذا تبين هذا فإن القول بشذوذ ما روي عن الزهري حق فلا يعتمد 
عل هذا القول» ولا ينبغى أن يعد خلافاً فى المسألة لما قدمناء .والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ أبو مصعبء. مطرف بن عبد الله الهلالي المدني الثقة» روى عن جماعة منهم 
مالك وبه تفقه» وروى عنه أبو زرعة والبخاري وآخرون» توفي سنة ١١١ه.‏ 
شجرة النور ص/07. 

(؟) أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشي التميمي المنكدري 
مولاهم الفقيه المالكي الأعمى البحرء تفقه بأبيه وبمالك وغيرهماء وتفقه به 

ابن حبيب وسحنئون وغيرهما. توفى سئة 17١17ه.‏ شجرة النور ص65» وفيات 
الأعيان (79/7). ظ 

(9) بتصرف من النوادر .)١١8/١1(‏ 

.)١86/١( المصنف‎ ):5( 

(0) لسان العرب (2575/80. القاموس المحيط ص 1١ل.‏ 

.)١55/5( المجموع‎ )5( 


كتاب الطهارة من النجس 


5 








9 كرتا 1 
6 [00 كتاب الطهارة من النجس 1 


وفيه مسألتان 





المسألة الأولى 

القول: بالعفو عن النجاسة إن كانت ربع الثوب فما دونه 

الأصل عند جميع العلماء أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع. 
وأن على المسلم أن يطهر ثوبه وبدنه وتَضَكده منهاء وقد نقل ابن عبد البر 
الإجماع على ذلك فقال: «وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها من 
الثياب والبدن وألا يصلي بشيء منها في الأرض ولا في الثوب»"'*. 

وأصل ذلك قوله تعالى: وَبابكَ مَطهْرٌ * [المدثر: ا إلا أن 
الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ اختلفوا ذ في القليل من النجاسة» هل يعفى 
عنهء وإذا كان يعفى عنه فما هو حله؟ 


أولاً: القول في نوع النجاسة التي يعفى عنها : 
يمكن إجمال مذاهب العلماء في هذه المسألة في ثلاثة أقوال : 
القول الأول : 
إنه يعفى عن قليل ا الفجا ماع دون كقيرهاء وهو 001 


.)757/71( التمهيد‎ »)35١5 /"( الاستذكار‎ )١( 
(؟) وغير ذلك من الأدلة المذكورة في موضعهاء على خلاف بينهم  رحمهم الله‎ 
هل الأمر بإزالتها على الفرض أم السنية» إلا أن جماهير أهل العلم‎  ىلاعت‎ 
من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية على أنها شرط في‎ 

صحة الصلاة كما سيأتي في نقل أقوالهم في ذلك. 


آ كتاب الطهارة من النجس 
جل 


١(. .‏ 1 
الحنفية” 5 ووجه عند المالك ”7 


القول الثاني : 

يعفى عن قليل الدم. والقيح. والصديد دون كثيرهاء ولا يحي عن 
سائر النجاسات لا عن قليل ولا عن كثير» وهو كول الصتائلة "روزا 
عن مالك”؟'. 

القول الثالث : 

لا يعفى عن شىء من النجاساتء» وكثيرها وقليلها فى ذلك سواء 
الأمها لأ يكن سند منه إلا بحرج كونيم الذياب ولحو ارايت 
وما لا يدركه الطرف للمشقة. 

وممن قال بهذا: الشافعي في أحد قوليه» والحسن» وروي عن ابن 
عمر أنه كان ينصرف من قليله وكثيره» وقال به زفر من أئمة الحنفية» 
وهو مذهب ابن حزم الظاهري"'' . 


,)501/١( وابن عابدين‎ »)579/١( بدائع الصنائع‎ »)١50/١( فتح القدير‎ )١( 
.)7960 /١( البحر الرائق‎ 

030( خاصة من يرى أن إزالة النجاسة سنة وليست بفرض. مواهب الجليل (185/1). 

(0) قال فى كشاف 0 «ولا يعفى عن يسير النجاسة ولو لم يدركها الطرف»؛ 
أي البفس..: ثم قال: إلا يسير دم وما تولد منه»). كشاف القناع ,)١ 9١ /١(‏ 
وانظر في : 0 والمغني (481/6) المبدع /١(‏ 07517 . 

(5:) قال ابن رشد: هو المذهب . بداية المجتهد 2»)١6١/١(‏ وفي رواية ابن القاسم 
عن مالك لم يفرق بين دم الحيضة وغيرهاء وفرق في رواية ابن وهب فيعيد 
الصلاة من دم الحيضة خاصة. النوادر والزيادات »)41//١(‏ مواهب الجليل 
(28/1). 

(5) الونيم: خرء الذباب. لسان العرب )5095/١0(‏ ونجوم البراغيث: ما يخرج 
منهاء وصحح النووي القول بالعفو عن قليل ذلك وكثيره. المجموع .)١41/7(‏ 

(5) الأم ,4)187/١(‏ الحاوي (715/5). المجموع :)١51/7(‏ المحلى /١(‏ 
)١‏ بدائع الصنائع (0))). 


كتاب الطهارة من النجس 

ظ ْ /ا5١‏ أ 
ثانياً : مقدار ما يعفى عنه : 

إذا علمنا هذا وعلمنا أن فى كل من هذه الأقوال الثلاثة بعض ما 
يعفى عنه من النجاسات». 595020 تقديرات العلماء ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ في القدر القليل الذي يعفى عنه هل فيه تقدير أم لا على قولين : 
أولاً: القول بعدم التقدير والرجوع إلى العادة: 

روي هذا عن أبي حنيفة"''. وهو وجه عند الما 
الع وقول هين العونا ”3 . ظ 


لي؛ القول: بالتقدير: 

وهو مروي بالجملة في جميع المذاهب. إلا أن أقوالهم اختلفت 
اختلافاً واسعاًء فروي فى كل مذهب أكثر من تقديرء وسدورة تنازليا 
أشهر ما قيل في كني ها يتلى حت نعم النجابية علن لخر التالى : 


)١(‏ وذكر ابن الهمام أنه الأصل عند أبي حنيفة وأن الفاحش يختلف باختلاف طباع 
الناس» فتح القدير »)١5١/١(‏ وذكر الكاساني أن هذا القول هو المنصوص 
عليه في ظاهر الرواية. البدائع .)579/١(‏ 

(؟) جامع الأمهات ص/07”7 وذكره في النوادر فقال: «ومن ماحد في العتبية 
ولم يحد مالك في الدم قدر الدرهمء قال عنه علي ذ فى المجموع: إن قدر 
الدرهم منه ليس بواجب أن تعاد منه الصلاة ولكن الفاحش المشتهر الكثير». 
النوادر والزيادات .)87//١(‏ 

فر الحاوي 1/١‏ الأم ,)١854/1١(‏ وصحح هذا 55 في المجموء وذكره 
وَحعنا للشافعية أن الحد الرجوع إلى العادة فقال: «فما يقع التلطخ به الا 
ويعسر الاحتراز منه فقليل» وما لا فكثيرء ا ل ا ال 

البلاد والأوقات», المجموع (7/ .)١57‏ 

62 واخفاره ابن قدامة ااا حلد كه في الشرح» كرابن ترانصن العلذل أده قال 
«والذي استقر عليه قوله ‏ ؛ أي أحمد كدَنهُ - فى الفاحش : إنه على قدر ما يستفحشه 
كل إنستان فى نقسف وقان اد عقيل :زتها ري تحن فى تفوس أوبناظا 
الناس». المغني (؟/ 4487): كشاف القناع (1/ »)١194٠0‏ الإنصاف (918/1). 
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القول الأول: التقدير بنصف الثوب: 

فيعمى عن ما دون نصف الئوبف» ونصف الثوب وأكثر فاحش لا 
يعفى عنهء وهذا القول روي عن أبي يوسف من الحنفية"'". 

ووجه هذا القول: أن ما دون النصف يعتبر في حل القليل.. 

القول الثاني: التقدير بربع الثوبه: 00 ظ 

فيغفى من النجاسة عن ما دون ربع الثوب» وربع الغوب فصاعداً 
تاسان : ورهن القوك بوضقه انو .رهد بالشدوة ضيه إل ميعية ىن السيه 
فقال: «وشذ محمد بن الحسن فقال: إن كانت النجاسة ربع الثوب فما 
دونه جازته به الصلاة»”"' . 

وبسة ل مي ا نض إلا أن فقهاء 
الحنفية نصوا على أن ا دسا 


الا تيا[ 80© . 


القول الثالث: التقدير بالف . ظ 
فيعفى عن ما دون قدر الكف. روي عن أخمد قوله: «قدر الكف 


م 


فاحش)”" 2 وهو منصوص عليه آي الخدم من مذهب الشافعي”" . 


)01( ' بدائع الصنائع ( 59/١‏ ونسبه ابن المنذر في الأوسط (؟55/7١)‏ للومام 
مالكء ولم أجد من نص عليه من المالكية. 

(؟) بداية المجتهد .)١17١/١(‏ 

(9) التمهيد (79/57), الاستذكار (/71777). 

(:) قال السرخسى: «قيل: أراد به ربع الموضع الذي أصابه من ذيل أو غيره 
وقيل : أراد به ا جميع الثوب وهو الصحيح) . المبسوط .)06/١(‏ 

(0) فتح القدير »)١5١7/١(‏ بدائع الصنائع .)5597/١(‏ 

(5) المغني (5/ 587)» الإنصاف (718/1). 

(0) الأم (١/186)ء‏ الحاوي .)07١5/7(‏ 


كتاب الطهارة من النبجس 
- 4 أعد 
ظ ووجه هذا القول: أله روي عن عمر أنه سئل عن القليل من 
النجاسة في الثوب فقال: «إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز 
الصلاة 0 . قال بعضهم : : وظفر عمر قرف من كف اعد . ظ 
القول الرابع : قيل : ذراع في ذراع. 
القول الخامس : قيل : لني د 
القول السادس: قيل: فتر في فترا"ا 


فيعفى من التحاضة عن ما دون ذلك» وهله الأقوال حكيت عن أبي 


حنيقة وأبي يوسف ومحمدا 0 وهي مروية عن الإمام اخييل 0 


ووجه التقدير في هذه الأقوال: القياس على باطن الخفين 
وظاهرهما وما قل يتحملانه من نجاسة » ا القياس على باطنهما 1 


القول السابع: التقدير بالدرهم : 


فيعمى عن ما دون مقدار الدرهم. وهذا القول هو قول ا 
والشعبي” 0 وسعيد بن جبير »© وحماد بن اع ييا م وقتادة. 


)١(‏ استدل به علماء الحنفية» ولم أجده في شيء من كتب الآثار فيما اطلعت عليه. 

(؟) هكذا قال بعض الأحناف. بدائع الصنائع .)579/١(‏ ظ 

(9) الشبر: ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر. لسان العرب (1/ »)١5‏ والفتر: 
ما بين الإبهام والسبابة إذا فتحتهما. لسان العرب .)١975/١1١(‏ 

2 فتح القدير »))١51١7/1١(‏ بدائع الصنائع .)57/1١(‏ 

(5) المغني (587/7)» والإنصاف .)5١8/١(‏ 

.)5597/١( البدائع‎ )5( 

(0) إلا أنهما فرقا بين الدرهم وما دونه» فلا يعفى عن مثل مقدار لوي ويعفى 
عن ما دونه. ظ 

(8) العلامة الإمام فقيه العراق مولى الأشعريين» روى عن أنس وأخذ عن إبراهيم 
النخعي» وروى عنه تلميذه أبو حنيفة والأعمش والثوري مدر مات سنة 
ه. سير أعلام النبلاء (71717/60). 


كتاب الطهارة من النبجس 
ح | ١.‏ - 
والأوزاعي''': وهو المشهور عند الحنفية”"'» ووجه عند المالكية"”", 


ورواية عن الإمام أحمد”'. 


الدليل: استدل من قدّر بالدرهم بأدلة منها : 

-١‏ ما روي عن النبي يل أنه قال: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم 
من الدم»”” ظ 0 
١‏ - وما روي عن عمر َه أنه سئل عن القليل من النجاسة في 
الثوب فقال: «إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة)0) 

وجه الدلالة: قياس الدرهم على ظفر عمر 5ه . 

- وبالقياس على موضع الاستجمارء لأن الإجماع قائم على 
جواز الصلاة بدون الاستنجاء بالماء» ومعلوم أن الاستجمار بالأختعان لا 
يتا صل النجاسة. 


.)1١54 /7( المغني (؟/ 487)» المجموع‎ »)579/١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) قال ابن عابدين في حاشيته: «والتقدير بالدرهم مروي عن عمر وعلي وابن 
مسعود». حاشية ابن عابدين :»)50١/١(‏ ومثله في البحر الرائق (090/1. 

إفه قال في مواهب الجليل : «يعفى عما كان دون الدرهم من الدم مطلقاً سواء كان 
دم حيض أو ميتة أو خنزير أو غير ذلك» وقال ابن حبيب: لا يعفى عن يسير 
الحيض». مواهب الجليل 2275١١ /١(‏ جامع الأمهات ص77 بتصرف . 

(؛) المغني (1/ 2481 الإنصاف 4011/1١‏ المبدع (21417/1» كشاف القناع 
.)١19٠١ /١(‏ 

(5») رواه الدارقطني» كتاب الصلاة» باب قدر النجاسة التى تبطل الصلاة /١(‏ 
06>. قال اللشارى: حديث باطل» وروح هذا يلكر البحديت» وقال ابن 
حبان: موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله يكهِ ولكن اخترعه أهل الكوفة. 
وقال البزار: أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث. التلخيص الحبير /١(‏ 
> ونصب الراية 2»)75١77/١(‏ وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات 
(20©» وقال الدارقطني: لم يروه غير روح بن غطيف وهو متروك 
الحديث. سئن الدارقطنى /١(‏ 786). 

(5) تقدم ص159١.‏ 1 


كتاب الطهارة من النجس 0 
قال في البدائع: «ولهذا قدرنا بالدرهم على سبيل الكناية عن 
موضع خروج الحدثء. كذا قاله إبراهيم النخعي : إنهم اتتسههوا ذكر 
المقاعد في يونا » فكنوا عنه بالدرهم. تحييدا العيازة» راذا 
بصالح الأدب)"" 
3 ولأن النجاسة إذا كانت أقل من ذلك فلا يمكن الاحتراز عنها. 
< ويمكن أن يرد على هذه الأدلة من المناقشة ما يلي : ظ 
١-استدلالهم‏ بالحديث: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم ..)» غير 
مُسَلْم من وجهين : 
أ أنه موضوع ء ذكر هذا ابن قدامة وغيره” 
- أنه إن صح فإنما بت مارر سل رزيل الحيلاب. 
دنه سه وأصحاب الرأي لا يرونه حجة. 
ان سيار يزيل عين التجاسة :وإنما يتبقى 257 وتقذير 
هذا 7 بالدرهم يبعد. 


000 


7 وللاختلاف الواقع في خلقة الناس فمنهم البدين وغيره: 
؛ - ولأن تطهير ما كان مثل الدرهم لا يشق فوجب ألا يعفى عنه 
كأ عضياء تاي وات 


رج 


.)501١/١( حاشية ابن عابدين‎ »)4797/١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) المغني (5/ 187)» وانظر تخريجه فيما سبق . 

(0) مفهوم المخالفة كما في قوله يله «في السائمة الزكاة»» فهل يدل على نفي 
الزكاة في غير السائمة أو لا؟ أثبته الجمهور خلافاً لأبيى حنيفة وأصحابه ‏ 
وجماهير المعتزلة. الأحكام للآمدي (7/ 07١‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 
/331)» شرح مختصر الروضة (7/715/5). 

.)7١57/7( الحاوي‎ ):( 


كتاب الطهارة من النحس 

اا لل لال 

٠»‏ - ولأن القياس على حلقة الدبر قياس على غير نظيرء» وذلك لأنه 
موضع مخصوص بالأحجار بخلاف غيره مما لا يطهر إلا بالماء 
0١‏ 

القول الثامن: التقدير باللمعة9؟: 

فر فيعمى عن ما دونهاء وتكون اللمفة في حل الكثير» قال الشافعي : 
«فإذا كان الذم لمعة مجتمعة وإن كانت أقل من موضع دينار أو فلس 
يكون دم الحيض في المعقول لمعة»” ". 

القول التاسع: يعفى عن القطرة والقطرتان”؟؟. 

القول العاشر : فيل : ما لا لاكنة العين ويسشسق الاحتراز منه فيعفى 
00 له) ا ظ 
عنه وما لا فلا . 


النرجبح ١‏ < 
- رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة فيما يلي : 


)١(‏ قال الحافظ ابن عبد البر: «وقياسهم ذلك على حلقة الدبر في الاستنجاء ‏ مع 
إقرارهم أن ذلك موضع مخصوص بالأحجارء لأنها لا تزيل النجاسة إزالة 
صحيحة كالماء؛ وإن ما عدا المخرج لا يطهره إلا الماءء وما يعمل عمل الماء 
عندهم في إزالة عين النجاسة ‏ قياساً على غير نظير ولا علة معلولة» وبالله 
التوفيق». التمهيد .)١55/757(‏ < ظ 

(1) اللمعة: البقعة اليسيرة» وهى فى الأصل قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس . 
السان العرب (17/ :20# 000 

.)7١5/5( الحاوي‎ 2.)1857/١( الأم‎ )©( 

(:) المغنى (؟/587)» والإنصاف .)718/١(‏ 

(0) البدائع (555/1). 


كتاب الطهارة من النجس 
١1#‏ سد 
أولاً: التقدير بربع الثوب الذي نقله ابن رشد عن محمد بن الحسن 
ووصفه بالشذوذء ونقل مثله عن أبي حنيفة وصحّححه بعض فقهاء الحنفية 
كما تقدم لا يلتفت إليه لمخالفته العم العلماء فى الأمر بإزالة النجاسة. 
أو البدن 1 البقعة. ولا يعفى عن سشسىء من ِ فين ذلك ييا العاف 
وذلك لأمور: ظ 
١‏ أن هذا هو الموافق للأصل وما اقتضته النصوص من الأمر 
قف ه فى الثوب والبدن والمصلى . 
أن الأصل عدم التقدير. 
أن التقدير لا يكون ار تر ررد 
وم ا 5 
أن ما شمله التقدير لا يشق التحرز عنه فوجب ألا يعفى عنه. 
ثالثاً : يستثتى من ذلك أمران : 
الأول: يعفى عن مثل ونيم الذباب ودم البراغيث ما لم يتفاحش في 
العادة.» وذلك لإجماع العلماء على ذلك». وهذا أصل بخلاف بقية 
النجاسات7'؟ . 0 
روي عن الصحابة ل - 'كانوا 50003 عن مثل 5 كما اتقدم تقل 
عنهم؛ ولأن نجاسة مثل هذا الدم ليست محل اتفاق”'". 


)١(‏ قال ابن عبد البر: «وقد أجمع العلماء على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما 
لم يتفاحش» وهذا أصل في هذا الباب». التمهيد (؟5؟7137/5). 

(؟) قال ابن عبد البر كله: «ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجسء وأن القليل 
من الدم الذي لا يكون جاريا مسفوحاً متجاوز عنه ..... ثم قال: وليس الدم - 


(010 


هه 


ف 


004 د 


. هذا جامع ما ترجح في هذه المسألة. والله تعالى أعله”"' . 


المسألة الثانية ظ 
القول: بجواز الاستجمار'" بما هو نجس'" 
الاستنجاء أو الاستجمار مُخْيِّر فيهما المكلف لإزالة الخارج من 


كسائر النجاسات التي قليلها رجس مثل كثيرها. . . . ثم ذكر عن مجاهد قوله: 
لم يكن أبو هريرة نه يرى القطرة والقطرتين من الدم بأساً في الصلاة» وتنخم 
ابن أبي أوفى دمأ في الصلاة» وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها شيء من دم أو 
قيح» فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأء وذكر ابن المبارك عن المبارك بن فضالة 
عن الحسن أن النبي كَكلةِ كان يقتل القمل في الصلاةء ومعلوم أن في قتل 
القملة دما يسيراً». الاستذكار (/ .)5١0‏ 
وانظر الآثار السابقة عن الصحابة فى: مصنف عبد الرزاق ,)١55/١(‏ 
والمحلى /١(‏ 710)» وسئن البيهقي الكبرى .)١41/١(‏ 
وجامع القول ما قاله الحافظ ابن عبد البر كله تعالى في التمهيد: «وأما قول من 
راعى في النجاسات مثل الدرهم» فقول لا أصل له ولا معنى يصح, لأن التحديد 
لا يثبت إلا من جهة التوقيف لا عن جهة الرأي» والذي يصح ‏ عندي ‏ في مذهب 
مالك بما أقطع على صحته عنه فيما دل عليه عظم مذهبه في أجوبته» أنه من صلى 
بثوب نجس فيه نجاسة ظاهرة لا تخفى» فإنه يعيد أبدأً؛ ومن صلى بثوب قد 
استيقن فيه نجاسة إلا أنها غير ظاهرة فيه أعاد في الوقت» وعليه أن يغسله كله لما 
يستقبل» كمن توضأ بماء لم تغيره النجاسة» أو توضأ على موضع لم تظهر فيه 
نجاسة؛ هذا عندي ‏ أصح ما يجيء على مذهب مالك وما استوحش ممن 
خالفني عنه في ذلكء. وبالله العصمة والتوفيق لا شريك له». التمهيد (؟71/ 515؟7). 


الاسجمانة: امحتعال:وهو. الاكهاء بالحكازة» واسجير وانسجن بواعنة إذا 


تمسح بالجمارء وهي الأحجار الصغارء ومنه سميت جمار الحج للحصى التي 
ترمى. لسان العرب »070١/5(‏ المغني .)7١5 /١(‏ 

والنجس : القذر من الناس ومن كل شيء والح أنجاس ومنهة . : قوله تعالى : 
© إِنَّمَا نَمَا المقرؤوت حَحَسُ4 [التوبة: 78]» قال أبو الهيثم: أي أنجاس أخباث. 
لسان العرب .)09/1١5(‏ 


كتاب الطهارة من النجس ظ 
م/بذا عل 

السميتية 0 وهو واجب عليه في قول جمهور العلماء 0 
السبيلين» إلا أنهم اختلفوا فى وصف ما يستجمر به» وهل تشتر 
طهارته؟ على أقوال: 
القول الأول : 

تشترط الطهارة فيما يستجمر به وهو قول جمهور أهل العلم من 
لجان والشافعية 2 الال 
عنه ») ولاب 5 ف اماد يدعي إلا د لت إلى 9 
الطها 27 ظ 

ويفيد 5-5 ابْن المعدر هذا أن التحين» :والمتتحس الذى طرات 
عليه النجاسة في الحكم سواءء فلا يجوز أن يستنجى بهما”” . 


القول الثاني : 
يجور الاستجمار بالنجس بخ الكراهة. وهو مذهب الحنضة©©. 


.)5١5/١( جامع الأمهات 5. مواهب الجليل‎ ,)35١8/١( الذخيرة‎ )١( 

(؟) المجموع (0/؟1١).,‏ والأم .)85/١(‏ الحاوي .)177/1١(‏ 

(©) المحرر »)٠١/١(‏ كشاف القناع 2)58/1١(‏ الفروع 0/9١١‏ المغني /١(‏ 
5 ) المبدع .)977/١(‏ 

(:) الأوسط (١/هه").‏ 

(5) وعلى هذا فمن استنجى بنجس فإنه لا يجزئه. يس ار 
يجزئه أم لا بد من استعمال الماء؟ قيل: لا يجزئه لأن المحل تنجس بنجاسة 
غير نجاسة المخرج» وقيل: يجزته لأن النجاسة الطارئة تابعة لنجاسة المحل . 
المغنيى .)5١5/١(‏ 

(7) قال في بدائع الصنائع: «فالسنة هو الاستنجاء بالأشياء الطاهرة. ا وك 
بالروث.وغيره من الأنجاس ........ إلى أن قال: فإن فعل ذلك يعتل به - 


كتاب الطهارة من النجس 
ك١‏ سج ا 
وهذا القول نسبه ابن رشد إلى ابن جرير الطبري ووصفه بالشذوذ. 
فقال: «وشذ الطبري فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس)(© 
ولم أجده في مظانه من تفسيره كتفسير سورة الأحقاف والجن, إلا 
أن الحافظ ابن عبد البر نسبه إليه كذلك”'' . ظ 
وأغرب ابن حزم فأجاز الاستنجاء بالحجارة وكل ما هو من جنس 
الأرض كالتراب والرمل ولو كان عليه نجاسة من غير الغائط والرجيع ". 
وقد وجدت بعض المعاصرين”*' ينسب القول بجواز الاستنجاء بما 
هو نجس لشيخ الإسلام مستدلاً بكلام لابن مفلح في الفروع بقوله: 
«وانفرد شيخنا بإجزائه بروث وعظم. وظاهر كلامه بما نهى عنه» قال: 
لأنه لم ينه عنه ؛ أنه لا ينقي بل لإفساده»”' . 
والتحقيق أن ابن تيمية كُثَنْهُ لا يرى جواز الاستنجاء بما هو نجس 
وإنما أجاز الاستجمار بالروث لأنه طاهر عنده» وقال في تأويل قوله 26 
في حديث ابن مسعود: «هذه ركس"6"". بأنه لا يدل على النجاسة«لأن 
الركس هو المركوس؛ أي: المردود» وهو معنى الرجيعء ثم قال: 
(ومعلوم أن الاستنجاء «بالرجع لا يجوز بحالء إما لنجاسته وإما لكونه 
علف دواب إخواننا الجن)”"' . 


- عندنا فيكون مقيماً سنة ومرتكباً كراهة». البدائع /١(‏ 180)» فتح القدير /١(‏ 
.. وهو ظاهر كلام صاحب تنوير الأبصار حيث قال: «وكره بعظم وطعام 
وروث»» وعلل فى الهداية للروث بالنجاسة إلا أن الشارح في الدر المختار 
أضاف قوله: وكره تحريماً. وفي حاشية ابن عابدين قال: «لكن الظاهر أن هذا 
لا يفيد التحريم» حاشية ابن عابدين ل . 


.)47/1١( (؟) فتح البر‎ .)١55/١( بداية المجتهد‎ )١( 
الفليارة (دَيان النيان»:‎ 3 05) .)١57/١( المحلى‎ )0( 
.١7ا/ص سيأتي‎ )5( .)١57/١( الفروع‎ )5( 


(0) الفتاوى (١8/75//اه‏ وما قبلها) طبعة مجمع الملك فهد. 


كتاب الطهارة من النبحس 


وهذا بين في نقل ابن مفلح عنه عندما قال: بل لإفساده؛ ‏ أي 
إفساده على الجن وهذا يؤكد أنه لا يجيز الاستنجاء بالنجس إذ لا لازم 
بين القول: بجواز الاستجمار بالروث وبما هو نجسء والله تعالى أعلم . 
أدلة للقول الأول: ظ 

١‏ حديث ابن مسعود أنه جاء إلى النبي 2 بحجرين وروثة 


سريت السعرين دالت بالرولة؛ :لال 0 
التي يهب النشبي م 
المحاقشة - 


0 الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 
- أن النهي في هذا امسا مم0 
جنع الس والتحريم . 


(0) رواه البخاري: باب 520000 كتاب الوضوء حديث رقم 2١655‏ مع 
الفتح »)7757/١(‏ وأخرجه النسائى في باب الرخص في الاستطابة بحجرين» 
من كتاب الطهارة» والترمذي». بان ا لانكتهاء بالتحري: من أبواب الطهارة» 
والإمام أحمد في المسند .)518/١(‏ ظ 

0,0 المغنى .)75١5/١(‏ 
تنبيه: من قال يجوز الاستنجاء بالروث مع الكراهة لا يلزم من قوله أنه يجيز 
الاستنجاء بكل ما هو نجس؛ لأن نجاسة الأرواث مختلف فيهاء فقيل: نجسة» 
وقيل: طاهرة بإطلاق» وفرق قوم بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فبوله ورجيعه 
طاهر وما لا فلاء والأول هو مذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة. 
ولذلك فإن أشهب من المالكية يجيز الاستنجاء بالروث؛ لأنه على أصل 
الطهارة عنده ولم يبلغه النهى كما هو مفهوم عبارته في المنتقى .)58/١(‏ 
كما أن المالكية يجيزون ذلك -. أعني: الاستنجاء بالروث مع الكراهة» وهو 
قول الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما نقل عنه 
صاحب الفروع .)١77/١(‏ 


كتاب الطهارة من النحس 
و | لسلس لل تتح تت 


” - أن معنى قوله: (ركس)؛ أي: رجيع» فلا وجه للاستدلال به. 

يبابح ا سا ا لوي مسي يي 
معنيان : 

الأول: الرجيع . ظ 

الثاني : النجسء إلا أنه يجب حمله على المعنى الثاني . 

قال النووي: «ولا يجوز أن يحمل على أنه مجرد إخبار بأنها رجيع 
فإن ذلك إخبار بالمعلوم» فيؤدي الحمل عليه إلى خلو الكلام من فائدة» 
ا ا ا ا اا ا 
النجس» كر | 

5 ولآن النبي َيِل نهى أن نستتجن "نووت أن عظم وقال: (إنهما 
لا يطهران»9؟. 

وجه الدلالة ظاهرة في قوله 7 لا يطهران. 

قال ابن حجر: «ومن قال: علة النهي عن الروث كونه نجساً ألحق 
به كل نجس .... ثم قال: ويؤيده ما رواه الدارقطني وصححه من 
حديث أبي هريرة أن النبي كلل نهى أن يستنجي بروث أو بعظم وقال: 
«إنهما لا يطهران»؛ وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ 
وإن كان عنما و 


0غ( المجموع (؟/٠هلاة).‏ 

(؟) رواه الدارقطني في سننه /١(‏ 05) من حديث أبي هريرة وقال: إسناده صحيح». 
ورواه ابن الجوزي فى التحقيق »)١7١/١(‏ وتعقبه الذهبي فقال: ابن كاسب ذو 
متاكير بورزلية فيفل التمناى ارمق انقيرف التستيق (1/ 100770 
قلت: قال ابن حجر في ابن كاسب: صدوق ربما وهم كما في التقريب 
ص7”84» وقال في سلمة بن رجاء: صدوق يغرب كما في التقريب ص7١".‏ 
ونقل الحافظ هذا الحديث في التلخيص وسكت عنه .)1١9/1(‏ 

(9) الفتح (07835/1). 


كتاب الطهارة من الدبحس 
كت تل دا] وإنل١ؤ‏ | 


 '“‏ وعن أبى هريرة ويه قال: «نهى رسول الله كله عن الاستنجاء 
بعظم وروث وقال: (إنهما طعام الجن»”'' . 

: - وعن ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله كَلْه: «لا تستنجوا 
بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن" . 

في وغن هلان نف" قال انهانا و9 لله يكٍِ عن الروث 
والعظم)””'. ٠‏ 

5 وعن جابر ويه قال: انهى رسول الله 46 أن يتمسح بعظم أو 


6 
بعرا . 


ع سس ا 5. 5 3 0 )0 
- ولما رواه أبو داود عن النبي كَلةِ أنه قال لرويفع بن ثابت” 
0 . .5 57 6 2 و4 
(أخبر الناس أنه من استنجى بوجيع أو عظم فهو برىيء من محمد) ‏ . 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة وليه كعاب الطيازق بات الاسسناء 
بالحجارة 2168 مع الفتح /١(‏ )ل وفي». كتاب مناقب الأتضنانة باب 
ذكر الجن» ح809”. مع الفتح (!/ .)5١10‏ 

() رواه الترمذيء أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به» مع 
التحفة(١/‏ )6 وأصله في الصحيح كما تقدم. ظ 

(©) الفارسي أبو عبد الله أصله من أصبهان» أول:مشاهده الحتدق وتهد عق 
المشاهد وفتوح العراق» وولي المداكق وكان.غالما زاهذاء حاتف مدة اه 
الإصابة .)١١87/7(‏ 


62 حديث سلمان: قيل له: قد علمكم نيكم يك كل شيء / حتى الخراءة» قال: 


فقال: أجل. لقد نيان أنْ نستقبل القيلة بغائط أو بول 5 الحديث» أو أن 
00 بي ب رجيع أو عظم) روأه مسلم. كات الطهارة. باب الاستطابة. - 
البتيات (9/ .)١55‏ 


0( رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب الاستطابة مع المنهاج .)١158/9(‏ 

00 رويمع بن ثابت الأنصاري النجاري المدني ثم المصري الآأمير ولي طرابلس 
لمعاوية» توفي سنة 07ه ببرقة وهو أمير عليها لمسلمة بن مخلد. الساوة 
النبلاء (777/77) طبعة مؤسسة الرسالة ”7١5١ه.‏ 

0) رواه أبو داودء» كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يستنجى به» وصححه - 


| .م 


ولحديث أبي هريرة في المسند قال: قال رسول الله كة: «إنما 
أنا لكم مثل الوالدء فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها بغائط ولا بول» وليستنج بثلاثة أحجارء ونهى عن الروث 
والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه»”"2. 000 ظ 

وجه الاستدلال بهذه الأدلة أن النهي يقتضي الفسادء والمخالف؛ 

أي الحنفية - يقولون: امحالصييس مي 

الاستنجاء بكل ما هو نجس . 

يمكن أن يورد المخالف على هذه الأحاديث أنها ليست في محل 
النزاع؛ لأن النزاع فيما هو نجس والعلة في النهي عن الاستنجاء بالروث 
هي كونها من طعام إخواننا من الجن وليس لأنها نجسة. 

والجواب عن هذا يقال: إن رواية الدارقطني نصٌ في موضع 
النزاع”"2» وذلك في قوله ككله: «إنهما لا يطهران» "". 

ومن جهة النظر قال أصحاب هذا القول**؟: إن النجس نجس 
فى نفسهء فلا يمكن أن يطهر غيره» ولأنه إزالة نجاسة» فلا يحصل 
شعاد كالعَسُل؛ أي كالاستنجاء بماء نجس ونحوه. 

٠‏ - أن النص ورد بالأحجارء فيراعى عين المتسوامض. عليه 


-- الألباني كما في صحيح أبي داود .)5١ /١(‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند »)55٠١/7(‏ والنسائي». كتاب الطهارة: باب التهي 
عن الاستطابة بالروث» وقال الآلبانى: : حسن صحيح. ضصحيح النسائي (1/ 
81» ورواه ابن ماجهء كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة» والنهي عن 
الروث والرمة. صحيح ابن ماجه .)١١7/١(‏ 

.)”"5/١ الفتح‎ )5( 

() قال الدارقطني: إسناده صحيح في سننه -2 وتقدم الكلام عنه 

.)5١5/١1( المغني‎ )5( 


كتاب الطهارة من النحس 
١م‏ اعد 


أدلة القول الثاني: 

استدل من قال: بجواز الاستجمار بالنجس مع الكراهة بما يلي : 

١‏ لأنه يجفف كالطاهر وينقى المحل كالحجر فمتى زالت 
التعاية (ال.سكييا: 00 

١؟ ‏ ولأن الطهارة حاصلة بهذه الأشياء كما تحصل بالأحوار إلا 
أنه كره بالروث» لما فيه من استعمال النجس» وإفساد علف دواب الجن 


”25 لال ا ص وي ار 


يمنع الاعتداد ل 


والجواب: أنه لا د قياس النجاسات على الحجارة: ف لا 
تنقي مثلها . 
الدرج: 

الراجح في هذه المسألة ‏ والعلم عند الله اه الأول وأنه 
ديبع لاما ء بما هو نجس وذلك لأمور: 

أولاً : أن المقصود التطهير وهو غير حاصل بالنجس» بل وفي 
استعماله زيادة تلويث للمحل . < 

ثانياً: سواء قيل: بطهارة الروث أو بنجاسته» فقد نصّت رواية 
الدارقطني على أن الروث لا يطهرء فلئن ينهى عن الاستنجاء بالمجمع 
غالى اتجابيتة عن بات أ نا 

لذا فإن القول الثاني شاذ لمخالفته الميْقة ال اك والنظر 


5-5986 والله تعالى أعلم . 


لل البدائع .)١86/١(‏ 
(6) والبحث فيما مضى إنما هو فى الاستنجاء بالنجس» أما الاستنجاء بالروث فله 





الصلاة ة هي العبادة المخصوصة؛. وأصلها في اللغة الدغاء فسميت 
ببعض أجزائتهاء ومنه قوله تعالى: ##وَصَلَ سَلٍِ لهم إن صَلَوكَكَ سك حم وأمه 
سحِيعٌ عليه #* [التوبة: »]٠١7‏ وقال النبى كله : «إذا دعى أحدكم فليجب» 


فإن كان مفطراً فليطعم» وإن كان ضاتها فليصل )7 ؛ أى: فليدع. وقال 
الغا (). | 
عر : 

0 نوما إن لجن المره مقصطهها 

وقيل : أصلها في اللغة التعظيم. وسميتك الصلاة المخصوصة صلاة 
ا ل ظ 
وتختم بال 1 7 ظ 

وفى الصلاة ستة عشرة مسألة : 

المسألة الأولى 
القول: بجواز صلاة الظهر”' قبل الزوال 
لقد وُقْتَ للصلوات الخمس مواقيت لا يصح أداءها في غيرها إلا 


)١(‏ مسلمء كتاب النكاحء باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة. 

(؟) أبو بصير ميمون بن قيس الأعشى الكبيرء والبيتان فى ديوانه ص١١٠.‏ 

(5) لسان العرب 0898/70 المغني (؟/0): الروض ص4 0. 

(:) الظهر: ساعة الزوال ..... والظهيرة: الهاجرة.... سمي به من ظهيرة 
الشمسء» وهو شدة حرها.لسان العرب (7194/4). ظ 


كتاب الصلاة 

ْ مم أح 
لعذرء. والأصل فى ذلك قوله تعاللى: #إنّ الصَّلَوْهَ كانت عَلَ الْمَؤْمِنِينَ 
كتنبا تَوْفُوكَا4 [النساء: : »]٠١‏ وجاءت النصوص المستفيضة من سنة 
رسول الله يك في بيان أول وقت كل صلاة وآخرهء إلا أنه وقع خلاف 
فى بعض هذه المواقيت» ومما روي فيه خلاف أول وقت صلاة الظهر 
على قولين: ظ ظ 


القول الأول : 


إن أول وقت صلاة الظهر هو الزوال فلا تجوز قبله» وهذا قول 
جميع المذاهب من الحنفية'''» والمالكية""'» والشافعية”"» والحنابلة"*'. 


والظاهرية!* , 


وهذا هو الثابت عن صحابة رسول الله كله نقله عنهم من اعتنى 
بالآثار كابن أبي شيبة» وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهما . 


فنقلوه ه عن عمر ». وعلي» وعبل الله بن مسعود» وابي هريرة » وأبي 
ا 
موسى » وأم سلمة 


اريم إجماع العلماء اء على أن أول وفت ا هو الزوال». 


.)١57/١( فتح القدير‎ »)١57/١( المبسوط‎ )١( 

(5) الذخيرة »)١*/5(‏ جامع الأمهات ص0١86.‏ النوادر والزيادات .)١67/١(‏ 
مواهب الجليل .)١17/7(‏ 

(9) الأم »)55١/١(‏ المجموع (*/ 55): الحاوي .)١5/7”(‏ 

(5) المغني (9/5). المحرر »)58/١(‏ الفروع »)598/١(‏ المبدع .)775/١(‏ 

.)٠٠١ /9( المحلى‎ )5( 

(5) مصنف ابن أن شيبة (7”057/5)» ومصنف عبد الرزاق» باب وقت العوردج 
7 وما بعده .)065١/١(‏ 


كتاب الصلاة 
ح- | م١‏ 
٠‏ قال النووي: «نقل الإجماع فيه خلائق)"'' 

قلتٌ: منهم: الحافظ أبو بكر ابن المنذر"""» وعنه نقل ابن قدامة 
رحم الله الجميع””"» ومنهم أبو بكر الجصّاص”* » وابن هبيرة” 2 
والقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي"'» وابن. عبد البرء 
وعيرهم . 00 
يقول ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: «أجمع علماء المسلمين في 
كل عصرء وفي كل مصر بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس 
عن كبد السماءء ووسط الفلك ... إلى أن قال: وذلك ما لا خلاف 


ين 


القول الثاني : 
أنه يجوز أذاؤهنا قبل الزوال» وهو القول الذي وصفه 0 وج 
اعدو بوتسية إلى ارد عباس وكا فقال : «اتفقوا على أن أول وقت صلا 
الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال إلا خلافاً شاذاً روي عن ابن عباس)”* 
مدن هوا هذا القول إلى اب عباس الماووقق شن اللقناقي 7 
والحطاب””*'' من المالكية في مواهب الجليل"'''» نقله عن القاضي 


عياض . 
)١(‏ المجموع (55/7). (6) الأوسط (؟7557/5). 
(0) المغني (4/1). (5) أحكام القرآن (/501). 


.)١٠ ٠ /١( الإفصاح‎ (0 

030 ارات على مسائل الخلاف .)71/77/١(‏ 

(0) فتح البر (07/5). (8) بداية 6---00-20000 

.)١5/5( 00 (0)‏ ظ 

(١٠)صاحب‏ مواهب الجليل» محمد بن محمد الحطاب الرعيني المالكي» من أئمة 
المالكية وكبار المحققين» توفى سنة 905ه. شجرة النور ص١7١.‏ 

(١١)مواهب‏ الجليل (2017/9. 20 


كتاب الصلاة 
6 أده 
وذكر السرخسي هذا الشذوذ ونسبه إلى بعض الناس دون أن يجزم 
ولم يسم الجر ظ 
أدلة الإجماع: 
التوقيت بالزوال لأول وقت صلاة الظهر ثابت بالكتاب والسنة "2 
والإجماع؛ ومن ذلك: 2 0 ظ ظ ظ 
امقوله تعانى :"اتن شار إذللك القت تضق كل وقرنان 
لْفَجِرٍ إِنَّ قَرَانَ الْفَجْرٍ كات مِسَْودًا 402 [الإسراء: 78]. 
ووجه: الدلالة: أن دلوك الشمس: ميلها وزوالها عن كيد السماء عند 
أكثر العلماء» ومنهم من قال: دلوكها: غروبهاء قال ابن عبد البر: 
واللغة محتملة للقولين والأول أكثر. 2 0 
والشولة بان اللذلر له الووال نعو ملسيو ابن عبان ها زواة انق 
جرير وغيره من المفسرين عنه في تفسير هذه الآية من سورة الإسراء”'*. 
١‏ - حديث أبي برزة"": «كان النبي كَللِ يصلي الصبح وأحدنا 
يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة» ويصلي الظهر إذا 


 '"‏ وفي البخاري من حديث أنس بن مالك أن رسول الله علي 


خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهرء فقام على المنبر فذكر الساعة. 


.)١74/8( تفسير الطبري‎ )5( .)١57/١( المبسوط‎ )١( 
فضالة بن عبيدء مشهور بكنيته» كان إسلامه قديماًء وشهد خيبر والفتح وحنين»‎ )( 
وروى عن النبي كَل وعن أبي بكرء وشهد قتال الخوارج مع على» ومات سنة‎ 

كاف يترييان. الأضانة 0 841 
() متفق عليهء رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر بعد 
الزوال» ح١54»‏ مع الفتح (70/1): ورواه مسلمء كتاب الصلاة» باب 

استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ...... مع المنهاج .)١517/60(‏ 


كتاب الصلاة 


0ن 


فذكر أن فيها. أموراً عظاما . . . . الحديت27) 
فإنه يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهرء إذ لم ينقل أنه صلى قبله. 
وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع. وكان فيه خلااف قديم عن بعض 
الحا أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال» وعن أ عمد وإسحاق مثله في 
الجمعة»”'" . ظ ظ 

 :‏ وحديث بريدة ضله؛ به عن النبي كَل أن رجلاً سأله عن وقت 
الصلاة فقال: 0 - يعني : اليومين - عد ات فد 
بلالا د وكيد فأذن . . . .» الحديث7" , 

فن وعية أبي موسى «وعنه عن النبي 155 : «أنه أتاه ل 
مواقيت الصلاة عات فأقام الفجر حين انشق ق الفجر. 
والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاًء كم أمره فأقام الظهر حين زالت 
الكتسس عرز القائل قولة قد انتصفت القهاق 3 الحديك” .. 

5 - حديث جابر بن عبد الله الأنصاري و«هْها أن النبي كَكِةِ جاءه 
جبريل فقال : التي الماح الصلى ين رانك الخسي .» الحديث ل" 


:غ514٠ح رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال‎ )١( 
مع الفتح (؟59/1).‎ 

.)030/7( الفتح‎ )١( 

(*) رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب أوقات الصلوات 9 ٠‏ مع المنهاج (0/ 
,)١6‏ ح117. ظ 

(5) رواه مسلمء 5 الصلاة.» باب أوقات الصلوات الخمسء» مع المنهاج (0/ 
/1١)ء‏ ح5١1.‏ 

(4) رواه الترمذي. كتاب الصلاة» باب ما جاء فى المواقيت» وقال: حسن 
غريب. وقال محمد يعني: البخاري -: امت شيء في المواقيت حديث 
جابر.» ورواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في المواقيت» وصححه الألباني - 


كتاب الصلاة 
لام أ 
“7- وعن عبد الله بن عمرو وها أن رسول الله كله قال: «وقت 
الظهر إذ]::زالث الشسين »...+ السعدينف” 7 
وجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرء وهو أن صلاة الظهر لم 
يفعلها النبي يَلهِ إلا بعد أن زالت الشمس . 
أدلة القول الثاني: 
لم يشر أحد ممن عزا هذا القول إلى ابن عباس أو غيره» إلى 
مستند قام عليه؛ ‏ أي هذا القول ‏ إلا السرخسي في المبسوطء ذكر أن 
وجه هذا القول ما جاء في حديث ابن عباس وها أن النبي كَل قال: 
١أَمّنِي‏ جبريل عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر في الأولى منهماء حين 
كان الفية مكل الشرالة .... الحديف 2 
ويجاب عن هذا: بأنه يؤيد القول الأول. وليس فيه دليل لابن 
عباس» والمراد من قوله: (الفيء مثل الشراك) الفيء الأصلي الذي يكون 
شيا وفك الروال بوذللك مستعرقف» ,اناق الأمكفة وال رمت 4ه ومهناء: 
استبانة الظل من وجه الشرق كقدر شراك النعل» وهذا أقل ما يعلم به 
ارول © ظ 


الراجح هو القول الأول بلا شك وذلك لأمور: 


ت كما في صحيح أبي داود »)١١1//١(‏ كما رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 
.)3٠‏ ظ 

() رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة الخمس ح51717. 

() رواه الترمذي. كتاب الصلاة» باب ما جاء فى مواقيت الصلاةء وقال: حسن 
صحيح. مع التحفة »)298/١(‏ ورواه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في 
المواقيت. صحيح أبي داود .)١١5/١(‏ ظ 

.)١57/١( المبسوط‎ )9( 


كتاب الصلاة 


- حل 
١‏ أن الإجماع قد دل عليه. 
الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة على ذلك. 
- أنه الموافق لاسم صلاة الظهر في اللغة حين فسر الظهر 
0 وها بعد الزوال كنا "قال التجوعرى 5 نوغي من أنية اللنة"7 
وقد ثبت عنه تفسير الدلوك بالزوال كما تقدم. 
- أن القول الثاني ليس عليه دليل . 
- أن ما روي عن ابن عباس ويا لم يثبت عنه خاصة وهو أحد 
رواة حديث جبريل في مواقيت الصلاة. 
وا فإن الحكم على هذا رن اشر ع فلا يعول 
عليه ولا يعد خلافاً في هذه المسألةء والله تعالى أعلم. 
المسألة الثانية 
القول: بصحة صلاة من تبين له أنه صلى قبل دخول الوقت 
ا ال بقة أن الوقت شرط في صحة الصلاة 
المفروضة» وأن هذا التوقيت الثابت فى كتاب الله وفى سنة رسول الله كَل 
لا يجوز أداء الصلاة إلا فيه. | ْ 
قال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة 
بمواقيت معلومة ومحددة» " . 
وك قال الشافعي في الأم : «والوقت حد لا يجاوز ولا يقدم)”*ا 
وك خلافاً في أن من تعمد صلاة ان 


ا 5 


(؟) الصحاح :)07١/5(‏ لسان العرب (71794/8). 
(9) المغني (8/5). (5) الأم .)55١/1١(‏ 


كتاب الصلاة 

وم أح 
صلاته لا تجزئه.» ولكن روي خلاف فيمن صلى يظن دخول الوقت ثم 
تبين له أنه صلى قبلهء فهل تلزمه الإعادة أم أن صلاته ماضية؟ في 
المسألة قولان: 


القول الأول : 

إن الصلاة لا تصح وأن عليه الإعادة» وهذا ما عليه عامة العلماء 
من السلف والخلف. بل هو شبه اتفاق بينهم . 

قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث17) دليل على أن وقت الصلاة 
من فرائضهاء وأنها لا تجزئ قبل وقتهاء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء 
إلا شيئاً روي عن أبي موسى الأشعري» وعن بعض التابعين» أجمع 
العلماء على خلافه» فلم أر لذكره وجهاً. ولأنه لا يصح عنهم. وقد 
صح عن أبي موسى خلافه مما وافق الجماعة فصار اتفاقاً صحيحاً)”" . 


وقال ابن المنذر: «اختلف أهل العلم في المصلي قبل دخول وقت 
الصلاة فقال أكثرهم: عليه الإعادة» أعاد ابن عمر الصبح بالمزدلفة ثلاث 


)١(‏ هو حديث مالك عن ابن شهابء أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماًء 
فدخل عليه عروة بن الزبير» فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومأء وهو 
بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة» أليس قد 
علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله كله ثم صلى فصلى رسول الله يك 
ثم صلى فصلى رسول الله وو ثم صلى فصلى رسول الله كَكْهِ ئم صلى فصلى 
رسول الله كَلْةِ ثم قال: بهذا أمرتء. فقال عمر بن عبد العزيز: أعلم ما تحدث 
به» يا عروةء. أو أن جبريل هو الذي أقام رسول الله كله وقت الصلاة؟ قال 
عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه» قال عروة: 
ولقد حدثتني عائشة زوج النبي كَل أن رسول الله كل كان يصلي العصر 
والشمس فى حجرتها قبل أن تظهر. رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» 
ح571» ومسلم باب مواقيت الصلوات الخمسء كتاب الصلاة ح١11.‏ 

(؟) فتح البر (5/ 07). 


كتاب الصلاة 

١8٠١ |‏ 
مرات حيث صلى وهو يصلي يظن أنه قد أصبح. وروي عن أبي موسى 
الاشتخرى أنه أعاد الصبح ثلاث مرات» وروي بحوه عن ابن عباس 
وعمر بن الخطاب... ثم قال: وبه قال الزهري». ومالك» والأوزاعى». 
والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي)"'' . 

وقال ابن حزم: «ومن كبّر لصلاة فرض وهو شاك هل “دخل وقتها 
أم لا؟ لم تجزه: سواء وافق الوقت أم لم يوافقه» لأنه صلاها بخلاف ما 
ا وإنما اد يبتدئها ذ فى وقتهاء وفل قال رسول الله علد : «من عمل 
٠ 0056 0‏ ثم قال: فلو بدأها وهو عند نفسه 
موقن بأن وقتها قد دخل؟ فإذا بالوقت لم يكن دخل لم تجزه أيضاً؛ لأنه 
لم يصلها كما أمر؛ ولم تعجرته إلا حتى يوقن أنه الوقت» ويكون الوقت 
قد دخل)”". ظ 


القول الثاني : 


إذ من عنان قبل الؤقت فم ين له أن عي قبل الوقت ققد ميت 
صلاته ولا تلزمه الإعادة. وقد وصف هذا القول ابن رشسد بالشدود ونسبه 


لابن عباس والشعبي» وذكر أن نحوه مروي عن مالك فقال: «أجمعوا 
على أن الفرض فيه؛ ‏ أي فى الوقت ‏ هي الاصابة., وأنه إن انكشف 


)١(‏ الأوسط (؟/87"). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» مع المنهاج /١١(‏ 
5©؛» ورواه البخاري فلن في كتاب الاعتصام. باب إذا اجتهد العامل أو 
الحاكم فأخطأء مع الفتحم .)781/1١7(‏ 

واتفق البخاري ومسلم على إخراجه بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 

منه فهو رد4 صحيح البخاري» كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردودء ح75797» مع الفتح (7///0)» ومسلمء كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء مع المنهاج .)557/١١(‏ 

.)١18/9( المحلى‎ )9( 





كتاب الصلاة ْ 
لبج[ ىم 


للمكلف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبداً إلا خلافاً شاذاً في ذلك عن ابن 
عباس وعن الشعبي» وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل فصلى 
العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق أنه 
يي صلدت(1) 

وهذا الشذوذ ذكره غير واحد من أهل العلم : 

قال ابن المنذر: «وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في رجل صلى 
الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس» قال: تجزيه؛ أرأيت إن كان على 
أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله أليس قد كان قضاه..؟. وروي 
عن عطاء أنه رأى معاوية"'' ربما صلى العشاء ولو لم يغب الشفق. ونقل 
عن عطاء قوله: «صل العشاء إن شئت قبل أن يغيب الشفق». 

وروي نحو هذا عن الحين والشعبي أتهيما قالا فين صلى قبل 
الوقت هو يرى أنه الوقت: إنها مضت صلاته ...» وقال أيضاً: 
(وحكى ابن وهب”" عن مالك أنه سُئل عن صلاة العشاء في السفر قبل 
غيبوبة الشفق جاهلاً أو ساهياً؟ قال: «يعيد ما كان في الوقت». فإذا ذهب 
الوقت قبل أن يعلم أو يذكرء فلا إعادة عليه)”*' . 

وذكر ابن قدامة الخلاف في هذه المسألة فقال: «ومن صلى قبل 
الوقت لم تجز صلاته في قول أكثر أهل العلم سواء فعله عمداً أو خطأ 


.)75١8/1١( بداية المجتهد‎ )١( 
ابن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأمويء, أمير المؤمنين ولد قبل البعثة‎ )( 
بخمس سنئين» وأسلم بعد الحديبية» وأظهره عام الفتح. وكتب الوحي‎ 
للنبي و وروى عنه وعن أبي بكر وعمر وعثمان وأم حبيبة وغيرهم» مات‎ 

سنة ١5ه.‏ الإصابة (5/ .)١١١‏ 

(9) عبد الله بن وهب القرشي. صحب مالك عشرين سنة» توفي سنة 91١ه.‏ 
الديباج ص5١7.‏ 

(5) الأوسط (؟/89"). (8"86/9). 


كتاب الصلاة 








فة 
كل الصلاة أو بعضهاء وبه قال الزهريء والأوزاعي» والشافعي» 
وأصحاب الرأي» وروي عن ابن عمرء وأبي موسى أنهما أعادا الفجر؛ 
لأنهما صلياها قبل الوقت» وروي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر 
قبل الزوال يجزئه» ونحوه قال الحسن» والشعبي» وعن مالك كقولنا. 
وعنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلاً أو ناسياً يعيد.ما كان 
في الوقت فإن ذهب الوقت قبل علمه أو ذَكْرِهِ فلا شيء عليه» ولنا: أن 
الخطاني جا انلف خررعه إلى [١‏ مكلف عند كوول ,وققها .وموك يعن ذلك 


ما يزيله ويبرئ الذمة منه فيبقى بحاله)»”"' . 


أدلة القول الأول: 7 
استدل من قال: لا تجزئ صلاة من صلى في غير الوقت بالكتاب 
وسنة والإجماع والقياس : 0 ظ 
فدليل الكتاب قوله تعالى: لإ ضار يَلَرِدَ كنت عَلّ المرمنيرت كتلبا 
مَوَفوكَا [النساء: 317]. 00 
وجه الدلالة: أنها إذا كانت مق قاد اتص فى فين وقنها: 
وأما السنة ففي فعله كَلٍ وقوله: . 
أما فعله كَلِ فإنه لم ينقل عنه أنه صلى في غير الوقت. 
وأما قوله يكِ فعام وخاص : 
أما العام فقوله 8 : ل ل ا 
ووجه الدلالة: أن من صلى قبل الوقت فقد عمل ما ليس عليه أمر 
وأما دليل السنَّة الخاص: فحين علّم كله من سأله عن وقت 
الصلاة حدد له مبتدأه ومنتهاه» فوجب الالتزام بذلك” " . 


00 


.١19٠0 المغني (”/ 50). (؟) تقدم تخريجه ص‎ )١( 
- حديث بريدة يه الذي رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب أوقات الصلوات‎ )0( 


كتاب الصلاة 
١‏ عو( أح 


وأما الإجماع فتقدم على أنه لا يجزئ إيقاع الصلاة في خارج 
وقتها . 
وأما القياس فعلى من صلى بغير طهارة ثم تبين له ذلك فإن الإعادة 
تلزمه. . ظ 0 
قال ابن المنذر: «المصلي قبل دخول الوقت غير مأمور فرضاًء 
لأقات انس العارات إنيا تجيه عد وغول أرقانيا كن ضان سبيت أنه 
طاهر ثم تبين غير ذلك»''2. ظ 
أدلة القول الثاني: استدل من أمضى صلاته يما يلي: 

اوسن يل اين بسي لوي ميري 
الظاهر عند نفسه على ما أمر به. 

١‏ ولأنه قد اختلف في وجوب الإعادة عليه» وغير جائز أن 
توب الأعادة عليه إلا سحيو 00 ظ 

وبالقياس على من صلى إلى غير القبل فإنه لا يعيد بجامع أن 
كلا منهما شرط في صحة الصلاة. ظ 


ويه + دده 


ناقشة أدلة هؤ ل : 
يمك الإجابة عن أدلة أضيياتب هذا القول بما يلي : 
أولاً: انا بعري اند مان ولقر نا أب فتير سام لأنه إنما أمر أن 
يؤدي الصلاة في وقتها . 
تايا :اما بوصوق آنه لا تحب علية: الأعادة إل بسحة ».ذا معي 
قائمة» والأدلة متظافرة على أن الصلاة لا تكون إلا في وقتها. 
الثاً: وأما القياس على القبلة» وأن من اجتهد في القبلة وصلى فلا 


02 الخمس» مع المنهاج (4/ )١1١6‏ تقدم ص1 .١8‏ 
)١(‏ الأوسط (؟786/75). (؟) الأوسط (؟/860”). 


كتاب الصلاة 
| عم8١‏ 


إعادة عليه وإن أخطأء فغير ام للفرق بين الاجتهاد في القبلة 
والاجتهاد في الوقت». والفرق بينهما من جهتين : 

الأولى: أن المخطئ في القبلة أدى الصلاة بعد وجوبها عليه. 
أما المخطبئع في الوقت فقد أداها قبل وجوبهاء ثم تجدد سبب 
الجر 


الثانية : أن تحصيل اليقين في الوقت نمكن 'بنخللاف القبلة00©. 


الترجيح: 

يترجح القول الأول الذي ينص على أن الصلاة لا تجزئ قبل 
وقتهاء وأن من تبين له أنه أداها قبل وقتها أن الإعادة تلزمه» وذلك لما 

ولا : أن التصوصض فيرط فى 'تحديد اوناك الصارات قل مجر 
الخروج عن هنا التحديد اله لا 03700 

ثانياً : أنه أوفق للأصل» وهنو أن الغبك مأموق بإيقاع الصلاة في 
وقتها المحدد شرعا . ظ 

ثالثاً: أن الأصل عدم براءة الذمة» ولا تبرأ إلا بأداء الصلاة كما 
أمر الله تعالى في وقتها . 

رابعاً: أن من 5 عنة هذا القول روي عنه خلافه مما يوافق 
جماعة العلماء. 


خامساً : الالال مع المخالك يتوجه المصير إليه. 
إذا تبين هذا فإن شذوذ القول الثانى بيّنّء فلا يعد خملافا فى هذه 
المسألة» والله تعالى أعلم. 


.)7017*/١( الأم (77/1)., المبدع‎ )١( 


دم 0007 
المسألة الثالثة 
595 تي )١1(‏ 
القول: ببطلان من صلى وليس على عاتقه'' شيء 
الأصل كي + العلماء أن ستر العورة مأمور به في الصلاة ف 
اختلافهم في حدودهاء واته تفقوا على أن العاتق ليس بعورة». ونقل ابن 
عبد اق استحباب تغطيته حي 0 إل أنهم اختلفوا في فى وجوب 


وهذا المذهب عند المالكية”؟©2 والحنفية” ؟» والشافعية*“» ورواية 
عن أحمد”''. ظ 
القول الثاني : إنه واجب : 

واه نوواية عي الععايلة "ع بوقال يها اين المدتو من الشافي 1 
ونص بعض المالكية على أن جميمع البدن عورة في الصلاة. فمي جامع 
الأمهات في ذكر شروط الصلاة قال: «ستر العورة» وفي الرجل ثلاثة 
أقوال: السوأتان خاصة,ء ومن السرة إلى الركبة والسرة حتى الركبة» ( 


)01( العاتق : 5 الرداء من العك أو هو هاابية المتكب وا لسان 
العرب (78/9). ظ 

(5) التمهيد (9949/5). ظ 

.)١18/7( الذخيرة‎ »)25٠١ /١( النوادر‎ )”( 

(4) حاشية ابن عابدين (؟/ .07١‏ 

(5) الأم (779/1)» المجموع .)18١/9(‏ 

(5) الفروع /١(‏ 0770 المبدع (5560/1). 

(0) المغني (7540/1): كشاف القناع .)70/١( 0 .)777/١(‏ الإنصاف 
.)475١/1١(‏ 

(8) المغني (589/5). 


كتاب الصلاة 
4 أ 


وقيل : ستر ممع البدن واجب170) 


وقال القرافي المالكي : (وروى امو لمر أن نودت ندن الرجل 
عورة في الصلاة 0 


القول الثالث: إنه شرط في صحة الصلاة”" : 
وعدا اهو مدهي عدن لم 0 والظاهرية. قال ابن حزم: 


اوفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو 
عاتقية» قز لمر يدل بطلت صناد 1" 


وقال ابن قدامة: «وحكى عن أبى جعفر"' أن الصلاة لا تجزئ من 
لم يُخْمّر منكبيه»”" . 


)١(‏ جامع الأمهات ص864. 

(1) الذخيرة .2٠١7/5(‏ أحكام القرآن لابن العربي (؟701//1). 

() فرّق بعضهم بين الفرض والنفل» ونص أحمد على ذلك في رواية حنبل أنه 
يجزئه أن يأتزر بالئوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في التطوع؛ لأن 
النافلة 3 على التخفيف. ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال 7 حال 
مكراد . قال ابن قدامة: واستدل أبو بكر على ذلك بقول النبي كَلْةِ: «إذا 
كان الغوب ضيقا فاشدده على حقوك». قال: هذا في التطروح وحديث أبي 
هريرة في الفرض . المغني (؟/ 9 
والإنسان يتخفف من اللباس في منزله يؤيده حديث عائشة: «رأيت د الله علب 
يصلي في ثوب واحد بعضه علي») رواه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الرجل 
يصلي فى ثوب واحد بعضه عليه وبعضه على غيرهء» ح١17.‏ ندا كشاف 
القناع ,)551/1١(‏ رؤوس المسائل الخلافية .)5١5/1١(‏ ظ 

(4) وهو ظاهر كلام الخرقي قال القاضي: وعليه أصحابنا لأن النهي يقتضي فساد 
المنهي عنه. المغني (7/ 7599)» كشاف القناع (7577/1), موده )ل 
الإنصاف .)57١/١(‏ 

(5) المحلى (5,//5)» نيل الأوطار /١(‏ 37/7 7). 

() لعله الطبري» وسبقت ترجمته . 0) المغني (584/5). 


كتاب الصلاة ظ 0 

وهذا القول وصفه ابن رشد بالشذوذ فقال: «واختلفوا في الرجل 
يصلي مكشوف الظهر والبطن”''. فالجمهور على جواز صلاته و الظهر 
والبطن من الرجل ليستا بعورة» وشذ قوم فقالوا: لا تجوز صلاته لنهيه 55 
أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 0 وتمسك 
بوجوب قوله تعالى: «خذَوأ زه عِنَْ 6[ ل مَسْحِدِ# [الأعراف: ١ ١‏ 0 

ولعل ابن رشد في وصفه لهذا القول بالشدؤة لما رائ: أن فيه 
مخالفة للإجماع الذي نقله غير واحد على أن من صلى مستور العورة فلا 
إعادة عليه ولو كان في ثوب واحد. 

قال ابن عبد البر: «وقد أجمعوا على من صلى مستور العورة فلا 
إعادة عليه)9 .. 

والعاتق ليس من العورة» فعلى ذلك فلا يجب ستره في الصلاة. 


أ 


)١(‏ قول ابن رشد: «مكشوف الظهر والبطن» يقصد به أن يصلي المصلي وليس على 
عاتقه من ثوبه شيء» وإنما قلنا ذلك لأمور: 
١‏ أنه أورد حديث تغطية العاتق دليلاً لهذا القول» فدل على أن ير 
تغطية العاتق لا جميع الظهر والبطن. ‏ ظ 
؟ ‏ ويؤيد ذلك ل من البطن وها حاذاه من الظهر عورة عند 
أكثر أهل العلم مأمور بسترها في الصلاة ونا أو استحانا . 
إق أن من عني بنقل اختلاف الفقهاء ء في عورة المصلي في الصلاة لاد دروا 
الخلاف في تغطية العاتق. 
5 ولعله عبر بالبطن والظهر؛ لأن لازم ت: نط العاتق أن تصل التغطية إلى جز 
من البطن والظهر . ظ 
الحافظ ل ا ا ا كر ار اليد 
د تبعاً لستر العاتق. التمهيد (5/ 54)» التمهيد (5/ 1/0") . 
ولذلك فإن الخلاف الذي قصده ابن رشد ووصفه بالشذوذ هو قول من قال: 
لمعا البسا ايفين على الله يا وعلى هذا ”0 
هذه المسألة وبالله التوفيق. 
(0) بداية المجتهد .)5777/١(‏ ' (9) التمهيد ا 


كتاب الصلاة . 
ل د 
أدلة للقول الأوول: 
استدل من قال: إن تغطية العاتق ليست واجبة ولا من شرط الصلاة 
بأدلة منها : ظ ظ 
- عن جابر ويا قال: خرجت مع النبي يَكةِ في بعض أسفاره. 
فجئت ليلة لبعض أمري» فوجدته يصلي» وعليّ ثوبٌ واحدّ فاشتملت به 
وضليك إلى جائية» فلم الصرف قال دما هد الاكتعمال الدع رانك ؟ 
قلت: كان ثوب يعني: ضاق - قال: «فإن كان واسعاً فالتحف بهء وإن 
كان ضيقاً فاتزر 4 
وجه الدلالة: قال الخطابي: «ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه 
من الثوب غير م لأن يتزر به ويفضل منه مكان لعاتقه»”". 
ع ولاقيان عاك ينا أن النبي كَل صلى في ثوب مرطٍ كان 
بعضه عليه وبعضه عليها وهي حائض ذا 


" - ولحديث ابن عمر وهْها أن النبي كك قال: «إذا صلى أحدكم 
فليلبس ثوبيه» فإن الله أحق من تزين لهء فمن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا 
صلى» ولا يشتمل اشتمال اليهود)”*'. 


/١( رواه البخاري كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاًء ح١51” مع الفتح‎ )١( 
.) 7 

(؟) الفتح (١1/؟1١51).‏ 

() حديث عائشة رواه مسلم في صحيحه رقم 20١5‏ ونحوه عن ميمونة وَْيْنَا رواه 
ابن خزيمة في صحيحه )77/7/١(‏ طبعة ١7240‏ للمكتب الإسلامي» ورواه ابن 
حبان فى صحيحة (99/5) طبعة مؤسسة الرسالةء يتحقيق شعيب الأرناقؤوط» 
4ه وأصله متفق عليه» رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب إذا أصاب 
ثوب المصلي امرأته إذا سجدء ورواه مسلم في كتاب الصلاة رقم 6117 

() رواه أبو داودء» كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به» وصححه 
الألباني كما في صحيح أبي داود .)189/١(‏ 


كتاب الصلاة 
6484 أعح 


وجه الدلالة في الحديثين: أنه لم يذكر فيهما تغطية العاتق» فدل 
على عدم وجوبة. 
4 - أن جابراً ييه صلى بقوم بثوب ستره إلى ثندوتيه (لحم الثدي 
أو أصله) أو فوقهماء ثم ذكر جابر أن النبئ يله فعله”'' . 
ه ‏ ولأن العاتق لحي بعورة #فاشة سائر البدن7 وفل أجمعوا 
على أن من صلى ساتراً لعورته فإن صلاته صحيحة. 


أدلة القول الثادي : استدل من قال بوجوب دلك بما يلي: 


- عن أبي هريرة م ذه عن النبي كله أنه قال : «لا يصلي الرجل 
في الثوب الواحد»ء ليس على عاتقه منه لي 


وحجه الدلالة ظاهر. وهو أن ير انعضي الكتخرت : وهذا مقدم 
على القياى (4) 

قال اين سن قن اشهه: سمل النتر لجزء من أعالي البدن» 
وإن كان ليس بعورة». أو لكون ذلك أمكن في العو 


موعن امن هريرة ويه قال: أشهد أني سمعت رسول الله وَكِل 
يقول: «من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه)!0) ظ 


. )"017 "57 /9( رواه الإمام في المسند‎ )١( 

(0) المغني (589/5). ظ 0 

(0) متفق عليهء رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صا 3 520000 
فليجعل على عاتقيهء ح2"09 مع الفتح ,)51١/١(‏ 55 55-7 الصلاة» . 
باب الصلاة في الثوب الواحد وصفه لبسه. مع المنهاج (5/ 550). 

(:) المغني (589/5). (4) الفتح .)51١١/1١(‏ 


(5) رواه البخاري كتاب الصلاة باب إذا صلى في الثوب 0 ا د 
عاتقيه» حديث رقم در مع الفتح .)5١١/1١(‏ 


كتاب. الصلاة 

حح | الى " 
و ان لاه ويل ذلك ما جاء فى المسئد: 

" - وعن أبي هريرة َيِه أن رسول الله كل قال: تإذا صلى أحدكم 
في ثوب واجل فليخالف بين طرفيه على عاتقيه)”2 . ظ 

5 - وعن بريدة دلي وَيِقْيْه قال : انهى رسول الله كل أن يصلي في لحاف 
ولا يتوشح به وأن يصلي في سراويل» ليس عليه رداء”" 

6ه ولما رواه البخاري سننة عو محية ين الك قال: صلى 
جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال 
له قائل : تصلي في إزار واحد؟ فمَّال: الإنما صنعت ذلك ليراني حمق 
مثلك» وأينا كان له ثوبان على عهد النبي ككله؟»20 . 


وجه الدلالة : في الول اموس صل هدام فإذا فعل صار على 
5 8 النبى 0 كمأ فى حديث ا ا «التحف النبي عل 
بثوب وكالك ا بين طرفيه على عاتقيه)”' 


.509 مسند الإمام أحمد (5/ 00ح رقم‎ )١( 

واه أبو داود. كناب الصلاة. باب إذا كان الثوب فبيقا يتزر بهى روماه 
الألباني كما في صحيح أبي داود .)1849/1١(‏ 0 

() أبو عبد الله محمد بن المنكدر التميمي القرشي الإمام الثبت» روى عن جابر 
وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وخلق كثير»ء وروى عنه الزهري 
والسفيانان ومالك وغيرهم, مات سنة ١٠٠7١ه.‏ شجرة النور ص57. 

(5:) رواه البخاريء كتاب الصلاة» باب عقد الإزار على القفا في الصلاة» ح 1ل 

مع الفتح .)006/1١١(‏ 

(0) بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية ابنة عم الرسول كَكِلةِ اسمها فاختة 
وقيل: غير ذلك. 00 عن النبي كله أحاديث في الكتب السنة وغيرهاء 

وعاشت. بعد علي ضيه . الإصابة (586/48). 

(5) متفق عليهء رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في لوت الواحد - 


كتاب الصلاة 
٠08‏ اعد 
7 - وعن عمر بن أبي بام قال: «رأيت رسول الله يك يصلي 
في ثوب واحد مشتملاً به في بيت أم سلمة واضعا أ طرفيه على عاتقيه)”' . 
م ولاه لبس عن شرط ما يجب ستره في الصلاة أن يكون عورة. 
اا بيا سا التبرر ين اموي لبا بعري 
الفيله؟ . ظ 


أدلة القول التالث: 

استدل من قال: بأن تغطية العاتق شرط فى صحة الصلاة بحديث 
أبي هريرة المتقدم» ووجه الدلالة أن النهي الوازة فيه يقتضي فساد 
المنهي عنهء ولأنها سترة واجبة في الصلاة والإخلال بها يفسدها كستر 
العورا: ا ا 
أجات الججهور عن آدلة الوجوب : انها #تحمولة على الكراهة 
التنزيهية» وإنما صاروا إلى ذلك اجمعاً ؛ بين الأحاديث. 2 

قال الشافعي: «فاحتمل ل 57 الله عه : دن يصلين أحدكم قش 
الثوب الواحد ليس على عاتقه نقه شيء) أن يكون اختياراً. واحتمل أن يكون 
لا يجزئه غيره» فلما حكى جابر ما ري وحكت ميمونة عن النبي 155 


- ملتحفاً به» مع الفتح 07/10 5" 5257 ٠‏ كتاب الصلاة» ات استحباب صلاة 
الضحى .....غ مع المنهاج (510/5). 

)١(‏ ابن عبدء الأسود القرشي المخزومي ربيب النبي كَل أمه أم سلمة المخزومية 
أم المؤمنين» شهد ار مع غليء وتوفي بالمدينة سنة87ه. الاستيعاب 
ص4 .١١60‏ ظ 

(؟) متفق عليه»ء رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد 
ملتحفا به» مع الفتح 8/1 6» ومسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة ة في 
الثوب الواحد. مع المنهاج (505/5). 

(9) رؤوس المسائل الخلافية (١7/1١5؟).‏ 


كتاب الصلاة 

لجال يلين 
أنه كان يصلى فى ثوب واحد بعضه عليه وبعضه عليها ‏ دل ذلك على أنه 
صلى فيه من ثوبها مؤتزراً به» إذا كان بعضه على غيره . . . قال: فعلمنا 
أن نهيه أن يصلي في الشوب الواحد ليس على عائقه منه شي. 
اختيارا»"" .2‏ ظ ظ 

تالحرو وقوله َيِه : الا يصلين. ١‏ الحديث نهي كراهة. 
الكرا ا ظ 


الترجبح: ظ 

الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني» والذي ينص على 
وجوب وضع شيء على العاتق لمن أراد الصلاة» وذلك لأمور: 

١‏ - أن دعوى الإجماع على جواز تركه فيها نظرء ولذلك لما ذكر 
الكرماني”" أن الإجماع منعقد على جواز تركه» تعقبه ابن حجر قال: 
«وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد. 
وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجوازء وكلام الترمذي يدل 
على ثبوت الخلاف أيضاً. وعقد الطحاوي له باب في شرح المعاني ونقل 
المنع عن ابن عمر ثم عن طاوسء والنخعي» ونقله غيره عن ابن وهب 
وابن جرير» ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن نص 
الشافعي واختاره» لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه»”* 

وقال الشوكاني: «إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله 


.)18١/9( الأم (5759/1). (؟) المجموع‎ )١( 

(0) محمد بن يوسف بن علي الكرماني شمس الدين» الإمام العلامة» صاحب 
الكواكب الدراري فى شرح صحيح البخاري» توفي سنة 5لالاه. طبقات 
الشافعية (/ .)١8٠١‏ 

.)517/١( الفتح‎ ):( 


كتاب الصلاة 
00# أحد 

الكرماني صارفاً للنهي فالواجب الجزم , بمعناه الحقيقي وهو تحريم ترك 
جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة 5 العا 

؟ - أما الإجماع على صحة صلاة من ستر عورته فلا يمنع القول 
بوجوب تغطية العاتق؛ لأن من أوجب ذلك ليس لأنه عورة بل للآمر 
ومقصود الإجماع على صحة صلاة من صلى مستور العورة فيمن اكتملت 
عنذه شروط الصلاة كلها مع ستر العورة. فمعلوم نه لو ستر عورته 
وصلى ولم يتوضأ فإن صلاته لا تصح لأنه لم يستكمل ما أمر به لصلاته 

ان لأصل في الأمر الوجوب حتى يصرفه 0 بكر 
حديث أن هريرة ضيه يقتضي ذلك . 

5 - أنه فعل النبي كه الذي داوم عليه هو وأصحابه وكين . 

أن أدلة الجمهور قابلة للمناقشة والتأويل بما يلى : 

أ أما حديث جابر فيحمل على من لم يجدء فإن ذلك يسقط عنه 
كمأ لو لم يجد ما يستر عورته به.» ولذلك قال علد : «فإن كان هه 
فالتحف به. وإن كان ضيقا فاتزر به)”"“. وجاء في حديث جابر المتقدم: 
«وأينا كان له وبان؟» ' ١‏ وفي حديث ابن عمر: «فمن لم يكن له ثوبان 
ا ا ١‏ اا 0 < 

ياتزرا ظ -- 
أما دعوى أن النبي يَكةِ صلى في ثوب واحد كما في حديث 
ميمونة فلا يمنع أن يكون على عاتقه منه شيء . 
ج - وأما دعوى الإجماع فتقدم الجواب عنه. 


)١(‏ نيل الأوطار /١(‏ 079/8 (؟) تقدم ص198. 
فر تقدم ص .5١١‏ ش 
(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى ح7088» باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه 


من الثياب . 


كتاب الصلاة 
6٠١64 |‏ | 
أما القول الثالث فمرجوحء إلا أن في وصفه بالشذوذ نظراً لقوة. 
دليله» وقد قال به جمع من الأئمة» والله تعالى أعلم. 
ظ المسألة الرابعاة ‏ 
القول: بعدم بطلان من تكلم في الصلاة عامداً 
ظ مر عظيم كإنقاذ غريق ونحوه 
التروك التي هي شروط في صحة الصلاة منها ما هو أقوال» ومنها 
ما هو أفعال» فجميع الأفعال المباحة فضلا عن غيرها إذا وقعت في 
الصلاة فإنها تبطلهاء إلا ما استثناه بعضهم من الفعل الخفيفء. أو ما 
ورد في الشرع إباحة فعله كقتل العقرب والحية في الصلاةء» وكذلك 
جميع الأقوال التي ليست من أقوال الصلاة» فإنها تبطلها . 
إلا أن العلماء اختلفوا من ذلك في مسائل: منها إذا تكلم لأمر 
عظيم كإحياء نفس ونحوهء فهل تبطل صلاته فيستأنف. أم أنها لا تبطل 
فيبني؟ في المسألة قولان: 


القول الأول: إن الصلاة تبطل وأن عليه أن يستقبل الصلاة من جديد : 
هذا قزل العف" والمالكية" > والشنافعية”":. والهتابل *": 

بل نقل غير واحد الإجماع على هذا . ظ 
فقد ذكر الشافعي كَنْهُ أنه لا يعلم في ذلك خلافاً فقال: «إن حتماً 


. 6 شرح فتح ا‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي ».)505/١(‏ الذخيرة (18/5, 4)1794: أحكام القرآن اين 
العربي .)07"07/١(‏ 

(9) الحاوي (79/9)., الأم (758/1)», المجموع (5/ .)١7‏ 

(5) الفروع »)587/١(‏ كشاف القناع .)”94/١(‏ المغني (555/5)» رؤوس 
المسائل الخلافية .)5١97/1١(‏ 


كتاب الصلاة 
ظ 1 ا 
ألا يعمد أحد للكلام في الصلاة» وهو ذاكر لأنه فيهاء فإن فعل انتقضت 
العلم)”'' . 

زقاله اين المدى: لأجمع آهل العلم على أن من تكلم في صلاتة 
عامدا لكلامه. وهو لا يريد عد شيء من أمرها أن صلاته 


فاسدة»”" . 


وقال ابن عبد البر ؛ «وأجمع المسلمون 10 أن ٠‏ الكلاء عامداً في 
الصلاة إذا كان المصلي بعلم أنه في صلا 1ت 
صلاته» يفسد الصلاة 01 
١‏ 0 
قلامة وغير 


القول الثاني : إن صلاته لا تبطل ويبني على ما تقدم من صلاته : 

وهذا القول وصمه ابن 57 بالشذوذ ونسبه إلى الأوزاعي فقال: 
«وشذ الأوزاعي فقال: من تكلم في 4و لإحياء نفس أو لأمر كبير فإنه 
يبني)7*. 

عمسن تسا هذا 6 إلى الأوزاعي كذلك: ابن المتدرةه 
والماوردي» وابن عبد كيو ظ 

إلا أن البيهقي في فنئلة وو يتنه ع الاوذاعي 2 قوله : «كان 


507 (؟) الأوسط‎ .)758/1١( الأم‎ )١( 

.)76060٠ /١( التمهيد‎ )9( 

(5) المجموع .)١17/5(‏ المغني (555/7). 

(0) بداية المجتهد .)777/١(‏ 

(7) الأوسط (7575/7), الحاوي (؟7//1ا؟). فتح البر (5/ 5795)؛ أو التمهيد /١(‏ 
)0 


كتاب الصلاة 

ح | ١.١‏ 
إسلام معاوية بن الحكم''' في آخر الأمرء فلم يأمره النبي كَللِ بإعادة 
الصلاة””"؛ فمن تكلم في صلاته ساهياً أو جاهلاً مضت صلاته» ومن 
تكلم متعمداً استأنف الصلاة» ". 

وظاهر هذا خلاف ما نسب إليه» ويمكن توجيهه بأحد أمرين : 

الأول: أنه يرى خلاف ما ذكر عنه ابن رشد وغيره. 

الثاني : يحتمل أن يكون مقصوده في هذه الرواية التي ذكرها 
البيهقي من تكلم متعمداً لغير سبب . 

ولا يبعد الثاني» خاصة وأن هناك من الفقهاء من وافقه على أن من 
تكلم لأمر عظيم في غير مصلحة الصلاة أن صلاته لا تبطل» فقد ذكر 
ابن قدامة أن القول بعدم البطلان هو ظاهر قول أحمد كُلَنْهُ حيث قال: 
(فإنه قال في قصة ذي اليدين: إنما كلم القوم النبي حيث كلمهم؛ لأنه 
كان عليهم أن يجيبوه. فعلل صحة صلاتهم بوجوب الإجابة عليهم وهذا 
متحقق هناء وهذا ظاهر مذهب الشافعي. والصحيح عند أصحابه أن 
الصلاة لا تبطل بالكلام في جميع هذه الأقسام» ووجه صحة الصلاة هنا 
أنه تكلم بكلام واجب عليه أشبه كلام المجيب للنبي ككلق”*'. 0 

وهذا القول هو اختيار أبي عاق الموؤرض عن الشافس ”7 

وقال: به ابن حزم الظاهري؛ حيث قال: «وكل منكر رآه المرء في 
الصلاة ففرض عليه إنكاره» ولا تنقطع بذلك صلاته . . . إلى أن قال: 


)010( السلمى. سكن المدينة وروى عن النبي وَكِيْهِ حديث ثبت ذكره» وحليثه في 
صحيح مسلم .الإصابة (5/). 

(؟) حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة» لوي مسري وان 
المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. مع المنهاج 
(37/0). 

(©) البيهقي (30/5") كتاب الصلاة. ‏ (4) المغني (558/5). 

.)١7/5( المجموع‎ )5( 


كتاب الصلاة | 
لا أإحلب 


وغ ججلة ذلك :إطفاء النار الكتهعطلة»..وزقاة الصخيرة. .و المي 


أدلكة القول الأول: 

استدل جماهير أهل العلم ممن قال: ببطلان صلاة من تكلم عامداً 
فيها لأمر خارج عنها بعموم الأدلة المانعة من الكلام في الصلاة و 
ذلك : ظ [ 

م قوله تعالى: وقومواً له قَدِنْتِينَ4 [البقرة: 778]. 

وجه الدلالة: ما عب التالي : ظ 

7 - فعن زيد بن الأرقم ض وه قال : عا ري 2 
ل لكر لمش رمو 1 لله لَه فَبنتِينَ 9 © [القرة : 7574| 00 
بالسكوت ونهينا عن الكلام)”"' . 

وحديث معاوية , بن الحكم و ووعنه 2 وفيه قوله علد : «إن هذه 
الصلاة لا قت ا شيء من كلام رت 
وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة» فيرد علينا وهو في الصلاة 
فلما رجعنا من أرض الحبشة - أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي» فسلمت 
عليه» فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعدء» فجلست حتى إذا قضى 


)١(‏ المحلى (9/؟17). 

() متفق عليهء رواه البخاري» كتاب العمل في الصلاة.» باب م نك من الكلام 
في الصلاة» حديث 2١٠١٠٠١‏ مع الفتح (6/ 2)96 ومسلمء » كتاب الصلاةء» باب 
تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحتهء مع المنهاج (58/5). 
وليس في البخاري نهينا عن الكلام. 

() أخرجه مسلم من كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحته. مع المنهاج (77/0). 


كتاب. الصلاة 
| ره ؟ 
صلاته أتيته فقال: (إن الله رن ب انيدنفا مكناء + وإان مها 
أحدث الله وبق ألا تتكلموا في الصلاة»”" . ظ 


ه ‏ وعن عبد الله بن مسعود فيه ويه قال : «كنا نسلم على النبي بإ 
وهو في الصلاة 'فيرد علينا . يي بو ا 
يرد علينا وقال: «إن في الصلاة لشغلة)0'" . 


ووجه الدلالة: ٠‏ من هذه النصوص ظاهر في تخريم الكلام في 
الصلاة. وهذا حظر عام في 8 الكلاء9؟ 


دلة القول الثاتي: 


من قال: بيطلان صلاة من تكلم لإنقاذ خريق ونحوه بما يلي ' 


١‏ حديث ذي اليدين”'». عن أبي هريرة طبه أن رسول الله كله 


انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول 
الله؟ فقال رسول الله ككل : «أصدق ذو اليدين؟»» فقال الناس: نعمء فقام 
سول الله ل فصلى اثتين آخرتين؛ ثم سلم شم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول». ثم رفع ثم كبرء لجس سار أو أطول. د رفع)”” . 


)١(‏ أحمد ١/لالالا.‏ أبو داود »551/١‏ كتاب الصلاة» باب رد السلام في 
الصلاة» وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود 2»)5908/١(‏ ورواه 
النسائي» كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة» صحيح النسائي 2))795/١(‏ 
قال الحافظ: وأصله في الصحيحين. التلخيص الحبير .)758٠١ /١(‏ 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (/077: كتاب العمل في الصلاة: باب ما ينهى 
من الكلام في الصلاة الحديث 2١5١5 21١١99‏ 6ل74ء ومسلم 2)0585/١(‏ 
كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة الحديث (50048/754). 

ف الحاوي (؟/0ا3). 

(5) هو: الخرباق السلمي» صاحب حديث سهو النبي كلِدِ. الإصابة 2/0 نارف ” 

(6) متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجدء 
مع الفتح 007/7١/١(‏ وأخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة - 


كتاب الصلاة . 
9084 حت 


ع م 


2 وجه الدلالة: ما ذكره ابن قدامه عن الإمام أحمد كُرَنْهُ أنه قال: 
إإنما كلتم القوم. النبي يَلِْهَ حين كلمهم. لأنه كان عليهم أن يجيبوه». قال 
ابن قدامة: افعلل صحة صلاتهم بوجوب الإجابة عليهم وهذا متحقق 
هنا)”'؟ أي أ ن إنقاذ الغريق ونحوه واجب أيضاً فلا يقطع الصلاة : 

١‏ - قوله كَل لأبى سعيد”"': ما منعك أن تجيب إذ دعوتك؟ فقال: 
كنت أصليء فقال: «ألم دافيه | أوحي إلي : «يائبا الْدِينَ امثوأ 
َسْتَحِيبوا لله وَلِلرسُولٍ إذا عام لِمَا يك 4 [الأنفال: 5؟] قال: بلى يا 


رسول الله ا أعود)”" . 


و ححه الدلالة: أن إجابة الرسول د واجبة ولو في الصلاة ولا 
تبطلهاء فكذا الإنقاذ من مهلكة وشبهه لا تبطل به لوجوبه على 
|| | 5 


القول الثاني شاذ وضعيف كما ذكر ابن رشدء والراجح - والله 
أعلم ‏ في هذه المسألة هو القول الأول القاضي ببطلان صلاة من تكلم 
فيها بكلام خارج عنها لغير إصلاحهاء وذلك لأمور: ظ 

١‏ قوة أدلة هذا الفريق وهي نصوص في ار النزاع». وينبغي 
العمل بعمومها إذ لم تخصص كلاماً دون كلام. [ 


-ت والسجود له مع المنهاج .)7/١/6(‏ 

.)559/5( المغني‎ )١( 

(0) أبو سعيد المعلى الأنصاري». قال ابن عبد البر: أصح ما قيل في اسمه: 
الحارث بن نفيع المعلىء وفاته سنة 5لاه. الاستيعاب .»)١5759/5(‏ والإصابة 

.)١58/0( 

(©) حديث أبي سعيد المعلىء رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب ما جاء في 
فاتحة الكتاب» ح4474» مع الفتح (1935/8). ظ 

(5:) الذخيرة بتصرف (؟1797/7١).‏ 


كتاب الصلاة 
حذخ| "١٠١‏ 


١‏ - أن القول: بوجوب الكلام لإنقاذ غريق ونحوه» لا يستلزم 
القول: بعدم بطلان الصلاة. 

قال الحافظ ابن عبد البر إشارة إلى قول الأوزاعي : «وهو قول ضعيف 
في النظر ... وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطع الصلاة» ومن أجله 
يمنع من الاستئناف» فمن قطع صلاته لِما يراه من الفضل في إحياء نفس» أو 
ما كان يشمل ذلك» استأنف صلاته ولم يبن» هذا هو الصحيح»""' . 

"' - أما وجوب إجابتهم للنبي يَكلِْ في حديث ذي اليدين فإنما يدل 
على جواز الكلام لمصلحة الصلاة لا غير. ظ 

؛ - وكذلك وجوب إجابة النبي كَلةِ لا تعني عدم بطلان الصلاة» 
بل غاية ما يفيد وجوب الإجابة فحسبء. ولعله إنما يستدل به على 
وجوب الكلام لإنقاذ غريق ونحوه» وأما عدم استئناف الصلاة فيحتاج 
إلى دليل آخرء ولم يوجد فوجب البقاء على الأصل في بطلان الصلاة 
بالكلام الأجنبي عنهاء والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة 
القول: بعدم وجوب تكبيرة'" الإحرام'" 


قال ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى -: ١‏ اختلف العلماء في التكبير على 


.)36١7/١( التمهيد‎ )١( 

(5) التكبير: من كبّرء وهو قول: الله أكبرء والتكبير التعظيم. والله أكبر: بمعنى 
كبير» وقال سيبويه: أكبر من كل شيء. لسان العرب .)19/١5(‏ 

(*) والإحرام: مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً إذا أهل بالحج أو العمرة» وباشر 

أسبابها وشروطها من خلع المخيط. وأن يجتنب الأكيياء التي منلعة الخو منها 

كالطيب والنكاح والصيد وغيره» والأصل فيه المنع» » فكان المحرم ممتنعاً من 

هذه الأشياءء ومله حديث : «الصلاة تحريمها التكبير). كأن المصلي بالتكبير - 


كتاب الصلاة 
51١‏ 

فقوم قالوا: إن التكبير كله واجب في الصلاة. 

وقوم قالوا: إنه كله ليس بواجب. وهو شاذ. 

وقوم أوجبوا تكبيرة الاحرام فقط وهم الجمهور 4 

وسنقتصر الكلام على حكم تكبيرة الاحرام؛ لأن الشذوذ الذي قال 
به المخالف إنما هو فى القول: بأنها ليست واجبةء أما سائر التكبيرات 
فإن القول بسنيتها هو 7 نموون العتياء من العف :"15 :انمالك 7 
والشافعية”؟'. ونقل ذلك من اعتنى بذكر خلاف العلماء* . 

فعلمنا بذلك أن حكم ابن رشد بالشذوذ على قول من قال: إن 
الشكبين كله لبس براحن إنماا هيو لاج[ التدوية مين تلكبيرة ا 
وتكبيرات الانتقال''' في عدم الوجوبء ومما يؤيد ما قلناه عن ابن رشد 
في قصر الشذوذ على القول: بعدم وجوب تكبيرة الإحرام أنه قال بعدها 
بكلام: «وأما من جعل التكبير كله نفلا فضعيف ...... إذ قاس تكبيرة 
الإحرام على سائر التكبيرات»". 0 

إذا تبين هذاء فلنأتٍ الآن على ما قصدناه في هذه المسألة وهو: 


- والدخول في الصلاة نان ماوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام 
الصلاة وأفعالها فقيل للتكبير: تحريم لمنعه المصلي من ذلكء وإنما سميت 
تكبيرة الإحرام؛ أي الإحرام بالصلاة. لسان العرب (178/7). 

.)757/١( بداية المجتهد‎ )١( 

0( شرح فتح القدير .)١97”/١(‏ اللباب في شرح الكتاب 2200 

() مواهب الجليل (5/ ,.)7١7‏ جامع الأمهات ص97» الذخيرة ١/0)‏ )). 

(:) الأم ,)"١6/1١(‏ الحاوي »)١51١/7(‏ المجموع (9/ 7717). 

(6) بداية المجتهد .)7717/١(‏ فتح البر (5//ا60, 5:04, ,)0١١‏ المجموع (/ 
215>؛ ونيل الأوطار د 

(5) أي: الانتقال من ركن إلى ركن ونحوه. 

(0) بداية المجتهد .)7787/١(‏ 


كتاب الصلاة 
-آ 
لا خلااف بين المسلمين في مشروعية تكبيرة الإحرام». والأصل في 
ذلك قوله كك وفعله» وفعل أصحابه وَورء وإجماع المسلمين على ذلك . 
قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «وقد ثبت بالنقل المتواتر 
وإجماع المسلمين أن اللشوون مق والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة 
بالتكوي” ب 1 ْ ظ 
إلا أن الخلاف واقع بين العلماء في وجوبها من عدمه على قولين: 
القول الأول: إنها فرض من فروض الصلاة: . 
وهو قول ل ومالك في أكثر الروايات 0 
والشافعية”*“ والحنابلة” 6 والظاهرية'"" . ظ 


القول الثاني: إنها سنة: 

وهذا القول وصفه ابن رشد بالشذوذ كما تقدم النقل عنه ولم يعزه 
لأحدء وقد نقله الحافظ ابن عبد البر عن الزهري» والأوزاعي وطائفة» 
ثم قال: «وقد روي عن مالك في المأموم»ء ما يدل على هذا القول. ولم 
يختلف قوله في الإمام والمنفرد أن تكبيرة الإحرام واجبة عليه)»”" . 


.)409/517( مجموع الفتاوي‎ )١( 

(؟) المبسوط »)١١/١(‏ شرح فتح القدير »)١977/١(‏ اللباب 89/0 ابن عابدين 
00 بداتع الصنائع .)097/١(‏ 

فر فتح البر (077/5)., الذخيرة »)١717//7(‏ ومواهب الجليل (0/0. )0 جامع 
5 ص97 حاشية الدسوقي .)171١/١(‏ 

.)55١ /5( المجموع‎ ».)١١9/5( الحاوي‎ »)591/1١( الأم‎ ):( 

(5) المغني »)١57/7(‏ الفروع »)504/١(‏ كشاف القناع /١(‏ 20770 المبدع /١(‏ 

).0 
(9) المحلى .)١18/(‏ (0) فتح البر (077/4). 


كتاب الصلاة ظ 
51١7 [|‏ 

وقال ابن المنذر: «وقد روينا عن الزهري قولاً ثالثاً: إنه سئل عن 
رجل ام الصلاة بالنية ورفع يديه فقال: يجزيه. قال أبو بكر: ولا 
أعلم أحداً قال: به غيره)”1؟, 

1 221111111 1006 به أحد غير 
الزهري ثم قال: «ونقله غيره عن سعيد بن المسيب» والأوزاعي» ومالك 
ولم يثبت عن أحد منهم تصريحاًء وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعاً ' 
تجزئه تكبيرة الركوع. نعم نقله الكرخي”'' من الحنفية عن إبراهيم بن 

علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة» ". 

وقال الشوكاني: «قال في ل إنه فورض إلا عند نفاة الأذكار 
والزهري»”*'. 
أدلة القول الأول: اا 0 

استدل من قال: بوجوب تكبيرة الاحرام بما يلي : 

١‏ حديث علي له ضيه أن النبي كله قال : «مفتاح الصلاة ة الوضوء 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»””' . 


)١(‏ الأوسط (”//ا/ا). 
»2 أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي: أحد. أكمة الح توفي دنة 
5٠‏ ثاه. الجواهر المضيئة (؟/ 5945). 

(©) الفتح (/875). 

(:) نيل الأوطار .)51/١7/١(‏ 

(0) أخرجه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء أن افتتاح الصلاة اللهوي وقال: 
هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسنء والعمل عليه عند أهل العلم من 
الصحابة ومن بعدهم. مع التحفة 2)"/١(‏ وأخرجه أبو داودء كتاب الطهارة, 
وصححه الألباني كما في صحيح الترمذي »)7١ /١(‏ وصحيح أبي داود /١(‏ 
307 ). ورواه الحاكم عن أفن سعيدء وقال: صحيح الإسناد على فرظ مسلم ظ 
ولم يخرجاه. المستدرك .)5757/١(‏ 


كتاب الصلاة 
ح| :١م‏ 


؟-ما جاء في حديث مالك بن الحويرث 5ه" قال: قال 
رسول الله 2 عله : يكه: «صلوا كما رأيتموني أصلي»9؟. 
ب الدلالة : أن صلاته قا كان يفمتتحها بالتكيير كما في حديث 


ظ عائشة به قالت: «كان رسول الله ويد يستفتح الصلاة الخدر” 
الحديث 03 . فكذلك الحكم لمن بعده. 


5١‏ وحديث رفاعة بن رافع الأنصاري ين”* “قال : قال 
رسول الله لله عَكيدٍ : (لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضاً إلى أن قال: (ثم 
يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر)””' . 

- وما روؤى رفاعة بن رافع ويه أنه سمع رسول الله كله يقول: 
الإذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضاأ كما أمره الله ويك ثم يكبر»""' . 


)١(‏ ابن أن بن زدالة الليئئ» يكنى أبا سليمان» سكن البصرة ومات بها سئة 
:اه. الإصابة (60777/6). 

(١؟)‏ هذا طرف من حديث مالك بن الحويرث» متفق عليه 5 البخاري» كتاب 
الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعةء ح7731» مع الفتح /١(‏ 
57» ومسلمء في كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة؟ مع المنهاج (5/ 
4 إلا أن مسلم لم يرو لفظ: صلوا كما رأيتموني أصلي . 
قال الغماري فى الهداية :)١77/7(‏ هو عند الستة من حديث مالك بن 
الحويرثء إلا ا سنا عنده أصله. وقد صح عنه كه أنه كان يفتتح بالتكبير. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة.... مع المنهاج 
(5"8/5). 

(5) ابن مالك الخزرجي أخرج حديثه البخاري وغيره وهو من أهل بدرء روى عن 
النبي كيه وعن أبي بكر وعن عبادة» مات سنة ١5ه.‏ الإصابة (؟505/5). 

(5) أخرجه أصحاب السنن الأربعة أبو داود في الصلاة» باب صلاة من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجود.ء وصححه الألباني كما فى صحيح أ داود /١(‏ 
25»). ولكن فيه: ثم يكبرء وفي لفظ: (إذا قمت إلى الصلاة فتوجهت إلى 
القبلة فكبر). 

)00 تقدم في الحديث قبله أن أصله في السنن الأربعة. ورواه الحاكم وقال: ا 3 


كتاب . الصلاة ظ 
52_16 
ه ‏ وحديث أبى هريرة ؤفك قال: قال النبى يل: فإنما جغل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فأركعوا...» الحديث"" 
ووححه الدلالة من هذه الأحاديث : أن النبي د أمر بالتكبيو الام 
00 
للوجوب ظ ظ 
1 وفي حديث المسيء صلاته كما في 25507 أبي هريرة بلفظ : 
«فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر»””'. وعند 
الجماعة من حديثه بلفظ : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر)”؟' . 


وحه الدلالة: قال الشوكاني : ا(وفد تمرر أن حديث المسيء هو 
المرجع في معرفة واجبات الصلاة وأن كل مأ لل نآ 0 
الصلاة. دون م ع انها 8 غير تكبيرة السام ففي ذلك 
أوضح الدوثل على وجواي تحير الإحرام ا 


- على شرط الشيخين ووافقه الذعي. المستدرك .)358/١(‏ 

,)5737/١(حتفلا متفق عليهء رواه البخاري» كتاب الصلاة» ح8لالاء مع‎ )١( 
.)0701١/7( ومسلمء كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» مع المنهاج‎ 
هذا الأصل فى الأمر أنه للوجوب عند جمهور الفقهاء والمتكلمين. انظر: نزهة‎ )0( 

7 الخاطر شرح روفنة الناظز ولحاي‎ ٠ 

() متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليه السلام: 
ح57551» مع الفتح »)44/١١(‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب في الطمأنينة 
وقراءة ما تيسر في الصلاة» مع المنهاج (770/5). 

(4) رواه الجماعةء البخاري» كتاب الأذان» باب أمر النبي كَلِِ الذي لا يتم ركوعه 
بالإعادة» ح97/ا, مع الفتح (0"08/1): ومسلمء كتاب الصلاة» باب في 
الطمأنينة وقراءة ما تيسر في الصلاة. مع المنهاج (/54"). 

)0( بل الأوطار (”7/١/ا5).‏ 

(5) فتح البر .)07١7/5(‏ 


ظ كتاب الصلاة 
اتات 
مداقشة آدلة الحمهور: 5 

أورد المخالف بعض المناقشة لبعض الأدلة ومن ذلك: 

نوقش حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» فقيل: إن المراد ما 
يرى وهي الأفعال دون الأقوال. 

وأجيب عنه بجو ابين : 

أحدهما: أن المراد رؤية شخصه يِل ول شيء فعله كله أو قاله 
وجب علينا مثله . 

الثاني: أن المراد بالرؤية العلمء أء أي : ملا كيذ جوري 
أصلى”'' . 
أدلة القول الثاني: 

ساي ب الإحرام بما يلي : 

ب القياس على الضيام ولعي 

ووجه الدلالة: أنه يكفي فيهما النية بدون لفظ. فكذلك الصلاة 
بجامع أن كلا منها ركن من أركان الإسلام. 

ويجاب عن ذلك: بأن الصوم والحج ليسا مبنيين على النطق 
بخلاف الصلاة» ولو صح هذا لاطّرد فى جميع أقوال الصلاة» ولا 
خلاف بأن من صلى ولم يقرأ شيئاً أن صلاته باطلة. 

؟- القياس على سائر التكبيرات . 

وجه الدلالة: أن سائر التكبيرات سنة لت الصلاة بدونهاء فكذلك ‏ 
تكبيرة الإحرام . 
٠‏ والجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أنه لا يصح القياس وقد جاء النص بالأمر بالتكبير. 


كتاب الصلاة 3 
يحض 
وقد قال كلخ «صلوا كما رأيتموني أصلي»”"'. ولقوله كِ: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبروا)”". ظ 

وكان أبو هريرة يكبر في كل خفض ورفع ويقول: أنا أشبهكم ‏ 
ضصلاة برسول الله مين 

وعن ابن مسعود قال: اكان رسول الله و يكبر فى كل خفض 
ورفع وقيام وقعود وأبو بكر» وعمر)””'. 

قال الترمذي : «والعمل عليه عند أصحاب النبي عدخ من منهم أبو 
بكر وعمر ) وعثمان» وعلي وغيرهم » ومن بعدهم من التابعين» وعليه 
عامة الفقهاء والعلماء» 6 

؟ وفك .روي عن بعض اسلف حمر + ع وليه أنه كان لا يكبر إذا 
صلى و 


.7١5ص متفق عليه» وتقدم‎ )١( 

() متفق عليه وتقدم تخريجه ص5١ .١‏ 

(9) متفق عليهء رواه البخاري» كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع, 
ح86لاء مع الفتح (؟/758)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في 
كل خفض ورفع.... مع المنهاج .)"1١18/:(‏ ظ 

(5) أخرجه الترمذيء, أبواب الصلاة» باب في التكبير عند الركوع والسجودء مع 
التحفة (؟/ 85). وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(5) سنن الترمذي مع التحفة (؟/ 86). 

(1) روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن أبزى: أن عمر بن الخطاب ذه أمَّهِم فلم 
يكبر هذا التكبير. المصنف (55/75)» وروى الإمام أحمد في مسنده  /7(‏ 
»)5٠7 »**75‏ والبيهقي في السئن الكبرى (؟48/7) في كتاب الصلاة» باب 
التكبير للركوع وغيره: عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: «صليت مع 
النبي ود فلم يتم التكبير وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكبير». 
قال ابن حجر: نقل البخاري عن الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل. وقال - 


ا كتاب الصلاة 
>زردسى) ا 

وقل جاء عن عمر بن عبد العريزء وسالم. والقاسم. وسعيدك بن 

جبير أنهم كانوا لا يتمون التكبير”'' . 

قال ابن رشد: «وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار 
الإمام للمأمومين بقيامه د70 

والحواب عن هذا من وجوه: 
فى ذلك فباطل: وقد نقل البخاري عن الطيالسي”" أنه قال: هذا عندنا 


باط[ ”*'. 

الثاني: أنه تقرر في الأصول أن قوله يك مقدم على فعله إذا 
تعارضا”*؟'. فكيف إذا كان الخلاف لأجل فعل صحابي فضلاً عن غيره 
من السلف مع أنه لا يُسلّم ثبوت ذلك عنهم» وقد روي عنهم أنهم كانوا 
يتمون التكبي”؟. 


- الطبري في تهذيب الآثار: الحسن مجهول؛ (أي الحسن بن عمران الذي روى 
عن عبد الرحمن بن أبزى). تهذيب التهذيب (7/ 585). 

)١(‏ روى عنهم هذا ابن أبي شيبة» كتاب الصلاة» باب من كان لا يتم التكبير 
وينقصه وما جاء فيه (١/7/ا7).‏ 

(؟) بداية المجتهد (١/7/8؟).‏ 

(9) سليمان بن داود الطيالسي ابن الجارود»ء الحافظ الكبير صاحب المسند» سمع 
شعبة والثوري وعدداً كبيراً) وروى عنه الإمام حك وغيره» توفي سنة 5 ١٠ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (717/8/9) . 

(5) فتح الباري (5/ 00759 تهذيب التهذيب (؟/ 585). 

(5) البيان يحصل بالقول وبالفعل» فإذا لم يكن أحدهما ناسخاأ للآخر ولم يمكن 
الجمع بينهما فأيهما يقدم الجمهور على أن القول مقدم على الفعل» وقيل : 
بالعكس» وقيل: بالتوقف. انظر: نهاية السول (؟308/5)» الواضح في أصول 
الفقه .)١55/5(‏ 

(3) روى عنهم هذا ابن أبي شيبة أيضأاء كتاب الصلاة .)5177/١(‏ 


كتاب الصلاة 








#4 ال 


القول: بوجوب تكبيرة الإحرام» وأنها ركن من أركان الصلاة هو 
ما يجب أن يصار إليه» وهو ما يدعمه الدليل من قول النبي كَل وفعله. 
وفعل أصحابه ومن تبعهم بإحسان. وهو ما عليه عمل المسلمين من لدن 
رسول لله كله إلى يومنا هذا. 

قال أبو بكر ابن المنذر: «والأخبار ا م 


الشابتة: وما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون. وسائر المهاجرين 


والأنصار وأصحاب رسول الله علي وفقهاء المسلمين في القديم والحديث 
وقد أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلاً في 
مه لكأل 0 له ٠‏ 210 
الصلاة بالتكبير متبعأ للسنة إدا كير لافتتاح الصلاة») . 
ولذا فإن الحكم على القول المخالف بالشذوذ متعين لخلوه عن 
الدليل ومخالفته للأدلة التي لا محيص عن الأخذ بهاء والله تعالى أعلم. 


المسألة السادسة 


القول: بوجوب الجلسة الوسطى"" 
الجلسة الوسطى مشروعة بلا خلاف وقد نقلها الخلف عن السلف 
عن النبي كه نقلآ متواتراً. والأمة تفعلها في صلاتها”", إلا أن الخلاف 
وقع بين العلماء في وجوبها من عدمه على قولين : اا 
القول الأول: إنها ليست بواجبة وإنما هي من سنن الصلاة. 


)١(‏ الأوسط (9//ال/ا). 

(؟) الجلسة الوسطى: : هي جلسة المصلي بعد تمام الركعة الثانية في الصلاة الثلاثية 
والرباعية. 

(9) المغني (5117/5). 


كتاب الصلاة 








59٠ |‏ 
وهذا قول مالك”""» والشافعي”"'» وإحدى الروايتين عن أخحمد” "© 


و خسار 
ونقل عن اف 0 


القول الثاني : إن التشهد الأول والجلوس له واجب: 

وغذ) القول هن الى وصفه ابن رشتة نا لكنتوة فى اقول ااقلهب 
الأكثر في الوسطى إلى أنها سنة ليست بواجبء وشذ قوم وقالوا: إنها 
فرض» 057 0 

ووصفه ابن عبد البر كذلك بالشذوذ في قوله: «وقد ذهبت فرقة إلى 
إتجاف الحلدة الرسظى قرضاء. ورات الاضراتف إلهاء ها لم يعمل 
المصلي بعدها من العمل ما يمنعه من الرجوع إليهاء وشذت في ذلك 
وقولها عندي مردود بدليل اليو 


لعفن وهو قول الليثه وإسحاق» ا ثور» وداود0ة, ونص 
ا ا )0 0 01 00 0 : 
على فرضيته ابن حزم الظاهري © . وهو قول للشافعي '» ونص بعض 


() جامع الأمهات ص47» المواهب (555/1): الذخيرة :)5١1١/0(‏ حاشية 
الدسوقي .)557/١(‏ 

.)559/9( 6 ,)١717/75( الحاوي‎ 07” /١( الأم‎ )( 

.07١/١( المحرر‎ ,»)75١1/7( المغني‎ )*( 

(5) نقله ابن قدامة والنووي والماوردي» وانظر: المغني (؟17/5١5)»‏ الحاوي (؟/ 
»)١7١‏ المجموع (5794/7). والتحقيق أن مذهب الحنفية خلافه كنا سقية 
< من النقل عن أئمتهم أنهم يرون الوجوب . 

(6) بداية المجتهد .)557/١(‏ (5) فتح البر (0755/5. 

.)7/١/١( المحرر‎ »)"15/١( المغني (؟/17١1؟), التوضيح‎ (7/١ 

(4) المغنى (؟11//5١7)»‏ المجموع (*/ :)47١‏ الحاوي .)1١17١/5(‏ 

.)١6١ /7( المحلى‎ )9( 

.)5١١/5( )الفتح‎ ( 


كتاب الصلاة 








فق 
أئمة الحنفية أنه المذهب عندهو''"'» خلافاً لما نقل ابن قدامة والنووي 
من أن مذهب أبى حنيفة أنها على السنية . 

قال فى الهداية بعد ذكره فرائض الصلاة: «وما سوى ذلك فهو 
سنة) . 

إلا أن ادن الهمام وغيره بينوا أنه أطلق الفينة وفيها ا 0 
كقراءة الفاتحة» والقعدة الأولى". 

فهم بذلك يوافقون مذهب الحنابلة في القول: بالوجوب»ء ولعله 
00 


رواية ثأنية عندهم . وقل أشاز إلى هذا ابن حجر يانه 


أدلة القول الأول: 
استدل من قال: بعدم وجوب البداية الوسطى بما 7 


مار الك ال فعن عبد الله بن بحية و 


قضى مانت لمعك ٠‏ سجدتين بعد ذلك : 5 


() اللباب »)05/١(‏ شرح افتح المديق للك تحفة النقهاء (1”5/1) 
وحاشية الطحاوي ص”: .١‏ 

(0) قال في مراقي الفلاح في بيان الواجب: (إنه اسم لما لزمنا بدليل في 
شبهة ... إلى أن قال: وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه عمداًء وعدم 
إكفار جاحده. والثواب بفعله» ولزوم سجود السهو لنقص الصلاة بتركه سهوا 
أو إعادتها بتركه عمداًء وسقوط الفرض ناقصاً إن لم يسجد - يعد». مراقي 
الفلاح مع حاشية الطحاوي: ص8 : .١‏ 

(9) شرح فتح القدير »)١95/1١(‏ اللباب شرح الكتاب .)035/١(‏ 

.)5١0١/5( الفتح‎ )5( 

(6) عبد الله ابن بحينة وهي أمه بنت الحارث بن المطلب أبو محمد كان ناسكاً 
فاضلاًء مات أيام معاوية ضَكِه . الاستيعاب ص١87.‏ 

(5) متفق عليهء رواه البخاري» كتاب السهوء ح4؟١١‏ مع الفتح (9/ ,)١١١‏ 


كتاب الصلاة ‏ 





ننه 

وجه الدلالة: أنه لو.كان واجباً لفعله» ولم يقتصر على السجود. 
وسجود السهو لا ينوب عن الفرض'"'“» ثم إن النبي كَلةِ لم ينكر على 
أصحابه متابعته . 

ويجاب عنه: بأنه إنما سقط بالسهو إلى بدل» فأشبه جبرانات الحج 
تجبر بالدم بخلاف السنن . 
أدلة القول الثادي: 

و0 بوجوب الجلسة الوسطى بما يلي : 

- قوله يَكلِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”"' . 

ووجه الدلالة: أنه ككلِةِ كان لا يدعها. ظ 

أجاب الجمهور عن هذا الحديث: بأنه متناول للفرض والنفل -؛ 
أي ما هو فرض فى الصلاة وما هو سنة ‏ وقد قامت الدلائل على 
ا فهناك 7 أفعال الصلاة وأقوالها ما كان يفعله النبى يي فى 
صلاته ويقوله ومع ذلك» فالجميع مجمع على أنها غير واجبة. 1 ْ 

5 - ما جاء في بعض الروايات في الصحيحين عن عبد الله بن 
بحينة قال: «صلى بنا رسول الله ككِِ صلاة الظهرء فقام وعليه جلوس 
فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس6”“. 





- ومسلمء كتاب المساجد ح١67.‏ 

.)58٠/5( المجموع (/5794)» (الإشراف‎ )١( 

(') متفق عليه» تقدم مراراً من حديث مالك بن الحويرث ص5١١.‏ 
قال الغماري في الهداية :)١7/(‏ هو عند الستة من حديث مالك بن 
الحويرث» إلا أن مسلماً عنده أصله. وقد صح عنه يك أنه. كان 2 بالتكبير . 

(5) المجموع (9/ 570). 

62 متفق عليه» تقدم ص١771.‏ وهذا اللفظ في رواية رواه البخاري» كتاب الأذان» 
.باب التشهد في الأولى» مع الفتح (؟/507) حديث 247٠‏ ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له مع المنهاج .)1١/6(‏ 


كتاب الصلاة 








ققفق 


وجه الدلالة من جهتين : 

الأولى: اهلو كان فنة لما :صنية: السهو عن 

الثانية: في قوله نه : «وعليه جلوس» ما يشعر بالوجوب”7) 

؟ - وما جاء فى حديث ٠‏ بن عباس وها أن رسول الله كك قال : 
«قولوا: التحيات المباركات»”") ظ ظ 

1 وفى حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا لا ندري ما نقول 
تعلينا النبي كَل فقال: «إن الله هو السلام فإذا قعدأحدكم في 
0" وفي لفظ: «فإذا جلس أحدكم في صلاته فليقل: التحيات 
تلم والصيلوات ا وذكر الحديث””*'. وفي لفظ: «فإذا 
جلستم في الركعتين فقولوا: التحيا ا «إذا قعدتم في 
كل ركعتين فقولوا: التحيات لله.. .» الحديث 


< .)507/5( الفتح‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» مع المنهاج (74/4). 

(©) متفق عليهء رواه البخاري». كتاب الدعوات» ح7778. باب الدعاء في 
الصلاة. مع الفتح (١1//اه١).‏ ومسلمء كتاف الصلاة. باب اسهد في 
الصلاة. 6 المنهاج (5/5””) . 
رقم ١96٠‏ (4)7074/6, وابن المنذر بسنده في الأوسط )٠١7/9(‏ رقم 216١١‏ 

والبيهقي في الكبرى )١58/5(‏ برقم //171. 

(0) رواه النسائي» كتاب التطبيق» باب كيف التشهد الأول؟ صحيح النسائي (1/ 
307). ورواه الترمذي بلفظ : إذا قعدنا كما فى كتاب الصلاة». باب ما جاء فى 
التشهد.ء وصححه الألباني كما في صحيح الترمذي 2)١7١/١(‏ والإرواء رقم 
5'”» قال الشوكانى: رواه أحمد من طرق ورواته ثقات» وقال: وهو عند 
الركعتين ........20». نيل الأوطار (7177/7) طبعة إحياء التراث. 


كتاب الصلاة 








007758 || 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن أمره عل الطيد دليل على 

الوجوب» وإذا وجب التشهد وجب الجلوس له 
6 ولأآنه أحد التشهدين فكان وأنيضاً كالآخر. 

وأجاب الجمهور عن هذا الدليل بجوابين : 

الأول: بأن التشهد الأخير لم يقم دليل على إخراجه عن الوجوب 
بخلاف الأول حيث دل على عدم وجوبه عدم رجوع النبي كلد إليه عندما 
سها عنه . 

الثاني : أن التشهد الثاني لاا يجبره سجود السهو بخلاف 57 

5 ولأن الصلاة فرضت أولاً ركعتين وكان التشهد فيها واجباً فلما 
زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب”"' . 

وأجيب عن هذا: بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين» بل يحتمل 
أن يكون هما الفرض الأول والمزيد هما الأوليان بتشهدهما ويؤيده 
استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان”''. 

١‏ - أنها من حركات البدن وليس من حركات البدن في الصلاة 

شيء غير فرض”” . 

قال ابن عبد البر: «وإنما اختلفوا في الجلسة ة الوسطى تفده ف 
حركات البدن كلها في الصلاة» فذهب أصحابنا وغيرهم إلى ما ذكرنا - 
من القول: إنها سنة - وحجتهم ما وصفناء وذهب آخرون على أنها فرض 
واجب قالوا: ولكنها مخصوصة بأن لا ينصرف إليهاء وأن تجبر بسجدتي 
السهو بدليل حديث ابن بحينة هذا وما كان مثلهء وقالوا: هي أصل في 


- وفي لفظ عند النسائي لحديث ابن مسعود: «قولوا في كل جلسة.... 
الحديث». . صحيح سنن النسائي .)3”374/١(‏ ' 

.)501١/57( الفتح‎ )0( .)501١/5( الفتح‎ )١( 

(9) فتح البر (5/ 9/66). 


6 الصلاة 
”>5 
0 ب اا وا ويا ب 
عامداً ... ثم قال: وانفردت بحكم؛ لأن النبي كَل خصّها بذلك كما 
خصٌ 0 إذا أحرم ورأى إمامه وهو راكع أن ينحط إلى ركوعه بإثر 
إحرامه دون أن يقفف. هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء والوقوف عليه 


لو كان منفرداً فرض)”'' . 

ارح ظ ظ 0 000 
الراجح - والله تعالى أعلم ‏ في هذه المسألة هو القول الثاني. 

وذلك لأمور: 


أولاً: أنامنن قركها عاميداً 2 صلاتهء وهذا لا يكون في 
المسنونء وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن من تركها عامداً أن 
صلاته فاسدة وعليه الإعادة”" . 

ثانياً: قوة أدلة هذا القول» وهي نصوص في موضع النزاع. 

ثالثاً: أن دليل القول الأول محتمل ومجاب عنه. 

رابعاً: أن الأصل في أفعال الصلاة الوجوب ما لم يقم دليل على 

خلافه . ظ 

قال الشوكاني: والحاصل: «أن حكمه حكم التشهد الأخير.. 
والتفرقة بينهما ليس عليها دليل يرتفع به النزاع»” ". 

إذا تبين ذلك فإن في حكم ابن رشد على هذا القول بالشذوذ نظراً 
لا يخفى. وذلك لأنه قول يعضده الدليل» وقد قال به جمع من الأئمة 
المتقدمين ولحي والله تعالى أعلم . 


010( فتح البر (5/ 20/08 - (0) الاستذكار (7877/5). 
9) النيل (73777/7). 


كتاب الصلاة 


-20 
المسألة السابعة 
القول: بعدم وجوب الجلسة الآخيرة 
الجلسة الأخيرة هي جلسة المصلي قبل السلام» ولا خلاف بين 
الآأمة أن الجلسة الأخيرة والتشهد فيها مشروعان ثابتان عن رسول الله عَلِنَ 
نقله الخلف عن السلف نقلاً متواتراً والأمة تفعله فى صلاتهاء إلا أن 
هناك خلافاً في فرضية هذه الجلسة على قولين: 


القول الأول: إنها فرض”'' : 

وهو ما عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف من الفقهاء 
والمحدثين» بل ونقل غير واحد الإجماع عليه؛ وممن نقل إجماعهم هذا ابن 
هبيرة”''» والحافظ ابن عبد البر كُدَنْهُ حيث قال: «وأجمع العلماء على أن 
الركوع والسجود والقيام والجلسة الأخيرة في الصلاة فرض كله»” " . 

وهذا القول هنو متهنب اللحنفة**:والمالكية**. والشافىي :3 
والبغنايلة” 7 اللا ”7 


000( واختلف هؤلاء في مقدار الجلوس». فالجمهور على أنه بمقدار التشبهنك وعليه 
الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية: إلا أن الحنفية لا يوجبون التشهد 
والمالكية يوجبود الجلوس للسلام فقط 


(؟) في الإفصاح .000/١1(‏ 5 فم الير 6/8/0 
62 إلا أن 000 ا سئة» فح اللور 11/0 اللباب (١/5ه).‏ وابن 


)0( والفرض عند المالكية الجلوس للسلام فقط وما زاد عليه فهو سنة» وذلك لأن 
التشهد وهو سئة 6 . وإنما أوجبوا ا ١‏ لأن السلام واجب 0 
0 والذخيرة 00 ا الدسوقي .)55٠١/١(‏ 


66 المجموع (*/ "25 5). الحاوي ,)١077/50(‏ الأم 0/1 
0) المحرر (58/1)» المغني (577/1)»: التوضيح .0815/١1(‏ 
(0) المحلى (150/8). 


كتاب الصلاة ظ 
يفف 
القول الثاني: إنها سنة وليست بفرض : 

وهذا القول وصفه ابن رشد بالشذوذ ولم يعزه لأحذ فقال: 
0 ذهب 5-6 4 الحلسة الأخرى إلى 0 فرض وشذ قوم 

وعزا هذا ال الي المي ولم يسمه" 
إلا أنه في الاستذكار قال: «وقال أحمد بن حنبل : إن ترك الجلوس والتشهد 
في الرابعة بطلت صلاتهء وقال الزهري وقتادة وحماد: صلا ته 0 

ونقل النووي عن أبي حامد أنه حكى عن علي بن أبي طالب ضيه 
والزهري» والسخميء ا اناي 06 أنه لا يجب ا 
بوجوب د السلاء©. 
أدلة القول الأول: . 

استدل الجمهور على فرضية العاسة الأخيرة بأدلة منها : 

- قوله كل لابن مسعود حين علّمه التشهد: «إذا قلت هذا أو 

فعلت هذا فقد تمّت صلاتك)0500 . 

ووجه الاستدلال: أنه يك علّق التمام -؛ أي تمام الصلاة ‏ بالفعل. 
وتمام الصلاة واجب» وما لا يتم الرلهي إلا به د واجب» إذأ فالقعدة 


الأخيرة وان 


.07654 /١( فتح البر‎ )0( 02.0707 /1١( بداية المجتهد‎ )١( 

() الاستذكار (585/4). ظ 

(4:) المجموع (”/ 4)557: الأوسط .)5١18/7(‏ 

(0) هذه اللفظة عند أبي داودء كتاب الصلاة» باب التشهد ح١15‏ وتفرد به. السنن 
مع شرح العيني 2»)557/١(‏ وانظر: نصب الراية .)5757/١(‏ 

(5) انظر مثلاً: الأشباه والنظائر للسيوطي »)١7/١(‏ والأحكام للآمدي .)151/١(‏ 


-_ 0- 


لما #رح ليه 


ظ فإن قيل : هذا خبر واحد وهو بصراحته لا يفيد الفرضية ظ ظ 
قفالجواب: أن فول عن #وأقيمواأ ألصَلرة 4 [البقرة : عم 
وخر الواتطق لحوق ينانا انه 
١‏ - حديث ابن مسعود ذه قال: و بل أن رفرس علينا 
التشهد: السلام على الله. السلام على جبريل وميكائيل» بس 
رسول الله يه : «لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا: التحيات لله وذكره)”"! 
والاستدلال به من وجهين : 
- قوله وليه : «قبل أن يفرض التشهد). فدل على أنه فرض 
ب - وقوله ككلم «ولكن قولوا: ...4». وهذا أمرء والأمر 
للوجوبء. وإذا ثبت وجوب التشهد فلا بد له من محل وهو الجلوس» 
وقا لات الراحب إلا نهر راسي 
 '"“‏ وما روي عن عمر َه أنه قال: «من لم يتشهد فلا صلاة 
له 0 1 0 
وجه الدلالة : أنه إذا سلمنا بوجوب التشهد فلا بد له من محل»ء 
كما تقدم. 
نه فعل النبي وله الذي داوم عليه هو وأصحابه» لم ظ 


0010( شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير .)١977/1١(‏ 

(0) رواه النسائي» باب إيجاب التشهد حل/ا/ا١١‏ من المجتبى» أت لتنا من 
الكبرى» ورواه الدارقطنى فى سنئنه 2)7575/١(‏ كتاب الصلاة» باب صفة 
التشهد ووجوبهء وقال: إسناده صحيح» ورواه والبيهقي وصححه كما في كتاب 
الصلاة» باب مبتدأ فرض التشهد .)١198/7(‏ 

() رواه عبد الرزاق من طريق شعبة (9/ )2 رقم عن عمر قال: لا تجور 
صلاة إلا بتشهدء ورواه ابن المنذر فى الأوسط »)7١17/7(‏ كما رواه البيهقي 


كتاب الصلاة ظ 
4 
في أفعاله يَكةِ أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على 
خلاف ذلك20 . ظ 

4 - ولقوله يَكْةِ في حديث المسيء: «ثم اجلس حتى تطمئن 
جالسا)”” . ظ 

فوجب الجلوس على ظاهر الحديث في الصلاة كلها”” . 
5 ولأن السلام واجبء والواجب لا بد له من محل ولا محل له 
إلا الجلوس داعا وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً 
للمكلف فهو واجت8؟) 


أدلة القول الثاني : 


وجه الدلالة: أن ل لد لم ناهوة بالتشهل:.. 

والجواب عنه من وجوه: 

- منها أنه ذكر الجلوس فقال: ثم اجلس حتى تطمئن جالساً . 

- وهو إنما لم يذكره له؛ لأنه كان معلوماً عندهء ولهذا لم يذكر له 
النية وقد أجمعنا على وجوبها"”' . 

أو أنه كان قبل أن يقرهن التفهة. 


() بداية المجتهد .)177/١(‏ ظ 

0( تقد هذا الحديث ص .5١5‏ ورواه الجماعة» البخاري» كتاب الأذان» باب 
أمر النبي كَل الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. ح”9لاء مع الفتح (؟/708), 
ومسلمء » كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة. حا - المنهاج (5/ 

0374 وهو في الصحيحين بلفظ : ثم ارفع حتى تطمئن جالساً. أما بلفظ : ثم 
اجلس فهو عند أبي داود»ء كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجودء ح877. 

(9) بداية المجتهد .)177/١(‏ (5) الذخيرة (؟98/7١).‏ 

(5) المجموع (555/7). 


كتاب الصلاة 
١ |‏ 

- ويحتمل أنه ترك تعليمه؛ لأنه لم يره أساء في تركه'؟. 

ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. 

1١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وه قال: قال 
رسول الله يكْهِ: «إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد 
فقد تمت صلاته»» وفي رواية: «ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمّت 


والحواب عنه: أنه ضعيف باتفاق الحفاظ» وممن نص على ضعفه 
الترمذي والبيهقي والنووي وغيرهم. 

قال النووي: «(وضعفه ظاهر. قال الترمذي: لْيسنْ إسناده بقوي » 
وقد اضطربوا فيه» وهو من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو 
ضعيف باتفاق المحفاظ)” , [ 

وقال ٠‏ ابن عمد دكي . ام أععذا حعا ل افيه" إلا بعض 
بانفراده؟: )2 


 "“‏ القياس على التشهد الأول والجلوس 


. وجه الاستدلال: أن النبي يك جبر تركه بالسجود ولو كان فرضاً لم 
يجين :.فإذا نت أن التشهد؛ الآول: لسن يفرضن فكنلك: ال 90 


0000 المغنى (؟7717//7).‎ )١( 

(0) رواه بق داود» كتاب الصلاة» باب الإمام يحدث بعد ما يرفع (أسنة من آخر 
ركعة». والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء فى الرجل يحدث بعد التشهدء 
والبيهقى فى السئن الكبرى )١194/0(‏ طيعة الباز 515١ه»‏ بتحقيق محمد عطا. 

فره التجموء 0 (5) أي الجلسة الأخيرة. ( 

(4) فتح البر (5/ 07/65. ظ 

(5) بداية المجتهد :)777/١(‏ المجموع (/555). 


كتاب الصلاة 





١ 


والجواب عنه من وجهين : 

١‏ - أن المسلمين لم يزالوا يجبرون الأول بالسجود دون العانب 613 ظ 

1١‏ - أن القول بوجوب التشهد الأول والجلوس له قول قوي كما 
تقدم في المسألة السابقة 
وحيث إن الجلوس الأخير والتشهد فيه هو فعل النبي كَل وقد 
وفع أمره بهماء فإنه يترجح القول الأول والذي ينص على أن هذه 
الجلسة فرض فى الصلاة» خاصة أنه لم يثبت للمخالف دليل يتوجه 
المصير إليهء سوى أدلة ظنية لا ينبغى أن ترد بمثلها السنة الثابتة من 
فعله د وثقريره » وإجماع الائكمة سلفا وكخلفا على ذلك . 

وبهذا نتحقق من شذوذ القول الثاني» فلا يعوّل عليه» والله تعالى 
أعلم . ظ ظ 

المسألة الثامنة ‏ 
إمامة المرأة في الصلاة 

الإمامة في اللضةة مصدر 1 يؤم. وأصل مع هنا : : القصد» ويأتي 
بمعنى : : التقدم. ويقال: مهم َم بهم إذا تقدمهم ". 

وني 6 الفقهاء تطلق الإمامة على 0 4 الامات تكد 

ا الصغرى: : هي الإمامة ف في الصلاة. 

وعرّفها ابن عرفة'” فقال: «اتباع مصل في جزء من صلاته غير 


.)5١١7/١( لسان العرب‎ )١( .)555 /7( المجموع‎ )١( 
.)25817* /”( 86ه. شذرات الذهب (2)78/10 معجم المؤلفين‎ "7 


كتات الصلاة 








خلق الله الناس من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء وشرع لهم 
الدين وأمرهم ريمال ونساء باتباعه» ووعد من أطاعة ممم 
ال كار كك : ووس يَعمَلَ من لصَكِلِحَتِ من كر أو أَنقٌ وَهْوَ 

من كأَوْكتِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّدَ ولا يِظلَمُونَ تَقبرَا 4069 [النساء: 174], وهم 
ا في أصل التكليف سواه والكطات الشرعي واقع عليهم على حد 
سواءء إلا أن ثمة أحكاماً خحص الله بها الرجال دون النساء أو النساء 
دون الرجال مما يوافق خلقة كل وفطرته 9 فقد قال ويك : 9إوَلِنَس 

ألذّكد مَلْأَتَقٌ * [آل عمران: 5"]. 

رقن فلكي الا حكام الى مورفيها الرجال على الساءع اجكاء 
الإمامة بنوعيها: الصغرىء» والكبرى. 

وحيث إن مسألتنا فى الإمامة الصغرى وهى الإمامة فى الصلاة 
فسنقصر الكلام 0 ْ ش 

حم إمامة المرأة للر عل في الصلاة 


الأصل في صلاة المرأة فرضاً كانت أو نفلا أن اتكنون فى سيخها 
منفردة» والأصل أن الجماعة لا تشرع إلا للرجال دونهن» ولكن عقد 
الجماعة للنساء والرجال بإمامة المرأة مما روي فيه ال أقوال: 


0010( شرح حدود ابن عرفة »)857/١(‏ معجم المسظلخات والألفاظ الفقهية /١()‏ 
)2 النهاية .)19/1١(‏ 

(؟) الكلام على حكم تولي المرأة للإمامة الكبرى في د في كتاب (إرسال 
الشواظ) فتنظرء» وهي من المسائل التى خاض فيها الخائتضون من العلمانيين 
والعصرانيين وأرباب الشهوات» استجابة منهم لضغوط العصر وزيوف الحضارة 
أو من باب الكلام عن حقوق المرأة زعموا. 


كتاب الصلاة 
ازغرف ا 


القول الأول : 
إنه لا و إمامة 00 لمات يستوي فى ذلك المحارء 
زإلى هذا 'ذهي الجمهور م الحتفبة"*** 2 والسالكية”. 
والقافعة 4 والحاة”” ا" والظاهر ل" ظ 
وتقل. في الإفصاح إجماعهم على أنه لا يجوز إمامة المرأة بالرجال 
انض 00 
في الفر ء: 0 
قال النووي كانه : «هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف 
والخلف بور حعهم الله 00-0 البيهقي عن الفقهاء السبعة 00 المدينة 
التابعين» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وسفيان وأحمد وداود)82/ 5 


القول الثاني : 
إنه تجور إمامتها للرجال في النفل 70 .وهو وداه عند الحنابلة 
قال بها عفن الأصهاي” 0 إلا أن بعضهم قيد ذلك في جال ما إذا 


كانوا أميين وهي قارئة» وقال بعضهم: إن كانت أقرأ وذات رحمء. 


(0 ولا الخنثى المشكل 8 

(0) فتح القدير »)751/١(‏ حاشية الطحاوي :)588/١(‏ 5 عابدين (740/5). 

(6) حاشية الدسوقي .)757/١(‏ جامع الأمهات .٠١8‏ مواهب الجليل 417/0). 
النوادر .»)508/5١(‏ الذخيرة .)551١/:5(‏ 0 ظ ظ 

.)4"0/١( الأم‎ .)15١/5( المجموع‎ ):( 

(5) المحرر .)٠١١*/١(‏ المغني (0/ عم الفرضيية للد الإنصاف (؟/ 
0). 

(5) المحلى .)١5١/5(‏ 0 07 نصح (57/0). 

.)١16١/5( المجموع‎ 2 

69 المغني 0 ل التوضيح 5300 الإنصاف (؟/5557). 


كتاب الصلاة 
جد | ع7؟ 


القول الثالث: 


إنه تجوز إمامتها على الإطلاق في فرض ونفل وهو قول أبي ثور. 
والمزني» وابن جرير الطبري» ووصف هذا القول ابن رشد بالشدوذ 
فقال: «وشذ أبو ثور والطبري فأجازوا إمامتها على الاطلاق»"''. 

وممن نسب هذا القول إلى هؤلاء النووي”'"'؛ وابن قدامة"". 
ار رو 000 ظ 
أدلة القول الأول: ظ 

١‏ قوله تعالى: ##الرَجَالُ ومورب عَلَ الِنسَآِ يمَا مصّكل أله بِعْصَهُمَ 
عل بَعَضٍ وَبِمَآ أَنَقَقُوأ مِنَ أَمْولِهِمٌ ...» الآية [النساء: 5"4. 

وجه الدلالة: أن الله لم يجعل الولاية إليهن» وإمامة الصلاة نوع 
من الولاية فلا تصح المرأة إماماً لمن هو قيّم لها" . 

١‏ - وعن أبي بكرة ونه أن رسول الله يَكلهِ قال: «لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة»"'' . 

وجه الدلالة: أن الصلاة : أعلى الأمور وأفضلهاء وحيث انتفى 
الفلاح عمَّن وليت المرأة أمره العام فالصلاة من باب أولى””" . 

"٠"‏ - وعن جابر بن عبد الله ويا قال: خطبنا رسول الله كله فقال: 
(«يا أيها الناس توبوا إلى الله 0 أن تموتوا ‏ وذكر الحديث ‏ وفيه: ألا 
ل قاقر سول و من أعرابي جاع اع ول وف قاض مما : 


1 9 (60 .)958٠/١( بداية المجتهد‎ )١( 

(*) المغنى (37:7*/98) . (5:) عون المعبود .)75١7/5(‏ 

(5) الأم (0/1"). ظ 
(؟) رواه البخاري» كتاب المغازي» ح5550: مع الفتح 4 » وح59١/‏ في 
كتاب الفتن كما في الفتح .579/١‏ ورواه الترمذي أبواب الفتن 70. 

7» السيل الجرار(١/١596).‏ 


كتاب الصلاة 





رف 


إلا أن يمهر سلطان يخاف سوطه واد 


- وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عله : « ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين» أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . . .»الحديث 

وجه الدلالة: أن الأنثى ناقصة عن الرجل». والبطاي موضع كمال 
فلا - إمامة الناقص للكامل”" . 

دوعن أب هريرة كلد فال« قال,رسؤل اله 16: اين صفوك 

الرجال 9 وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»”؟'. 

5 - وعن أنس بن مالك َيه أن جدته مليكة”*" دعت النبي كله 
لطعام صنعته فأكل منه فقال: «قوموا فأصلي بكم». قال أنس بن مالك : 
فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث» فنضحته بماءء فقام عليه 
رسول الله يله وصففت أنا واليتيم وراءهء والعجوز من ورائناء 507 
ركعتين ثم انصرف»""' . 


(0) الستن الكبرى للبيهقى (؟/ ٠‏ وقال: هذا حديث فى إسناده ضعف». وضعفه 
النووي في المجموغ .)١5١/5(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» 
باب فرض الجمعة. حديث »)١194/١( ٠١57‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
سئن ابن ماجه ص١8‏ حديث 75؟17. 

00 رواه البخاري» كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء حديث 2.7١04‏ مع 
الفتح 2)055/١(‏ ومسلم عن ابن عمرهء كتاب الإيمان» باب بيان نقصان 

الإيمان بنقصان الطاعات ..... مع المنهاج (5/ 107). 

(9) مغني المحتاج .)51٠/١(‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء مع المنهاج ,)078٠١/5(‏ 
ورواه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في فضل الصف الأول حديث 2575 
وقال الترمذي: : حسن صحيح» مع التحفة .)١7/7(‏ 

(5) الأنصارية جدة أنس حديثها في الصحيحين. الإصابة (8/ 97). ظ 

(0) متفق عليه» روأه البخاري كتات الأذان» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم ظ 
الغسل والطهور؟ حديث 2486١‏ مع الفتح (؟/ 5:5). نا في المساجدء 05 
باب جواز الجماعة في النافلة» مع المنهاج .)١115/5(‏ ض 


كتاب الصلاة 








المنة 

5 + ولستقينة 0 مسعود ذَبه: «أخروهن من ا 
الله" . 

وجه الدلالة في هذه 50 أنها تدل على تأخير النساء وعدم 

جواز تقدمهن» ولو أمَّت الرجال لتقدمت عليهم . ظ 

6 ولأن ذلك لم ينقل عن الصحابة ولا عن أصحاب القرون 
المفظلة» .ولو كان يرا ليسقونا إلية: ظ 

قال الشوكاني: «لم يثبت عن النبي وَل في جواز إمامة المرأة 
بالرجل أو الرجال شيء»ء ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة 
والتابعين من ذلك شيء؛ وقد جعل رسول الله كَل صفوفهن بعد صفوف 


الرجال» وذلك لأنهن عورات؛ ود الرجل لحرا خللاف ما يفيده 
0 : 
هذ١ا»‏ 


أدلة القول التادي: 

استدل من قال: بجواز إمامتها للرجل في النفل أو في التراويح 
بحديث أم ورقة بن نوفل”" أن النبي ككل لما غزا بدرأ قالت: قلت له: يا 
رسول الله اتذن لي في الغزو معك. أْمَرْضِ مرضاكم لعل الله أن يرزقني 
الشهادة» قال: «قري فى بيتك فإن الله يرزقك الشهادة». قال: فكانت 
مثل السويدةه قال وكات قد قرأت القرآن» فاستأذنت النبي كله أن 
تتخذ في دارها مؤذناً فأذن لها ...وفي لفظ: وأمرها أن تؤم 8 


20١١0 رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على ابن مسعود 500 حديث‎ )١( 
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (؟/909"): لا أصل له مرفوعاً والموقوف‎ . 
ونصب الراية‎ 2)51//١( صحيح الإسناد عن ابن مسعود. وانظر: كشف الخفاء‎ 
[ .)"5/9( 

(؟) السيل الجرار .)56١/١(‏ ظ 

(0) أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية» أخرج حديثها أبو داود. الإصابة 
(586/0). ظ 


كتاب الصلاة 
ْ شف 
دارها. قال الراوي: فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبير]0, 
وجه الدلالة: إذنه كهِ لها أن تؤم أهل بيتها وفيهم اله 
فتجازت إعابة 'المراة للريدل بذللهع .وقر النعوان على الثافلة 4 لآن الاذن 
المداقفشة: يرد على هذا الحديث اإؤجه من المناقشة: 
- أنه لا يصح في إسناده عبد الرحمن بن خلاد”'' وفيه جهالة. 
ولو صح فهو يشمل الفرض والنفل ؛ لأنه ككل أذن لها بالآذان» 
والداد لا يكون إلا للفرض» وجاء في بعض الرواتائت أنها كانت تؤم 
في الفرائض» فوجب على هذا ألا يفرق بين الفرض والنفل أو يكون 
المضة فيهما على حد سواءء» وتخصيص ذلك بالتراويح تحكه 2 
ا" 
؟ لو در ثبوت ذلك لأم رق لكان اا لها بايل أنه لا يشرع 
لخيرها مق التماء أذان ولا ]ا 
أدلة القول التالث: ظ 
استدل كذلك من أجاز إمامتها على الإطلاق بحديث أم ورقة 
الشنايق: ظ 
وجه الدلالة: أن الأصل أنه لا فرق بين الفرض والنفل» وقد ورد 
في بعض ألفاظ الحديث «الفريضة©» فإذا صحت إمامة أم ورقة بإذن 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الصلاة» باب إمامة النساء. انظر: السئن مع شرح العيني 
(0» ورواه الحاكم في المستدرك .)3١7/١(‏ وأحمد فى مسئده (5/ 
26؛» والدارقطني في سننه »)507/١(‏ والبيهقي في الكبرى .)١70/(‏ 

000 الأنصاري». مجهول الحال من الرابعة. التلخيص الحبير(؟//1؟), التقريبٍ 0 

ظ 655)).غ: 

() المغني (/ ""). (:) المغني (9/ 95). 
(4) روى هذه الزيادة الحاكم في المستدرك :)”70/١(‏ كتاب الصلاة» وقال: - 


كتاب الصلاة 
0 
رسول الله تَكِةِ لها صحت إمامة المرأة للرجال» إذ العبرة بالعموم. 

أن الأصل صحة الصلاة» ولا يقال: ببطلانها إلا بدليل. 
المناقشة: أما الحديث فيجاب عنه بما يلي: 
لاسي ير ل لطي او 0 تؤم نساء أهل 


دا ا 


قال ابن قدامة : (وهذه زيادة يجب ولي 


ب - ولأنها لا وذ للرجال فلم يجز لها آن مهم كالبسيون” . 

أما كون الأصل صحة الصلاة فيجاب عنه بأن ذلك متحقق في 
الصلاة المستوفية شروط صحتهاء والصلاة بإمامة المرأة على خلاف 
ذلك . ظ 


الترجدم: 

الراجح في هذه المسألة هو ما عليه عامة أهل العلم» وما عليه 
عمل المسلمين منذ عهد رسول الله وك إلى عصرناء وهو المنع من إمامة 
المرأة للرجل فى الصلاة» وذلك لقوة أدلة هذا القول ولما في تقدم 
النساء من الفتنة التي جاءت الشريعة بسد ذريعتهاء ولو جاز هذا لما خفي 
على أصحاب رسول الله يك ولنقل إليناء بل ولكان رسول الله يَكلَه بيّنه 
بياناً شافياًء إذ إنه من الأمور العظام المتعلقة بالركن لا د أركان 
الإسلام. ولو جاز لْمَعَله الصحابة وَقرء وهذا مما عو ب 
فعله» بل قد اجتمع مع عائشة ويا في جيش مكة ويوم الجمل كثير من 


- وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثاً مسنداً غير هذا. وذكر الحديث 
الزيلعي وسكت عنه كما في نصب الراية (5/ 0577 . 

)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الصلاة» باب إمامة النساءء» وحسنه , الألباني كما ل 
صحيح أبي داود /١(‏ /الا١).‏ 

(0) المغني (/ 077 . (0) المصدر السابق. 


كتاب الصلاة 
“ا_-_-___--١‏ 0 
الصحابة» ولم تؤمهم في الصلاة مع حاجتهم لها ولعلمهاء بل أمرت من 
يصلي بهم . 00 
ثم إن من أجاز إمامتها اختلفوا فى ضابط ذلك» وكل ما ذكروه 
تحكم بلا دليل» فصح شذوذ ما خالف قول العامةء. فلا يعتمد عليه 
ظ المسألة التاسعة 
القول: بأن صلاة الجمعة سنة 
الجمعة سميت نذلك: لأنها تجمع الناس. وهي مأخوذة من 
الجمع. وكانت سمى قبل الإسلام يوم العرورة 7 
ربوم الصبيعة حو شير يوم طلعت فيه الشمسن» اقفن ابي عريرة 7 
قال: قال رسول الله كيه : لاخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة 
عمدب الدويق. 
وهووامن خصائص هذه الآمة المباركة» ففي الصحيحين قال: قال 
رسول الله يَكْهِ: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل 
الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فاختلفوا 
فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله 
له - قال -: يوم الجمعة فاليوم لنا وغداً لليهود وبعد غد للنصارى»”” . 
وصلاة الجمعة من أعظم القربات إلى الله 55 فعن إلى هريرة صلقي 


.)7”5/05( لسان العرب (4/5") المحلى‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة» مع المنهاج .)078١/5(‏ 

(9) متفق عليه من حديث أبي هريرة وبه» رواه البخاري» كتاب الجمعة». باب 
فرض الجمعة». ح كا مع الفتح (؟65/5:). ومسلم. كتاب الجمعة. باب 
هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» مع المنهاج (7"81/5). 


كتاب الصلاة 
ح | فع؟ 


قال: قال رسول الله كليم «الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم 
تغش الكبائر»”' . ا 
إلا أن الكلام هنا فى حكم هذه الصلاة من حريق: الوععواتب«وغدمة 
وقد أورد من اعتنى بالخلاف ثلاثة أقوال فى هذه المسألة : 
القول الأول: 
إنها اركن عبن على كز بعلم مكايو اكز لو فلار الاي 16 
وهذا قول جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً» وهو مذهب الحنفية”"'. 
ا ا والحنابلة”. والظاهرية"'» بل ونقل 
عت ا و ظ 1 [ 
الأحرار البالخين الذين لا عذ او 1 
وقال ابن عبد البر: «وأجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على 
كل حر بالغ ذكر يدركه زوال الشمس في مصر من الأمصار وهو من أهل 
المصر غير مسافرء وأجمعوا أنه بتركها ثلااث مرات من عير عذر فاسق 
ساقط الشهادة)»/ . ظ 


. 01 رواه مسلم» كتاب الطهارة, مع المتهاج (ء‎ )١( 

(؟) اللباب (١1/١٠9ة),‏ حاشية الطحاوي ص”0١2.6.‏ 5 عابدين (/ هع بدائع 
الصنائع (9؟/ .)18١‏ 

(9) جامع الأمهات ص55١.‏ مواهب الجليل (؟1/١07)»‏ الذخيرة (551/5), 
النوادر »)50١/١(‏ حاشية الدسوقي .)71794/١(‏ 

(5) الأم :»)584/١(‏ المجموع (758/5). الحاوي (؟/ ”)2 مغني ادم )1/ 


25 . 
0( التوضيح /1١(‏ ")0 الإنصاف (9/ 20717 المغني 9/ مه 0 
(5) المحلى (757/60). 0) الأوسط .)١7/5(‏ 


.)١١97/6( الاستذكار‎ )6( 


كتاب. الصلاة 
ء 4” 

يلتفت إلى ما د في ل 

وقال ابن قدامة : «وأجمع المسلمون على وجوبت 00 
القول الثانى: إنها فرض كفاية: 2 

نسب القول هذا ابن رشد إلى قوم لم يسمهم'". إلا أن النووي 
رحمه الله تعالى ‏ نقل ما حكاه بعض فقهاء الشافعية عن بعض أصحاب 
الشافعي أن الشافعي قال: هي فرض ا 

إلا أن هذا خلاف ما نص عليه الإمام الشافعي في كب 6 ولذا 
غلّط النووي هذا النقل عنه فقال: «وسبب غلطه أن الشافعي قال: من 
وجبت عليه الجمغة 'وحيبت عليه صلاة العيدين » قالوا: وغلط من فهمه؛ 
واتفق القاضي أبو الطيب'' وسائر من حكى هذا الوجه على غلط قائله. 
قال القاضي أبو إسحاق المروزي: لا يحل أن يحكى هذا عن الشافعي» 
ولا يختلف أن مذهب الشافعي أن الجمعة فرض عين»'" 

5 . ' : . س 60 


.)159/79( أحكام القرآن (5575/5). (0) المغني‎ )١( 

() بداية المجتهد "/١(‏ 20 (5) المجموع (19/4"). 

2 .):85/١( الأم‎ (0) 

030 مر ا ار ل القاضي العلامة أبو الطيب الطبري أحل 
أئمة المذهب وشيوخه والمشاهير الكبارء توفي عن مائة وسنتين لم يختل عقله 
ولا تغير فهمهء يفتي مع الفقهاء ويستدرك عليهم الخطأ ويقضي ويشهد ويحضر 
المواكب إلى أن مات. شرح مختصر المزني وصنف في الخلاف والمذهب 
والأصول والجدل كتباً كثيرة» توفى ببغداد سنة ٠40ه.‏ طبقات الشافعية (؟/ 
5 ). ْ 

(0) المجموع (59/5"). (8) الفتح (؟/لاهة). 


كتاب الصلاة 
حي 
وقد حكى الخطابي الخلاف في أنها من فروض الأعيان أو من 
فروض الكفايات». وقال: قال أكثر الفقهاء: هى من فروض الكفايات» 
وذكر ما يدل على أن ذلك قول للشافعي . 
وقد غلّط العراقيٌ الخطابيّ في قوله: إن أكثر الفقهاء يرون أنها 
فرض كفاية؛ لأن مذاهب الأئمة الأربعة على خلاف ما ادعاه''". ظ 


وممن أشار إلى هذا الشذوذ وردّه ان العربي المالكي. والعردي 
فيج السيل الجران وغيرهن” ”7 : 

القول الثالث: إنها سنة : 

ذكر ابن رشد أن القول: بسنيتها رواية شاذة عن مالك”". 

وأشار إلى هذه الرواية الإمام القرطبي حيث قال: «ونقل عن مالك 
من لم د سحقق أنه 220 

وذكر ابن عبد البر أن تلك رواية ابن وهب عن مالك فقال: «فإن 
قال بعض أهل الجهل : إنه روى ابن وهب» عن مالك أن شهودها سنة. 
فالجواب عن ذلك: أن شهودها سنة على أهل القرى الذين اختلف 
السلف والخلف في إيجاب الجمعة عليهمء وأما أهل الأمصار فلاء ثم 
قال: ونحن نورد ذلك على نصه والرواية في سماع ابن وهب عن مالك : 
قال: قال لي مالك: كل قرية متصلة بالبيوت وفيها جماعة من المسلمين 
فينبغي لهم أن يجمعوا إذا كان إمامهم يأمرهم أن بجمعوا أو ليأمروا 
رجلا فيجمّع بهم #“لأن اللجمعة سن 


.)7١17/(راطوألا نيل‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن (5/؟507). السيل الجرار /١(‏ 59160). 
() بداية المجتهد .)7١7/١(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (18/ 97). 


كتاب الصلاة اا 

ثم قال ابن عبد البر: هذه رواية ابن وهب التي شبّه بها على من 
لا علم له ولم يعلم أن من أهل العلم جماعة يقولون: إنه لا جمعة إلا 
فى ممت كان» ظ 

وفي قول مالك في رواية ابن وهب هذه: إذا كان إمامهم يأمرهم 
دليل على أن وجوب الجمعة عنده فى القرية الكبيرة التى ليست بمصر 
إنما هو اجتهاد منه سئة وتشبيه لها بالمصر المجتمع على إيجاب الجمعة 
فيه... إلى أن قال: على أنه يحتمل أن يكون قول مالك: سنةء أي 
طريقة الشريعة التي سلكها المسلمون ولم يختلفوا فيها”" . 

إذاّ فالرواية عن مالك أنها سنة أثبتها ابن عبد البر خلافاً لابن رشد 
حيث اعتبرها رواية شاذة» وإنما الشذوذ في فهم هذه الرواية على 
إطلاقهاء فبيّن الحافظ ابن عبد البر كَعْأَنُةُ مقصود مالك فى ذلك.». وهو ما 
يليق بالمذهب, والله تعالى أعلم. 1 
أدلة للقول الأول ظ 

استدل جماهير العلماء على فرضية صلاة الجمعة على الأعيان 
بالكتاب والسنة والإجماع» ومن ذلك: ظ 

١‏ قوله تعالى: يكام اَن اموا ذا وى لِلصّرة ين يَوِْ الْجْمْعَة 
َأَسَعَا إل ذِد أله دروأ ألبيع تلك حَرُ لح إن كر تَعَلْمُونَ 402 [الجمعة: 14]. 

وجه الدلالة : 0 

( أ أنه أمر بالسعي ومقتضى الأمر الوجوب ولا يجب السعي إلا 
إلى واجب. / ش 

ب - أنه نهى عن البيع؛ لثلا يشتغل به عنهاء ولو لم تكن واجبة 
لما نهى عن البيع من أجلها. 


.)١١9/6( الاستذكار‎ )١( 


كتاب الصلاة 
| 544 | 
؟ - قوله تعالى: #وَسَاهِرِ ومتهودر 4*2 [البروج: #]. 
افتعدل بهذه الاي الشافعي على وجوب الجمعة 0 وروى أن 
النبي وله قال: «(شاهد: يوم الجمعة». ومسشهود. يوم نا 
“" - قوله كله : «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ا 
إفره 
على قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين» '". 
؛ - وعن ابن مسعود به أن النبي كَل قال لقوم يتخلفون عن 
الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناسء ثم أحرق على رجال 
ا . ا ل 5(0) ظ 
يتخلفون عن الجمعة , بيوتهم) ‏ . 
5 - وعن أبي الجعد الضمرء 00 الله و قال : لمن ترك 
ثلاث جمع اونا 0 الله على قله . 


.)7” /9( الأم (١/584)ء الحاوي‎ )١( 

)١(‏ هذا جزء من حديث رواه الترمذي» أبواب سه ٠»‏ تفسير سورة البروج وقال: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف 
في الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه. مع التحفة (4/ 
١؛‏ وقال الألباني: حسن بشاهده. السلسلة الصحيحة ح7١6١.‏ 
وهو مروي عند الشافعي في الأم (85/1)ء وأحمد في المسند (59//7). 

فر أخرجه مسلم من حديث ابن عمر وأبي قويرةء كتانن ' الجمعة. باب التغليظ في 
ترك الجمعة». مع المنهاج .)791١/7(‏ 

00 رواه ومسلمء كتاب المساجدء باب ما ورد في التخلف عن العا ءاه مع 
المنهاج (0/ /ا6١).‏ 

(5) قال البخاري: لا أعرف اسمه. ٠‏ ولا اعرف له إلا هذا الحديث. وكانت له 
صحبة» قتل مع عائشة في وقعة الجمل. الإصابة (/ 00). 

(5)برواة الترمدف»: اران السمعة. .راهن جاء فى قرفا الجمعة هن حبر .علي 
وقال: حديث حسن. مع التحفة »)١1/(‏ ورواه أبو داودء كتاب الصلاةء 
باب التشديد في ترك الجمعة» وقال الألباني: حسن صحيح كما في صحيح 
أبي داود .)59١/١(‏ 


كتاب الصلاة 
»م 
' وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن هذا الوعيد لم يكن ليكون إلا 
على ترك واجب . 

5 - وحديث عبد الرحمن بن هرمز''' أنه سمع أبا هريرة دنه أنه 
سمع رسول الله كَلهِ يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» د 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا 
فيهء فهدانا الله لهء والجايو . لنا فيه تبع: : اليهود غداً والنصارى بعد 

ااا 


غد) 
لأنه للإلزام 0 


وقال الشوكاني: فإن التقدير فرض عليهم وعلينا فضلُوا وهدينا©؟. 

| وحديث طارق بن شهاب”' أن النبي طله 0 (الحيية عق 
واجنب على كل مسلم إلا أرنعة: اعد عملرك أؤ أفرأة آو:صبي أو 
مريض »90 . 


)١(‏ أبو داود المدني الأعرج مولى محمد بن ربيعة الإمام الحافظ الحجة سمع أبا 
هريرة وأبا سعيد وابن بحينة وطائفة» وحدث عنه الزهري وغيره» وعات سنة 
/١١ه.‏ سير أعلام النبلاء(6/ 59). 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة.» حديث 48077. 

© الفتح (501//5)» وانظر: الأم /١(‏ 586)., الحاوي (7/ 5). 

(5) نيل الأوطار .)7١8/7”(‏ ظ 

(5) ابن عبد شمس البجلي» صحابي )9 النبي وي وغزا في خلافة أبي بكر 
وروى عنه وعن عمر وعثمان وغيرهم» كان من العلماء مع كثرة جهاده» مات 
سنة 7/ه. سير أعلام البلاء (585/7). 

(5) رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب التشديد فى ترك الجمعة» وباب الجمعة 
للفملوك والمرأة» وصمحيخة الألباني كما في ده أبي داود .)5915/١(‏ قال 
أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي كله ولم يسمع منه شيئاً . 
قال النووي: صحيح على شرط البخاري ومسلم. المجموع (7"19/5). 


ظ كتاب الصلاة 
"29 


4 - وعن حفصة ؤهع17) أن النبي ولد قال : ١«رواح‏ الجمعة واجب 


على كل محتلم)”"' . 


لع وان وَيِقِيْه قال : سوه 0 5 


وفي شهري هذا من عامي هذا. . .» الحديث” 


١‏ وحديث جابر صَوكبه لو أن رسول الله ككلِيهِ قال: لمن كان يؤمن 


بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة فى كل جمعة» إلا مريضاً أو مسافراً أو 
امرأة أ ضينا 0 


على الوجوب. 


00 


0 


(2) 


وقال الحاكم: عن طارق بن شهاب عن أبي موسى مرفوعاً وقال: صحيح على 
شرط الشيخين. المستدرك .)576/١(‏ 

بنت عمر بن الخطابء أم المؤمنين» تزوجها رسول الله كلِ بعد عائشة 
وروت عنه يك وعن عمر وروى 9 ابن عمر وغيرهاء ماتت سنة ١4ه.‏ 
الإصابة (8/ 86). 

رواه النسائي. كتاب الجمعة». باب التشديد فى التخلف عن الجمعة» وصححه 
الألباني كما في صحيح النسائي /١(‏ 447): وقال التووي: رواه النسائي بإسناد 
صحيح على شرط مسلم. المجموع (719/5). 

رواه ابن ماجه؛ كتاب الصلاة» باب فرض الجمعة» وضعفه الألباني كما في ضعيف 
ابن ماجه ص 48١‏ ورواه البيهقي في الكبرى (8/ 745): وفي إسناده عبد الله بن 
محمد العدويء قال البخاري : منكر الحديث . كما نقل عنه البيهقى (9/ 414؟). 
حديف حابن وواة نهدا الدفظ تدا رطان :فى سكن كتاية الحنعة نات ند 
مدي عله الحيعة 0 8) عن ادن لييقة وسو ضعتون الحديف: الك نمعا: 
حديث طارق بن شهاب عند 5 داود كما في 518 أبي داود (١/595؟),‏ 
وتقدم تخريجهء وفي المستدرك للحاكم (؟»)), وعند البيهقي في السنن 
الكبرى (/557). وروى مثله الشافعي في الأم .)1817/١(‏ قال النووي: في 


إسناده ضعف » ولكن له شواهد دذكرها البيهقى وغيره. المجموع (:/ ١٠ه").‏ 


كتاب الصلاة 
/1 ؟ 
١‏ -ما روي عن ابن عباس أنه قال: «من ترك الجمعة ثلاثاً من 
ع0 وراء ظهره»”"'. 
أورد المجالفون | بعض المناقشة على هذه الأدلة ومن ذلك: 


أما الآية فقالوا : يصرفها عن الوجوب ما يقضي به آخرهاء 

0 يم ء عير 4 من عدم فرضية العين. 

؟ ‏ وأجابوا عن حديث أبي هريرة: «نحن الآخرون...»: بأنه لا 
يلزم من فرضه على من قبلنا فرضه علينا”'*. 

" - وأجابوا على حديث طارق بن شهاب: بأنه مرسل؛ لأنه لم 
يسمع من النبي وَكِه. 

وأجيب عن هذه الدعوى: بأنها لا تقدح في صحة الحديث؛ لأنه 
عريل محابي وهو ححجة' '". 


5 وأجابوا على سائر أحاديث الوعيد: 57 في حق من ترك 
الجمعة ياوا حملا منهم للمطلق على المقيد. 


وأجيب عن هذا: بأنه لا نياع في أن العارك لها نيارلا تمر 
للوعيد» وإنما النزاع فيمن تركها غير متهاون”''. 


0 وأجابوا على حديث ابن مسعود. «لقد هممت) . دأنة نص في 
صلاة الجماعة» ومن احتج به على وجوب صلاة الجمعة لم يحتج به 
على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. 


)١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده موقوفاً على ابن عباس »25١7/0(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه في باب من لم يشهد الجمعة برقم 0179. قال ابن حجر: رجاله ثقات. 
التلخيص الحبير (؟/ 07). 

(0) نيل الأوطار .)75١18//7(‏ (9) المجموع (59/5"). 

(5) نيل الأوطار .)75١187/7(‏ 


كتاب الصلاة 
"١ 4‏ 
وأجيب عن هذا من وجهين : 
الأول: أن الصحيح وجوب صلاة الجماعة. 
الثاني: أن من قال: بعدم وجوب صلاة الجماعة فلوجود صارف 
وهو الآأدلة القاضية بصحة صلاة الفراذى”" . 
أدلة اللقول التاني والخالت١‏ 
اببجاك بمتهر على ]ف اليسيية أيبيت يقر ين بالأكر 
كر ظ ا 
أما دليل الأثر: فقوله يللِ : «الجمعة على من اسع © 
لبنين متيحققا قا للجميع : 
وأما دليل النظر: فاستدل هؤلاء ببعض الأدلة العقلية التي تأولوا 
من أجلها النصوص الصريحة في وجوب صلاة الجمعة على الأعيان. 
فمما ذكروا في ذلك : 
ا 0700 


المدينة. .. ظ ظ ظ 
؟ ‏ ولأن أعيان قبائل العرب كانوا مقيمين في نواحي المدينة 
مسلمين ولم يؤمروا بالحضور. 
ولأن المقصود من إقامة الجمعة إظهار اماد وهو حاصل 
بال 


.)١595/١( السيل الجرار‎ )١( 

(0) رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب على من تجب الجمعة» واختلف فى رفعه 
ووقفه كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير (577/7). وضعفه الألباني مرفوعاً 
وقال: والصحيح وقفه . ضعيف أبي داود ص5 2٠١‏ ومشكاأة المصابيح 36 . 

(*) الذخيرة (؟379/7). 


كتاب الصلاة 
84 


5 - وبالقياس على صلاة العيد''' لقوله كلِ: «إن هذا ل 
1 
أجوبة 55 على هذه الأدلة : 
أما الجواب عن الحديث فمن وجهين: 
الأول: أن الحديث لا يصح. ظ 
الثاني: أنه لو صح فإنه يدل على أنها من فروض الأعيان على 
سامع النداء فقط وليس فيه أنها فرض كفاية على من لم يسمع» بل 
مفهومه يدل على أنها لا تجب عليه لا عيئاً ولا كفاية”" . 

وأما دعوى أن مسجد الرسول كك كان يضيق على أن يصلي فيه 
جميع أهل المدينة فالحواب عنه من وجهين : 

أب أن هذا من ضيق الله *؟؟ إن الأول لذ تصرف«يمكل ذلك 

د آة إقاتهاة خارج النسجك سكة: ظ 

وأما دعوى أن القبائل لم يحضروا فلم يبلغهم الأمر فالجواب: أن 
من بلغه الخطاب والوعيد في ترك الجمعة لزمه الإتيان إليها أو إقامتها. 
والوعيد إنما كان متوجهاً إلى المتخلف عنها لا للذي حضرها ات هذا 
الوعيد ع 


عيدا) 


.)37١7/١( بداية المجتهد‎ )١( 

2,0 حديث ابن عباس . رواه ابن ماجه. قال: قال رسول اله عد : «إن هذا يوم 
عيد جعله الله للمسلمين. . . . الحديث». » فى كتاب الجمعة» باب ما جاء فى 
الزينة يوم الجمعة» وحسنه الألباني كما فى صحيح ابن ماجه ,)7159/١(‏ 
وانظر: المشكاة .١1758984 21١9/8‏ 

() نيل الأوطار (”/ .)7١١‏ 

00( مفرد أعطان ومعاطن» وهي مبارك الإبل عند الماء. مختار الصحاح ا 

0( بمعناه من نيل الأوطار 2160). 


كتاب الصلاة 


"ه٠‎ | 

وأما كون المقصود من إقامة الجمعة إظهار الشعائر فإن كون هذا 
من مقاصدها لا يسقط فرضيتها. 

وأما قياسها على صلاة العيد فالجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أنه لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحكم 
كصلاة الجنازة وصلاة الظهر. 

الثاني : أنه لا يصح القياس مع النص"''. 
الراجح الذي لا ينبغي العدول عنه أن صلاة الجمعة فرض عين 
على كل لطا حر دكار ير تحور دي اله بمرض أو سفر أو نحو ذلك 
وذلك لأمور: 

الأول: أنه لم يثبت القول: بأنها فرض كفاية» ولا القول: بأنها 
سنة عن أحد من الآئمة» بل هذا من الغلط عليهم كما تبين من كلام 
محققي أهل العلم. 

الثاني: أنها بدل عن فرضء فلا يسقط الفرض إلى سنة . 

الثالث: أن أدلة الجمهور صريحة في إفادة الوجوب على الأعيان. 

الرابع : أن الإجماع منعقد على 5 كما تقدم . 

الخامس: أن غاية ما استدل به من أسقط فرضيتها على الأعيان 
حجج عقلية لا ينبغي الالتفات إليها مع لدم الصريحة من الكتاب 
والسنة . 

إذا تبين هذا نز ما مالف القول لازن فون قناة لا يمل عليدة:.. 
ولا يعتبر خلافاً في هذه المسألة» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ القياس في مقابل النص فاسد الاعتبار كما هو مقرر في الأصول. انظر: 
الأحكام للآمدي »)١١7/١(‏ روضة الناظر مع شرح نزهة الخاطر (؟7/ 070١‏ 


كتاب الصلاة 
١ن"‏ أده 


المسألة العاشرة 
القول: ل ل اد بينه وبينها مسيرة بيوم 
اتفق العلماء رحمهم الله تعالى الى اناهن فرظ عياش ليع 


الجماعةء. وأن الأصل فيها أن 0 لمر وأنها لا تجب على 
000 ْ 
المسافر 


كما اتفقوا جميعا على وجوبها على من كان من أهل المصر بَعْدوا 
أو قربواء ونقل ابن حجر عن النووي أنه قال: لا خلااف ل" 

إلا أنهم اختلفوا اختلافاً كبيراً فيمن تجب عليه ممن هو خارج 
المصرء وسنذكر أشهر أقوالهم في ذلك على النحو التالي : 


القول الأول : إن الجمعة تجب على من كان على ثلاثة أميال فأقل”" : 
قال: بهذا بعض ال وهو مذهب امالك وال 7 
وقال به الليثك بن سعد 0 وروي بحوه عن سعيد بن الو 


/١( خلافاً لأهل الظاهرء ومن نحا نحوهم.. الأوسط (18/4)» بداية المجتهد‎ )١( 
.)37"١ا/ل كدثلال‎ 

(0 الفتح (5960/5). وانظر: الاستذكار (5/ »)١٠١‏ المغني (7/ 20555 الذخيرة 
.)”5٠/5(‏ 

() وعبر بعضهم بالفرسخ؛ لأنه ثلاثة أميال. لسان العرب .)777/١١(‏ 

(5) ابن عابدين .)50/١(‏ 

(5) جامع الأمهات .»١١5‏ مواهب الجليل /١(‏ 0). النوادر »)50١/١(‏ الذخيرة 
.)3"5٠ /5(‏ 

(5) المغني (6/ )2 كشاف القناع (2)77/5 200 الإنصاف (؟/ 
. 

007( الأوسط (5/4*). 

() المغني ("/ 555). 


ض كتاب الصلاة 
0" 
أدلة هذا القول: 

آت قوله تعالى: ايا لذن عامنوأ إذا فوت ِلصَّلَوْوَ من نو 
الْجْثدَزَ 6 َأَسْعَوَأ إن ذِيرِ أَمه دروأ لبي م لكي . د إن - تَعَلْمُونَ تكترن © 
[الجمعة: 8] . 

١‏ - ولقوله يلل : «إنما الجمعة على من سمع النداء»"" 

ووجه الدلالة من الآية والحديث: أن الله أوجب الجمعة على من 
سمع النداءء ولأن الناس يختلفون في السماع ويختلف المؤذنون في 
الصوت قوة وضعفاً ويختلف الحال من مكان لمكان» ومن زمان لزمان» 
بتغير الريح ونحوهاء فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يقدر بمقدار لا 
يختلف. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب ‏ إذا كان المؤذن 
صيتاً. في موضع عالء والريح ساكنة» والأصوات هادئة» والمستمع 
سميع غير ساه ولا لاه - فرسخ أو ما قاربه. 

اأدولما تكدنى الصحيح أن أهل العوالي كانوا يصلون الجمعة 
مرا زه و2" . 

وجه الدلالة: أن العوالى بينها وبين المدينة أربعة أميال» وقيل: 
ثلاثة أميال”” . ١‏ ظ 


38 - وفي الترمدي أنه كَكَِمِ أمرهم أن يشهدوا الجمعة من ا" 


000 تقدم تخريجه ص18 .١‏ 

(0) متفق عليه من حديث عائشة. رواه البخاري» كتاب الجمعة. باب من أين تؤتى 
الجمعة وعلى من تجب؟ ح407. مع الفتح (540/7): ورواه مسلمء كتاب ‏ 
الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء مع المنهاج 
2 . قالت عائشة: «وكان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من 
العوالي. ... الحديث». 

(9) معجم البلدان (8617//5 1 ). 

(5) رواه الترمذيء أبواب الجمعة. باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة؟ عن ثوير عن - 


كتاب الصلاة 
ء ١‏ 
.وجه الدلالة: إذا صح الحديث فإن قباء على بعد ميلين من 
ا 00 ة 07 00 
: - ولفعل أنس ذَيِدنْه» فقد روى عبد الرزاق عن معمر عن 
ثابت”" قال: كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال 
فيشهد الجمعة بالبصرة»””'. 


وهو قول الشافعي”*'. وإسحافق» وأبي يوسهف من اعد 


55 5. 2 [(© 64 
ونقل عن محمد بن الحسن أنه كان يفتى به 5 وهو مرويىي عن عبد الله بن 
ريش 282 
عمرو وا 1 


ف بول ين اهن تادعق ابي قال بز فس : هذ عقيف لذ تعرنه إلا هن هذا 
الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي عند شيء. مع التحفة (”/ .)١7‏ 

.)757/5( معجم البلدان‎ )١( 

(؟) اين راشد الإمام الحافظ شيخ الإسلام نزيل اليمن» حدث عن قتادة والزهري 
وعمرو بن دينار ويحيى بن كثير»ء وحدث عنه أيوب والسفيانان وابن المبارك 
وعبد الرزاق وآخرون» وحديثه في الكتبب الشتة وغيرهاء توفي سنة 67١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء (/ 0). 

() ابن أسلم أبو محمد البناني الإمام القدوة شيخ الإسلام حدث عن ابن عمر 
وابن الزبير وغيرهما من الصحابة» وحدث عنه عطاء وقتادة ومعمر وشعبة 
وآخرون» مات سنة /1١1١ه.‏ سير أعلام النبلاء (0/ .)77١‏ 

(5) رواه عبد الرزاق فى مصنفهء كتاب الجمعةء باب من يجب عليه شهود 
الجمعة» 0١158‏ (178/8). 

(5) الأم ,.)5917/١(‏ الحاوي (/7). المجموع (7507/5). 

(5) المبسوط (؟/77). (0) ابن عابدين ("/ 0؟7). 

(0) رواه أبو داودء كتاب الصلاة» باب من تجب الجمعة» وصحح الألباني عنه 
فَوقوقا فى ضعيف أبي داود ص5١٠»‏ وانظر: مشكاة ة المصابيح 2١١176‏ 
وانظر: المغني (7/ 555). 


كتاب الصلاة 
]هوب  -)1--]‏ ا ا لمجيبتتد 
أدلة هذا القول: 
أى قوائه تعالي: يام أنَدِنَ *امنوًأ إذًا وح للصّلَرْةَ من 
الْجْمْمَةَ نََسْعا إل ذَكٍْ أله ودرا 9 دل حَيرُ لَك إن ثم تَعَلَمُونَ 24 
[الجمعة: 9]. 
وجه الدلالة: أن من سمع النداء كان داخلاً في عموم هذه الآية 
فوجبت الإجابة عليه" . 
؟ ‏ وقوله يكو في حديث عبد الله بن عمرو: «الجمعة على من 
سمع النداء») 1 
' وجه الدلالة: أنه إذا كان سماع النداء في أهل المضد قير تعتير 
علمنا أنه نص فيمن كان خارج المصر فيجب عليه الإتيان إليها إذا 
سمع” " . 
 '"‏ عن أبي هريرة يه قال: أتى النبي ككل رجل أعمىء فقال: يا 
رسول الله» ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء فسأله أن يرخص له أن 
يصلي في بيتهء فرخص لهء فلما قلعا وان دعاه» فقال: ٠‏ «تسمع النداء 
بالصلاة»؟ قال: نعم ) قال : (فأجب)27'. ظ 
وجه الدلالة: أنه علق وجوب الإجابة للصلاة بالسماع» وهو في 
الجمعة أولى منه في مطلق الجماعة. 


)١(‏ الحاوي (#/ .)٠١‏ (؟) تقدم تخريجه ص7148. 

.)٠١ /”( الحاوي‎ )9( 

(#4) رواه مسلم من كتاب المساجد» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء 
0١‏ وأخرجه أبو داود في باب التشديد في ترك الجماعة» من كتاب ‏ 
الصلاة 2)١7١/١(‏ والنسائي باب التشديد في التخلف عن الجماعة من كتاب 
إمامة المجتبى (2»)85/7 وابن ماجه فى: باب التغليظ في التخلف عن 
الجماعة» من كتاب المساجد (1/ 50)» والمسند (477/8). (47/4). 


كتاب الصلاة 


0. 
١ اللمدافشة‎ 

يرد على هذه الأدلة ما يلى : 

الت عي بجي ب برعي ا براي 
وقد روي موقوقاً. 

أجيب عنه: بأنه رواه كذلك مرفوعاً والذي رفعه ثقة» وله شاهد 
آخر ذكره البيهقي”'' . 

ب - ويرد على هذا القول: بأن تعليق الوجوب بالسماع يجعلها قد 
تجب على البعيد المرتفع دون القريب المنخفض لسماع الأول دون الثاني 
والفريج يق العصير أواى ءبالرتجابة مع انعد 
القول الثالث : 

إنه تجب على من كان دون المكان الذي من فارقه بنيّة السفر صار 
مسافراً ومن وصل إليه يصير مقيماًء نقل هذا عن أبي يوسف”". 
أدلة هذا الفول: 

وجه هذا القول أن الجمعة لا تجب إلا على أهل المصرء 
والخارج عن هذا الحد ليس من أهل المصرء فلا تجب عليهه””" . 


القول الرابع ظ 
إنها لا تجب إلا على من كان داخل المصر والأرياف المتصلة به 


)١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» في باب وجوب الجمعة على 
من كان خارج المصر في موضع يبلغه النداء. انظر: السئن الكبرى (107/8) 
طبعة الباز 15١5١ه»‏ بتحقيق محمد عطاء وانظر أيضاً: المجموع (707/5), 
الحاوي (7/ .)٠١‏ 

(؟) حاشية الطحاوي »)505/١(‏ ابن عابدين .)15/١(‏ 

(9) ابن عابدين (”7/ 76). 


كتاب الصلاة 





شه 
وتقو. قفن لاهن (الروان: غنه النمنة + .ولذللك: نزن اسن انض عن المصر 
ولو بمجرى نهر فإن الجمعة لا تجب عليه في المشهور عندهم'*. 

أدلة هذا القول: ظ 

١‏ لأن عثمان ضَيه صلى العيد في يوم جمعة ثم قال لأهل 
العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف» ومن أراد الع حي 
بعلن لحي وت 07 

؟ - وبالقياس على أهل الحللء» فكما أن أهل الحلل”" خارج 
المصر لا تجب عليهم الجمعة» فكذلك أهل القرى والأرياف التي خارج 
العيضصى: 

١‏ كا د على ييه أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا 
على أهل عير باقع كا 

وأحبب عن نادف عثمان وليه : بأنه اديه عنان ا بالعيد 
وسقطت اباي ا 


وأما القياس على أهل الحلل فلا يصح هذا القياس؛ لأن أهل 


)١(‏ المبسوط (؟57/7)» ابن عابدين (55/7)» بدائع الصنائع (5/ ,)١9١‏ كت 
القدير .)5١٠/8/١(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأضاحن: باب ما يؤكل من لحوم ا وما يتزود 
منهاء ح2561/7 مع الفتح(٠ "١/١‏ 

() نزول القوم , بمحلة وهو نقيض الارتحال. لسان العرب (8/ 596). ظ 

(:) حديث 000007 عليهء رواه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب الجمعة» باب 
القرى الصغارء ح1!5١ه‏ (/7>» ورواه البيهقي في السنن الكبرى موقوقاً 
كذلك ("/ 7555). قال ابن حجر: ضعفها أحمد. التلخيص الحبير (؟/ 05). 
وقال الزيلعى نقلاً عن البيهقى قوله: فأما النبي كَل فإنه لا يروى عنه في ذلك 
شيء . نعيت الزاية (196/9). 

.)١556 /7( المغني‎ )5( 


كتاب الصلاة 
زامل]- 
الحلل غير مستوطنين ولا هم ساكنون بقرية حتى يقال: بوجوب الجمعة 
0 

والإجابة عن حديث علي من وجهين: 
شيء . 

الثاني : توصيع كان مناه لا تصح إلا فى مصرء ويس معناء 
أنها لا تجب إلا على أهل المصر. 
القول الخامس : إنها تجب على من أواه الليل إلى أهله : 

أي بمعنى: إذا صلى ثم انقلب إلى أهله راجعاً وصل قبل الليل. 
وروي هذا القول عن ابن عمر »6 وَأنس» وأبي هريرة» والحسن. ونافع 
مولى ابن عمرء وقريباً منه عن معاوية”'*: ويظهر أن هذا القول هو الذي 
وصفه ابن رشد بالشذوذ فقال: «افمنهم من قال: من كان بينه وبين 
الجمعة مسيرة يوم وجب عليه اإلاتيان إليها. وهو شاذ)”" . 

وذلك لآن مجموع سمره غدوة وروحة سسيتدرق يومه. ويؤكد هذا 
أن ابن المنذر ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن ذكر هذا القول أورد بسئده عن 
شعبة”*' قال: «سألت الحكم”' فقال: إذا كان يجيء و يذهب في يوم 
عليه الجمعة)”'' . 


.)"5/5( (؟) الأوسط‎ 2 ١ المصدر السابق.‎ )١( 

(9) بذاية المجتهد .)3١18/١(‏ 0 

62 أبو بسطام» شعبة بن الحجاج. مولى الأشاقر»ء واسطي الأصل بصري الدارء رأى 
الحسن وابن سيرين وسمع قتادة والسبيعي وغيرهماء وروى عنه أيوب» والأعمش» 

. والثوري وابن عيينة وغيرهم» وتوفي بالبصرة سنة ١١ه.‏ وفيات الأعيان(١/١5).‏ 

(5) الإمام الكبير عالم أهل الكوفة حدث عن أبي جحيفة وشريح والنخعي وحدث 
عنه الأوزاعي وشعبة وطائفة مات سنة 6١١ه‏ [سير أعلام النبلاء .]7١8/0‏ 

(9) الأوسط (80/5"). 


كتاب الصلاة . 
نه 
وهذا قول عكرمة. والحكم. وعطاءع. والأوزاعي. وأئ ثورء 
وسليمان بن داوو""ا 
أدلة هذا القول: 
-١‏ حديث أبى هريرة ضيه أن النبي كَل قال: «الجمعة على من 
آواه الليل إلى أهله)»”''.. 
الحواب عنه : أنه ضعيف جداً لا يحتج به. ظ 
قال أحمد بن الحسن: ذكرت هذا الحديث لأحمد بن حنبل» 
فغضب وقال: الجر ريم استغفر ريك» وإنما فعل أحمد هذا؛ لأنه 
لم ير الحديث شيئاً لحال إسناده" . 
وممن ضعمه : : الترمذي» ويحيى بن سعيد القطان 
ومن أذلة لصفت هذا "القول أن العضير اله يوهي المسير الن 
الجمعة من أول 2 وهذا خلاف الآية”' . 
القول السادس"' 2 لحب الحينة على من إذا نودي بصلاة 
الجمعة خرجع من بينه ماشياً أدرك الصلاة . 


000 


روي عن ربيعة”""'» وهو قول أهل الظاهر”". 


.)555/9( الأوسط (708/4). المغني‎ )١( 

(0) رواه الترمذي, أبواب الجمعةء باب ما جاء كم يؤتى إلى الجيعة عوفال: هذا 
حديث إسناده ضعيفء. ونقل عن الإمام أحمد أنه لم يعد هذا الحديث شيئاً: 
وضعفه لحال إسناده» انظر: سنن الترمذي مع التحفة (”7/ 2»)١6‏ وقال ابن 
حجر: ضعفه أحمد والترمذي. التلخيص الحبير (05/5). 

(9) المغني (*/ 740)» سنن الترمذي مع التحفة ..01١8/(‏ 

(4) سئن الترمذي مع التحفة .)١9/(‏ (2) الفتح (؟/446). 

(5) وهناك أقوال أخرى رويت عن بعض السلف ولم يقل بها أحد بعدهم كالتقدير بفرسخين 
(ستة أميال)» أو بأربعة أميال» أعرضنا عنها لضعفهاء وحكي عن عطاء أنه أوجب على 
من هو على عشرة أميال. انظر : اللأوسط (7//5ا2)7 المجموع (5/ 500) . 

(0) الأوسط (717/54). (4) المحلى (05/ )1٠‏ 


كتاب الصلاة 


0 
أدلة هذا القول: 

اعد قرلة تعبان 3 01 111 ذا ورت شان ين د 
2 برو وساى ملاس سرس سس ا مور مويو 23 7 جه سء« دو ل حمس 
الْجْمَعَةَ فَسْمَوا إِكَ ذِرٍ الله دروا الميم ملم حَيْرٌ لك إن كُترٌ تَتَلَمُونَ © »4 
[الجمعة: 4]. ظ ظ 

وجه الدلالة : ذكرها ابن حزم فقال: «فافترض الله تعالى السعى 
لم يسمعهء والنداء لها إنما هو إذا زالت الشمسء» فمن أمر بالرواح قبل 
ذلك فرضاً فقد افترض ما لم يفترض الله تعالى في الآية ولا رسوله يك 
فصح يقينا أنه تعالى أمر بالرواح إليها إثر زوال الشمسء. لا قبل ذلك؛ 
فصح أنه قبل ذلك فضيلة لا فريضة» كمن قرب بدنة أو بقرة أو 
ا | ٠ ٠‏ 

ويشكل على هذا بأنه يقتضى ألا تجب على من هو داخل المصر 
إذا كان بعيداً» إذ لو مشى بعد الزوال لم يدرك الصلاة. 
الترجيح: ظ 

يمكن الخروج من عرض الأقوال السابقة بالنتائج التالية : 

١‏ - تجب صلاة الجمعة على من كان داخل المصر سمع أو لم 
يسمع ولو كان على أكثر من ثلاثة أميال» وذلك لمكان اتفاق الأئمة 
الأربعة على ذلك كما تقدم. 1 

١‏ - تجب صلاة الجمعة على من كان خارج المصر إذا كان على 
أقل من ثلا ئه أميال ولو لم يسمع النداء» لآنه موضع يسمع في مثله النداء 
غالبا . ظ 

؟ - تجب صلاة الجمعة على من هو خارج المصر إذا كان يسمع 


() المحلى (57/5). 


ظ كتاب ‏ الصلاة 
| .بم 
النداء ولو كان على أكثر من ثلاثة أميال» والتحديد بثلاثة أميال؛ لأنه 
الغالب لا لأنه لا يجب على من سمع وهو أبعد منها . ظ 

وفي هذا جمع بين قول الشافعية ومن وافقهم من جهة؛ وبين قول 
الحنابلة والمالكية ومن وافقهم من جهة أخرى. 

بل إن بعض الأئمة رأى أنهم متفقون على هذا ولا يذكر بينهم' 
خلافاً. وقد ذكر النووي مثلاً أن الواجب متعلق بالسماع من المؤذن 
الصيّت في اليوم الهادئ» وإنما قدر من قدر بفرسخ؛ لأن الغالب أن 
يكون السماع فى حدوده. 

وفي هذا موافقة لظاهر الكتابء. والسنة» وما روي من فعل 
الصحابة وي . 

أما القول الخامس فهو شاذ كما ذكر ابن رشد؛ الل بوجوبها 
على من كان على مسيرة يوم حكم يفتقر إلى دليل» وما اعتمدوا عليه لا 
ا 

أما الأقوال الأخرى فهى مرجوحة لا 5 را 507 والله تعالى 
نم 

< المسألة الحادية عشرة ض 
القول: بعدم جواز القصر”" في الصلاة لغير المسافر الخائف 
أهل السنة مجمعون على جواز القصر في السفر”"©: والأصل في 


د ىَّ يله آذ #7 


ذلك قوله تعالى : ولد َم في الارضٍ كن يكم جاح أن فصر 000 إن 
فك أن ينيك ان كيدا إن الكيري كثأ لكر عَدْرَا ينا (402 [النساء: ١١‏ 


.)187/١١( القصرء والقِصَرٌ فى كل شىء: خلاف الطول. لسان العرب‎ )١( 
وقصر الصلاة في الشرع : نقص مسافر نصف الرباعية. شرح حدود ابن عرفة‎ 
.)770 ص45. أو هو: تخفيف الرباعية إلى ركعتين. الفتح (؟/‎ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية .)7١/15(‏ 


كتاب الصلاة 
55١ ١‏ 


ولكن هل من شرط القصر وجود الخوف؟ قولان في المسألة : 
القول الأول: 


:3 التصير حجان 1" لكل مسافر فى مقر تقض اف .مذله /الصالاة قر 
ا ا سبي 
إجماع بين . العلماء. وممن دَكر اتفاقهم هذا ابن المنذر. وابن هبيرة » 


00 
وابن حرم وابن رشدء وابن قلامة » والنووي» وابن تيمية : 


قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم لا مدان يكير مان لمن 
سافر سفراً يقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج أو عمرة أو غزو أن 


.له أن يقصر ما دام مسافراً» ". 


وعلى هذا نصوص الفقهاء في كل مذهب من الحنفية”', 
والمالكة"*. بوالشافية"" "ب وا لعن 17 لطا 0 


القول الثاني : 
إن القصر لا يجور إلا في حال الخوف وهذا ارات نسبه ابد رشد 


)١(‏ وروي عن عمر بن عبد العزيز وحماد أنه واجب» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه 
وبعض أصحاب مالك وهو المشهور عن مالك كله (فتح البر 478/0)» وذكر 
الخطابي أنه مذهب أكثر علماء السلف كما فى نيل الأوطار (7/ .)١95‏ 

(؟) الأوسط (747/5). الإفصاح (1/ 55)» المحلى (4/ 0١7/7‏ بداية المجتهد /١(‏ 
”)© المجموع (94/5 ».)١‏ المغني (؟/ »)2٠١5‏ مجموع الفتاوى .)7١/175(‏ 

(0) الأوسط (5/5"). 

(5) حاشية الطحاوي 4». فتح القدير .)7977/١(‏ 

(5) جامع الأمهات »١١5‏ النوادر .)519/١(‏ 

(5) المجموع 2)58١91/5(‏ الأم ».)559/1١(‏ مغني المحتاج .)977/١(‏ / 

0) المغني (7/ »)٠١5‏ الإنصاف (707/5). 

(6) المحلى (777/5ا١).‏ 


كتاب الصلاة 








- 0 
لعائشة وَْيّنَا ووصفه بالشذوذ فقال: اوأما القصر فإنه اتفق العلماء على 
جواز قصر الصلاة للمسافر إله قولاً شاذاً وهو 2 عائشة وهو:. أن 

القصر لا يجوز إلا للخائف)7 . 


وروى إمام المفسرين ابن جرير الطبري بسنده عن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن من" بن أبي بكر الصديق قال: 
سمعت أبي يقول: سمعت عائشة تقول في السفر: أتموا صلاتكم» 
فقالوا: إن رسول الله كَل يصلي في السفر ركعتين؟ فقالت: (إن 


رسول الله د كان في حرب») د يخاف.». هل تخافون 
أنتمى؟700" , 
ندا : 


00 ء' (5) سع .2 . 1 
وروى كذلك ابن جرير بسنده عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 


يتأصحاب وكات كي كان يتم الصلاة اي لمر قال: عائشة 


60) (00 


.)3٠١/١( بداية المجتهد‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان أبو محمد بن أبي بكر الصديق القرشي‎ 
التميمي» وأمه أم رومان أم عائشة روى عن النبي كَل وروى عن أبيه أحاديث‎ 

منها في الصحيحء ومات سنة 517ه: الإصابة (5/ 7175). 

(6) تفسير الطبري .)١557/5(‏ 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الإمام العلامة الحافظ القرشي الأموي 
المولى صاحب التصانيف» حدث عن عطاء ونافع وخلق كثير» وحدث عنه 
الأوزاعي والليث والسفيانان وغيرهم» وكان من أوعية العلمء مات سنة 
١5ه.‏ سير أعلام النبلاء (5/ 07370 . 

(0) سعد بن مالك بن أهيب القرشى الزهريء, أبو إسحاق بن أبي وقاص أحد 
العشرة وآخرهم ا وأخيل اليه أصحاب الشورى» وكان أحد الفرسان وأول 
من رمى بسهم في سبيل الله . روى عن النبي كل كثيراً» ولما قتل عثمان اعتزل 
الفتنة»ء مات سنة 0هه. الإصابة .)5١7/7(‏ 

(5) تفسير الطبري (2»)557/5 فتح البر (5717//6). 


كتاب. الصلاة 








| سم" 


عاعمة2320 , 
: ظ : 0 ( 

ل لاد ياك 

وروى عبد الرزاق عن سعد بن أبي وقاص أنه أتم في السفر 
خلاف ما روي عنه سابقاً”” . 

لسر او : عن الزهري عن عروة فو نوج الر مق 
عن عا ئشة أنها قالث* «إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين » غ٠‏ فأقرت صلاة 
السفر 56 صلاة العضرة قال الزهري : فقلت لعروة: ما بال عائشة 
تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان”' . 

إذاً فمخالفة عائشة لعامة العلماء ثابتة من وجهين . ظ 

الأول: قولهاء وهي أنها كانت تصرح بأن القصر لا يكون إلا 
0 وماق 
كانت تتم . 
هل سبب إتمامها هو أنها لا ترى القصر لغير الخائف على ما ذكره ابن 
رشد» أم أنها تأولت تأويلا آخر كما قال عروة» كله الأمرين معي 7 


.)0775/5( الفتح‎ )0( .)515/١( أحكام القرآن‎ )١( 

(9) المصنف لعبد الرزاق (7/ )07١‏ حديث 45094. ظ 

(5) أخرجه البخاري حديث .٠١4٠‏ باب يقصر إذا خرج من موضعه.ء مع الفتح 
0/5 ومسلمء كتاب الصلاة» صلاة المسافرين حديث .١801١٠١٠‏ مع 
المنهاج للنووي .)٠١9/6(‏ 

(5) إلا أن الفقهاء اختلفوا في تأويلها الذي تأولته كما اختلفوا فى تأويل عثمان. 
وقد ذكر غير واحد من الفقهاء ذلك كالنووي في المنهاج وغيره (ه0/ .)٠٠١‏ 


كتاب الصلاة 








956 | 


إلا أنه يشكل على ما تقدم ما روى أبن جرير بسئدله عن عروة. أن 
عئ # * ااا ٠ ٠‏ ا 000 

عائشة كانت تصلي في السفر ركعتين» وسبأتي”'". ٠‏ 
أدلة القول ددا 
ا ا حك بالكتاب والسنة والإجماع: " 

أولاً: دليل الكتاب: 

ترلةشيعات :2 رن فر الْأوضٍ فَلِيْسَ عَلتَكد جنع أن تَقَصروأ عن 
ألصّكَرة إن حِفْكُ أن يَنْيس الِنَ كتروا إنَّ الكفري كنأ كك عَدَُا ينا 07 »* 
[التساء”: 1 :1١‏ والقيرت 0 ظ 

قال يعلى بن أمية”"©: قلت لعمر بن الخطاب: لت عل جم 
أن تَقَصِرواً مِنّ أَلصّلَوةَ إن جف أن فيكم لذن كدروَأ» [النساء: .6٠١١‏ وقد أمن 
الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منهء فسألت رسول الله كله فقال: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 7 

والله تعالى قد يبيح في كتابه الشيء بشرط ثم يبيح ذلك الشيء 
على لسان رسوله كَكهِ أو بفعله بغير ذلك الشرط”*' . 

قال الشافعي : «والقصر في الخوف والسفر بالكتاب ثم بالسنة. 


410 تقسير الطبري 211740 < 

(0؟) المجموع .)35١9/5(‏ ابن كثير (؟/ 5947). 

(*) ابن أبي عبيدة المكي حليف قريشء أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وشهد 
الطائف وتبوك وله عدة أحاديث» وحديثه في الصحيحين» عاش إلى سنة 

٠"ه.‏ سير أعلام النبلاء (9/ .)23٠٠١‏ 

(5) أخرجه مسلمء » باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث ١ا6١2».‏ مع البواع 

.)05١١/6( للنووي‎ 

(0) فتح البر .)5١5/5(‏ 


كتاب الصلاة 
6قوؤزثظتآظ, 

والقصر في السفر بلا خوف سنة»"'2. 

لادان عدار فوإن كان شرط اللخوف مذكوراً فى الآية» فإن 
النبي ككل وهو المبيّن عن الله مراده ‏ قد بين بسنته أن المسافر يقصر 
الصلاة في الخوف وفي غير الخوف؛ لأنه كان يقصر وهو آمن لا يخاف 
إلا الله»ء فكان القصر في السفر مع الأمن زيادة بيان على لسان 
رسول الله كَكِ وإن لم ينزل به وحي يتلى» ومثله كثير في الشرع»”''. 

ثانياً : دليل السنة : ظ 

تواترت الأخبار أن رسول ال ول كان يقصر في أسفاره حاجًا 
ومعتمراً وغانناء قال ابن القيم كاده : «ولم. يثبت يثبت عنه أنه أتم الرباعية في 
سفر البنة»:.وأما حديث عائشة ئشة أن النبي كل كان يقصر في السفر ويتم 
ويفطر ويصوم فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو 
كذب على رسول الله يكو" . 

ومما جاء من الأحاديث في ذلك : 

١‏ حديث ابن عمر ويا قال: «صحبت رسول الله يلل فكان لا 
يزيد في السفر على ركعتين» وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك ذإنه»””*'. 

؟ ‏ وحديث ابن مسعود َيه قال: «صليت مع النبي يله ركعتين» 
ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ثم تفرقت بكم الطرق ووددت 
أن لن .ميخ أربع ركعتين متقبلتين)”*' . 


.)55١/5( 0ه (؟) فتح البر‎ .)58/1١( الأم‎ )١( 
ظ‎ .)550//١( زاد المعاد‎ )9( 
متفق عليه» أخرجه البخاري: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها‎ )5( 
ومسلم: باب صلاة‎ 2٠١١7 من كتاب التقصير في الفتح (؟/55ا) حديث‎ 
حديث‎ )75١9/5( المسافرين وقصرها من كتاب المسافرين» مع المنهاج للنووي‎ . 
وهذا لفظ البخاري. ظ‎ .٠6908 
- الفتح‎ ٠١85 أخرجه البخاري: باب الصلاة بمنى» من كتاب تقصير حديث‎ )5( 


كتاب الصلاة 
فض 
*- وحديث أنس َيه قال: «خرجنا مع رسول الله كن إلى مكة 
فصلى ركعتين حتى رجع. وأقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة حتى 
000 
)0 . 


؛ ‏ وحديث حارثة بن وهب ي”' قال: «صلى بنا رسول الله ك8 
آمن ما كان بمنى ركعتين»  ."‏ 
ه ‏ وعن أنس بن مالك وَل ضيه أنه سُئل عن قصر الصلاة؟ فقال: 
«اكان رسول الله كل إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ‏ شعبة 
الشاك ‏ صلى ركعتين)”*'. ظ ظ 
5 - وعن عائشة وَقْيّنَا قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى 
الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر)”"' . ١‏ 
نوقش هذا الدليل: بأن عائشة ئشة ضيه كانت تتم . 


- (777/5)» ومسلم في باب قصر الصلاة بمنى من كتاب البسائرين: مع 
المنهاج للنووي ,)7١١/0(‏ حديث 15814. 

)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم 

حتى يقصر؟ ح١8١٠»‏ مع الفتح (؟/54/ا)» ومسلم نات صلاة المسافرين 
وقصرها من كتاب المسافرين» حذيث .١6605‏ مع المنهاج (ه//ا١37).‏ 

(0) الخزاعي» أمه أم كلثوم بنت جرول الخزاعية» له رواية عن النبي كَل وعن 
حفصة بنت عمر وغيرهاء وله في الصحيحين أربعة أحاديث منها هذا الحديث. 
الإصابة .)7١8/١(‏ ْ ظ 

© البخاري كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى ح87١٠.‏ الفتح (1/0517/5), 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرين» ح1595١»‏ مع المنهاج (5/ 
.)١١١‏ ظ 

(4) مسلمء حديث ١158٠غ2‏ باب صلاة المسافرين» مع المنهاج .)5١1/05(‏ 

(5) متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الصلاة» ح0٠25”5‏ باب كيف فرضت الصلاة 
في الإسراء؟ مع الفتح »)561١/١(‏ ورواه مسلم حديث 2١058‏ باب صلاة 
المسافرين» مع المنهاج .)١199/5(‏ 


كتاب الصلاة 
/ا5” الع 

والجواب: أن العبرة بروايتها لا برأيها”''. 

ا وعن ابن عباس و«وْيا قال: «فرض الله الصلاة على لسان 
نيكم يكلِْ في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة»"". 

6 وعن ابن عباس وها قال: «إن رسول الله كَكِْهْ خرج من المدينة 
إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين» فصلى ركعتين»» قال الترمذي: 
58 ده < 

4 - وعن عمر بن الخطاب َيه قال: «صلاة السفر ركعتان. 
وصلاة اللأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلدة الجمعة ركعتان» 
تمام غير قصرء على لسان محمد 6ه" '. 

قال ابن كثير: وهذا إسناد على شرط سل©». 

٠‏ - قول أمية بن عبد الله"'' لابن عمر 'يا: يا أبا عبد الرحمن 
إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر فى القرآن ولا نجد صلاة السفر؟ 
فقال ابن عمر: (يا ابن اخى: إن الله بعف الى مدا ك3 ولا تع 
شيئاً فإنما نفعل كما رأيناه يفعل»”". 


.)500 /١( زاد المعاد‎ »)7557/١( السيل الجرار‎ )١( 

(؟) مسلم حديث ١69”‏ باب صلاة المسافرين وقصرهاء مع المنهاج .)5١7/60(‏ 

(*) الترمذي. أبواب السفرء باب التقصير في السفرء مع التحفة (894/7). 

(:) رواه ابن ماجهء كتاب الصلاةء باب تقصير الصلاة ة فى السفر.» وصححه 
الألباني كما في صحيح ابن ماجه (018/1» ورواة النسائي كذلك» كتاب 
الصلاة» باب تقصير الصلاة في السفر. صحيح النسائي .)55/١(‏ 

(5) تفسير ابن كثير (7/ 985). 

() ابن خالد القرشى الأموي» أحد الأشراف حدث عن ابن عمر»ء وتوفى سنة 

| لاه . سير أعلام النبلاء(5/ 0717/7 . ١‏ 

(0) رواه مالك في الموطأء فتح البر »)5١١/6(‏ والحاكم في السكوار وقال: 

رواته مدنيون ثقات ولم 00 (/2. 


و كتاب الصلاة 


ثالثاً: دليل سباع وقد تقدم نقله 


أدلة ان الثاني : 
- قوله تعالى : 97 خف أن يفتكم أَلَذبنَ 4 [النساء: .]٠١١‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى إنما رخص القصر في حال احرف 

ومفهوم الآية أنه لا قصر في حال الأمن. 
١‏ - أن النبي يككِ إنما قصر؛ لأنه كان خائفاً”'' كما ورد فى حديث 

عائشة المتقدم”'". 

ويجاب عن الآية بوجوه: 

الأول: أن المراد فى الآية قصر الصفة» لا قصر العددء وهو قول 
مجاهد والضحاء9) افده 1 واختاره ابن جرير الطبري» ويدل على 
ذلك آخر الآية وهو قوله تعالى: 9وَدًا أظَمَأَتَمُمَ كَقِمُوا ألصّلَْة 4 [النساء: 
]٠١‏ أي: باستكمال خشوعها والطمأنينة يا 
لأنه لا يقال عن المسافر الذي يقصر الصلاة: إنه لم يقم 
الصلاة. ظ ظ 0 

قال ابن جرير: «وذلك قول إن قاله قائل» مخالف لما عليه الأمة 
مجمعة من أن المسافر لا يستحق أن يقال له . - إذا أتى بصلاته بكمال 


011/4 تور البو‎ 0 .)75١/١( بداية المجتهد‎ )١( 

(9) ابن مزاحم الهلالي صاحب التفسيرء كان من أوعية العلم» حدث عن ابن 
عباس وأبي سعيد وابن عمر عمر وغيرهمء وحديثه في السنن» توفي سنة 1١١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء 0098/4 ظ 

(4:) إسماعيل بن عبد الرحمن الإمام المفسر الكوفي أحد موالي قريش. حدث عن 
الف وابن عباس وعدد كثيرء» وحدث عنه شعيب والثوري وآخرون». مات سنة 
/1ه. سير أعلام النبلاء (6/ 75515). 

(0) السيل الجرار .)7"01//١(‏ النوادر 2»)5١94/١(‏ تفسير ابن كثير (؟/ 796). 


كتاب الصلاة 
5584 


حدودها ا عليه فيها وقصر عددها عن ف إلى اتنتين : إنة غير 


مقيم صلاته»7؟ . 


إلا أن ابن حجر ككنْهُ استشكل هذا بقوله: «إلا أن فهم الصحابة 
على خلاف هذا فقد فهموا قصر العدد كما فى حديث يعلى بن أمية لما 
سأل عمر فهو يدل على أنهم فهموا القصر مطلقاً لا القصر ة في الخوف 
خاصة72 , 

والثاني من الأجوبة عن هذه الآية: أن المقصود قصر العدد حال 
الخوف من ركعتين إلى ركعة حيث إن الفرض في السفر ركعتين» ويدل 
على ذلك حديث عائشة وَْيّنَا قالت: افرضت ابصلا ركعتين ركعتين في 
الحضر والسفر»”"» فإذا كان أصل الصلاة فى السفر هو اثنتين فكيف 
يكون المراد القصر هاعناب فى أت الكمية: » لأن ما هو الأصل لا 
يقال فيه: «فليس عليكم جناح أن تقصروا». وفي حديث عمر ذَبْه قال: 
«صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان. وصلاة الفطر ركعتان 
وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد 7)6'. 

وروى هذا ابن جرير عن مجاهد وعن طربو مده وابن 
عمر وين . 

٠‏ قال السدي في قوله تعالى : ويا مَرَ ذ في الأَرضٍ ليس عَلِيَكَْ جاح أن 
لصوأ مِنَ الصّلوةٍ إن خِفامُ 93 يفتكم ألذنَ 58 َّ أالْكفرِيَ نوا لَك 2 
ينا ©2 [النساء: :]٠١١‏ (إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي 
تمامء التقصير لا يحل إلا إن تحاف من الدين عتود أن يفسوك عن 
الصلاة بالمصدر 0 


جو 0 (؟) الفتح (0778/5. 
(9) متفق عليه وتقدم صضأ أ .١‏ 0 تقدم تخريجه ص7١ .١‏ 
(6) ابن كثير (391//5). 


كتاب الصلاة ' 
حال ف 
والثالث من الأجوبة عن الآية: أن الشرط قد يكون خرج مخرج 
الغالب حال نزول هذه الآية» فإن مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب 
أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو في سرية 
خاصةء وسائر الأحياء حرب للإسلام وأهله» والمنطوق إذا خرج مخرج 
الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له كقوله تعالى: ولا تُكْرِهُوأ نيكم على م 
لْبِمَِ إِنّ أردث 07 [اللخووة 177 وكقيوله» تعالتنى : ا َل في 
جورم 4 الا م230 


النرجدم: 

الراجح في هذه المسألة هو القول الأول الذي عليه جماهير أهل 
العلم من جواز القصر حال كل سفر في حال أمن أو خوف وذلك لدلالة 
الكتاب» والسنة الثابتة من فعله ككِةٍ وقوله. ثم إن عمدة القول الثاني 
مأخوذة من مفهوم الآية وعموم منطوق السنة الصريم الدلالة مقدمة 
عليه ثم إن هذا المفهوم مجاب عنه كما تقدم : 


إما أن يخرج مخرج الغالب. 

وإما أن يكون المقصود بالقصر حال الخوف قصر الصفة لا العدد. 

وإما أن تحمل على قصر الصفة في حال السفر مع الأمن» وقصر 
العدد حال ذأ َع الخوف إلى واحدة كما جاء في حديث ابن عباس 
المتقدم . ظ 

قال ابن الب كُلَنْهُ : «فتكون الآية اقتضت قصر الأركان بالتخفيف 
وقصر العدد بنقصان ركعتين وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض 
والخوف فإذا وجد الأمران» أبيح القصران فيصلون صلاة الخوف 
مقصورة عددها وأركانهاء وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى 2 


.)8845 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 


كتاب الصلاة 
6 

القصران» فيصلون صلاة تامة كاملة» وإن وجد أحد السببين ترتب عليه 
قصره وحدهء فإذا وجد الخوف والإقامة. فقصرت الأركان» واسقوقى 
العدد وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق في الآية» فإن وجد السفر 
والأمن» قصر العدد واستوفى الأركان وسميت صلاة أمن وهذا نوع 
قصرء ويدل على ذلك ؛ أي على أن الفرض في السفر ركعتان وأنهما 
به ا ركد في خال اديت 5-550 ابن عباس : فرض | الله 

0 
ركعة» 31 
الأمنء والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية عشرة 

القول: بعدم مشروعية صلاة الخوف'" بعد النبي 0 

صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وقل فعلها النبى علد 
في أكثر من غزوة» إلا أن ثمة خلافاً في مشروعيتها بعد النبي يل على 
قولين : 
القول الأول : 

إنها مشروعة في زمنه يَْةْ إلى آخر الدهرء فتصلى بعده بإمام واحد 
على ظاهر الآية التي تنص على أن الإمام يقسم الناس إلى طائفتين» 
010 تقدم تخريجه 117 5. (؟) زاد المعاد .)559/١(‏ 


وصلاة الخوف: هي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو 
أو في حراستهم. كشاف القناع (7/ .)١5‏ الموسوعة الفقهية (51/ .)7١5‏ 


6 كتاب الصلاة 
طائفة تصلي وطائفة تحرس» ثم تقوم كل منهما مقام الأخرى"") 
' وهذا القول أجمع عليه صحابة رسول الله كك وعليه فقهاء التابعين 
ومن بعدهم من الحنفية”"'2» والمالكية”"؛ والشافعية”*“» والحنابلة””', 
والظاهرية"''. ظ 0 
وحكى الوزير ابن هبيرة ذلك إجماعاً فقال: #وأجمعوا على أن 
صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت لبي وي لم تسخ د 


القول الثاني : 

إنها لا تشرع بالكيفية السابقة بقة بعد النبي وَل وإنما تصلى عند 
هؤلاء بإمامين بلا ذهاب ومجيء» كل إمام يصلي بطائفة والأخرى 
تحرس”". 0 0 

وممن قال بهذا القول: أبو يوسف» نقله عنه ابن رشد ووصف قوله 
هذا بالشذوذ فقال: «وشذ أبو يوسف من لم أبي حنيفة فقال: لا 
تصلى صلاة الخوف بعد النبي كد بإمام واحد'ةا 

وقال بمثل قوله هذا صاحبه اه بن زياد اللؤلؤي 
وإبراهيم بن علية» وحُكي عن المزني صاحب الشافعي”'''. 


006١) 
2 


)١(‏ على خلاف بينهم في صفة هذه الصلاة. 

(؟) ابن عابدين (2)59/7 فتح القدير »)55١/1١(‏ المبسوط (75/ 50). 

(*) مواهب الجليل »)05١7/7(‏ الذخيرة (571//7). 

(5) الحاوي (9/ 076 المجموع (584/5). 

(5) كشاف القناع .»)١١/7(‏ المغني (597/0)» حاشية الروض للنجدي .)5١١7/7(‏ 

(5) المحلى .)7١/0(‏ (0) الإفصاح (07//5). 

(6) المبسوط (7/ 56). (9) بداية المجتهد .)7717//١(‏ 

(١٠)الفقيهء‏ صاحب الإمام أبي حنيفة» وكان يختلف إلى زفر وأبي يوسف في 
الفقه» توفي سنة 7«85ه. الجواهر المضيئة (؟057/7). 

(١)فتح‏ الباري تكد المجموع (/ظ2)2). المغني 00 )0 المبسوط ع 


كتاب الصلاة 
رغف 

قال أبو يوسف: كانت مختصة بالنبى ككل ومن يصلى معه وذهبت 
بوفاته. وقال المزني: كانت كم البيكت الى رمن لني ينوا . 
أدلة القول الأول: ١‏ ظ 

5 قوله تعالى: #9#وَلَكُم قف ها مره اط بد إن ل‎ ١ 
.]17 تمرح ولد . . . #* الآية [النساء:‎ 

وجه الدلالة في هذه الآية من جهتين : 

الأولى : المج وي ع وو ا ع0 
اختماضة ”* [ 

الثانية: أن الأصل التأسى به يكه"”". كما قال تعالى: ##لَمَدَ كن 
كح فى رم سول لله أسوة حسَكَةٌ 2 برجو الله وآليوم لكر وك لله كيرا 
© [الأحزاب: .]3١‏ 

؟ - قوله يَكِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”*'. 

وجه الدلالة: أنه عام في كل صلاة» وعموم منطوقه مقدم على 

مفهوم الآية”” . 

 "“‏ إجماع الصحابة و على صلاة دياه فقد روي عن 
علي ذه أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير”"'؛ وصلى أبو موسى 


ع (5/هغ). بدائع الباق 11 5 الحاوي 0/١‏ ابن ا م 
فتح القدير .)557/1١(‏ ظ 

.)595/( ظ (0) المغني‎ .)١86/5( المجموع‎ )١( 
.)586/5( المجموع‎ )( 
.)0617 /9( متفق عليه» تقدم تخريجه ص4١١. (5) الفتح‎ )5( 

() ليلة الهرير فى حرب صفين بين علي ومعاوية» اقتتل الناس تلك الليلة حتى 
ظ الصبح». وأخرج هذا الحديث البيهقي و فى السئن الكيرى» باب الدليل على ' 
.بوت صلاة الخوف وأنه لم تنسخء كتاب صلاة الخوف (5708/9). وانظر: 
التلخيص الحبير 078/5 . 


0 


الأشعري صلاة الخوف تأضيعنا 7 وروي أن سعيد بن العاف 7 كان 
أميراً على الجيش بطبرستان» فقال: أيكم صلى مع رسول الله كهْ صلاة 
الخوف؟ فقال حذيفة"': أناء فقدمهء فصلى بهو”**. ا 
قال البيهقي: «والصحابة الذين رأوا صلاة النبي يَِ في الخوف لم( 

يحملها أحد منهم على تخصيصها بالنبي كلِِ ولا بزمنه بل رواها كل 
واحدء وهو يعتقدها مشروعة على الصفة التي رآها»””'. 

؛ - القياس على القصرء حيث إن الأصل أن كل عذر طرأ على 
العبادة فهو على التساوي كالقصر. 

ه ‏ ولآن صلاة الخوف جاءت لبيان الحذر من العدوء وذلك لا 
يقتضي التخصيص بقوم دون قوم. ظ 
المحداقشة - 

نوقش الاستدلال بالآية بأنها كانت تختص بالنبي كَلِ؛ِ لأن 
الخطاب في الآية موجه إليه كَْهِ دون غيره. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: باب صلاة الخوف كم هي؟ من كتاب الصلوات (؟/ 
48) ورواه البيهقي, كتاب صلاة الخوف. باب الدليل على ا صلاة 
الخوف وأنها لم تنسخ (08/5؟). 

() ابن سعيد بن العاص القرشي الأموي. أبو عثمان. كان له يوم مات الى 6 
تسع سنين» وقتل أبوه يوم بدرء وكان من فصحاء قريشء وولي المدينة 
لمعاوية» واشتهر بالكرم ‏ مات سنة “اهه. الإصابة ("7/ .)4١‏ 

() ابن اليمان العبسي من كبار الصحابة وواحد ادي كإِء مات بعد مقتل 
عثمان سنة ”ه. الإصابة (؟397/5). 

)0( أخرجه أبو داود في باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون: من كتاب 
الصلاة »)5877/١(‏ والنسائي أول كتاب صلاة الخوف »)١75/7(‏ وابن أبي 
شيبة» باب صلاة الخوف كم هي؟ 2/0 والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب 
صلاة الخوف,. باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ (370/8/5) . 

.)59١0/5( المجموع‎ )5( 


كتاب الصلاة ظ 
”> 

والجواب: أن تخصيص النبى يَلِ بالخطاب لا يوجب تخصيصه 
بالتكم ويزيك ذلك أمور: | 

الأول: أن الله كيك أمر باتباعه فقال: #فاتبعوه» [الأنعام: 157]. 
0 الثاني: أنه يككِ لما سكل عن القَّبْلة للصائم فأجاب بقوله: «بأنني 
أفعل ذلك»» فقال السائل: لست مثلناء فغضب وقال: «أما والله إني 
لأتقاكم ٠‏ لله وأخشاكم له)"''. ولو اختص بفعله لما كان الإخبار بفعله 
عجو انا + ولا غضب من قول السائل: لست مثلنا . 

الثالث: أن أصحابه وَقّْ كانوا يحتجون بأفعاله وينسخون بها أقواله 
ومن ذلك تركهم لحديث أبي هريرة: «من أصبح جنباً فلا صوم له»؛ لما 
لمر عار طاو ع بس سن حي البطادم كر 
يغتسل» ويصوم ذلك اليوم '*. 

الرابع : إنكار الصحابة و على مانعي الزكاة قولهم: إن الله خص 
تبه ا عفد لذ كا ء يقوله: ل منّ َمل صَدَفَهُ تطهرهم وتُرَكهم بها وَصَلِ 
يهم إن صَلِتَكَ سكن لحم وَأ 1 يع عي 40 ا م١٠٠].‏ 


6 صا ين دير لمَ 


الخامس : أن الله وبَكَ قال: 9«إيكأيها الى لِم تم مآ لل أمَّهُ لك تَتَقى 

4 روسك وس فو م 209 [التحريم: ١]ء‏ ا ا لدو ذا 

طَلدثم الْيَسَآءَ فَطَلْفُوهنَ لِعِدَّتصِنَ ...* الآية [الطلاق: »]١‏ وهذا لا يختص 
ه70 , ظ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب بيان القبلة في الصوم ليست محرمة» مع 
المنهاج (7/ .)77١‏ 

(0) انظر:. صحيح البخاري» باب الصائم يصبح جنباًء كتاب 7 ح1977, مع 
الفتح (187/5)» ومسلم» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» 
كتاب الصيامء ح9١١١»‏ مع المنهاج (/7/ .)18٠‏ 

(9) المغني (598/5). 


كتاب الصلاة - 

"0 

السادس: أن الشرط خرج مخرج التعليم فلا مفهوم له''2. 

فعلم مما سبق أن الأصل في كل ما ثبت في حقه كَل أنه ثابت في 
حق أمته ما لم يقم دليل على التخصيصء وهذا مما لا يوجد في 
فبما لعنا: 
أدلة القول التادي : 

١‏ مفهوم قوله تعالى: وإ عت ف اقتك ته الصّسكزة قَلَنَقمَ 
طابقَة : مَتْهُم مَعك* [النساء: .]٠١7‏ 

أجيب عن اآية يأنها حجة للجمهورء وتقدم بيان وجه 
استدلا لهم بها 

قال ابن العربي وغيره: «شرط كونه يَكهِ فيهم إنما ورداناة الحكم 
لا لوجوده. والتقدير: بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول»”'"' . 

؟ ‏ التغيير الذي يدخل في صلاة الخوف ينجبر بفعلها مع النبي 55 
بخخلاف غيره من الأئمةء فشرعت بصفة الذهاب والمجيء لينال كل فريق 
فضيلة الصلاة ة خلفه بك وقد ارتفع هذا المع عل 

وأجيب عن هذا: بأن الصلاة خلفه عله فقيل نولا هوه ترك 
واجبات الصلاة كاستقبال القبلة ونحوها لتحصيل فضيلة» والحاجة إلى 
إدراك الفضيلة قائم بعد النبي يَلِ؛ِ لأن كل طائفة يحتاجون إلى الصلاة 
خلف أفضلهم وإلى "إسراز اقضييلة كر :الجا 

 '"“‏ واستدل المزني على أنها متسوحة بدعوف أن النبى يلي فاتته 
صلوات يوم الخندق» ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها ولم يفوت 


الصلاة20 . 
(01١0‏ فتح الباري (060*/9). (١‏ الفتح (؟9/ ”ام ه). 
) المبسوط (5؟557/7). ظ (:) بدائع الصنائع .)١59/5(‏ 


كتاب الصلاة 
| لبا" 


وأجيب عن هذا بأمور : ار 

الأول: أن النسخ لا يثبت إلا إذا علمنا تقدم المنسوخ وتعذر 
الجمع بين النصين» ولم يوجد هنا شيء من ذلك. ظ 

الثانى: أن المنقول المشهور أن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق 
فكت ين با 

الثالث: أن صلاة الخوف على هذه الصفة جائزة ليست واجبة فلا 
يلزم من تركها النسخ . 

الرابع: أن الصحابة أعلم بذلك» فلو كانت منسوخة لما فعلوها 
ولأنكروا على فاعليها”'' . 

الخامس: كما يحتمل أن النبي يكلِ أخر الصلاة نسياناًء فإنه روي 
أن النبي يَكِهِ سألهم عن صلاتهاء فقالوا: ما صلينا»ء وروي أن عمر قال: 
ما صليت العصر. فقال النبي كِ: «والله ما صليتها”"'. ويدل على 
صحة هذا أنه لم يكن ثمٌ قتأل يمنعه من الصلاة””. 


الترجيح: 

الراجح هو القول: بجواز صلاة الخوف في كل مكان وزمان إلى 
يوم القيامة إذا وجد شرطها ‏ وهو الخوف - بالصفة التي صلاها بها 
رسول الله يله بصحبه الكرام وَرء وهذا ما تؤيده نصوص الكتاب والسنة 
وعليه إجماع عامة الأمة» ولقد كان علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم 


.)55٠0/5( المجموع‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوء» حديث 

4808ء مع فتح الباري (004/7). كتاب صلاة الخوفء. وأخرجه مسلم: باب 
الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء من كتاب المساجد /١(‏ 
18). 

(0) المغني (598/9). 


كتاب الصلاة 

58 
من فمهاء الإسلام علمرة الناس صفة هذه الصلاة ويتناقلونها بينهم» 
ويدوّنون ذلك في كتبهم» فلا عبرة بالقول المخالف إذ لا دليل يسنده. 

ولذا أنكر العلماء هذا ولم يتابعوا أهله عليه. 

قال الطحاوي الحنفى كُِذَنْهُ: كان أبو يوسف قد قال مرة: (لا 
تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله يِه وزعم أن الناس إنما صلوها 
معه لفضل الصلاة معه صلل قال: وهذا القول عندنا ليس بشىء» وقل 


كان محمد بن شجاع يعيبه 1 


وعجب أبن كثير - رحمه الله تعالى عند إيراده 3 القول وقال : 


«وهذا غريب جداً)”'' . 


إذاً فحكم ابن رشد على هذا القول بالشذوذ حقء» فلا يعد خلافاً 
فى المسألة. والله تعالى أعلم . ٠‏ 


المسألة الثالثة عشرة 
القول: بلزوم سجود السهو'"' على المأموم إذا سها وراء إمامه 
قد أجمع العلماء على أن المأموم إذا سها إمامه في صلاته وسجد 


.)508 /7( الفتح (087/1). ظ (0) تفسير ابن كثير‎ )١( 

(6) السجود في اللغة: من سجد يسجد سجوداً إذا وضع جبهته بالأرض. لسان 
العرب (5// 7/6ا١).‏ 
وقال ابن عرفة: هو مس الأرض أو ما اتصل بها من سطح المصلى كالسرير 
بالجبهة والأنف. شرح حدود ابن عرفة ص84. 
قلت : يمكن أن ران أق إيماة تقر رك تعالن :وده 
والسهو فى الصلاة: الغفلة عن شىء منها. لسان العرب .)5١5/5(‏ 
وسجود الصو عند الفقهاء : جد ان ل ار الصلاة أو بعدهاء بترك مأمور به 
أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد»ء وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه 
الموسوعة الفقهية (15/ 775). الشرح الممتع (504//7). 


كتاب الصلاة 
1/4" 


أله فس ةا غ4 كه اقفة تفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد 
والإمام”'*'» واختلفوا في المأموم إذا سها دون إمامه أيلزمه سجود أم لا؟ 
على قولين: 


القول الأول: إنه لا سحود علي 


36 0 عامة عل م وعليه مذهب الحنفية” 2 والمالكية, 


وهذا ا هو المروي عن ابن ا وها وقال به النخعي» 
والشعبي» ومكحولء. والزهريء وربيعة» وسفيان الثوري» والأوزاعي. 
المنذر عن إسحاق أن هذا إجماع من أهل العلم'* . 


.)579/7( الأوسط (777/9). المغنى‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد .)0/7/١(‏ 2 

(*) وهذا القول فيما إذا سها المأموم عل اقتدائه بالإمام ولم يكن مسبوقاًء أما إذا 
سها المأموم فيما ينفرد فيه بالقضاء» سجد لأنه قد صار منفرداً» فلم يتحمل 
عنه الإمام وهكذا لو سها فسلم مع إمامهء قام فأتم صلاته ثم يسجد كالمنفرد 
سواءء ولذلك قيدناه فى الترجمة لهذه المسألة بقولنا: إذا سها وراء إمامه. 
انظر: المغني (450/0)ء المجموع (5/ 2.057 
وقد نص على هذا بعضهم كقول النووي في المنهاج: وسهوه حال قدوته يحمله 
إمامه. مغني المحتاج .)51١ /١(‏ 

(5) البحر الرائق (؟/ /ال9١)»‏ اللباب »078/١(‏ تحفة الفقهاء »)5١0 /١(‏ فتح القدير 

.) "65/١١ 

(5) جامع الأمهات ص5١٠.‏ الذخيرة (؟/ 590)» النوادر 50 

(5) الحاوي (؟/595). المجموع (57/54). 

7) المغني (؟579/1): كشاف القناع »)507//١(‏ المحرر »)85/١(‏ الإنصاف (؟/ 
.)١1/‏ ظ 

.)"95١/5( الأوسط‎ )( 


. كتاب الصلاة 
سد ٠خ"‏ 


القول الثاني : 
00 إنه يلزم المأموم السجود لسهو نفسهء عزاه ابن رشد إلى مكحول 
فقال: «وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه»"''. 


وممن حكاه عنه النووي في المجموع نقلاً عن أبي حامد" » كما 


0 
حكاه عنه ابن قدامة”". 


وذكره ابن الور ثائية من فعله حيث قال: الوزوين عن 
مكحول أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتي السهوة”*".. 0 

وهذا مذهب الظاهرية نص عليه ابن حزم وذكر أنه 5 
م واختار هذا القول الصنعاني في سبل الاقه” . 
أدلة القول الأول: ااا ا 

. حديث معاوية بن الحكم حين تكلم خلف النبي كو"‎ ١ 

وجه الدلالة: أنه تكلم فلم يأمره النبي كَل بسجود””". 


١‏ وعن ابن عمر عن أبيه وَهْيا أن النبي كَل قال : ا ا 
خلف الإمام سهو» فإن سها إمامه فعليه وعلى امن ”3 , 


' - قوله ككِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»””"©. 


.)/4( المجموع‎ )5( 0١22١ .)*الا//١( بداية المجتهد‎ )١( 


(*) المغني (579/17). ظ (:) الأوسط .)"71١/(‏ 
(5) المحلى .)1١8/5(‏ (1) سبل السلام (5/ 072176 . 


(0) أخرجه مسلم من كات المساجدء باب تحريم م في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحته. مع المنهاج (ه/ 77؟). 

(0) المغنى (؟579/5): المجموع (57/5): الحاوي (05954/5). 

(9) رواه الدارقطني في سننه /١(‏ 207705 وعلقه البيهقي (؟/ 707): وقال لاماي 
في إرواء الغليل : ضعيف (؟75/١7١).‏ 

(١٠)حديث‏ أنس َيه متفق عليه» تقدم ص90١1.‏ 


كتاب الصلاة 








54م١‎ 

وجه الدلالة: أن المأموم تابع للإمام وحكمه حكمه إذا سهاء وإذا 
لم يسهء وإذا سجد حصلت المخالفة» ولو تابعه الإمام ينقلب الأصل 
ع | 

: - وعن عائشة وَهْيّنا أن رسول الله 2 قال: «الإمام ضامن» 
والمؤذن مؤتمن»' 5 ظ 

وجه الدلالة: أن الإمام يضمن الخلل 0 في الصلاة سواء 
كان منه أو من المأمومين لعموم النص . 

4 ولأن الإمام قد يتحمل عن المأموم بعض أركان الصلاة 
وواجباتها كتحمله القيام والقراءة عنه ‏ وهي من الأركان ‏ إذا أدركه في 
الركوع””'» وكتحمله للتشهد الأول حين يقوم نه عه :إتانبي”*" فيكون 
تحمله للسهو أولى . 


أدلة القول الثاني: 


١‏ عموم الأدلة التي تأمر سجر السهو كقوله عله : «إذا دسي 
أحدكم فليسجد سجدتين 0 


.)75١07/١( تحفة الفقهاء‎ 2)١1777/7( البحر الرائق‎ »)78/١( اللباب‎ )١( 

(1) رواه ابن حبان في صحيحهء كتاب الصلاة» باب الأذان» ح511١‏ (001/4), 
وجاء من حديث أبي هريرة عند الترمذي» أبواب الصلاةء» باب ما جاء الإمام 
ضامن والمؤذن مؤتمن» مع التحفة »)07/١(‏ ورواه أبو داود انها عن أبي 
شريوة فى كنات الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» 
وصبحيعة الألبالن كما في صحيح أبي داود .)١664/1١(‏ 

() الحاوي (595/7). (:) الشرح الممتع (/ 5 07). 

(4) جزء من حديث ابن مسعود عند مسلمء كتاب المساجدء باب السهو في 
الصلاة والسجود لهء مع المنهاج (18/0). 
ومعناه أيضاً متفق عليه من حديث أبي هريرة فيمن لا يدري كم صلى» قال 
رسول الله كَهِ: «فليسجد سجدتين وهو جالس» رواه البخاري» كتاب السهو. - 


كتاب الصلاة 
ذف 
وجه الدلالة: أن هذا الدليل وغيره لم يخصصها دليل صحيح ولم 
0 الله يكِ إماماً ولا منفرداً من مأموه”") 
- أنه لا خلاف أن من أسقط ركعة أو سجدة أو أحدث». سهواً 
كان 5 ذلك أو عمداً فإن الإمام لا يحمله و1 
وأجيب عن الدليل الأول: بأن الصحابة وي كانرا د 
وراء النبي كله سهواً وجب السجود عليهم لو كانوا متتردين» ولم ينمل 
أن أحداً منهم سجد بعد سلامه يإ. ولو كان مشروعا لفعلوه»ء ولو فعل 
لتقلوه. فإذا لم ينقل دل على أنه لم يشرع” ". 
57 : ينرجح قول الجمهور الأمور: 
ند واللة والويط مايا /1 حال بين اكات 
ام 
؟"-أما قول ابن حزم : إن الإمام لا يحمل عنه ترك ركطة آى سسيكدة 
فيجاب عنه: بأن تلك من أركان الصلاة وهى مما لا يجبر بسجود السهو 
بل لا بد من الإتيان بهاء وحين ينفرد الامو عن الإمام فإنه يسجد؛ 
لأن الخلاف فيما إذا كان سهوه حال اقتدائه بالإمام. ظ 
" - وكذلك القول فيما لو أحدث المأموم فإن الإمام لا يحمل ‏ 
عنه؛ لأن الطهارة من شروط الصلاة ولا يجبر تركها بسجود لا للإمام 
ولا للمأموم . ظ 
5 - أن من روي عنه هذا القول قد روي عنه خلافه» فقد روى ابن 


أبي شيبة بسئده عن يكخرل: والنخعى أنهفنا فالا ٠‏ السن على من خلف 


ح- بابب إذا لم يدر كم ضلئ ا 2551 مع الفتح (5/ )2 ومسلمء 
كتاب المساجدء باب السهو في الضصلاة والسجود له مع المنهاج (097/0). 

22.)١١8/5( سبل السلام (؟775/1) (0) المحلى‎ )١( 

(0) إرواء الغليل (17/7). 


كتاب الصلاة ا 
الإمام و7 : ظ 

وهذا قول وهو مقدم على ما روي من فعله كما هو مقرر في 
الأصول”'"'. 

ذفان هنا تسمه إلى انول انع ديكو ل تشلية .الله قينا لي 
علي 0 

المسألة الرابعاة عشرة 
القول: بجواز صلاة ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي 

ركعتا الفجر التى يصليهما المصلى قبل الفريضة من أكد السئن التى 
حادك هن دربيل ال كلقم ولذ ضلات مره علا ادافين الى ذلك 
لمعاهدته يَللِي على فعلها أكثر منه على سائر النوافل . ْ 

ففي الصحيحين عن عائشة ويا قالت: «لم يكن رسول الله َكل 
على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر»” ". 

ورغب فيهما يكل كما فى حديث عائشة ونا أيضاً أنه كلِةٍ قال : 
«ركعتا الفجر خير من الذتنا: وجا نم20 ٠‏ 

وكان من هديه يكلهِ أن يصليهما في بيته قبل الفريضة:» إلا أن 


(1) روى هذا ابن 55 شيبة فى مصنفه. كتاب الصلاة» باب فى من جلف الومام 
يسهو ولم يسه الإمام .)59٠/١(‏ 

(0) انظر مثلاً: المحصول (١/5؟75).‏ 

فو متفق عليه» رواه البخاري» كتاب التهجد» باب تعاهد ركعتى المفجر ومن 2 
سماها تطوعاً ح115كء ممع الفتح (2)0947/5, ومسلمء كتاب الصلاة» باب 

ش استحباب ركعتى الفجر والحث عليهما 0000م مع المنهاج 0 ). 

2 رواه مسلمء كتاب الصلاة باب استحباب ركعت الفجر والحث 

عليهما 000 مع المنهاج (5/). 


5 كتاب الصلاة 


مسرا ا الله - وقع فيما لو أدرك المأموم الإمام 
يصلي وهو لم 0 بعد أو 5 المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة» 
0 ابن المنذر وعيره الخلااف في هذه المسألة. وقل كن الشوكاني 
- رحمه الله تعالى ‏ فيها تسعة أقوال يمكن إجمالها فيما يلي : 


القول الأول: إنها لا تصلى بعد إقامة الصلاة والامام يصلي : 

وقال بهذا من الصحابة: عمر بن الخطاب َيه وابنه عبد الله 
على خلاف عنه في ذلك - وأبو هريرة #رء ومن التابعين: عروة» وابن 
سيرين» والنخعيء. وعطاءء وطاوسء. وسعيد بن جبير» ومن الأئمة 
سفبان الثوري - كما نقل عنه الترمذي - وابن المبارك» والشافعي"'"'. 
ا '» وإسحاقء وأبو ثورء وابن جرير'". وهو قول أهل 
الظاه (4) 


.)777/7( البيان في مذهب الشافعي‎ »200٠ /7( المجموع‎ )١( 

(؟) المغني (؟/9١١)»‏ شرح منتهى الإرادات .)040/١(‏ 

(0) الأوسط .)77١/5(‏ نيل الأوطار (7/ 89). 

(5) إلا أن النهي عندهم على التحريم فمن صلى النافلة والإمام يصلي فقد عصى الله 
تعالى وبطلت صلاتهء وقد بالغوا في هذا فأبطلوا صلاة من كان دخل في 
النافلة وأقيمت الصلاة حتى ولو لم يبق منها إلا السلام» وحكى ابن حزم 
القول بالتحريم عن الشافعي وأبي سليمان. المحلى (19/9). 
إلا أن الذي نص عليه ابن المنذر والنووي والشوكاني وغيرهم أن الشافعي ومن 
وافقه من الجمهور يرون الكراهة في ذلك وسبب الخلاف بين الجمهور 
والظاهرية اختلافهم في النهى: هل هو للكراهة أو للتحريم؟ للخلاف: هل 
النفي يتوجه إلى الصحة أو إلى الكمال؟ 
قال الشوكاني: «والظاهر توجهه إلى الصحة؛ لأنها أقرب المجازين إلى 
الحقيقة... فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة الصلاة المكتوبة كما تقدم عن - 


كتاب الصلاة 
وثىَِ2ظ2 
القول الثاني : ظ 
إنه تجوز صلاتها خارج المسجد والإمام في الفريضة وهو مذهب 
الحنفية”''» والمالكية”" . 


لقو الثالث : 


قال بعض من قال بهذ ما لم مخض قرات الركعة الأرلى ره 
ابن عيك :البو عن الفور”” 5د شلذف نا تقدم عنه فيما ذكر الترمذي -. 

وقال بعضهم: ما لم يخش فوات الركعة الأخيرة مع الإمامء وممن 
قال:. به الحسن بن حى**؟:: الأوزاعئ: وهذا المذهب حكاة التؤوق غن 
الى ةا رون دك بعض فقهاء المذعب””. وهو قولء. وحكاه ابن 


0 


المنذر عن ابن مسعود طللنه ) سروف 57 والجحمة البصري» ومجاهد. 


3 اي هريرة وأهل الظاهر». نيل الأوطار (7/ 2)87 وانظر : نه 71/0١‏ 
المجموع (7/5١٠مه).‏ 

.)55١/١( حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح‎ ,)١98/1١( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(0) إلا أن الحنفية قالوا: إن ذلك له ما لم يخش فوات الركعة الأخيرة مع الإمام 
والمالكية قالوا: ما لم يخش فوات الركعة الأولى مع الإمام» وسبب اختلافهم 
في ذلك اختلافهم في التفضيل بين ما يدرك مع الإمام وبين ركعتي الفجر. 
حاشية الدسوقي )»0٠94/1(‏ الذخيرة (”/ »)5٠٠‏ المدونة .)١55/١(‏ 

(©) فتح البر (0/ )١85‏ والنووي في المنهاج .)5١18/5(‏ 

(5) نيل الأوطار (7/ 84)» فتح البر (0/ .)١185‏ 

.)56٠ /”( المجموع‎ )5( 

(5) مراقي الفلاح مع حاشية الطحاوي ».)50١/١(‏ البحر الرائق (؟/ 86). 

(0) ابن الأجدع بن مالك الهمداني الإمام القدوة من كبار التابعين» حدث عن 
أب بن كعب وعمر وابن مسعود وغيرهم» وحدث عنه الشعبي والنخعي - 


1 كتاب الصلاة 


ومكحول.». وحماد بن يفن أب امي كر 


ولعل هذا القول هو الذي عئأه ابن رشد بقوله : وج ابن المنذر 
أن قوما جوزوا ركوعهما في المسجد والامام يصلي وهو شاذ»”". / 


القول الرابع 

أنه يجوز ركوعهماء وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان وقت الفريضة 
وافيها: ذكره العيني في عمذة القاري. والشوكاني في نيل الأوطار عن 
ابن الجلاتن ”مد الخ 


أدلة القول الأول: استدل المانعون يما دلي: 

-١‏ عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا د 

وجه الدلالة: أن قوله كَل صلاة: نكرة في سياق نهي» وهذا من 
صيغ العموم» فدل على النهي عن أي صلاة إذا أقيمت الفريضة» ويؤيد 
ذلك ما جاء عن بعض رواة هذا الحديث: قيل: يا رسول الله ولا ركعتي 
الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر)”'' . 


- وآخرونء مات سنة 517ه. سير أعلام النبلاء (57*/5). 

.)3915/١( الأوسط (ه0/؟777). 00 (؟) بداية المجتهد‎ )١( 

() عبيد الله بن الحسن أبو القاسم بن الجلاب» تفقه بالأبهري وغيره» وله كتاب 
فى مسائل الخلاف وكتاب التفريع في المذهب وتفقه به القاضي عبد الوهاب 
وغيره» توفي سنة 8/ا"اه. الديباج ص/777. 

(5) نيل الأوطار ("”/ »)8١‏ عمدة القارئ (5/ .)١185‏ 

(0) رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. 
مع المنهاج .)5١8/0(‏ 

2))717١7 /17( أخرجه ابن عدي فى ترجمة يحيى بن نصر بن الحاجب. الكامل‎ )١( 
وقال :ابن تحجزه عفن كنا فى الن 4194/9 ظ‎ 


كتاب الصلاة 
3" 

١‏ - وعن عبد الله بن بحينة وَييِيه أن رسول الله كَكيِ مر برجل وقد 
أقيمت صلاة الصبح فكلّمه بشيء لا ندري ما هوء فلما انصرفنا أحطنا به 
نقول: ما قال لك رسول الله يَلهِ؟ قال: «يوشك أحدكم أن يصلي الصبح 
أربعاً». هذا لفظ مسلم» وعند البخاري : الصبح أربعاء آلصبح أربعً*”'". ‏ 

' - وعن عبد الله بن سرجس”؟ و قال: دحل رجل المسجد 
ورسول الله وكيد فى صلاة الغداة» فصلى ركعتين في جانب المسجدء ثم 
دخل مع رسول الله كله فلما سلم رسول الله كلْهِ قال: «يا فلان» بأي 
الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدكء أم بصلاتك معنه)”” . 

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي كَل أنكر على الرجل حين 
صلى ورسول الله يك يصلي بالناس» فدل ذلك على منع التنفل حال 
صلاة الإمام بالجماعة. 
المناقشة : 

نوقش الدليل الأول من أوجه: 

الأول: أن النهى فى قوله ككلم «لا صلاة إلا المكتوبة» للا يتطاول 
الزمان فيظن وجوبها زنؤيدة حديث ابن بحينة السابق: «يوشك أحدكم أن 


يصلي الصبح أربعاً»» فإذا حصل الأمن لا يكره ذلك . 


)١(‏ متفق عليهء وهذا لفظ مسلمء رواه البخاريء كتاب الأذان» باب إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ح21717. مع الفتح (؟977/5١).‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» ح1545ء باب كراهة اتروع في النافلة بعد شروع المؤذن. 

مع المنهاج .)5١97/60(‏ 

(6) له صحبهء ونزل البصرةء وله أحاديث عن النبى كل عند مسلم وغيره: وروى 
عن أبي هريرة» وروى عنه قتادة وغيره. الإصابة (47/5). 

(*) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذنء حديث 1158١ء‏ مع المنهاج للنووي .)772١/0(‏ 

(5:) عمدة القارئ (8/ .)١868‏ 


كتاب الصلاة 





لس )- 

الثاني: أن قوله كلِ: «إذا أقيمت...» محمول على غير صلاة 
الفجر للأخبار الدالة على فضل رغيبة الفجر"''. ظ ظ 

وأجيب عن ذلك: بأن النهي عام» وقد جاء في بعض طرق 
الحديث كما تقدم النص على عدم استثناء صلاة الفجر من غيرها . 

ونوقش حديثاً ابن بحينة وابن سرجس من وجوه: ظ 

الأول: قال من فرق بين من كان خارج المسجد وداخله: إن النهي 

المذكور في حديث عبد الله بن بحينة» وعبد الله بن سرجس خاص بمن 
كان داس سيد لآأنه بأدائها داخل المسجد تلتبس الفريضة بالنافلة 
تحيى عن .الف نا 'تهى غن عيلاة الجمعة نيميان يفده تطوعا تي 
مقام واحد حتى يتقدم أو يتكلم» فلا يلتبس الفرض بالنفل”"". 

الثانى: أن الإنكار فيهما إنما هو على من صلاهما مختلطأ 
انان 0 اا ظ 

وأجيب عن الأول: بأنه غير صحيح فإن النبي كله أنكر على الرجل 
مع أنه صلاها في جانب المسجد ثم دخل مع النبي كك ومعلوم أنه قد 
فصل بين الفرض والنفل بالسلام فعلم أن النهي ليس لعلة اختلاط النفل 
بالفرض . ظ 

ومما يؤيد أن هذه العلة غير معتبرة حديث قيس بن ع «أن 


000 ْ 00 5 
النبي يله أقره حين صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح» ٍ 


.)١1918/1١( وتحفة الفقهاء‎ :»)507 /١( مراقي الفلاح مع حاشية الطحاوي‎ )١( 

(؟) فتح البر »)١41//5(‏ عمدة القارئ (5/ 185). 

”) ابن سهل الأنصاري جد يحيى بن سعيدء صحابي من أهل المدينة. التقريب 
(335/50). ْ 

(5) رواه أبو داودء كتاب الصلاة» باب من فاتتهء متى يقضيها؟ وصححه الألباني 
كما في صحيح أبي داود »)951//١(‏ ورواه الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما 
جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح ح رقم .57١‏ 


كتاب الصلاة 
- 0 0 7 ه12 
الإنكار إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض"'' . ( 

ظ والحواب عن الثاني : أن هذا مردود بقوله ع : «أبصلاتك وحدك 
أم بصلاتك ع 076 فقل 0 عََيِبد د صلا ها وحله ومع ذلك فقد أنكر 
عليه . 


أدلة من قال بالجولا خارج المسحد: 

١‏ - استدل هؤلاء بعموم أحاديث عائشة المتقدمة والآثار التي 
جاءت في تأكيد ركعتي الفجر وأنها سنة مؤكدة» فإذا أمكن الإتيان بهماء 
وإدرا لكر كيرة من إلضين فلا معنى لتركهماء لأنه لا تفوت الصلاة من 
أدرك ركعة منها. ١‏ 

؟ - واستدلوا بفعل ابن عمر وكيا فيما روي عنه أنه جاء والإمام 
يصلي صلاة الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما 
في حجرة حفصة, ثم إنه صلى مع الإمام  ."'‏ 

وأجيب عن هذا: بأن هذا لم يثبت عنه من طريق صحيح. 

ولو تبيك ققد وود غنه خلاف ذلك2٠‏ فقد ورد أنه كان يكره أن 
يصلي ركعتي الفجر والمؤذن يقيم”*'» بل وصح عنه أنه كان يحصب من 
يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة”"'. ظ 
أدلة من قال بالجول' ولو داخل المسحد: 

١٠-ماروي‏ عن عبد الله بن مسعود ضيه أنه دخل المسجد وقد 


.)77/7( الفتح (195/7). (0) المحلى‎ )١( 

(5) رواه ابن عبد البر بسنده» فتح البر »)١187/5(‏ ورواه بسنده ابن المنذر في 
الأوسط (777/5). 

(8) ابن المنذر (0/ 50). (0) الفتح (193/7). 


كتاب الصلاة 


ح | .وم 2272-2-53 0 2272222222 

أقيمت الصلاة فصلى إلى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر ثم دخل في 
6 

الصلاة . 


١‏ - قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد 
جاز له ذلك في المسجد إذ لا فرق”"“. 

 "*‏ ولأن إدراك ركعة من الصلاة مع الإمام في معنى إدرااه الكل ففي 
الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاةه”". 0 

ولأن في ذلك جمعاً ب نيوا الفهبلتير: ةيةه 
الجماعة.» وخصت نافلة الفجر بذلك لقوله يَكلِِ فى حديث أبى هريرة : 
«لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل)”*'. 1 ِ 

فهذا كناية عن المبالغة وحث عظيم على المواظبة عليهاء وفي هذا 
جمع ين الأمرين. ظ 
المناقشة: 

أما ما روي عن ابن مسعود فصريح السنة يخالفه. وقد خالفه غيره 
من الصحابة. 


)١(‏ رواه ابن شيبة (؟/١91؟)»:‏ وعبد الرزاق في مصئفه 544/7 رقم 4471١‏ وابن 
0 في الأوسط .)71١/60(‏ 

(؟) فتح البر (181//5). 

() متفق عليه من حديث أبي هريرة َه رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» 
باب من أدرك من الصلاة ركعة» ح 2080 مع المتح (27/6»). ورواه مسلمء 
كتاب الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» مع 
المنهاج .)١٠١5/05(‏ 

(5) رواه أحمد (7/ 42505 وأبو داودء كتاب الصلاةء باب فى تخفيفهما (أي 
ركني التمد اه وففقه الالبانى كتماددن بعك أبن ره ين ااه روفاك 
الزقلعي فنصي الراية :إل تضعنة» يوقي إنبتاده ابق جبلانء قال الذهبى لا 
يعرف. انظر: نصب الراية (؟/ »)١5١‏ وإرواء الغليل» ح5”8 (5؟/ 185). 


كتاب الصلاة 
504١‏ 


وأما حديث : 5 ري .....» فغاية ما يفيد الحث على 
ارح 


أما القول: بالجواز ولو داخل المسجد فمرجوحء» وهو أقرب إلى 
الشذوذ كما وصفه ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى ‏ وذلك لآمور: 
- أن السنة ثابتة في النهى عن ذلك» والحجة فيها لا في غيرها . 
ولأن في ذلك تفرقة للجماعة :رفسا للمصلية : 
ولأن إدراك صلاة الإمام أفضل من فضيلة ركعتي الفجر قبل 
الصلاة» ومما يدل على ذلك قوله كه «ولما فاته من وقتها أعفام أو 
أفضل من أهله وماله)”'' . 
[ أما صلاتها خارج المسجد فمرجوح " كذلك» وذلك لأنه خللاف 
البية. 
قال ابن عبد البر: «قد ثبت عن النبى يَللَةِ أنه قال: (إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة العى أتبميت؛ ....» والحجة عند 
التنازع: السنة» فمن أدلى بها فقد ال ومن استعملها فقد نجا)”''. 
ثم إن في ثبوت ذلك عن ابن عمر وكيا نظرأء فقد جاء عنه النهي ‏ 
مطلقاً عن فعل النافلة إذا أقيمت المكتوبة. 


: رواه ابن عبد البر بسنده مرفوعاً عن أبى هريرة طَليه قال: قال رسول الله ككل‎ )١( 
«إن أحدكم ليصلي الصلاة وما فاته د وقتها أشد عليه من أهله وماله»» قال‎ 
وسكت عنه الزيلعي في نصب‎ »)١537/15( ابن عبد البر: بسند قوي. فتح البر‎ 
من طريق وريه‎ )708/١( ورواه الدارقطني في سئنه‎ 22755 /١( الراية‎ 
كما في التقريب ص00.‎ 

2 فتح البر (6/ىمم١).‏ 


كتاب الصلاة 

| 01 

أما دعوى أن العلة فى النهى فى قوله كللِةِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة». هى لكى لا تلتبس الفمريضة بالنافلة» دعوى لا 
اختص بركعتي الفجر؛ لأنه حتما لا بد أن تقام الصلاة في المسجد ومن 
المصلين من هو في التطوع ولا يفصل بينهما إلا بسلام. < 

ثم إن الداعي لمثل هذه الأقوال هو التأكيد على سنية ركعتي م 
وأفضليتهاء وأفضليتها لا نعني بمجردها أن تصلى ولو حال قيام 
الفريضة» بل غاية ما تدل عليه الأحاديث التى جاءت في فضلها هو 
التأكيد على أدائهاء وقضائها إذا فاتت كما فعل النبي كَل والله تعالى 
أعلم. ظ 

المسألة الخامسة عشرة 
القول: بجواز التنفل بركعة واحدة 

جماهير أهل العلم من السلف والخلف على جواز الوتر بركعة 
واحدة منفصلة عما قبلها خلافاً للحنفية ومن وافقهم في قولهم: الو 
ثلاث لا يفصل بر سياس وار اب 01 
التطوع مطلقاً - في غير وتر و ل ا ننه ع في 
ذلك على قولين: 
القول الأول : 

إن ذلك لا يصحء وأن على المصلي إذا استفتح الصلاة ألا يُسلّم 
إلا من ركعتين فصاعداً»ء حكاه ابن رشد عن الجمهور''» وهو قول 


0010( مر اختلااف العلماء 4/١(‏ 22 الاستذكار (ه/8ه35). بداية المجتهد /١١‏ 
14 المجموع (018/7). 
() بداية المجتهد (١//ا79).‏ 


كتاب الصلاة سيور 

ظ وم اح 
الحنفية - على أصلهم في منع ذلك ولو في الوتر ''"» والمالكية"'". 
ورواية عن الإمام أحمد” "هي ظاهر كلام الخرقي» ونصرها ابن قدامة في 


المنةء 0 


القول الثاني : 


إن ذلك يصح. وهو المشهور من مذهب الشافعية(* 3 ورواية 
أخرى عن الإمام أحمد ذكر صاحب الإنصاف أنها المذهب"''» وفي 


شرح منتهى الإرادات مع الكراهة”" . 


وهذا القول ذكره ابن رشد ووصمه بالشذوذ فال : «والحمهور على 
أنه لا يتنفل بواخدة. وأحسب أن فيه خلافاً شاذاً2 . 


قال ابن عبد البر: «وأما الشافعي فقال: لو تنفل أحد بركعة لم 
أعنفه , ولو دخل المسجد فحياه بركعة لم أعب عليه ذلك» وركعة أحب 
إلي من ألا يصلي شيئاًء ولست آمراً أحداً ابتداء أن يصلي ركعة واحدة 
يتنفل بها في غير الوترء فإن فعل أعنفه”“2؛ لأن جماعة من 
الصحابة وَوي أوتروا بركعة واحدة 5 قبلها شيء » اله نافلة فكذلك 
التنفل)” ار 


.)54١/5( بدائع الصنائع (7177/7)» ابن عابدين‎ )١( 

(؟) جامع الأمهات ص175» الذخيرة »)507/١(‏ المدونة »)44/١(‏ فتح البر (5/ 
/ا١).‏ 

(9) المحرر »)47/١(‏ الإنصاف 0200 

(5) المغني (074/75). 

(5) المجموع »)05١/(‏ البيان (؟/ 7585)» مغني المحتاج .)75717/١(‏ 

(5) المحرر »)87/١(‏ الإنصاف (؟894/5١).,‏ المغنى (؟0174/5). 

(0) شرح منتهى الإرادات .)01/١(‏ (8) بداية المجتهد .)"94/1١(‏ 

(9) كذا في التمهيدء ولعل الصواب: لم أعنفه. 

(١٠)فتح‏ البر (5//ا/١).‏ 


كتاب الصلاة 
]| اس اراي ا لمجمل-تت 
ادلة القول الأول: ظ 
١‏ عن ابن عمر ويه قال : قال رسول الله لله عد : «صلاة الليل مثنى 
مثنى» فإذا رأيت أن الصبح تدركك فأوتر بواحدة»"''. وفي رواية: 
«صلاة الليل والنهار من ا 7 


قال النووي: وإسنادهما صحيح . . وروى البيهقي بإسناده عن الإمام 
البخاري أنه سئل عن هذه الرواية فقال: هي صحيحة”" . 

ايك سحي ين عي الم نوي 117 انالى لذ انو عبن 
البتيراء0* , 

*" - حديث ابن مسعود طبه قال: ١ما‏ أجزأت ركعة قط)"''2. 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري» باب ما جاء في الوترء كتاب الوترء ح٠2994‏ مع 
الفتح (؟/2»)515 وأخرجه مسلمء باب صلاة الليل مثنى مثنى» من كتاب 
صلاة المسافرين» مع المنهاج (7177/5). 

(؟) رواه ابن ماجهء كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى 
مقت وقال الالبانى: صحيح بالزيادة. صحيح ابن ماجه /١(‏ 22795 ورواه 
الترمذي وقال: وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي و ولم يذكروا 
فيه صلاة النهار. مع التحفة .)١١9/*(‏ 

.)65٠ /( المجموع‎ )*( 

(5) ابن سليم ارام العلامة الصادق أبو حمزة المدنى حدث عن أبي أيوب 
الأنصاري وأبي هريرة وعافية وابن غناشس. واخويق :و كان يزمدل كفيرا + توفي 
سنة لاااه. سير أعلام النبلاء (6/ 5060). 

(4) رواه ابن عبد البر في التمهيد» فتح البر 033 وفي الاستذكار 0 
على ابن مسعود (7580/5)». وانظر: نصب الراية (7/ »)١9/7 617١‏ والبتيراء 
أن يوتر بركعة. لسان العرب .)73١9/١(‏ 

(5) رواه الطبراني في الكبير 4477 (6)757/4» ونقل الزيلعي في نصب الراية عن 
النووي أنه قال: موقوف ضعيف. انظر: نصب الراية (؟7/ )17١‏ طبعة دار 
الحديث» 01 ١7١ه»ء‏ بتحقيق محمد البنوري. 


كتاب الصلاة 
هم 

يمكن مناقشة حديث ابن مسعود من جهتين : 

الأولى : أنه ليس ا 

الثانية: لو ثبت فإنه يحمل على الفراتضء وذلك أنه رُوي أن ابن 
مسعود به ذكره ردّأ على ابن عباس «و#ها في قوله: إن الواجب من 
الصلاة الرباعية في بخان الجر ف ,ركب حدس اقال إ مسفردة نا 
أجزأت - قط)؛ أي: من ا 


2 

ع ا لي 8 

ه - ولو جاز ذلك لجاز قصر الصبح في السفر إلى ركعة”*' . 
أدلة القول التادي: ظ 

سب او عي ا و0 
0 شا 0 
راد ومن ء نقص 
؟ - حديث ابن عمر وها أن النبي وَل قال: «صلاة الليل مثنى 


.)519/7( قال النووي: ضعيف ومرسل. المجموع‎ )١( 

(0) نيل الأوطار (6/ )5١‏ طبعة دار الجيل» 1917/7م. 

(9) المغني (04/7). 

(5) نقل هذا ابن حجر عن الطحاوي. فتح الباري (518/17). 

(4) رواه الشافعي ثم البيهقي في السئن الكبرى (*/077. قال البيهقي: رواه ' 
الشافعي عن بعض أصحابه عن سفيان عن قابوس» فهو ضعيف لجهالة من 
روى عنه الشافعي» وقال النووي: رواه الشافعي ثم البيهقي بإسنادين ضعيفين . 
المجموع ,)0141١/7(‏ 
وفي إسناده قابوس بن أبي ضبيان» قال ابن حجر: فيه لين. التقريب ص7؟١2‏ 
وقال أبو حاتم: لا يحتج به» وقال النسائي: ليس بالقوي. ميزان الاعتدال 
(ه/رهغ:). 


كتاب الصلاة 








م 
مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة»"''. 

٠"‏ - وعن ابن عمر وكيا أيضاً أن النبي 295 قال : «الوتر ركعة من 
آخر الليل»9©, 

- وعن عائشة يا أن النبي كه كان يصلي من الليل إحدى 
عشرة ركعة يسلم كل كل ركعتين ويوتر منها بواحدة”". 

ه ‏ وعن أبي أيوب وه”*' أن النبي ككةِ قال: «الوتر حق فمن 
أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن 
لتخي أنه يؤل عو ا تعدا افلرفا 37 


)١(‏ تقدم تخريجه ص195. 

(0) رواه مسلم عن ابن عمر و#اء كتاب الصلاةء باب صلاة الليل مثنى مثنى 
والوتر ركعة من آخر الليل» مع المنهاج (0/ 7175). 

(*) متفق عليه» رواه البخاري قريباً من هذا المعنى» ح0٠445»‏ كتاب الوترء باب 
ما جاء في الوترء مع الفتح (517/7)» ولم يذكر البخاري: يسلم من كل 
ركعتين» اندية مسلم؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل 

في الليل وأن الوتر ركعة» مع المنهاج (559/0). 

05 أن بو أيوب الأنصاري الخزرجي التجاريى الجتريئ السية الكبير القاى شخصه 
النبي كلِ بالنزول عليه في بني النجار إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة 
وبنى المسجد الشريف اسمه خالد بن زيد بن كليب» حدث عنه جابر بن سمرة 
والبراء وغيرهما من التابعين» وتوفي سنة 27ه ودفن في القسطنطينية. وصلى 
عليه يزيد بن معاوية. سير أعلام النبلاء(7/ 407) طبعة مؤسسة الرسالة» 
7 11١ه.‏ 

(0) رواه أبو داودء في كتاب الصلاة» باب كم الوه وصححه الألباني كما في 
صحيح أبي داود /١(‏ 207917 ورواه النسائي في الصغرى.» في قيام الليل» 
صحيح النسائي 4200٠ /١(‏ ورواه ابن ماجه في إقامة الصلاة »)١١40(‏ وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه .)555/١(‏ 
وقال النووي: حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح وصححه لاك 
المجموع (0197/7). 


كتاب. ّ الصلاة 





ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنه إذا كان الوتر جاء بركعة 
فالتنفل المطلق كذلك. 

5" قوله كللِْة: «الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء 
استقل) اه ظ ظ ظ 

وول 5 لربيعة 525-07 الأسلمي 9 «قا فاع علق نفسك 
بكثرة السجود»9 . 
6 وقوله كِية: «فإنك لن تسجد له له سجدة إلا رفك بها 
2000 
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: العموم في الحث على مطلق 
الصلاة. دون تحديد بعدد معين . 

4 وأما وري عن جتمافة من الفسنالة لق انيم خبارة ؤللن. ظ 

قال البيهقي: وقد روينا عن جماعة من الصحابة هن التطوع أو 

الوتر بركعة واحدة مفصولة عما قبلها. ثم رواه من طرق بأسانيده عن 


درجة) 


غك بوقال الحافظ في التلخيص (1/0): مجع اوعان باللعلي والدارقطني 
والبيهقي وغير واحد وقفه وهو الصواب. 

5 وفي إسناده عبيد الخشخاش.ء قال‎ 2.)١7/8/60( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
حجر: فيه لين. التقريب ص504» وضعفه ابن حجر حيث قال: رواه ابن‎ 
حبان في صحيحه من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر في حديث طويل‎ 
جدا دغددء ولة:«-شاهدمة حديث أي إمامة رواه أحمد بإسئاد ضعيف.‎ 
التلخيص الحبير (؟7/5١5؟). ظ‎ 

(؟) ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي». ٠‏ صحابي من أهل ١‏ الصفةء اوم 
تقريب التهذيب (١/5177؟).‏ 

(9) رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه .مع اناج 19 
ذف 558 ظ 
(1) حديث ثوبان مولى رسول الله يل رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل 

السجود والحث عليه مع المنهاج (59/5؟5). 


كتاب الصلاة 


0 


عمر بن الخطاب»ء وعثمان بن عفان» وسعد بن 5 وقاص» وتميم 
الدارفق”7 ).وأ ا 9 
ري ( وأبي موسى ١‏ سعري »© وابن عمر . 


القول الأول الذي يمنع التنفل بركعة فردة هو الراجح في هذه 
المسألة ‏ إن شاء الله تعالى - وذلك لأمور: ا ل 
الأول: أن حديث ابن عمر نص في المسألة لا مجال للخروج عنه. 
الغانى :أن لالت ل يعي على بين صبح صر ذفن 
المسالة. [ 

الثالث: أن العبادات مبناها على التوقيف . 

الرابع: أنه لم يثبت عن رسول الله كل أنه صلى ركعة منفردة في 
غير وترء بل إن الثابت من تطوعه كَل أنه ركعتان ركعتان سواء في ذلك 
السنن الرواتب أو صلاة الضحىء, أو سائر الصلوات كصلاة العيدين 
والكسوف والاستسقاء وغيرها. 

الخامس: أنه يمكن الإجابة عن أدلة المخالف بما يلي: ‏ 

أما حديث عمر ويه فيجاب عنه: بأنه ضعيف لا تقوم بمثله 
حجة كما تقدم. 0 ظ ظ ظ 

- ويجاب عن أحاديث الوتر بركعة بأنها خارجة عن موضع النزاع. 
فإن النزاع في مطلق التطوع لا في الوتر. 


)١(‏ تميم بن أوس بن حارثة الداري» صحابي مشهور. كان نصرانياًء وقدم المدينة 
فأسلم» وغزا مع النبي كله وكان كثير التهجدء انتقل إلى الشام بعد مقتل 
عثمان ومات هناك. الإصابة .)581//١(‏ 

(0) ما رواه عن عمر تقدم. وهو ضعيف فيه قابوس بن أبي ضبيان» وما رواه عن 
عثمان وغيره من الصحابة في السنن الكبرى (075/1)» فيحمل على الوتر؛ 
لأنهم صرحوا بذلك» وما روي عنهم خارج عن محل النزاعء والله أعلم. 


كتاب الصلاة 
04" 
مانا حدىت: «الصلاة خير موضوع». وحديث: «أعني على 
نفسك»., وحديث: «فإنك لن تسجد لله سجدة» فإنها أعم من موضع 
النزاع» وإنما تدل على فضل التنفل مطلقاً بالصفة الشرعية الثابتة فيه. 
- أما ما روى البيهقي عن الصحابة و فلا يدل على جواز التنفل 
مطلقاً بركعة فردء وذلك؛ لأن من صح عنه ذلك فقد صرّحوا بأنه في 
الوتر والنزاع إنما هو في مطلق التطوع . ظ 
إلا أن الحكم على هذا القول بالشذوذ محل نظرء إذ قال يه جمع 
من السلف.». وله أصل من السنةء والله تعالى أعلم . 


المسألة السادسة عشرة 
القول: بعدم الصلاة على الأطفال 
الصلاة على الميت من السنن المتواترة التى من جحدها كف ”1 
وهي فرض كفاية بالإجماع”"., وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة 
الصلاة على كل من قال: لا إله إلا لو" إلا أن ابن رشد ان 1 
خلافاً في الصلاة على الأطفال ومحصله قولان: 


القول الأول : 

إنه يصلى عليهم وجوبأء وهو مذهب السلف والخلفء ونقل ابن 
المنذر الإجماع فيه فقال: أجمع أهل العلم على أن الطل إذا عرفت 
حياته واستهل. صَلي عليه)”*'. 

بل إن السقط”" إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر وقد نفخت فيه 5 


)01( مجموع الفتاوى لابن تيمية .)7١1//75(‏ 

(0؟) المجموع .)١59/6(‏ (*) بداية المجتهد .)551//١(‏ 

(8) الأوسط (ه6/"٠1).‏ 

(0) السقط: من السقوطء. وهو الولد تضعه المرأة ميتأء أو لغير تمام» وله حالتان: 


كتاب الصلاة 


تح 000 


واستهل فإنه يصلى عليه بلا خلااف 
ظ والقول: بالصلاة على الأطفال هو قول الحنفية” - الو ل 
والشافعية 5 ش 4 والجتارلة” 6 والظا 0 ش 


القول الثاني : 


إنه لا يصلى على الطفل ما لم يبلغ» وهذا القول أشار إليه ابن 
رشد ووصمه بالشذود ولم ينسبه. لأحد فقال: (ومن الناس من شذ وقال: 
لا يصلى على الأطفال أصلا»”" . ظ 


- الأولى: أن يولد لأقل من أربعة أشهر فهذا لا يصلى عليه بلا خلاف . 
الثانية: أن يولد لأكثر من أربعة أشهرء فلا يخلو أيضاً من حالتين : 
إما أن يخرج حياً ويستهل فهذا يصلى عليه بلا خلاف. 
- وإما أن يخرج ميتاً ولم يتحرك فهذا فيه خلاف. الجمهور قالوا: لا يصلى 
عليه حتى يستهل». وذهب الحنابلة وهو قول للشافعية إلى أنه يصلى عليه وهو 
قول سعيد بن المسيب» وابن سيرين» وإسحاقء» ويروى عن ابن عمر وها 
المغني (7/ 508)» المجموع .)5١1/5(‏ الأوسط (507/0). 
قال العلامة ابن باز كألله: القول بعدم الصلاة على السقط ضعيف,» والصواب 
شرعية الصلاة عليه كسائر المسلمين» ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن المغيرة بن شعبة أن النبي كله قال: «والسقط يصلى عليه ويدعى 

لوالديه بالمغفرة والرحمة». وإسناده حسن. والله 6 التعليق على الفتح (/ 

لاه ؟). 

.)4 المغني مه‎ )١( 

(؟) ابن عابدين (8/ ٠‏ © بدائع الصنائع (5/ )2 تحفة الفقهاء .)11417/١(‏ 

() جامع الأمهات ص١‏ 15١.ء‏ المدونة »)١7/4/1١(‏ الذخيرة (5194/57). 

(4) مغني المحتاج .)*144/١(‏ المجموع .)75١5/5(‏ 

(6) المحرر ,»)١88/١(‏ الإنصاف (؟514/7). 

(7) إلا أنهم يرون ذلك استحباباً. المحلى .)1١9/0(‏ 

(0) بداية المجتهد .)55١/١(‏ 


كتاب الصلاة ظ 
إع د 
وهذا القول يروى عن سعيد بن جبير كنك كما ذكر ذلك غير 
واحدء منهم أبن حزم”''. والنوويء وغيرهما. ظ 
وقد أشار النووي إلى شذوذه فقال: «وحكى أصحابنا عن سعيد بن 
جبير أنه قال: لا يصلى عليه ما لم يبلغ» وخالف العلماء كافة» وحكى 
العبدري” "؟ عن بعض العلماء أنه قال: ل ل دن وإلا 
فلا . وهذا أيضاً شاذ ومردود» ين" ظ 

وروي عن الزبير بن العوام: أنه مات له ابن قد لعب مع الصبيان» 
واشتد ولم يبلغ الحلم» اسمه عمر فلم يصل عليه!”*. 

وممن قال بقول سعيد بن جبير هذا: ابن حبيب من المالكية كما 
نقله عنه القرافي””'. 
أدلة القول الأول: 

استدل من قال: بالصلاة على الطفل بأدلة منها : 

١‏ - أن الطفل داخل في عموم المسلمين» وقد جاء النص بالأمر 
بالصلاة على المسلم» كما في حديث أبي قتادة نه : «أن رسول الله يله 
أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه فقال كله : بايا على بإعيكي 
فإن عليه ديناً'*. 


.)17١/5( 0 010‏ 
الخلاف وكان من كيار الشافعية» توفي سنة 1597ه نيقدات: طبقات الشافعية 


(/770). 
(©) المجموع .)5١5/5(‏ فتح الباري (7/ 587). 
(5) المحلى (5/ .)١١١‏ (4) الذخيرة (؟/ .)807١‏ 


(5) رواه الإمام أحمد فى مسنده (591//5)» والترمذي» أبواب الجنائزء باب ما 
جاء في المديون» وقال الترمذي: حسن صحيح. مع التحفة .)١51/5(‏ 
وأصل هذا الحديث في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع, كتاب الحوالة» - 


ظ كتاب الصلاة 
ح ]| ؟.م 

١‏ - وعن المغيرة بن شعبة 5ه أن رسول الله كك قال: «الراكب 
خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منهاء والطفل يصلى عليه»”''» وفي 
لفظ: «والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة»”"' . 

" - قوله 5ِ: «الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى 
بحي مار 

وجه الدلالة: أنه إذا ثبتت الصلاة على من 56 صارخاً ثم 
مات» فالطفل أولى أن يصلى 55 ظ 

؛ ‏ حديث أبي بكر الصديق يه قال: «ما أحد أحق أن يصلى 


عليه من الطفل»9؟ ,. 
أدلة القول التادى: 

بن قال 3 يعلن. علنى العلدا !| مله لققل بو لعشي ددا 
النقل فهو : 


- باب إن أحال دين الميت على رجل جازء ح7789» مع الفتح (088/5). 

)١(‏ رواه الترمذيء أبواب الجنائزء باب في الصلاة على الأطفال» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» مع التحفة (5/ )٠ ٠١‏ وقال الحاكم: صسحيح على شرم 
البخاري ولم يخرجاه. المستدرك .)001//١(‏ 

(0) رواه الحاكم في المستدرك (17/1 »6 ). وقال: مني الإبكاء على شرا 
البخاري. وحسنه العلامة ابن باز كما في التعليق على الفتح (701//7). 

() حديث جابر رواه الترمذي» باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى 
سفهل: في أبواب الجنائزء وقال الترمذي: هذا حديث اضطرب الناس فيه 

سنن الترمذي مع التحفة (5/ »)٠١7‏ ورواه ابن ماجه بلفظ : «إذا استهل الصبي 
صّلي عليه وورّث»» وصححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه 0 )ل 
وصحيح الترمذي .)070/١(‏ 

(5) رواه البيهقي»؛ كتاب الجنائزء باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليهء في 
السنن الكبرى )١7/(‏ عن أبي بكر ه؛ ص موقوفاً ولفظه: «صلوا على أطفالكم 
فإنهم أحق من صليتم عليه». كما رواه مرفوعاً عن البراء بن عازب َيه قال: 
قال رسول الله ككلِ: «أحق ما صليتم عليه أطفالكم». السئن الكبرى 6 


كتاب الصلاة 


ل 
0 ها زوق أن العى كلل ل ربعيل علنى :ابن رايد وه" . 
أما دليل العقل الذي استدل به هؤّلاء فهو: أن المقصود من 


الصلاة الاستغفار للميت والطفل لا ذنب له. 


الأول : بأن 5 سرادت في صلاته 2 على إبراهيم. فأثبتها 


هرم 
كثيرون من الرواة”" : 


قال البيهقي بعد أن ذكر روايات من روى أن النبي كله صلى عليه : 


(وقل أليهوا صلاة رسول الله لد على أبنه إبراهيم ؛ وذلك أولى سن رواية 
من روى أنه لم يصل عليه»”". 


(010 


إفة 


وروك البيهقي في دلائل النبوة بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه 


رواه أبو داود عن ابن إسحاقء. كتاب الجنائزء باب فى الصلاة على الطفل» 
وحسن الألباني إسناده كما في صحيح ابي داود (946/5 )2 ورواه الطحاوي 
في شرح مشكل الآثار )007/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية» 9494١ه»2‏ بتحقيق 
محمد النجار. ظ 000 
منها حديث ابن عباس '#هها قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله كَل صلى 
عليه رسول الله ككلةٍ وقال: «إن له مرضعاً فى الجنة ولو عاش لكان صديقاً نبياً 
ولو عاش لعتقت أخواله القبطء وما استرق قبطي». رواه ابن ماجه» كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله كَل وصححه الألباني 
كما في صحبيح ابن ماجه .)١١/5(‏ 

وكذلك حديث البراء بن عازب ويه قال: صلى رسول الله يله على ابنه 
إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهراً. رواه أحمد في المسند (587/4), 
والبيهقي في السئن الكبرى (7/ »)١5‏ وابن عبد البر بسنده في الاستيعاب /١(‏ 
/2)60. 

قال الزيلعي : وروي كذلك عن 90 وأبي سعيد الخدري متكا أنه يكن صلى 
عليه. نصب الراية (؟/71/84). 


(©) الشتن الكبرئ:(57/20١):‏ 


كتاب الصلاة 


أن رسول الله يكِةِ صلى على ابنه إبراهيم حين مات" . 
وقال ابن عبد البر: «وروى ابن إسحاق عن عائشة أن رسول الله كه 
دفن ابنه إبراهيم ولم يصل عليه وهذا غير صحيح - والله أعلم ؛ لأن 
الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال إذا امعيلرا توراثة وعئلا 
مستفيضاً عن اليف والخلف, ولا أعلم أحداً جاء عنه غير هذا إلا. 
سمرة بن جندب”"". والله أعلم» ". 
وقال النووي في رواية من أثبت أنه كَل صلى عليه: هي أولى 
0 ظ ظ ا 37 

أحدها: أنها أصح من رواية النفي. 

ثانيها: أنها مثبتة فوجب تقديمها على النافية”؟. 

الغانى ( 'الد.يتكن المع ميق الرواكيو :كين قال : مطل أراك أمز 
بالصلاة عليه ؛ ٠‏ واشتخل وك بصلاة الكسوفء. ومن قال: لم يصل؛ أي لم 
قال اين عبد الي 79بد11ذ0000111121 
يصل عليه في جماعة أو أمر أصحابه فصلوا عليه ولم يحضرهم.ء فلا 
يكون مخالفاً لما عليه العلماء في ذلك وهو أولى ما حمل عليه حديثها 


)010( دلائل النبوة (401/6). 6 
(0) ابن هلال بن جريج الفزاري» كان من حلفاء 2 وكان غلاماً في عهد 

[ النبي عَكِل. وحفظ عنه. مات سنة 58ه. الإصابة ("/ .)١6١‏ 
نجاء تطنهة أنه عاك له طفن تقال :دشيو .به انا وقوه :ولا" تضنالوا عليه فته لمن 
عليه إثم وادعوا الله لوالديه أن يجعله لهم سلفاً وفرطاً. رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه )٠١7/5(‏ طبعة مكتبة الرشد 5٠5١ه ‏ الرياضء الطبعة الأولى». 
بتحقيق كمال الحوت. 5 

(©) الاستيعاب .)064/١(‏ )2( المجموع (ه//ا١7؟).‏ 

(0) المجموع (117/5). 


كتاب الصلاة 


ذلكء» والله أعلم"''. 

ويجاب عن الدليل العقلي: بأنه باطل بأمور : 

الأول: أنه 00 على النبى كَل وهو أغنى عن الصلاة عليه من 

الثاني : الصلاة على المجنون الذي بلغ فكوا واستمر حتى مات . 

الثالث: الصلاة على من كان كافراً فأسلم ثم مات من غير إحداث 
٠ 0‏ 

فالصلاة ثابتة في هذه 5-7 بالاجينات! 6 فلا وجه لمنع الصلاة 
على الطفل حينئد . 

القول: بالصلاة على الأطفال هو الراجح» ولا يزال عليه عمل 
المسلمين إلى اليوم» وفيها دعوة لوالديه» وتعزية لهماء وتطييباً 
لأنفسهماء وقد جاءت الآثار بالذكر الذي يقال في الصلاة على 
الطفل”" . 

ولذا فإن القول الثاني شاذ د يعتمد عليه» وما اعتمد عليه هذا 
القول مجاب عنهاء ولا تنهض في مقابل أدلة العامة» والله تعالى أعلم. . 


.)711/0( المجموع‎ )7( 022١١ .)04/1( الاستيعاب‎ )١( 


0 منها قوله يكل في الدعاء للميت المشهور : «اللهم اعفن الحننا:. ‏ وصشيرنا .+ 
الحديث».؛ رواه ابن ماجه »)505/١(‏ وابو داود (؟58/5)», والترمذي /١(‏ 


.)١1١ 
وقد ورد عن بعض السلف أنه يقول فى الصلاة على الطفل : اللهم اجعله سلفاً‎ . 
لنا وفرطأ وأجراً. كما روي عن أبي هريرة به وغيره. س' ا ا‎ 


ل ا بتحقيق محمد عطاء وابعر: حكام 





المسألة الأولى 


القول: بأن الإيمان هو التصديق فقط 

قال ابن رشد 2125 في ذكر اختلاف الصحابة وين ومن بعدهم في 
حكم من منع الزكاة 00 

#فذهب أبو بكر رلك طنه إلى أن حكمه حكم المرتد: وبذلك حكم في 
مانعي الزكاة من العرب» وذلك أنه قاتلهم وسبى ذراريهم. وخالفه في 
ذلك عمر ونه» وأطلق من كان استرق منهمء وبقول عمر قال الجمهور. 
وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجحد 
وجوبها. [ 

وسبب اختلافهم: هل الإيمان الذي هو ضد الكفر ينطلق على 
الاعتقاد دون العمل فقط؛ أو من شرطه وجود العمل معه؟ فمنهم من 
رأى أن من شرطه وجود العمل معهء. ومنهم من لم د يشترط ذلك؛ حتى لو 
لم يتلفظ بالشهادة إذا صدق بها فحكمه حكم المؤمن عند الله» والجمهور 
- وهم أهل السنة ‏ على أنه ليس يشترط فيه (أعني: في اعتقاد الإيمان 
الذي ضده الكفر من الأعمال) إلا التلفظ بالشهادة فقطء لقول ِل : 


)١(‏ الزكاة: أصلها فى اللغة: الطهارة والنماء والبركة. وزكاة المال تطهيرهء 
والفعل منه: زكى يزكى تزكية إذا أدى عن ماله زكاته. لسان العرب (5/ 50). 
مخصوص ١»‏ كشاف القناع .)١55- ١56/5(‏ 


كتاب الزكاة 
/اء” اسم 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويؤمنوا بي" 


فاشترط مع العلم القول»ء وهو عمل من الأعمال. 

فمن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول قال: جميع الأعمال 
المفروضة شرط في العلم الذي هو الإيمان. ومن شبه القول بسائر 
الأعمال التي اتفق الجمهور على أنها ليست شرطا في العلم الذي هو 
الإيمان قال: التصديق فقط هو شرط الإيمان» وبه يكون حكمه عند الله 
تعالى حكم المؤمنء والقولان شاذان» واستثناء التلفظ بالشهادتين من 
سائر الأعمال هو الذي عليه الجمهور)»”'" . 

فتلخص من عرض ابن رشد لمسألة الإيمان أنه حصرها فى ثلاثة 
أقوال : ظ ا ْ 
القول الأول: إن الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان فقطء 
ونسب هذا إلى الجمهور من أهل السنة. ظ 

القول الثاني: إن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وجميع 
الأعمال الواجبة شرط فيه. 

القول الثالث: إن التصديق فقط هو شرط الإيمان وبه يكون حكم 
صاحيه عند الله تعالى حكم المؤمن. 

وقوله: والقولان شاذان» أي: القول الثاني والثالث . 

والتحقيق أن حكمه على القول الثاني بالشذوذ فيه شذوذء ولعله 


)١(‏ أصل الحديث» وسيأتي متفق عليه من حديث ابن عمر وأبي هريرة» رواه 
البخاري في كتاتت الاعتتصام ح184لاء مع الفتح )ل كما روأه في 
كتاب الإيمان» ح55» مع الفتح 423١ 7/١(‏ ورواه مسلمء كتاب الإيمان» 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ....... مع المنهاج /١(‏ 
.)١6//١( )48‏ 

(0) بداية المجتهد (؟/597). 


كتاب الزكاة 

| م.م 
قصد بذلك الإشارة إلى مذهب الخوارج"") الذين يكفرون فاعل الكبيرة» 
ولكن الأمر يحتاج إلى تفصيل» » خاصة وأنه كانه ا أهل السنة ما 
هم على خلافه . 

وأما حكمه على القول الثالث بالشذوذ فهو عين الصوابء وهذا 
الشذوذ ‏ أعني: قصر الإيمان على التصديق ‏ قال به الجهم ومن وافقه 
كما سيأتي عند بحث هذه المسألة» 2 

بعد لدت ا ا م لدي ارتل يد الباب هو 
الخلاف في مفهوم الإيمان. ولذلك فسنعرض لهذه الأقوال ونبين مذهب 
أهل السنة والجماعة في ذلك» ومن الله نستمد العون والتسديد. 


تعريف الايمان: 
اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً وأصل 
النزاع في هذه المسألة الذي كان بسببه وقوع الفرق المخالفة فيما وقعت 
فيه من الشذوذء هو دعوى أن الإيمان حقيقة واحدة» لا تتبعض ولا 
قال ابن تيمية وال : 


«وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من 0 والمر- 577 


)١(‏ كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الماع وهي فرق كثيرة 
يرون تكفير صاحب الكبيرة» ويقولون بقول المعتزلة في الصفات. مقالاات 
الإسلاميين (/ )ل الملل والنحل (0 »© الموسوعة الميسرة (؟/ 
١17‏ ). 

(0) إحدى الفرق الكلامية يقولون: الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب» وقال ‏ 
بعضهم: هو قول اللسان فقطء. وأول من قال بالإرجاء: ذر بن عبد الله 
المذحجي ثم غيلان الدمشقي والجعد بن درهم» ويقولون: لا يضر مع الإيمان 
ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. مقالات الإسلاميين 2»)7507/١(‏ الملل 
والنئحل (١/١5١)ء»‏ والموسوعة الميسرة (7/ .)١١67‏ 


كتاب الزكاة 1 ا 
والمعتزلة”''. والجهمية”'' وغيرهم» أنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً إذا 
زال بعضهء زال جميعهء وإذا ثبت بعضه ثبت جميعهء فلم يقولوا: 
بذهاب بعضهء وبقاء بعضه». كما قال النبي وَلةِ: «يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال حبة من إيمان» "". 


ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمانء فإذا 
ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان» فذهب سائره» فحكموا بأن صاحب 
الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان» وقالت المرجئة والخوارج: ليس 
الإيمان إلا فخا :واحداء لا يتبعضء. إما مجرد تصديق القلب كقول 
الجهمية» أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئةء قالوا: لأنا إذا 
أدخلنا فيه الأعمال.» صارت جزءاً منهء فإذا ذهبت ذهب بعضهء فيلزم 
إخراج ذي الكبيرة من الإيمان. و هو قول المعتزلة والخوارج»”* 


)١(‏ فرقة نشأت في أواخر العصر الأموي» سموا بذلك لأن واصل بن عطاء اعتزل 
مجلس الحسن البصريء يقولون: مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً بل هو 
في منزلة بم بين العتزلتينة وهو في الآخرة خالد في النار. لهم أصول خمسة: 
التوحيد والعرك والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء ينفون الرؤية والصفات ويقولون بقول الخوارج في الأئمة. مقالات 

الإسلاميين :»)715/١(‏ الموسوعة الميسرة .)7/7/١(‏ 

(؟) إحدى الفرق الكلامية تنسب إلى الجهم بن صفوان الذي أخذ عن الجعد 1 
درهم الذي أخذ عن أبان اليهودي. ينفون الاسفاء الع ويقولون: 
القرآن. مقالات الإسلاميين (778/7) . 

() هذا حديث أبي سعيد الخدري طلفنه ) أخرجه الترمذيء ١‏ في أبواب صفة جهنم 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء وأصله في الصحيحين من حديث أنس. 
متفق عليهء رواه البخاريء. كتاب الإيمان» ح55» باب زيادة الإيمان 
ونقصانه . . . . مع الفتح .)178/١(‏ ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب حديث 
الشفاعة» مع المنهاج 5/80 0). 

(5) مجموع الفتاوى (/ .)01١‏ 


كتاب الزكاة 

سحا نض 

ولذلك فقد كثرت الآقوال فى هذه المسألة. ذكر أكثرها أبو المعين 
النسفي”'' في تبصرة الأدلة» وشيخ الإسلام ابن تيمية”"'» وذكر ابن أبي 
العر قن شرسه ان لطا وية”* أن | ضيوك ده الأقوال: أريعة: 
القول الأول: على أن الايمان هو الاقرار باللسان فقط ! 

وهذا قول الكرّامية”'» وعلى هذا القول فالمنافقون عندهم مؤمنون 
كاملو الإيمان. لكن يقولون: بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به ! 

وهذا قول ظاهر الفسادء فالمنافقون كفار بإجماع الأمة» مع أنهم 
يظهرون الإسلام ويقولون بأفواههم ما ليس في م قال تعالى: ##وَونَ 
ألنّاس من يَقَولُ ءَامَثَا أله در 9 الآينز وما هم بِمَؤْمِنِينَ بن 09 * [البقرة: 4]. 

راع برض الله مستبيو يفول المسعيم مع تكذيب قلوبهم» كما قال 
تعالى: #إدًا ج13 الْمَفِبُونَ مالا | نب 754 ا أله وَأ سَِ إِنََ 2 
-- متمد أن عب لَكَذْبونَ 2 6 دوا 0 0 ورا عن سبيل ألله 
تمع سا مع د 409 5 .]|١- ١‏ 


ال هر سر 


وقال 9 #يمُولُونَ بالمكي 2 مَا لس فى لوبهم * تا 


)١(‏ أبو المعين ميمون بن محمد النسفي» له كتاب تبصرة الأدلة في الكلام» مجلد 
ضخم بين فيه ما كان عليه أهل السنةء وده :6ه. كشف الظئون /١(‏ 
//ا”3) . 

(9؟) الفتاوى (/ا/ 37) . 

(9) علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي» فقيه قاضي القضاة 
بدمشق ثم بمصرء له شرح الطحاوية» والتنبيه على مشكلات الهداية وغير 
ذلك. توفي سنة 97لاه. الأعلام (71/5). 

(:) (9/5ه:). 

(5) أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام» وهم طوائف شتىء» خالفوا أهل السنة في 
مسألة الإيمان فقالوا: هو قول اللسان فقطء كما خالفوا في الصفات فغلوا في 
الإثبات إلى أن وقعوا في التشبيه والتمثيل والعياذ بالله. الملل والنحل .)١55/١(‏ 


كتاب الزكاة ' 
الس اح 
القول الثاني: إن الايمان: هو المعرفة بالقلب فقط ! 

وهذا القول أظهر فساداً مما قبلة! ذهب إليه الجهم و 
وأبو حسين الصالحي أحك رؤسياء: الققرية. ظ 

واشتد نكير السلف لهذا حتى أطلق وكيع بن الجراح» وأحمد بن 
حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك» فإنه من أقوال الجهمية”'"'. 

وهو أحد القولين اللذين عناهما ابن رشد في قوله: والقولان شاذان» 
وقد بر في ذلك وصدقء إذ إن لازم هذا أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» 
فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة 00 ولم يؤمنوا 

بهماء ولهذا قال موسى لفرعون: #قال لَقَد علمتَ م ما ندل هلك إِلَّا رت 
لسوت وَالْاَرَضٍ بِصَلِرٌ وَإِقِ لَأَطْنك يِنرعَوت منْبْورا 46 [الإسراء: 61١١‏ 
وقال تعالى: ##وَحَحَدُوأ يها واستيقنتها أنفسهم ظَلْمًا ظلما وغرا تأنظن كيف كن علفية ع2 
لْمفْيِدِينَ ©406 [النمل: 0 

وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي كاله كما يعرفون 5205 ولم 
يكونوا مؤمنين به بل كافرين بهء معادين له كما قال تعالى: #الَدِنَ 
َاتَْتهُمُ الكتب يَعْرِهْكَةٌ كا يَعْردونَ إنةَهمّ وَإِنَّ وَنًا مَنْهَُ لَكْمُونَ الْحنَّ وَهُم 
يَعَلَمُونَ © 4 [البقرة: .]١55‏ 

وكذلك المشركون لم يكونوا مؤمنين بمجرد 0 .0 الله 255 
كما قال تعالى: #قد نعلم نَم لَيِحَرُئكَ الْذِى يتولون 0 تلك وَلكن 
لطْليِينَ َتٍ أله يجْسَدُونَ 402 [الأنعام: 18 . 

ولازم قول هؤلاء أن أبا طالب يكون مؤمناء فإنه يقول: 

ولقد علمت بأن دين محمد من شير أديان البرية دينا ‏ 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 


(1) أبو محرز الراسبي مولاهم الكاتب المتكلمء أن الضلالة ورأس الجهمية» كان 
صاحب ذكاء وجدل ينكر الصفات ويقول : بخلق القرآن. سير أعلام النبلاء (757/57) . 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ )7١7‏ طبعة العبيكان» ١57١ه.‏ 


كتاب الزكاة 
فق - 

بل إبليس يكون عند الجهم 507 كامل الإيمان! فإنه لم يجهل 
ربه» بل يد بهء» فقد قال: رب كَأنظرَ في ِل وو سَعَتُونَ 4 [الحدر 
كراة وقال #رَبٌ هآ 3 أَغْوي 
حت [ص: 487]. 


7 يه 


كن * [الحجر: 59]ء وقال: ٠‏ مرك لاعْوسهم 


القول الثالث: على أن الايمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان. 


وهذا مذهب أصحاب الرأي». ولك منهم من .يقول إن الإقرار 
باللسان ركن زائد ليق بأصلي (وإنما قالوا ذلك؛؟ آنه يسقط حال اللإكراه 


والعجز. ولأن من صدَّق الرسول يَكخِ في جميع ما جاء به من عند الله 

فهو مؤمن فيما بينه وبين الله وإن لم يقر بلسانه ٠"‏ وإلى هذا ذهب أبو 
200 

منصور الماتريدي 4 ويروى عن أبي حنيفة - رحم الله الجميع - وهو 


أشهر قولي أبي لين الأشعر 0 


لتممك .. 


و 


هنذا القول نميه انق يوقت إلى أعل البيية"*"..ولا فنك أن هذه 


.)1١7/1١( عمدة القاري‎ )١( 
(؟) محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» له كتاب التوحيد والمقاللات‎ 
وغيرهاء تنسب إليه فرقة الماتريدية الكلامية التي تؤول الصفات إلا ثماني‎ 
منهاء وخالفوا السنة فى جهة الاستدلال» وفي مفهوم الإيمان» مات الماتريدي‎ 
,)١19/17( سنة #اثالاه. بسمرقند. الجواهر المضيئة (350/9), والأعلام‎ 

الموسوعة الميسرة .)494/١(‏ 
(*) العلامة إمام المتكلمين علي بن إسماعيل الأشعري اليماني» أخذ عن الجبائي 
وغيره» ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه ورد على المعتزلة وهتك 
عوارهم» له مصنفات كثيرة» توفي سنة 5 7"اه. سير أعلام النبلاء (15/ 80). 
(4) وفي الآونة الأخيرة نبتت طائفة ينصرون هذا القول وبقوة وينسبونه للسلف» - 


كتاب الزكاة 








عورم أب 


السية باطلة» وسيأتى عرض مذهب أهل السنة والجماعة فى هذا الباب. 


القول الرابع : على أن الايمان : تصديق بالجنان» وإقرار باللسان. 
وعمل بالأركان : 


وهذا القول هو ما أجمع عليه أهل السنة خلافا لما نستي المهم ابن 
رشد فيما تقدم نقله عنه . 0 


- ويستدلون بمتشابه القول من الكتاب أو السنة أو أقوال الأكتمة» وحدث بذلك 
فجنة عظيمة » إذ تزبب هؤلاء الخلف بكرة: وصاروا يؤلفون الكتب في مسائل 
الإيمان باسم عقيدة أهل السنة والجماعة» ويحصرون الإيمان في القول 
والاعتقاد كما يحصرون الكفر فى الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي 
إلا أن أرض الله تعالى لا تخلو من قائم بحقه فيهاء فلقد أجلب علماء السنة 
على هؤلاء وأبطلوا هاتيك المهاترات وقطعوا دابرها ‏ ليهلك من هلك عن بينة - 
فصدرت فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الإمام عبد العزيز بن باز كلله رقم 
١510‏ ) وتاريخ ا ا م التقرير في 
أحكام التكفير» لمراد شكري. 2 ظ ى 
ثم صدر بيان وتحذير من اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز كانه أيضاً ‏ من 
كتاب: (ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه) لأحمد بن صالح الزهراني 
ثم صدر بيان من اللجنة الدائمة برقم 5١١05‏ وتاريخ 7/ /٠‏ 1ه في 
التحذير من كتاب (الحكم بما أنزل الله وأصول التكفير) لخالد العنبري. 
ثم صدرت فعوع اللجدة أيضا برقم )١١511(‏ وتاريخ 5١/5/١47١ه‏ في 
التحذير من كتابي: التحذير من فتنة التكفير» وصيحة نذير لعلي بن حسن 
ونصت هذه الفتاوى على تحريم طبع هذه الكتب أو نشرها أو تداولها لما فيها 
من الباطل والتحريف». ونصح العلماء المؤلفين بالاجتهاد في طلب العلم على 
أهله الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم». كما حذروا عامة المسلمين من اتباع 
زلات العلماء فضلاً عن غيرهم من صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم من 
أصوله المعتبرة. 


كتاب الزكاة 

دح | 1 

فأهل السنة يقولون: إن الإيمان قول وعمل: قول القلب وقول 
اللسان» وعمل القلب وعمل الجوارح؛ وممن حكى إجماعهم على هذا 
الحافظ ابن عبد البر كَأَنْهُه واللالكائي”' في شرح اعتقاد أهل السنة”"©, 
وتلقى أئمة أهل السنة هذا التعريف للإيمان بالقبول والتسليم», وذلك أنه 
الموافق لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله يليه الذين اهرما بالرد 
الما عفد ادم كما قال الي 87 أل ألَدِينَ اموا أبليثوا اله َأَطِيعُوأ 
8 َ وأؤْلى ل 39 فَإِن رغم و في شَيْءٍ فردوه إل اش وارسول إن كم مُوْمِيُونَ 

ولو الآَجرٍ وَلِكَ حَي وَلْحْسَنُ تأويلا (©* [النساء: وه]» وعند الرد 
« في هذه المسألة وجدنا آيات الكتاب وما صح عن رسول الله وَل 
أطبقت على ما قرره أئمة أهل الي من أن الويمان اعتقاد بالجنان وقول 
باللسان وعمل بالأركان. 

يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: «وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الؤيمان قول وعمل ونية 
لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر)”" . ظ 

وقال الامام أبو عبيد القاسم بن سلام عند ذكره الخلاف بين 
الجمهور والحنفية في حقيقة الإيمان: «فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان ‏ 
الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعاً)”*'. 

وهذا قول مالك؛. والشافعي». وأحمدء والأوزاعي» وإسحاق بن 


)١(‏ هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي أبو القاسم اللالكائي الطبري حافظ 
الحديث من فقهاء الشافعية» تفقه على الأسفرايينى» له كتاب السنة الشهير»ء 
مات سنة 18١4ه.‏ طبقات الشافعية (198/1)» الأعلام (0/1/4. 

(5) التمهيد (5/8/9؟7)» شرح اعتقاد أهل السنة .)91١/5(‏ 

(9) قاله الإمام الشافعي في كتابه الأمء باب النية في الصلاة كما في 2 أصول 

اعتقاد أهل السنة للالكائي (887/60). 

() الإيمانت ص١٠.‏ 


كتاب الزكاة < 
0# أ 

راهويه وسائر أهل الحديث» وأهل المدينة» وأهل الظاهرء وجماعة من 
المتكلمين» رحم الله الجميع. 

قال الحافظ ابن عبد البر: «- جمع أهل الفقه والحديث على أن 
الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية» انيما عندهم يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان» إلا ما ذكر عن أبي 
حنيفة وأصحابهء فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناً»”'' . 

وقال ابن القيم كْاَنْهُ: «إن الإيمان عند جمهور أهل السنة له شعب 
متعددة» كما أخبر بذلك أعلم الخلق كَككِةِ في حديث شعب الإيمان» وكل 
شعبة منه تسمى إيماناً» فالصلاة وسائر أعمال الجوارح من الإيمان» 
والأعمال الباطنة كالحياء» والتوكل» والرجاء من الإيمان» وهذه الشعب. 
منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالها 
كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماًء منها 
ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة 
الأذى ويكون إليها أقرب"'"2. 

وقال الفضيل بن عياض كه 1 «ميّز أهل البدع العمل من 
الآماة: ؤقانواة إن كرائضن الله لست من الايمات »ومن قال .للك :ققد 
أعظم الفرية»ء أخاف أن يكون جاحداً للفرائض رادًاً على الله و 
أمره لكا 


وقال ابن تيمية : «والإيمان عمل الجوارح فكما يجب على الخلق. 


() فتح البر .)8775/١(‏ (0) كتاب الصلاة ص"07. 
(*) أبو علي» الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي» الزاهد المشهور» كان قاطع 
طريق ثم تاب وصار من كبار السادات» مات بمكة سنة /ا81١اه.‏ وفيات 
الأعيان »)57١/5(‏ الديباج ص777. 
(5) السنة لعبد الله بن أحمد (؟1777/5”). 


١‏ كتاب الزكاة 

20- 

أن يصدقوا الرسل #ي فيما أخبرواء فعليهم أن يطيعوهم فيما أمرواء فلا 
يتحقق الإيمان بالرسول مع ترك الطاعة بالكلية» قال تعالى: ##وَمآ أَرّسَلْمَا مِن 

سول إَ يلاع بإذت 71 وو نهم إذ لمأ أنفسَهُمٌ 0 5-6 سَتَعفروا 


7 


لله واستعفسر لهم التسول لوجدوأ أنه نابا بَحِيمًا 5 © [النساء: ١7644‏ 
أدلة هذا القول: 

لأهل السنة أدلة كثيرة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد: 

فمن أدلة التصديق بالقلب: 

قوله تعالى: ولمًا يُدَخْلٍ لاحن فى آي [الحجرات: .]١5‏ 

وقوله تعالى : باس كَتَبَ فى قَلُوبِمٌ الْإِيِمنَ4 [المجادلة: .]7١‏ 

وقوله تعالى: #يََيُّهًا ال عو 1 لا يَرْنكَ لدت يُسَرِعُونَ في الكقرٍ 
مِن | لدبت كَالُوَا ءامنا عي ولك تون و4 [المائدة: .]5١‏ 

وقوله تعالى: (9رلكخٌ لله عب |3 الجن وكيد تي» 
[الحجرات 6 

وحديث أبي برزة» وبريدة» والبراء عن النبي كلةِ: «يا معشر من 
آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان قلبه""' . ظ 

وأما دليل القول باللسان: ‏ ظ 

فقوله تعالى: #فولُواً ءَامَكَا بأسّد» [البقرة: 14]. ظ 

وقوله تعالى : #وَقُولُوَا امنا بأل نل ليما أل إلِمحكه» [العنكبوت: 47] . 


.)04١ 775١ .١مال‎ /87( الفتاوى‎ )١( 
(؟) رواه أبو داودء ح٠2»588 في باب في الغيبة ا في السنن» طبعة دار‎ 
/1( الفكر» بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» ورواه أحمد فى مسنده‎ 
64؛ كما رواه الترمذي في باب ما جاء في تعظيم المؤمن 70*7» وابن‎ 
حبان في صحيحه كلاهما بلفظ: من أسلم )طح عرس الرسالة‎ 

14 اه بتحقيق شعيب الأرناؤوط» الطبعة الثانية. ظ 


كتاب الزكاة 
ل 
5 5 0 عوج يرو سعط ص ابرح بره سر و اسية ‏ 4 سرحت سل 
وقوله تعالى: ##قَالَتِ الأعرابٌ ءَامَنَا قل لم تَوْمِنوأ وللكن فولوا أسَلمنا» 
[الحجرات: 5 .]١‏ ظ 
وقوله يلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا ع , 
وأما دليل العمل بالجوارح : 
فقوله تعالى: “وما كنَ أَشَّهُ ليُضِيمَ إِيمنتّكة» [البقرة: 149]. أي 
صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيماناً 
وهضي جامعة لعمل الم لقلب واللسان والجوارح”''. 
قال البخاري كُلَنْهْ:ْ باب الصلاة من الإيمان وقوله تعالى: #وما 
كان أللَّهُ لِيضِيعٌ إيمية * [البقرة: .]١47‏ يعنى: صلاتكم عند البيت» ثم 
ذكر معديف البعول الي . ظ 
8 تر . بده 0ه مسج 2 2 جم ل ا عر مسر 
وقوله تعالى: وما مركأ إلا لِيعَبْدُوا لَه عخِصِينَ لَه لد حتفا ويِقِيمُوأ 
لصَلَوء ويا الكو لِك وين التَبمة 400 [الينة: 5]. 
وقال تعالى: #فن كن بأ لمآ ريو مَل عَمَلا ملحا ولا شرك يعبَادة 
ريده مدا # [الكهف: .]١١١‏ 
وقال تعالى: يوم أت بنَضٌ ايت رَيْكَ لا يِهَمُ فسا إيكثها لز مَكْنَ َامَنَتَ 
مرجع مس 7 
ين قَبْلٌ أو كُسَبَت فده إيمنها حَيْرا قل أنتظِروأ نا مَمنَظِرُونَ4 [الأنعام: 158]. 
ونصوص السنة جاءت لبيان ذلك ومنها ما جمع ذلك كله ومن 
ذلك: 2 


قوله كلِِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 


() متفق عليه» وتقدم تخريجه ص07 7. 
(؟) أعلام السنة المنشورة ص58. 


(5) صحيح البخاري» مع الفتح (119/1). 


كتاب الزكاة 
م1“ 


فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)7' 


وقوله كَكِ: «الإيمان بضع وستكون شغبة: فأفضلها قول: ال إله 
إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)”'"'. 


وقال كل لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهادة ألا إله إلا الله 
وأن متحيداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» 


وأن تؤدوا الخمس من المغنم)” ". 


وعن أبي هريرة 0-8 قال: قال رسول الله عد : (من يفم ليلة المدر 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)”. 


504 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله لله كلِةِ: «انتدب الله لمن 
الهم اخر اأوحغنمة أو اوقل البعنة ...8 البون وف , ظ 


)010( مسلمء ؛ كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» حةة. ورواه 
أععيك في مسئدة (/ .)٠١ ٠‏ 

(؟) متفق عليه» رواه البخاري مختصراًء كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» ح9غ2 
مع الفتح (1/ 0/7 ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإويمان» 
070 وهذا لفظط مسلم . ْ 

(9) حديث ابن عباس متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب أداء الخمس 

من الإيمان» حديث 20١‏ مع الفتح .)١ 71/1١١‏ ورواه 0 ؛ كتاب الويمان» 

باب الأمر بالإيمان الله حديث .١7‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري كتاب الإيمان» باب قيام ليلة القدر من الإيمان» 
030 ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» ا ظ | 

(65) متفق عليهء رواه البخاري». كتاب الإيمان» باب الجهاد من الإيمان» ح ”2 
سيل الدع لياح 001 


كتاب الزكاة ظ 
1 
ظ وعن أبي هريرة به قال : قال رسول الله عَيِه : «من قام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه300 . ظ 
وعن أبي هريرة طن قال: قال رسول الله د : «من صام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)”" . 


وعن أبي هريرة طي : له قال: قال رسول الله كد : امن اتبع جنازة 
مسلم إيماناً والحتيانا بن ب توا ا منهاء فإنه برجم 
ل لبر وس ا 0 
تدفن فإنه 07 
فن فإنه يرجع بقير 

قم إن دلدل ب النطتر (الصيحيم وقد ما لررناء: فإن من وقر في قلبه 
الإيمان وصدق بوعد الله وموعوده ا يتخلف عند أمر الله تعالى كما لا 
يكذب خبره. 


قال ابن تيمية كاله : : «من الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً 
في قلبهء بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويعيش 
دهره لا يسجد لله سجدة.ء ولا يصوم من رمضانء ولا يؤدي لله زكاة. 
ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع. ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب 


)١(‏ متفق عليهء رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من 
الإيمان» حلالاء مع الفتح (١/4؟١):‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في قيام رمضانء مع المنهاج (5/ 587). 

(؟) متفق عليهء رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابا من 
الإيمان» ح27”8 مع الفتح 2)١14/١(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في قيام رمضانء مع المنهاج (7187/5). 

(9) متفق عليهء رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب اتباع الجنازة من الإيمان» 
ح/57» مع الفتح 2»)١55/١(‏ ومسلمء كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعهاء مع المنهاج .)١9/7(‏ وقوله ككهِ: «إيماناً واحتساباً»؛. جاءت 
في رواية البخاري. 


كتاب الزكاة 
ححد ا )0 .ا 


03 1 [القلم: ١747‏ 
أدلة القول الثالث: 


عبد أب عنديلةة ينا تب ]ليد مين أله العمل خارير عن سايق 
الإيمان. أنه نظر إلى حقيقته في اللغة فقال : ظ 

إن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» ثم أيد ذلك بأدلة من 

كلام 0 كقوله تعالى حاكياً عن بني يعقوب: #إومآ نت يِمْؤْمن لا و 
كا دقن » [يوسف : ال أي : مصدقاً لنا . 


1 ولأن الله تعالى إنما الرنت كلا جين يعن إلى كلت‎ - ١ 
يدعوهم إلى الإيمان بهء ولهم الجنة على ذلك» فدعاهم إلى شهادة ألا‎ 
إله إلا اللهء وأن محمد رسول اللهء يقولون ذلك ويقرون به ويصدقونه فيما‎ 
عاد نه افكان كل مق قال للق وصدق ينوم سستكمل الإنمان”.‎ 

اولان لو كان مركا من قزل وغؤل ف الزال كله حيرو ال بعرته: 

؛ ولأن العمل قد عطف على الإيمان في أكثر من آية» والعطف 
يقتضي المغايرة» كقوله تعالى : #8 إِلَا انين َ'امنْوأ وَعَِنُوأْ ألصَلِحَتٍ4 [العصر: 1# . 

ه ولقولهتعالى : ايكيا اين اموا دا بكم الْمُؤمتتُ مُهنجرت 7 
ف حو أ م بإيون لت ل تر إل لش [الممتحة: 00. .]١‏ 
قالوا : وه أن امتحانهم إياهن» إنما هو مطالبة لهن بالوقرار 
بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء كما قال رسول الله ككل 
للذي جاءه بالأمة السوداء: «اعتقها فإنها مؤمنة)”" . 


.)5777/5١( الفتاوى (1817//19). (0) فتح البر‎ )١( 
فر رواه مسلمء كنات المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة ا الاق‎ 
إباحته , مع المنهاج (737/6). ظ‎ 


كتاب الزكاة 
خض 

5 - ولقوله يل فى حديث عتبان بن مالك وَ"'': «إن الله قد 
حرم على النار أن تأكل 5 قال: لا إله إلا الله يبتخي بها وجه الله)”'" . 

/ا - وعن أبى ذر ؤَلدُبْه قال: قال رسول الله كَللِيِْ: «ما من عبد قال: 
لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة.قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر»” ” . 
6 قالوا: وكما + امسا 0 فكذلك الطاعة لا 


بسنا عن هذه الأدلة بما يلي : 


أولا: أما استدلالهم باللغة فغير ل إذ لا ترادف بين للدي 
والإيمان» ولذلك يقال للمخبر إذا صدق: صدقه.ء ولا يقال: آمنهء ولا 
ين انه آمن لهء كما قال تعالى: لقان لم لول © [العنكبوت: 
7 وقوله تعالى: 9قَمآ ءَمنَ 5 ِل دري ين قَوْمِهِء# [يونس: 3 
وقوله تعالى: #9أوَيْؤْمِنٌ لِلْمؤْمنينَ4 [التوبة: .27]3١‏ 

والتصديق إنما يستعمل في جنس 5 ولذا تجد النبي كَل 


)١(‏ ابن عمرو الأنصاري الخزرجي» بدري حديثه في الصحيحين» مات في خلافة 
معاوية» آخى النبي كَل بينه وبين عمر. الإصابة (708/5). 

(0') متفق عليهء وهو جزء من حديث عتبان بن مالك وَبْه رواه البخاري» كتاب 
الصلاة» ح470» مع الفتح »)577/١(‏ ومسلمء كتاب المساجدء باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذرء ح777.: مع المنهاج .)١11١/5(‏ 

(*) متفق عليه» رواه البخاري» كتاب اللباس» باب الثياب البيض» ح08717» مع 
الفتح »)758/٠١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً 

دخل الجنة. مع المنهاج .)18١/5(‏ ظ 

(5) مجموع الفتاوى (1/ )7١05‏ طبعة العبيكان» ١57١ه.‏ 

(4) المصدر السابق (/7ا/ 775). 


كتاب الزكاة 

"8 
فرق بين التصديق والإيمان في مثل قوله عند استلام الحجر: «اللهم 
إيماناً بك وتصديقاً بكتابك)”'"2. فقال: «إيمان بك»: ولم يقل: تصديقاً 
بك كما قال: «تصديقا بكتابك». ظ 

ومنه الحديث في الصحيحين : «تكفل الله لمن خرج في سبيله لا 
يخرجه إلا إيمان بي» وتصديق بكلماتي)”"' . 

ثانياً : دعوى أن النبي كلِةِ لم يدعهم إلا إلى الشهادتين والتصديق 
بما جاء به وأن من فعل ذلك استكمل الإيمان» فهذا محمول على ما قبل 
وجوب الفرائض على المكلف وهذا حاصل بأمرين : 

الأول: في بداية الإسلام» ففي هذه الحالة فإن من خوطب في 
ذلك الوقت بالتوحيد وحده والتزم ذلك فإن الله تعالى يحرمه على النار 
بفضله وكرمه. 

قال ابن شيات: «ولكنا أدركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان قبل 
أن تنزل موجبات الفرائضء فإن الله قد أوجب على أهل هذه الكلمة التي 
ذكرها رسول الله عَلئِلةٍ وذكر النجاة بها فرائض في كتابه فنحن نخشى أن 
يكون الأمر قد صار إليها فمن استطاع أن لا يغير فلا يغير)””". 

الثاني : أن يكون ذلك بعد وجوب الفرائض ولكن المكلف ّ 
يتمكن من العمل» ' كمن أسلم ومات ولم يسجد لله سجدة. 1 
2 والأحاديث التي أوردها أصحاب هذا القول تعود إلى هذاء إذ هي 
من المتشابه التي يجب ردها إلى المحكم لتجتمع الأدلة على سنن واحد 
إذ لا تعارض بين صحيح ومثله» والاستدلال بالمتشابه دون رده للمحكم 
طريقة أهل الزيغ الذين قال الله تعالى فيهم: هر الى أَزَلٌ عََيِكَ الكتبّ 


)١(‏ قال الهيثمي فى المجمع 75/9 : «رواه الطبرانى 2 الأوسط ورجاله رجال 


الصحيح). 


(؟) متفق عليه» وسبق تخريجه ص8١ .7‏ (”) فتح البر /١(‏ 205737 


لقف 


عسل و وروي 4 و جم ااه . اس ف دس و سم 


نه عاك تكن عن أ اتينن :ولق تقبييلة كنا لذن ف ربو رن مب 
مَا سَعَبَهَ هِنْه# [آل عمران: 7]. 

والحق أن يقال إن هذه الأحاديث محمولة على من قال: لا إله 
إلا الله محمداً رسول الله معتقداً لها مخلصاً لله تعالى فيهاء ولم يتمكن 
من العمل حتى ماتء أما من تمكن من أعمال وتركها كلها مختارا فهذا 
ايكون م 7 ظ 

أما دعوى أن العطف فى مثل قوله تعالى: #إإِلّا الثِينَ عَامنوأ وَعِلُوأ 
َلصَِّلِحَتِ# [العصر: "] تقتضى البنعايرة كليس ميلياء بل هو من باب 
عطف الخاص على العام. ‏ 

بل إن في ذلك دلالة على أن عمل الصالحات لا ينفك عن الإيمان 
وأن الإيمان لا يصح بدون العمل . 

يقول الآجري كُرَنْهُ: «اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل العلم 
بالسئن والآثار ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال 
والحرام أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى 
أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل» وأنه تعالى لم يثن 
على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك 
الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح» قرن مع 
الإيمان العمل الصالح لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه 
العمل الصالح الذي وفقهم له فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون 
مقيدذقا نقلية يوناظقا بلينانة وها ماك وا ”0 ظ 

أما آية امام الاختلاف في ما يحصل به امتحانهن ؛ فلا 
09 انظرة هنا سبق قله عن شنية الأسلام :من مجموم الفتاوى (/1/ 2)١/1/‏ 0 


في الإيمان للعلامة الفوزان ص59. 
(؟) الشريعة (؟518/5)» وانظر: الإبانة لابن بطة (؟9/7/ا/). 


كتاب الزكاة 
52 ظ 
وجه للاستدلال بها على إخراج الأعمال من الإيمان بل غاية ما تدل عليه 
أن يقبل أهل الإيمان من دخل في الإسلام بمجرد نطق الشهادتين وتوكل 
سرائرهم إلى الله تعالى» وقد قال تعالى في نفس الآية: #أَنَهُ ف 
ينين 4 وهذا معنى قوله كَل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 


إله إلا الله ويؤمنوا ىع ب" 


الخاتمة : < ظ 
ونهذا معله العبنك الذي يزيد البحق اناما كان عليه الميسانة 
والأئمة المهديون من بعدهم في أمور الاعتقاد والعمل هو الحق الذي لا 
يحل لأحد الحيدة عنه قدر أنملة. 00 
ممه و ا ُو من بعد ما بي له ألْمدَئ وب عد 
سيل الْمؤْمِنِينَ ا ل وَنْصَلِهوء 1 ا 40 [النساء : 0 


المسألة الثانية 
القول: بعدم وجوب الزكاة في الزيت 

قال ابن المنذر ‏ رحمه الله تعالى : «أجمع أهل العلم على أن 
الزكاة تجب في تسعة أشياء: في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة 
والبر والشعير والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة)”"' . 

وقال ابن مك البثر ونه : «وأجمع العلماء كلهم من السلف 
والخلف على أن الزكاة واجبة فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب» 
واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب والثمار)” ". 

وقد نقل ابن رشد اتفاقهم هذا فقال: «أما ما اتفقوا عليه فصنفان 


010( متفق عليه وتقدم تحريجه ص١‏ 7. 
(؟) الإجماع ص١0.‏ (9) التمهيد .)١158/5١(‏ 


كتاب. الزكاة ْ 
4 نيضا 
من المعدن: الذهب والفضة اللتان ليستا بحلىء وثلاثة أصناف من 
الحيوان: الابل والبقر والغنم؛ وصنفان من الحبوب: الحنطة والشعيرء 
وصنفان من الثمر: التمر والزبيب. وفي الزيت خلاف شاذ)”' . 

ولم يذكر ‏ رحمه الله تعالى - وجه الشذود. أهو القول : : بوجوب 
الزكاة فيه» أم أنه القول: :. بعدم وجوب الزكاة فيه؟ ولعل الخاني هو 
مقصوده. إذ إنه ذكر ذلك فى سياق عرض ما تجب فيه الزكاة. ‏ 

وقد تبين من سابق ما نقلناه الإجماع على وجوب الزكاة في صنفين 
من الثمار فقط وهما التمر بيد هنا الزيت فيه خللاف كما سيأ تي . 

والزيت يطلق على ثلاثة 

الأول: ثمر الزيتون. 

ولعل ما قصده ابن رشد في هذه المسألة هو ثمرة الزيتون أو 
زيتهاء لأنه ذكره في معرض ذكره لأصناف الثمار» إذ إن زيت السمسم 
يتبع أصله من الحبوبء ولهذا فإننا سنقصر الكلام في حكم زكاة 
الزيتون» وللعلماء ‏ رحمهم الله - في وجوب الزكاة فيه قولان: 
القول الأول: إنها تحب فيه الزكاة”"' : 

وهو مروي عن عمرء وابن عباس قي وهو قول ارم 


.)590 /7( بداية المجتهد‎ )١( 
واختلف هؤلاء هل تؤخذ زكاته من حبه أم تؤخذ زيتاً صافيا؟‎ )0( 
. فقال الزهري. والأوزاعي. والليث: يخرص عونا ويؤخد زيتاً صافياً‎ 
وقال مالك: لا يخرصء» ولكن يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ كيل الزيتون‎ . 
لفمسة أو‎ 


وقال أبو حنيفة والثوري. وأبو ثور: تؤخذ منه الزكاة من ححبه . 


ظ كتاب الزكاة 
-20 
٠ ٠‏ .- ِ 0-35 )20030 
والاوزاعي. والليث بن سعدء وسفيات الثوري» وأبي نور 2 م( وهو 
مذهب الحنفية”"©2» والمالكية”"» وهو القول القديم للشافعي”*'» وإحدى 


الروايتين عن أحمد ‏ رحم الله الجميع /" . 
ظ القول لكاي إنه له تحب فيه الزكاة : 


وهو قول الشافعي الجديد والصحيح في المذهب” 0 وهو الرواية 
الثانية عن أحمد وهي ظاهر كلام الخرقي”" 5 وقال: 0 لقا 
والثوري. وابن إلى ليلى . والحسن بن حي”'2. 


- وعند من قال: بالزكاة من الشافعية ثلاثة أوجه: قيل : يخرج زيتاء وقيل : 
زيتوناًء وقيل: يخير بينهماء وعند الحنابلة بعد عصره أفضل . 
ينظر في هذا الفرع: فتح البر (78/1)» المغني »)١187/5(‏ المحرر /١(‏ 
)٠٠‏ المجموع (0/ 575). 

.)0781 /19( فتح البر‎ )١( 

(0) على الأصل عندهم في وجوب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض أو كثيره إلا 
الحطب والقصب والحشيشء انظر: اللباب 2»)١7١ /١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
.»"*١‏ البحر الرائق (7/ .)5١6‏ ظ 

() جامع الأمهات ص١15»‏ الإشراف على مسائل الخلاف مع الإتحاف في 
تخريجه (2)8857/5 فتح البر (10/ 078 . 

(:) الحاوي (557/5)» المجموع (575/5). 

.)١5١/5( المغني‎ 2077١ /١( المحرر‎ )5( 

(5) الأم (5594/5). الحاوي (555/5)» المجموع (0/ 1 18). 

(0) المحرر »)77١./١(‏ المغني »)١7١/5(‏ كشاف القناع (7/ 423١5‏ نيل المآرب 
.)556/1١(‏ 

(8) الآموال ص”0١0.‏ 

(9) على أصلهم في القول بعدم الزكاة إلا في التمر والزبيب والبر والشعير وهو ما 
قواه الصنعاني» والشوكاني: فتح البر (7/ 5)» سبل السلام (47/5)» نيل 
الأوطار (558/5). 


كتاب الزكاة 
| ا 

والقول: بعدم زكاة الزيت هو قول محمد بن الحكم من المالكية 
حيث قال: ما اجتمع الناس على حبه فكيف على زيته”ا»؟ 
أدلة اللقول الأول: ظ ظ 

انكذل من قال يخوت الركاة فى الر هون بأدلة «هنيا” 

١ع‏ قنولة الى -_ و الى آنا جِدْتِ مَعْرُوسَتٍ وَعَرَ 
َووسَتٍ وَلْخَ ولع عُيِنًا لكل لدت زات متكها وقد 

/ در كر من ثمروه إذَآ أثمر وءَانُوا حَفَهُ يوم حصصادى ولا ذه روا 
7 لا يحب المسرفيت 069* [الأنعام: .]14١‏ 

وجه الدلالة: أن الأمر بإيتاء الحق راجع إلى جميع المذكور من 
قبل» ومن ضمن ذلك الزيتون”" 

نوقش الاستدلال بهذه الآية من وجوه: 
الأول: بأنه لم يُرد بها الزكاة» لأنها مكية والزكاة إنما فرضت 
بالمدينة . ظ ظ 

وأجيب عن ذلك: بأن المخالف؛ ‏ أي الشافعي ‏ احتج بها في 
وجوب الزكاة في الزرع. فدل على أن حكمها ثابت عندهم غير منسوخ . 

قال ابن عبد البر: «والجمهور على أن هذه الآية محكمة»”". 

الثاني : :أنه اي سم إنها قاين طبر مسبرغة انه لا ومنل ععودها 
لكل ما ذكر بدليل الاتفاق على خروج الرمانء. قال ابن عبد البر: «فإن 
كان الرمان خرج باتفاقء. فقد أبان بذلك أن الآية ليست على 
عطي 


010 3 البر (/ا/ 78) . (؟) الحاوي .)5١557/5(‏ 
(9) فتح البر 041/0 . (:) فتح البر (1/ 079 . 


كتاب الزكاة 
ردس 
الثالث: الزيتون والرمان لا يحصدان فلم يدخلا في عموم اللفظ 
في قوله تعالى: ##وَءَاتثواأ حَقَّمٌ يَوْمَ حَصَادن» . 000 
وأجيب عن هذا بأمور: 


١‏ أن الحصاد اسم للقطع والاستئصال كما قال تعالى : :7 الت 
َلك لك دَعوبهم حَقَ جَعلَئهُم حَصِيدًا حَمِنِينَ 409 [الأنبياء: .]1٠١‏ وفي الحديث : 
«وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد السنتهه؟:7؟ . 


١‏ الإجماع على أخذ العشر في ثمر النخل بقوله تعالى : 75 انوأ 
حَفَهٌ يَوْمَ حصادي* [الأنعام: .]1١4١‏ وهو مما لا يحصد فدل على أن 


و 


المراد يوم قطعه”'*. 
الرابع أن ميل قوله تعالى: 77 سا4 على على القطع 00 
والأصل حمله على الحقيقة» فلا يدخل ه في الحكم ما لا يحصد حقيقة. 


وجيب عن هذا: اسيل اللساد على امال ا اي 
مجازاًء وأصله الذهاب' 

واستدل هؤلاء على وجوب الزكاة في الزيت بأدلة من السنة منها : 

١‏ ل وه عن النبي يَكِْةّ قال: «ليس فيما دون خمسة 


اوسن 0 


010 رواه الترمذي» باب ما جاء في حرمة الصلاة حديث 755١5‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيحء ورواه ابن ماجه في باب العزلة» ح2191/7 سنن ابن ماجه (؟/ 
218 طبعة دار الفكرء بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ورواه الحاكم في 
مستدركه (551//7)» وانظر: السلسلة الصحيحة (”/ .)١١0‏ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص »)١78/4(‏ أحكام القرآن لابن العربي (1/ 580). 

(6) المصدر السابق. 

(5:) متفق عليهء رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس 
تكد ...... ح58068٠ء‏ مع الفتح (/25477)., ومسلمء كتاب الزكاة. باب 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقةء مع المنهاج (1/ 207). 


كتاب الزكاة 
04 احم 


١‏ - وفي مسلم ا ل ل لا نت ا 
7 

: - وقوله َل : (فيما سقفت السماء والعيون أو كان عثرياً ال 
وفيما سقي بالنضح نصف العشر)”" . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث : أن الزيتون” ثمر يكال ل بالأوسقء 
فإدا الح تحيمنة ارسق وجبت فيه الزكاة بالنص . 

ويمكن أن يرد على الاستدلال .بهذه النتصوص بأنها أعم من موضع 
النزاع إذ إنه ليس من الضروري أن كل ما يكال تجب فيه الزكاة. 

ه ‏ ما روي عن عمر ذه : «أنه كتب إلى عامله بالشام أن يأخذ 
زكاة الزيتون» " . ظ 

١‏ - وروي 3 ابن عبان أن أنه قال «في الزيتون ا 
إجماعاً . ظ 

وأجيب عن هذين الأثرين: بأنهما ضعيفان: 

قال ابن عبكل الب ولا يصح عنه - أي ع شي 


)١(‏ حديث أبي سعيد وَينه» رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب ليس ين دو خمسة 
م صدقة. مع المنهاج (65/0). 
(؟) رواه البخاري» عن ابن عمرهء كتاب الزكاة» باب 506 يسمّى من 
النفاء .....ح 15487ء مع الفتح (479/7)» وروى مسلم نحوه عن جابر 
في: كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشر. مع المنهاج (1/ 01). 
(9) رواه ابن أبي شيبة 0 مصنفه (7/ “207 والبيهقي في السئن الكبرى ))5١١7/5(‏ 
وقال: حديث عمر ضَلين في هذا الباب منقطع وراويه ليس بالقوي . 
(5) رواه ابن أبي نيية في مصتيه عن ابن عبان وغن الزكري 11071710 وورراء 
0 في السنن الكبرى عن الزهري فقط .)5١١7/5(‏ 
(4) فتح البر (078//1). 


كتاب الزكاة 
]| مم 

وقال البيهقي عن أثر عمر: «إسناده منقطع وراويه ليس بالقوي»'". ‏ 

وقال النووي عن أثر ابن عباس «ُ#ها: ضعيف"". 

| ولأنه حب نات زيته غالياً كالسمسم. 

4 ولأنه يمكن ادخار غلته فأشبه التمر والزبيب. 
ادلة القول الثاني: استدل من لم اير الزكاة في الزيتون بما يلي: 

١‏ - عن أبي موسى الأشعري َيه ومعاذ ويه" أن النبي كَل حين 
بعثهما لليمن قال لهما: «لا تأخذوا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف 
الأربعة: الشعيرء والحنطةء والزبيب» اقرع 

وجه الدلالة: أنه أثبت الزكاة في هذه الأربعة ونفاه عما سواها. 

١‏ لأنه لا يدخر يابساً فهو أشبه بالخضروات منه بالأطعمة التي 
سن رسول الله كلٍ فيها الصدقة من البر والشعير والتمر والزبيب. 

 "“‏ ولأن الأصل المقطوع به حرمة مال المسلم ولا يخرج عنه إلا 
بدليل قاطع . 

 :‏ ولأن الأصل براءة الذمة””'. 


.)577/60( المجموع (177/0). (0) المجموع‎ )١( 

() ابن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجيء الإمام المقدم في علم الحلال 
والحرام» كان شاباً جميلاً سمحاً من خير شباب قومه» روى عنه ابن عباس 
وابن عمر وكثير من كبار التابعين وقد شهد بدراأً ومناقبه كثيرة» توفي بالطاعون 
سنة لا١اه.‏ الإصابة (5//ا١٠).‏ 

(5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7777/7): رواه الطبراني في الكبير ورجاله ‏ 
رجال الصحيحء ورواه الحاكم في المستدرك )008/١(‏ من حديث أبي بردة ‏ 
عن أبي موسى ومعاذء وقال: إسناده صحيحء» ووافقه الذهبي» وأقره الزيلعي 
في نصب الراية (7”84/7). وقوى الحديث الألباني في إرواء الغليل (؟/ 
778). ظ 

)0( سبل السلام (55/5؟). 


كتاب الزكاة 
وى 


ه ‏ ولأنه رطب يفسد ويتغير. 

5 - ولأن النبي كَل بعث معاذاً إلى اليمن"'' وهو معدن السمسم 
فلم يبلغنا أنه أمره في حبه ولا دهنه بشيء. 

1 ا 1111ظ”كغ2 فى القرآن"©, 


وكان يِه يعرفه ويستحبه فى طعامه. ويأمر بالادهان به فيما يروى 
ف 
عله 2 . 


 /‏ ولأنه لا يقتات منفرداً كالتمر والزبيب وإنما يؤكل أدماً والزكاة 
إنما جب في الأقوات 3 جب في الأدم”**. 
8ح 

الراجح في هذه المنعالة والله بجاني الم هو القول: ٠‏ بعدم 
وجو الزكاة ١‏ في الزيت وذلك الأموو: 


)١(‏ حديث بعث معاذ إلى اليمن متفق عليه من حديث ابن عباس ووْيّاء رواه 
البخاري» كتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث 
كانواء ح595١»‏ مع الفتح (5/ :)2 ومسلمء كتاب الاثسان يعات الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلامء مع المنهاج .)١55/١(‏ 

(؟) كما في سورة الأنعام: »١5١‏ والتين: »٠‏ انظر: كل هذا في الأموال لأبي 
عبيد ص ١٠7”‏ 6. 

فر روي عن عمر وأبي اسيل وأبي هريرة وابن عباس كما عند أحمد (//ا2)59 
ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة» كتاب الطعمة. ح50**: والحاكم في 
المستدرك (؟57”37/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (من 
حديث أبي أسيد ذَ). وقال: وله شاهد آخر بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث 
أبى هريرة بمعناه: أن رسول الله يكل قال: «كلوا الزيت وادهنوا به» فإنه 
مبارك» . ظ 1 

قال الألباني: الحديث بمجموع طريقي عمر وطريق أبي أسيد يرتقي إلى درجة 
الحسن لغيره على أقل الأحوالء والله أعلم. السلسلة الصحيحة»؛ رقم 9/ا". 
(5) الحاوي (577/4). ظ ظ 


م0 كتاب الزكاة 
- أن أدلة القول الأول لا تسلم من مناقشة: . 

0 فالآية يمكن أن يناقش الاستدلال بها إضافة إلى ما ورد من 
مناقشات سابقة بما يلي : ظ ظ 

أولا : أنها جاءت في معرض الامتنان» وأن الستضوة مقولئه: 

كم بود حصا 4 الحق غير الزكاة الواجبة» كما قال عطاء: يعطي 

من حضره ذلك اليوم ما تيسر وليس بالزكاة. ونحوه عن سعيد بن جبير؛ 
وإبرأهيم النخعي» ومجاهد. ولذلك ذم الله أصحاب الجنة إذ أقسموا 
٠ 510‏ قبل أن يدخل عليهم المساكين ارا ه37 . 

ثانياً : كما يحتمل أنه شيء واجب نسخ بالزكاة المفروضة العشر 
ونصف العشرء كما حكاه ابن جرير عن ابن عباس» ومحمد بن 
السدفن 7 وإتر اف النخعي» والحسن» والسدي. وعطية العوفي”" 
وغيرهم» واختاره ابن جرير ران في تأييد ذلك : «وذلك أنهم 5 
لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية 
والتذرية» وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد ال ان(؟) 

ثالث : أن زكاة الحبوب ثابتة بغير هذه الآية. 

أن ]لا حامس ناته سعد ل ميا على عقدان الواحب لا مان 
جنسهء وإنما يستدل على وجوب الزكاة في جنسه بأدلة أخرى» ويدل 


(1)1 تفسييق ابن كثير .)١19/5(‏ 

(؟) أبو القاسمء محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية» أمه الحنفية 
خولة بنت جعفر من سبي ا كان كثير العلم والورع» شديد القوة» توفي 
سنة ١8ه‏ بالمدينة. وفيات الأعيان (؟57/5١3).‏ 

(9) ابن ضارة الكوفي». من مشاهير التابعين» قال الذهبي : ضعيف الحديث. روى 
عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وكان شيعياًء توفي سنة ١١١اه.‏ سير 
أعلام النبلاء (/ 0756 . ْ 

(5:) تفسير ابن جرير (7”587/6). 


كتاب الزكاة ظ 
ازفرضا 
على ذلك أنه ليس في كل ما يكال زكاة. له 
تجب فيه الزكاة. ظ 
أن حديث معاذء وأبي موسى نص في موضع النزاع فمع 
صحته لا يتوجه القول بخلافه خاصة وأن من قال: بوجوب الزكاة استدل 
بأدلة خارجة عن موضع النزاع» أو أعم منه. 
قال البيهقي: «وحديث معاذء. وأبي موسى الأشعري وأا أعلى 
وأولى أن يؤخذ به»” ُ. / 
5 - أن ذلك أوفق للأصل من الإبقاء على حرمة مال الل إلا 
بدليل 2 
عدأن هده مجدلقة شريضة الركافة اي ما عل سيل 
م ا 4 حوب الزكاة فى الزيتون. وقد فتحوأ بلاد الجيام وغيرها 
ولم يه يشتهر عن أحد منهم أنه أذ الزكاة فيه. 
إذا عُلم هذا فإن في حكم ابن رشد على هذا القول بالشذوذ نظراً. 
ذقال به جمافة من الأئمة. وهو مع ذلك مؤيد بالآدلة» 5 تعالى 


0 


إٍ 
[ 
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كتاب زكاة الفطر 
وفيه مسألتان 


المسألة الأولى 
القول. بعدم وجوب زكاة الفطر على البدو ظ 

زكاة الفطر: أضيفت إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان» 
وقيل: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس. مأخوذ من الفطرة التى هى 
افطل الشلنقة قال ابن مره ولا رن ا 00 00 

قال 5 المنذر: «وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض» 0 

وقال ابن قدامة: «وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم. 
وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود. 
يقولون: هي سنة مؤكدة وسائر العلماء على أنها واجبة»”". 

كنا المعو على :أن المسلية مق طون بيا لقا كان إن رنانا 
صغاراً أو كباراًء عبيداً أو أحراراً”*'. 

ومع هذا الإجماع إلا أن ثمة خلافاً يردى في أهل البادية» أتجب 
عليهم أم لا؟ على قولين : 
القول الأول: 

إنها واجبة عليهم» كسائر المسلمين» وهذا شبه إجماع من أهل 
)١(‏ فتح الباري (9/ 5537). 2 (7) الإجماع ص00. 


(6) المغني »)758١/4(‏ فتح البر (11/9). 
(5) :بذاية الشحهد 00 


كتاب زكاة الفطر 
نارفا 


العلم ‏ رحمهم الله من ال ل ل يلسا والحنابلة» 
والظاهرية» قال ابن عبد البر كأدْهُ: 4 ينك أن الأعراب» وأهل ْ 
البادية في زكاة الفطر كأهل الحضر سواء»”''. 

ونقل غيره من أهل العلم اتفاقهم هذاء بل إن عاد كتيب | لله بز 
المذاهب كلها لم تشر عند الكلام عن فرضية زكاة الفطر إلا على الأصل 
في فرضيتها على كل مسلم ولم تذكر خلافاً» ولم تستثن أحدا”". 
القول الثاني : 

إن زكاة الفطر لا تجب على أهل العمود من 5-5-6 قال ابن 
رشد كله : 

«وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بهاء 5 كانوا أو إناثاً 
صغاراً أو كباراًء عبيداً أو أحراراً .... إلا ما شذ فيه الليث فقال: ليس 
على أهل العمود زكاة الفطرء وإنما هي على أهل القرى)”" 

وممن روي عنه مثل قول الليث هذا: عطاءء والزهري» وربيعة. 

قال ابن عبد البر كنُْ: «وأجمعوا أن الأعراب وأهل البادية في 
زكاة الفطر كأهل الحضر سواءء إلا الليث بن سعدء فإنه قال: ليس على 
أهل العمود أصحاب المظال والخصوص زكاة الفطرء وهذا مما انفرد به 
من بين هؤلاء الفقهاءء إلا أنه قد روي مثل قوله عن عطاءء والزهري. 


1 
ور سعة 


.)١١1//9( فتح البر‎ )١( 
المنهاج في شرح مسلم للنووي (57/1). مختصر‎ »)١١7/1( (0؟) فتح البر‎ 
المغني‎ »)١٠١١/5( المحلى (5//الا)» المجموع‎ »)558/١( اختلاف الفقهاء‎ 
فتح الباري (577/7)» النوادر والزيادات (؟/ 0705 نيل الأوطار‎ »)70794/5( 

(9"/5:). 
(9) بذداية المجتهد (؟558/5). (5) فتح البر .)١117/19(‏ 


5252277 2-5-5-2 

وقال الماوردي فيما نقل عنه النووي : «شذوا بهذا عن الإجماع 
وخالفوا النصوص الصحيحة العامة في كل صغير وكبير» ذكر وأنثى» حر 
وعبد من المسلمين» ا" 

د شل شذوذعم هذا النووي في البماي, ابن قدافةة 
والشوكاني غير هم 
أدلة القول الأول: 

استدل جماهير أهل العلم على عموم فرضية زكاة الفطر على كل 
.0 أذلة مها : 

- عن أبن عمر يي قال: «فرض 9 الله وَييةْ زكاة الفطر على 

ب من رمضانء صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعيرء على العبد 
والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة)”” . 

وجه الدلالة: أن قوله: «من المسلمين» عام يستغرق كل مسلمء 
وهم مسلمون فتجب عليهم كغيرهم . 

ولآنها زكاة فوجبت عليهم كزكاة المال. 

"لاك ولاتهم قن الضيام كسائر البيلبين فكذلك يجب أن يكونوا 

في زكاة الفطر كسائر المسلمين”*'. 


.)١١١/5( المجموع‎ )١( 

(0) المنهاج فى شرح مسلم للنووي (57/17)» المجموع ))١١١/5(‏ المغني ' 0/ 
9 نيل الأوطار (597/5). 

90 رواه الجماعة: البخاري كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر.ء حديث 
0 .» مع الفتح (/577). ومسلم حديث 2755760 كتاب الزكاة» باب زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء ٠»‏ مع المنهاج (50/0). 

(5) المغني (5/ »)59٠‏ المجموع (5/ 2.)١١١‏ فتح البر .)١117/1(‏ 


كتاب زكاة الفطر | 
١‏ وفرضنا 


أدلة القوال التادى: 
. لم يذكر أحد ممن أورد خلاف الليث ومن وافقه حجة يستدلون بها - 
بل صرح ابن رشد بخلو قولهم هذا عن الدليل فقال: «ولا حجة لهم”''. 
القول الذي يجب المصير إليه هو القول الذي ينص على وجوب 
زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة وذلك لقوة الدليل» وثبوت الإجماع» 
ولأن المخالف ليس لقوله حجة يقوم عليهاء فهو إلى الشذوذ أقرب وبه 
أولى فلا يعول عليه» والله تعالى أعلم. 
المسألة الثانية 
القول: بعدم وجوب زكاة الفطر على اليتيم . 
دن اليثم وهو الانفراد. واليتيم الفرد. اليثم اليثم : 
فقدان الأبء قال الليث: اليتيم الذي مات أبوه فهو يتيم حتى يبلغ» فإذا 
لغ دعن انه 1 ظ 
وقد تقدم في المسألة السابقة نقل الإجماع عن د من أهل 
العلم على أن زكاة الفطر واجبة على كل صغير وكبير من المسلمين؛ إلا 
أن هناك من لم يوجبها على اليتيم» ٠‏ فهذا ابن رشد كُلَنْهُ بعد أن نقل 
الإجماع قال: «إلا ما شذ فيه الليث فقال: ليس على أهل العمود زكاة 
فطر... وما شذ أيضاً من قول من لم يوجبها على اليتيم”". ‏ 
والكلام في وجوب زكاة الفطر يكون من جهتين: 
الأولى : غرق اقرخ تجب عليه في نفسهء واليكف في هذه الجهة 
يكون عن وجوبها على اليتيم في ماله هو. 


.)57"0/١6( بداية المجتهد (؟018/7). (؟) لسان العرب‎ )١( 
.)058/7( بداية المجتهد‎ )©0( 


كتاب زكاة الفطر 
0 

الثانية: عن من تجب عنهء فهل يجب إخراجها عن اليتيم» فيكون 
البحث هنا عن وجوبها على اليتيم في مال الوصي أو غيره؟ 

والخلاف الذي في مسألتنا من الجهة الأولىء وذلك أن ابن 
رشد كاه ذكر من شذ فلم يوجبها على اليتيم في سياق عرض من تجب 
عليه ولذلك فسنقصر الكلام على وجوبها على اليتيم في ماله. اه 
في ذلك قولان: 2 ظ 

القول الأول: إن فطرته واجبة في مالهء وهو قول جماهير أهل 
العلم من ال 00 والمالكيةة" 4 واه نيبو د01 
والظاهرية”*'. 

القول الثاني: إنها لا تجب زكاة الفطر في مال اليتيم» و 
أخرجها الوصي ضمنء وهذا القول صرح ابن د رشد بشذوذه كما ا 
وذلك لأنه مخالف لإجماع العلماء. 

وهذا قول محمد بن الحسنء» وزفرء وهل تر عن سيد بن 
المسيب والحسن البصري» كما سات 

قال ابن قدامة اَذَه : «وتجب على اليتيم» ويخرج عنه وليه من ماله 
لا نعلم أحداً خالف في هذا إلا محمد بن الحسن قال: ليس في مال 
الصغير من المسلمين صدقةء. وقال الحسن والشعبي: صدقة الفطر على 
من صام من الأحرار وعلى الرقيق»”"'. 

وقال النووي: «وأما اليتيم الذي له مال فتجب فطرته في ماله 
عندناء وبه قال الجمهور منهم: مالك». والأوزاعي» وأبو حنيفة» وأبو ‏ 


.)586 /5( فتح القدير (1/ 89)» بدائع الصنائع‎ 02٠١54 /9( المبسوط‎ )١( 

(5) الذخيرة .)١517/(‏ فتح البر .)١751١7/1/(‏ 

(9) المجموع .)٠١9/5(‏ (5) المغني (187/5). 
(©) المحلى (47”/5). )03 المغني (758/:5). 


كتاب زكاة الفطر 
م 


يوسف » وابن المنذر. وقال محمد بن الحسن : له 7 


وقال القرافي: «يؤديها الوصي عن اليتامى وعن عبيدهم من 
أموالهم» قاله الأئمة»”"' . 

وقال ابن حجر في شرحه لحديث ابن عمر '#يا: قوله: «والصغير 
والكبير» «ظاهره وجوبها على الصغير» لكن المخاطب عنه وليه 
فوجوبها على هذا في مال الصغير وإلا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول 
الجر ركان حا بن الحسن: هي على الأب مطلقاًء فإن لم يكن 
له أب فلا شيء عليه» وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري لا تجب 
الا على من ا ظ 

وقال العيني في شرحه لهذا الحديث : «قوله: «والصغير)» جمهور 
العتماء على وجويها على العقير.وإن كان كاه :وثال جحمة دن 
الحسن وزفر: لا يجب على اليتيم زكاة الفطر كان له مال أو لم يكن, 
فإن أخرجها عنه وصيه ضمنء» قال: وأصل مذهب مالك وجوب الزكاة 

على التي طاو 

وقال السرخسي في المبسوط: «وإذا كان للولد الضغير مال أدق 
عنه أبوه من مال الصغير في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالى. . . وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالى : يؤدي من مال نفسه ولو 
أدى من مال الصغير ضمن وكذلك الخلاف في الوصيء, إلا أنه عند 
ل وزفر ‏ رحمهما الله تعالى ‏ الوصي لا يؤدى عنه أصلة)0© . 

وقال ابن عبد البر: «وأما الحر الصغير الملىء» فإن مالكاً والشافعى 
وأبا حنيفة وأبا يوسف والليث بن سعد قالوا: وو يضنه ا نوةنمن ماله 


.)١517//7( الذخيرة‎ )0( .)٠١9/5( المجموع‎ )١( 
.)١١١/9( فتح الباري (7/ 576). (5) عمدة القاري‎ )7( 
ظ‎ .)٠١5/9( المبسوط‎ )©( 


كتاب زكاة الفطر 
| .ويم 
وإن تطوع أبوه من مال نفسه فحسن.ء وقال الثوري وزفر ومحمد بن 
الحسن: يؤدي عنه الأب من مال نفسهء قال محمد بن الحسن : فإن أداها 
من مال الصغير ضمنء قال: ولا تجب في مال الصغير صدقة يتيماً كان 
أو غير يتيم» وقال مالكء. والشافعيء وأبو ثورء والأوزاعي. وأبو 
حنيفة» وأبو يوسف: يؤدي الوصي عن اليتيم صدقة الفطر. وقال أبو ثور 
وداود: الزكاة على الصغير والكبير في أموالهم لا يؤديها أحد عنهم)”"' . 
أدلة من قال: بالوجوب: 
عن ابن عمر وها قال: «فرض رسول الله كَكةٍ زكاة الفطر على 
الناضن من .رفتضان). ضافا هو مره او ضاعا من تتعيي».عانى 'العنن 
والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة»”" . 
وجه الدلالة: العموم في قوله كَلة: «والصغير». 
؟ - ولأنه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له أب. 
أدلة المانعدن: 
١‏ لأنها زكاة فى الشريعة كزكاة ال المال فلا تجب ب على الع . 
وأجيب عن هذا من وجهين: 
الأول: أنا لا 358 بعدم وجوب الزكاة في مال الصغير. 
الثاني : أن هنا نضأ ضريحاً في وجوب زكاة الفطر على الصغير 
بخلاف زكاة المال. ظ 
١‏ - ولأنها عبادة» والصبي ليس بأهل لوجوب العبادة عليه» فإن 
الوجوب ينبني على الخطابء» ولا يتوجه الخطاب للصغير” ". 


)١(‏ فتح البر (1/ )١( .)١71١‏ تقدم تخريجه ص77"5. 
(9) المبسوط (7/ .)٠١5‏ 


كتاب زكاة الفطر 
ْ | 5951 


وأجيب عن هذا: بأن الخطاب هنا من باب خطاب الوضع لا من 
باب خطاب التكليف». كأروش الجنايات وقيم المتلفات التي تجب في 
مال ل 0 
 "‏ ولأنها تطهير» والصبي ليس محتاجاً إلى التطهير لعدم الإثم» 
ويدل على ذلك قوله يله «صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفع7. 

وأجيب عن هذا من جهتين : 

الأولى: بأن التعليل خرج مخرج الغالب» فغالب الناس يحتاج 

أ التطهيو ب 

الثاني : امبر ا ل سكن الع اومن 
أسلم قبل غروب لين ا 


الترجبم: ظ 

الراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ وجوبها على اليتيم إن كان له مال» 
ويؤديها عنه وليّه وذلك لأمرين : 

الأول: عموم قوله يلِ: «والصغيراء وعموم قوله كَلِِ: ١‏ 
المسلمين»). 

الثاني: أن المخالف لم يعتمد على دليل» وما اعتمد عليه من 


.)١77//7( الذخيرة‎ )١( 


0( رواه 5 داود» عن أبن عباس 2 كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر. ورواه ابن 
ماجهء كتاب الزكاة» باب صدقة 0 قال الو حسن. انظر: صحيح 


فر الما في شرح 20 للنووي (7/ 2)517 فتح الباري 55 


كناب زكاة الفظر 
+ اقننة 
وإذا لم يكن له مال فيؤدي عنه قريبه الوارث لقوله تعالى: ##وَعَلَ 
لْوارثِ 07 ذلك # [البقرة: م117 أو يؤديها عنه من تجب عليه نفقته 
لقوله يَكعْ في ما يرويه ابن عمر و#ا: «أمرنا رسول الله يكهِ بصدقة الفطر 
عن الصغير والكبيرء والحر والعبد ممن ا 


)١(‏ إذا لم يكن له مال أدى عنه قريبه الوارث» قال تعالى: «وعلى الوارث مثل 
ذلك». أفادنا بهذا شيخنا محمد المختار الشنقيطي حفظه الله . ظ 

(0) أخرجه الدارقطنيء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر »)١77/7(‏ وقال: رفعه 
القاسم وليس بالقوي». والصواب موقوف. ورواه البيهقي». كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر عن نفسه وغيره» السنن الكبرى (7177/15)» وقال: إسناده غير قوي 


والله أعلم. . 





المسألة الأولى 
القول: بلزوم القضاء والكفارة 
على من رأى هلال شوال وحده فأفطر 

اختلف العلماء فيمن رأى هلال شوال وحده على قولين : 
القول الأول : 

اله يفطي وجرا" ومذا مدعي الشائعية. قال التودي» بد 
خلاف فيه عندنا9 . . ظ 

وهذا القول أحد أقوال المالكية في المسألة”*'» وهو قول أبي 


)010( الصيام في اللغة: مصذدر صام يصوم وغو الإمياك: ويكون عن الأكل والشرب 


مي بد“ صرحي سر 


والكلام وغير ذلك» ومنه قوله تعالى: #إِفٍّ تَدَرَتٌ لِليَمنِ صَوْمًا ما فلن كل الو 


إنيِيًا» [مريم: 1؟]. 
والصيام في الشريعة هو: الإمساك عن 5 والشرب [أو ما في معناهما 
كالإبر المغذية وما في معناها]ء والجماع تعبداً لله يه من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. فتح البر (7/ 2595 الحاوي (574/7). 
وقيد بكونه تعبداً؛ لأن مجرد الإمساك ليس بصيام شرعاً. الشرح الممتع (5/ 
.2٠١‏ ثم وجدت بعض علماء الحنفية ينبهون على ذلك كما في المبسوط / 
64 والبدائع (5/ .)081١‏ 
(؟) واستحب له هؤلاء الاستخفاء بالفطر لتلا يعرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان. 
() المجموع (5/ »254٠0‏ وانظر أيضاً: البيان (/ 540). 
(5) الذخيرة :)541١/1(‏ مواهب الجليل (/ 97؟): حاشية الدسوقي (5/ 177), 


كتاب الصيام 
ى3> 


لور ء وإحدى الروايتين عند الحناملة7) » وهو قول الظا و 
ادلة سديديي ظ 
- قول النبي كَل : «إذا رأعيرة فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا)”*'. 
الى زولانة يتلق شيك "وهنا اليقين أبلغ من الظن الحاصل بالبيئة. 
“"' - ولأن هذا اليوم في حقه يوم عيدء وقد نهى كَلِلَِ عن صوم يوم 
شيك 00 


وبناء على هذا القول فإنه يه كشا ولا كفارة على من أفطر برؤيته 
لهلال شوال و-حده. 


القول الثاني : 
إن من رأى هلال شوال وحذله فإنه د يفطر. و ا 
والتمالكية”"*: والحتايلة”" :وهو فول الليك» وسنيان الثوري 7" 


- الموطأ مع شرح الزرقاني »)١57/7(‏ البيان 57 007/0 

.)57١ /5( المغنى‎ ».)55/١٠١١( الاستذكار‎ .)7”06/١5( التمهيد‎ )١( 

(؟) الإنصاف (501/8)» كشاف القناع  .005/6(‏ 

(5) المحلئ (157”7/5). 

(5) متفق عليه»ء رواه البخاري كتاب الصومء ح0٠0٠19»ء‏ مع الفتح .)١505/15(‏ 
ومسلم. كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» مع المنهاج 
.)١9١/0(‏ كلاهما عن ابن عمرء وتمامه: «فإن غم عليكم فاقدروا له». 

(5) بدائع الصنائع (؟/5ا05). فتح القدير (”/08). البحر الرائق (؟2)577/7 
حاشية الطحاوي ص ؟10. 

(5) جامع الأمهات ص١7١.‏ الذخيرة (؟/١59)»‏ مواهب الجليل (597/7), 
حاشية الدسوقي (177/5). الموطأ مع شرح الزرقاني (؟55/5١)»‏ البيان 
والتحصيل (7/ 707). الاستذكار »)750/١٠١١(‏ التمهيد /١5(‏ 700). 

(0) المغني (5/ .)57١‏ الإنصاف (7/7١755)ء‏ كشاف القناع .072١57/5(‏ 

.)57١/5( المغني‎ »)750/٠١( الاستذكار‎ .0"00/١5( التمهيد‎ )8( 


كتاب الصيام 
مدقا 

دليل هذا القول: 

١-ماروى‏ أو فلابة أن رجلين قدما المدينة» وقد 0 الهلال: 
وقد أصبح الناس صياماً . فأتيا عمرء فذكروا ذلك لهء فقال لأحدهما: 
أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن 
لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر: قال: أنا صائم. قال: ما 
حملك على هذا؟ قال: لم أكن أفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر: 
لولا مكان هذا لأوجعت رأسك. ثم نودي في الامو ا 0 

وجه الدلالة: أنه أنكر عليه فطره وأراد ضربه بإفطاره برؤيته وحده». 
ثم دفع عنه الضرب لشهادة صاحبه معه. 

؟ ‏ ولأنه يوم محكوم به من رمضان فلم يجز الفطر فيه. 

وعلى هذا القول: فهل يلزمه القضاء إذا أفطر أم لا؟ في المسألة 
قولان: 
القول الأول : 

إ#ديلتمه القضاء والكنارة”""نوهذا القول سه ابن وش إلن مالك 
وحده ووصفه بالشذوذ فقال: 2 ظ ظ 

«وشذ مالك فقال: من أفطر وقد رأى الهلال وحد”" فعليه 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب الصيامء باب أصبح الناس صياماً وقد رئي 
الهلال (5/ .)١56‏ 

030( والكفارة هي : عتق رقبة» 0000 هري متتابعين » فإن لم يجد 
أطعم ستين مسكيئاً» على الترتيب كما جاء في حديث الأعرابي المتفق عليه من 
حديث أبي هريرة َه رواه البخاري في مواضع منها في كتاب الصوم» باب 
إذا جامع في رمضانء. ح1970., مع الفتح (2505/5)., ومسلم في كتاب 
الصيام» باب تحريم الجماع في نهار رمضان» ح١١١١.‏ 

(7) أي أفطر بعد رؤيته هلال شوال» أما من رأى هلال رمضان وحده فأفطر فإن 
الأئمة الأربعة قالوا: بوجوب القضاء عليهء وأوجب المالكية عليه مع القضاء - 


كتاب الصيام 
2 ْ 


القضاء والكفارة)17) 


ولم أجد أحداً من أئمة المالكية ‏ فيما اطلعت عليه ينقل هذا القول 


واكم ا 0 
وطبو ربعا ف وجيت عليه اناهير الققيادة لالديديك حرمة الشهر ''. 


القول الثاني : 


الطتحاوض فى شيعه وضاتعب كدر الذقافة 977 وذكر غيرهيا غولاق 
المشائخ في وجوب الكفارة عليه ولم يذكروا في القضاء ع7 . 


000 
0,50 


الكفارة؛ لأنه منتهك ليوم تيقنه من رمضانء. وقال الشافعية والحنابلة: تجب 
الكفارة إذا أفطر بجماع. 

وقال عطاء وإسحاق: لا يصوم برويته وححذده» وروي نحوه عن الحسن وابن 
سيرين وأبي ثور. وهو رواية عن الإمام أحمدء واختارها شيخ الإسلام ابن 


تيمية - رحمة الله على على الجميع - منهم من قال: بعل الداس ما يفعل إمامهم ؛ 


ومنهم من قال : الصوم مع جماعة المسلمين . 

انظر: المبسوط (7/ 55). فتح القدير (؟58/5)» حاشية الطحاوي 2)560١/١(‏ 
بدائع الصنائع (؟/01/5). جامع الأمهات ص١7١».‏ مواهب الجليل (؟/ 
5 النوادر والزيادات (؟/5)»: المجموع (590/5)» المحرر (؟778/1)), 
المغنى ».)5١77/5(‏ الإنصاف .)76١/7(‏ حاشية الروض 4)757/0, الفتاوى 
لابن تيمية .)١١5/785(‏ 

بداية المجتهد (؟/ 059). 

هذا الآأصل من مدعب الحفية والمالكية أن من اتنينك: حرمة الكهر بأكل أو 
شرب أو جماع فإنه يلزمه القضاء والكفارة» فينظر للحنفية: فتح القدير (؟/ 
.)١‏ البحر الرائق (7/ ”587). وللمالكية: مواهب الجليل (”/ /اه7)., وجامع 


الأمهات ص”7ا١.‏ وحاشية الدسوقى (8//ا5١).‏ 


ف 
0 


حاشية الطحاوي ص5907. كنز الدقائق مع البحر الرائق (4577/7). 
فتح القدير (؟58/1).» البدائع (؟/ 01/5)» مختصر اختلاف الفقهاء (؟/1). 


لم - 


والأصل عند الحنفية أن من انتهك حرمة الصيام في رمضان أن 
الكفارة تلزمه مع القضاء كما هو مذهب المالكية, إلا أنهم أسقطوا 
الكفارة هنا عنه لمقام الشبهة. 

أما المالكية» والحنابلة فمع منعهم له من الإفطار إلا أنهم لم 
ينصوا على وجوب القضاء عليه فيما لو أفطر ذلك اليوم. 


ال 

ما ذكره ابن رشد عن مالك من إيجاب القضاء والكفارة على من 
أفطر برؤيته لهلال شوال وحده شذوذ لم يثبت فلا يعول عليه . 

بل إن أئمة المذهب نصوا على أنه يجب عليه أن ينوي الإفطارء 
وذكروا أن القول: بعدم الفطر إنما هو بغير النية» أما بالنية فإن المذهب 
وجوب الفطر عليه» وإذا أمن الظهور أفطر بغير النية» قالوا: فلا يجوز 
أن يعتقد الصوم وهو عليه حرام» وإن خاف التهمة لم يفطر ويعتقد 
الفطر. قال الباجي: وهو الصحيح"''. 00 

وقال أشهب: «وليس عليه فيما بينه وبين الله في الأكل شيء من 
قبل الصيام» ولكن عليه من باب التغرير بنفسه في هتك عرضه»"'". 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن من رأى هلال شوال وحده أنه لا 
يفطرء ويكون حكمه حكم الناس في صومه وفطرهء فكما أنه لا يقف 
بعرفة ولا ينحر ولا يصلي العيد برؤيته وحده فكذلك هنا . 

وعلى هذا فيلزمه القضاء إذا أفطر هذا اليوم» والله تعالى أعلم. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «يصوم مع الناس ويفطر مع 
الناس لقول النبي يَلِ: «صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون 


.)١955/5؟( المنتقى (؟797/7). شرح الزرقاني‎ )١( 
النوادر والزيادات (؟17//5).‎ )0( 


كتاب الصيام 

21> ظ 
وأضحاكم يوم تضحون 2٠)...‏ الحديثء رواه الترمذي وقال: حسن 
غريب» ودداه ٠‏ أبو 5 وابن ماجهء» وذكر الفطر والأضسني فقط 566 
الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس . . . . إلى أن قال ابن تيمية -: 
وحيتئذ فشرط كونه هلالا وشهراً شهرته بين الناس» واستهلال الناس به 
حتى لو رآه عشرة» ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد لكون شهادته 
مردودة أو لكونهم لم يشهدوا به كان حكمهم حكم سائر المسلمين» 
فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين» فكذلك 
تصومول» وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم مجو ولهذا قال 
ألخويك في روأيته : ٠‏ .تصوم مع الومام وجماعة المسلمين ة في الصحو والغيم» 
قال أحمد : يد الله على الجماعة. 

رعلى لحرن اجكلم السهر هل هو شهر في حق أهل البلد 
كلهم؟ أو ليس شهرأ في حقهم كلهم؟ يبين ذلك قوله تعالى : #فمن سهد 
من الصّهْرَ س4 [البقرة: »]١86‏ فإنما أمر بالصوم من تنهنك الشهسر 
والشهود لا يكون إلا لشهين اشتهز نيك الثانين تق يتصضيون شهوده والغيبة 
عنه» وقول النبي يَكل: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»”''. . . 
ونحو ذلك خطاب للجماعة. لكن من كان فى مكان ليس فيه غيره إذا رآه 
صامه فإنه ليس هناك غيره)9" . 


)١(‏ رواه الترمذي» أبواب الصومء باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى 

0 يوم تضحونء وقال: غريب حسن. مع التحفة (711/7)» ورواه أبو داود. 
كتاب الصومء باب إذا اخطأ القوم الهلال وصححه الألباني كما في صحيح 
أبي داود 0/ 6) وصحيح ابن ماجه (5؟/ 2)77 كتاب الصيام. باب مأ جاء 
في شهري العيد. 

(1) تقدم 844. ض (0) الفتاوى 90١‏ 1117). 


كتاب الصيام 
4 أعد 
وأما قول ابن الجوزي فى حديث: «صومكم يوم تصومون»: إنه 
محمول على من لم ع فإنه محل نظرء ل يمكن أن يقال ظ 
أيضاً : إنه محمول على من رآه وححده. ألا تضحوم إلا محم الناس. 
لأن من لم يره لا يحتاج إلى نص يمنعه من الصيام بخلاف من راآه 


وحده. 


ويتوجه هذا خاصة إذا عين ولي الأمر جهة تتابع أمر الهلال» فإن 
المخالفة هناك مردودة وفيها افتيات على ولي الأمرء وخروج عن جماعة 
المسلمين وشذوذ عنهم. 

وتناقض الأقوال المخالفة يؤيد هذا القول. إذ إن من أوجب عليه 
الصيام برؤيته وحده للهلال لم يوجب عليه الوقوف بعرفة وحده. 
والتفريق بين هلال رمضان وشوال وذي الحجة تفريق بلا دليل» فإما أن 
يقال: باعتبار رؤيته وحده في الجميع أو لاء وإلا فإن العبرة حينئذ 
بجماعة المسلمين». خاصة أن ظاهر النص يؤيد ذلك في قوله كله : 
ااصومكم يوم تصومون. . .2 الحديث . 


أما عند عدم ذلك كما هو في بعض البلدان أو لشخص بعيد عن 
البلد أو كان في بلد ليس معه غيره من المسلمين فإنه يعمل برؤيته 
ويفطر؛ لأنه اليقين في حقهء ولا شيء عليه في ذلك» وقد رأيت ابن 
رجب الحنبلي في رسالة قصيرة له في هلال ذي الحجة يميل إلى ذلك 
ويقويه فتنظر”". والله تعالى أعلم. - 


 ىلوألا التحقيق في أحاديث الخلاف (85/7) طبعة دار الكتب العلمية‎ )١( 
. بيروت » اص بتحقيق مسعد السعدني‎ 

ف أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة لمانا عرد اوسن دن رق 
الحنبلي» تحقيق عبد الله بن عبد العزيز الجبرين. 


كتاب الصيام 


| .وم 
المسألة الثانية 

القول: بقبول شهادة رجل واحد للفطر من رمضان 

العلم بدخول رمضان والخروج منه يكون بأعطل كيه : 

رقنة البلال» أن انتكمان العندة ثالاتين توما والأصل في ذلك 
قوله كلل فيما رواة أبو هريرة وغيره وين أن رسول الله وك قال : «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدذة ثلاثيه)”'. ظ 

ولذا أجمع أهل السنة على اعتبار الرؤية» وشددوا النكير على من 
شذ من أهل البدع كالرافضة الإسماعيلية الذين أسقطوا حكم الأهلة 
واعتمدوا العمل على النجوم 0 

وإذا كان ذلك كذلك فقد اختلف العلماء ء ‏ رحمهم الله في العدد 
الذي يحكم به في دخول الشهر وخروجه. وحيث إن ما ذكره ابن رشد 
من شذوذ في هذه المسألة متعلق بالعذد الذي يحكم بشهادتهم في فى رؤية 
هلال شوال فسنقصر الكلام حول ذلك حيث إن للعلماء د الله - 
في ذلك قولين : 
القول الأول : 

إنه لا يقبل في ذلك إلا اثنان» وهذا القول نتقل الإجماع عليه. 
وممن نقله الترمذيء» والماوردي» وابن عبد البرهء واين قدامة»ء 
والمرداوي» وابن رشد وغيرهه”" 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الصومء» ح1109» باب قول النبي 85ة: «إذا 
رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا». مع الفتح »)١55/5(‏ ومسلمء 
كتاب الصومء ح١٠8١٠.‏ 

(0) انظر: الحاوي ("/ 75065)» الفتاوى لابن تيمية (65؟7/ .)3١17 2.١/4‏ 

() سئن الترمذي مع التحفة (/ 585"). الحاوي (2)7571/9 فتح البر (1/ 2051١‏ 
المغنى »)5١94/5(‏ الإنصاف (558/7)» بداية المجتهد .)071١/5(‏ 


_-__ ل لس ويه 


وهو مذهب ا 0000-8 والهالف 7 والقانى ”7 وال 


القول الثانى : 

إنه يقبل في هلال شوال شهادة رجل واحدء وهذا القول نسبه ابن . 
رشد إلى أبي ثور ووصفه بالشذوذ مع أن ظاهر عبارته أنه يقويه» حيث 
قال: «وأجمعوا على أنه لا يقبل في الفطر إلا اثنان» إلا أبا ثور فإنه لم 
يفرق في ذلك بين الصوم والفطر... إلى أن قال: قول أبي ثور على 
شذوذه أبين70*'. 


وهذا القول مشهور عن أبي ثور عزاه إليه غير ابن رشد: 
الماوردي» والنووي» وابن قدامة» وابن حزمء وغيرهم""'. 

وهذا قول أهل الظاهر نقله عنهم ابن رشدء ونصرهء وقواه ابن 
حزم ورواه عن عمر وعلي و#ن”"': ونقل المرداوي في الإنصاف عن 
صاحب الرعاية الكبرى عن أحمد كُبَنْهُ أنه يقبل في هلال شوال عدل 
انيل ا ار 


.)"55/١( فتح القدير (5/١5)ء بدائع الصنائع (؟515/1). تحفة الفقهاء‎ )١( 
بل تشدد بعضهم في ذلك فاشترط الكثرة‎ .)500/١( حاشية الطحاوي‎ 
والاستفاضة. ظ‎ 

(؟) جامع الأمهات ص١17١»‏ النوادر والزيادات (7/7). 

.)59١/5( المجموع‎ ,)551١7/9( الحاوي‎ )9( 

(5) المحرر .)558/١(‏ الإنصاف (”75587/7)», المغني »)5١19/5(‏ حاشية الروض 
"١0١/6‏ ) . 

(6) بداية المجتهد (؟057/7). 

(7) الحاوي »)755١1/(‏ المجموع (540/5)» المغني (519/4)» المحلى (5/ 
606 ). 


(0) المحلى (5/ .)١١6‏ () الإنصاف (587/9؟) 


كتاب الصيام 


رما 


'بوعرام اسبرقتة لآبن الوددر ”'" أيضا: 
قال النووي: «وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وطائفة من أهل 
الحديف» قال مام الحردين + فال«صاحب النقريب الو قلت يما قال 
ا نزو لي أكن عدا 7 ظ 
أدلة القول الأول 

استدل من ا* ليان ل ال ل لياق بأدلة منها : 

١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب”" أنه خطب الناس في 
اليوم الذي يشك فيه فقال: إني جالست أصحاب رسول الله كك وسألتهم 
وكلهم حدثوني أن :وسبول الله كلل قال : «صوموا لرؤيته وأفطروا 6 
فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين» فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا»7؟) 

5 - وعن ربعي بن خراش”*' عن رجل من أصحاب رسول الله َكل 
قال: «كان الناس ذ في آخر رمضانء» فقام أعرانيان فشهدا عند النبي د 


ِ__ 


لأهل الهلال 0 عشية » فأمر رسول الله يِه الناس أن يفطروا وأن 


.)19١/5( بداية المجتهد (0517/7). (0) المجموع‎ )١( 

(0) القرشي العدوي» ولد سنة خمس للهجرة» وحنكه النبي يليه ودعا له. روى عن 
أبيه وعمه عمر وابن مسعود وغيرهم» وروى عنه ابنه وسالم بن عبد الله 
وغيرهماء مات قبل ابن عمر فى ولاية ابن الزبير. الإصابة (6/ 2.09١‏ 

(5) رواه النسائي؛ كتاب الصيامء باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر 
رمضان» وصححه الألباني كما فى صحيح النسائي (460/5). 
وأصل الحديث متفق عليه كما تقدم» رواه البخاري من حديث أبي هريرة» 
ح1404. كتاب الصومء باب قول النبي ككلّ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا»» مع 
الفتح »)١55/5(‏ ورواه مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة» كتاب الصيام 
مع المنهاج (1/ 188). 

(6) ابن سان بن عمرو العبسي الكوفي». الإمام القدوة الحافظ الحجة سمع عمر 

وغلا وأبا موسى وغيرهم» وحدث عنه أبو مالك الأشجعي وغيره» توفي سنة 

١ه.‏ سير أعلام النبلاء (009/5). 


اعدكشاسدة ظ ووم 
يعودوا إلى المصلى»”'' . 

- وععن عبد الله بن عمر بُ#ا عن النبي كَلةِ أنه أجاز شهادة رجل 
واحد على رؤية الهلالء وكان لا يجيز على شهادة الإلبطار إلا شهادة 
000 ظ 

ة ‏ ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة» فلم تقبل 
فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهود. 

كه ولأن فى اشتراط الشاهدين هنا نفياً للتهمة بخلاف هلال 
ومبان»: قالشانعد فى مال اقنوال عدر إلى :تبه كلاف علال رمضان: 

الحواب عن هذه الأدلة : 

أجاب أصحاب القول الثاني عن هذه الأدلة بما يلي : 

أما الحديث الأول والثاني فأجيب عنهما: بأن غاية ما تدل عليه 
قبول شهادة اثنين وليس فيها أن لا يقبل واحدء فلا تعارض إذا”". 

- وأما خديك اين عدر تفع نا كما نض علد الدارقطني ا 
راوي الحديث . ْ 

- وأما القياس على سائر الشهود فأجيب عنه: بأن اشتراط العدد في 
الحقوق لكون الظن أغلب ولوجود المخالف والخصم. 

وأجيب عن دعوى نفي التهمة: بأنه قد يكون ذلك في الشاهدين 
كذلك». ومن يكذب لا يبالي كيل أو رَد. 


00 رواه أبو داود» كعاتن الصوم. باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال» 
وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود (7/ 05). 


(؟) أخرجه الدارقطني كتاب الصيام »)١737/7(‏ والبيهقي» باب الشهادة على رؤية 
هلال رمضانء كتاب الصيام» السنن الكبرى .)5١17/5(‏ 
قال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف الحديث (171//7). 
(”) المحلى .)١56/5(‏ 


كتاب الصيام 
حد | 4ه" 


أدلة القول الثاني: 
استدل من قال : شبول شهادة رجل واحد في هلال ار بما يلي : 
١‏ لأنه أحد طرفي الشهرء أشبه الأول. وقد جاء عن ابن 
عمر ويا قال: «تراءى الناس الهلال.» فأخبرت رسول الله كَل أني رأيته 
فصام وأمر الناس ضما فيه . 
ظ 1000000006 5 أعرابى إلى رسول الله وَكِنِ 
فقال: إني رأيت الهلال يعنى: رمضان؟ فقال: أتشهد ألا إله إلا الله؟ 
قال: نعم. د قال: انشهه أن دا رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا 
بلال فأذن في الما اوور 
وجه الدلالة من الحديثين: أن هلال شوال أحد 5 اكير ؟ 
فكما قبل شاهد واحد في دخوله فيقبل في الخروج منه. 
" - وجوب الأكل والإمساك بقول واحد بالإجماعء فقد قال وك : 
«كلوا واشربوا حتى يؤدّن ابن أم مكتوم» ". 


)١(‏ رواه فق داودء كتاب الصوم. باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» 
وصححه الألباني كما في صحيح 5 داود (؟7/ 06). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. المستدرك .)086/١(‏ 
وانظر: إرواء الغليل» ح408. 
| (9؟) رواه أصحاب السئن. عند أبي داودء كتاب الصوم. باب في شهادة الواحد 
على رؤية هلال رمضانء. وضعفه الألبانيى كما فى ضعيف أبي داود ص”777, 
ورواه الترمذي؛ كتاب الصيامء باب ما جاء في الصوم بالشهادة مع التحفة 
(207/6). وقال الحاكم: صحيح الإسناد ندا ول بين الفقهاء ولم يخرجاه. 
المستدرك .)5717//١(‏ 
وقال الترمذي: فيه اختلاف روي مرسلاء وقال النسائى: إنه أولى بالصواب» 
وسماك إذا انفرد بأصل لم يكن حجة. التلخيص الحبير (؟//81١1).‏ 
ظ () حديث ابن عمرء متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الشهادات» 25161 مع 
الفتح »)”١/5(‏ وكتاب الأذان» ح/7١5»‏ ورواه مسلمء كتاب الصيامء. 


كتاب الصيام ظ 
ظ وو” اعد 
فأمر يكل بالتزام الصيام بأذان ابن أم مكتوم بالصبح وهو خبر 
علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم. 
 :‏ ولآنه إذا صام الناس بشهادة واحدء ثم غم غم الهلال بعد 
بين 2 إما أن يفطروا فيفطروا بناء على تيادة واحد. أو عت احا 
وثلاثين ها وهذا ليس * من دين الله . 
6 ولأآنه من باب الخبر. أشبه الرواية. وتسّبيه الرائي بالراوي 
أمثل من تشبيهة بالشاهد. 
المدافشة ٠‏ ظ 
أورد الجمهور على حديثي ابن عمر وابن عباس أنه على القول 
بصحتهما فقد وردا في هلال رمضان فلا يصح الاستدلال بهاء للفرق بين 
الهلالين» فوجب قبول شاهد هناك احتياطأ للعبادة؛ لأنه لا يتصور اتهام 
الشاهد في دخول هلال رمضان إذ الإنسان لا يتهم في إدخال الضرر عليه 
بالتزام الصوم"'*. 
وأجيب عن هذا: بأنه لم يرد نص يمنع ذلك في هلال شوال. 
وأوردوا على حديث ابن أم مكتوم أمرين : 
الأول: أن ابن أم مكتوم”'' لم يكن وحده بل كان معه جماعة» والدليل 


باب بيان الدخول في الصوم. مع المنهاج 0 00). 

.م١9/07 طبعة دار الكتاب العربي  بيروت» الطبعة الثانية»‎ )8١/7( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن قيس بن زائدة» وهو ابن خالة خديجة» أم المؤمنين». أسلم 
قينا بمكة وكان من الفهاجريز الأولين» استشهد في القادسية» وقد روى 0 
النبي كله واستخلفه كثيراً. الإصابة (515/5). 

(9) رواه 1 كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبرهء 


كتاب الصيام 


0م 
الثاني : أن علامة الفجر والغروب ظاهرة لعامة الناس ولا تحتاج 
في الغالب إلى تحر شديد كرؤية الهلال. 
وأما قياسه على خبر الواحد فقالوا: لا يستقيم؛ ع 
الخبرء لخي يتل ليد زرك الاير عي بره لمان 197 


درج 

الراجح في هذه المسألة أن قبول شهادة واحد في إثبات دخول هلال 
شوال أو رده راجع إلى نظر الامام» إن قبله الإمام لعدالته وشهرته وقوة 
نظره وخبرته في ذلك فالفطر وإلا فلاء فليس هناك نص صريح في 
اشتراط العددء أما حديث عبد الرحمن بن زيد فهو نص فى الهلالين» 
ومع ذلك أجاز الجميع الصيام بشهادة واحدء وأما حديث ابن عمر فلا 
يصح» وحديث ربعي خبر وليس فيه منع قبول شهادة الواحد» والله تعالى 
أعلم . ظ 

أما حكم ابن رشد على القول الثاني بالشذوذ فغير مُسلّمء إذ له 
أصله من السنة والنظرء وقال به جماعة من أهل العلم» وليس فيه مخالفة 

المسألة الثالثة 
القول: بأن أول زمان الإمساك هو الفجر الأحمر 

الفجر: ضوء الصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل. وهما 
فجران: أحدهما المستطيل وهو الكاذب الذي يسمى ذنب السرحان» 
والآخر المستطير وهو الصادق المنتشر في الأفق» الذي يحرم الأكل 
والشرب على الصائم”'". 


2.0187/1١( (؟) لسان العرب‎ .)57١/5( المغني‎ )١( 


كتاب الصيام 
باه ؟ 


* ولاب أبى اشنينة عن نويات" ترفوغ) ‏ «الفجر فنع 31 فأما الى 
كاله ذضه المبرسان افإند: 1 رودل قينا ول بخروه ولكن الس 01 
والأصل فى زمن الإمساك قوله تعالى: ##وَطُوا وأصْريوا حقّ ينبن لي 
تبط الأيِضُ يح اليّط الالتور من المج كُّ يوا لويم إل الَْل4 [البقرة: 1419]. 
واتفق العلماء على أن آخر وقت الصيام غروب لمي 
واختلفوا في أوله على قولين: 


القول الأول : 


إن أول الإمساك هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيضء» وهذا 
هو مذهب الحنفية!؟), 06 والشافعية"''» والحنابلة”" . 


قال النووي: «قال ابن المنذر: وبه قال عمر بن الخطاب وابن 
عباس وعلماء الأمصارء قال: وبه نقول)”"'. 

بل وحُكي إجماع الأئمة عليه" . 

فاك ابن عيد الثرطة «اوالكياز الذي يجيه صانق من لوغ الفني إلى 


)١(‏ مولى رسول الله يِه صحابى مشهورهء أعتقه النبى يله فخدمه إلى أن مات» 
ومات سنة 54هه. الإصابة (671//1). ْ 

(0) المصنف (557/7). 

() بداية المجتهد (7/ 0714)» فتح البر .)573١/1(‏ 

(4) المبسوط (5/ 05)» حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح 2)571/١(‏ تحفة 
الفقهاء /١(‏ 0757). بدائع الصنائع (؟/ 004). 

(4) جامع الأمهات ص177. مواهب الجليل (7777/79). 

(5) الأم (789/5). المجموع (07714/5). 

(0) حاشية الروض (555/5). المغنى (5/ 770). 

١ . 4 السبسيوا‎ 4 

)0( فتح البر )57”١/0(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/١/ا5)»‏ اجكاء القران 
0 (286/1). 


كتاب الصيام 


وس 
خروبالقمية على هذا لاع علماء الممتميق الا جه للخلا 
ا و 1# ١‏ 

والقول 57 الذي أورده ابن رشد اَنُه فى هذه المسألة قال فيه: 
«وشذت فرقة فقالوا: هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيضء وهو 
نظير الشفق الأحمرء وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود» '“. 

والصواب أن الشذوذ المروي عن حذيفة» وابن مسعود في هذه 
المسألة هو في قولهم: يجوز الأكل والشرب بعد الفجر الثاني الصادق 
كما سيأتي في عرض القول الثاني . 

وقد وهم ابن رشد كه حين جعل الأحمر فجراً ثالثاً مع أنه هو 
والأبيض بااا وم والعرب تطلق الأحمر على الأبيض كما 
سيأتي بيانه . 

وقك أووة امد,رشق ديت نيس بن طلق”" عن أبيه"؟؟ أنه نلا 
قال: «كلوا واشربوا ولا يهيدنّكه”” الساطع المصعدء فكلوا واشربوا 
حتى يعترض لكم الأحمر)"''. على أنه حجة للقول الشاذ. وقد صنع 


:)0554/9( فتح البر (471/9). (9) بداية الميجتهد‎ )١( 

() ابن علي الحنفي اليماني روى عن أبيه» قال ابن حجر: وثقه العجلي وابن 
معين وابن حبان. لسان الميزان (9/ .)5١‏ 

(:) طلق بن علي بن طلق» مشهور وله صحبة ورواية.الإصابة (53737/7). 

(5) يزعجنكم فتمتنعوا عن السحور. قال الخطابي في شرح قوله وَل: «١‏ 
يهيدنكم»: «معناه: لا يمنعنكم الأكل وأصل الهيد الزجرء يقال: هدت الرجل 
أهيده هيداً إذا زجرته» ويقال في زجر الدواب: هِيّد هِيّدء والساطع المرتفع 
وسطوعها ارتفاعها مصعداً قبل أن يعترض». معالم السنن (؟/90). 

(5) أبو داودء كتاب الصومء باب وقت السحورء وقال الألباني: حسن صحيح 
كما فى صحيح أبي داود (؟/05)» والترمذي أبواب الصومء باب ما جاء في 
بياض الفجرء وقال: حسن غريب من هذا الوجهء ح١70ء‏ مع التحفة (/ 
2 . 


كتاب الصيام ع 2 
ذلك القرطبي كأَنّهُ فذكره ضمن أدلة من قال: بجواز الأكل والشرتب: بعد 
الفجر الصادق”'' . 

والصواب أن هذا الحديث دليل للجمهورء وإنما جاء في هذا 
الحديث بلفظ الأحمر؛ لأن العرب كما سيأتي تطلقه على الأبيض. 

قال أبو عيسى الترمذي: «حديث طلق بن علي حديث حسن غريب 
هذا اله والجطل. على مذ ااغتة أأهل اقلم انالا يخررن لل المناتم الكل 
والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض . وبه يقول عامة أهل العلم)”" . 

قال الخطابي: «ومعنى الأحمر هاهنا أن يستبطن البياض المعترض 
أوائل حمرة وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة 
والعرب تشبه الصبح بالبلق في الخيل لما فيه من بياض وحمرة»”". 

وكلام أهل اللغة يؤيد كحك قال فى بتاع العروس : «الأحمر ما 
لونه الحمرة؛ ومن المجاز: الأحمر من لا سلاح معه في الحربء, والأحمر 
تمر للونه» والأحمر والأبيض ضد.ء وبه فسر بعض الحديث: «بعثت إلى 
الأحمر والأسود». والعرب تقول: امرأة حمراء؛ أي بيضاء)”*' . 


القول الثاني: إنه يجوز الأكل والشرب بعل الفجر الثاني ما لم 
تطلع الشمس : 

روي عن علي بن أبي طالب دلي ضيه أنه قال حين صلى الفجر : «الآن 
حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود)2'. 


.07١5/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(5) سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي .)7١8/7(‏ 

() معالم السئن (5/ 40). 

(5) تاج العروس» طبعة المطبعة الخيرية بمصر. * ام ل 6104 

(( لم أجده هذا النص بعينه» ولكن روي عنه يديه أنه تسحر ” ثم أقام الصلاة ة كما 
عند عبد الرزاق ,)77١/5(‏ المحلى .)١57/5(‏ 


كتاب الصيام 





د ]| .وم 


وروي عن حذيفة أنه لما طلع الفجر تسحر ؛ 0 

قال ابن ال «وروي معناه عن ابن مسعود. قال سروف لم 
يكونوا يعدون الفجر فجركمء إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملا البيوت 
والطرق)”''. 

وروي عن حذيفة وه أنه قال: «تسحرنا مع النبي كَل ولو 5 
أن أقول: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع»”". 


قال ابن قذامة”؟2: وهذا قول الأعمش”“. 


وذكر النووي | أن امستي عام سس عن ا 
55 0 


قال ابن حجر: «وذهب جماعة من الصحابة وقال: به ه الأعمش من 


)١(‏ رواه الطحاويء. كتاب ل باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم 
(؟/07). المحلى .»)١717/57(‏ والتمهيد لابن عبد الير .)17/١١(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة (557/7) عن الأعمشن عن لاق قال: لم يكونوا.. 
الحديث. وليس عن مسروق. 

(9) رواه النسائي في سئنه عن زر قال: قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع 
رسول الله كِلِ؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. قال الألباني: حسن 
الإسناد ويمكن إعلاله. صحيح سنن النسائي (7/ »23١5‏ ورواه ابن ماجه 
أيضاًء كتاب الصيامء باب ما جاء في تأخير السحور. يو سنن ابن ماجه 
(77/0). 

(5) المغني (70/5"). 

(5) سليمان بن مهران المولى الإمام شيخ الإسلام» وشيخ المقرئين والمحدثين» 
رأى أنس بن مالك وروى عنه وعن خلق كثيرء وكان مع إمامته مدلسأأء وروى 
عنه الحكم بن عتيبة والسبيعي وأيوب وغيرهم؛. مات سنة /41١اه.‏ سير أعلام 
النبلاء (77/5؟77)» وفيات الأعيان .)"8٠0/1١(‏ 

(5) المجموع (3755/5). 


كتاب الصيام 
اض 
التابعين وصاحبه نا '' إلى جواز السحور إلى أن يتضح 
الفج )9 
رم 
ونسبه العيني إلى معمرء وأبي مجلزء والحكم بن عتيبة كسية 
ظ ولعل هذا القول هو الذي عنأه ابن رشد في هذه المسالة :والازلاك 
ذكره ابن عبد البر ووصفه بالشذوذ فقال: «وفى هذا”*' دليل على أن 
السحور لا يكون إلا قبل الفجرء لقوله: «إن بلالا يؤذن بليل»» ثم منعهم 
١‏ من ذلك عند أذان ابن أم 6 وهو إجماع لم يخالف فبه إلا الأعمش 
فشلء ولم يعرج على قوله)”") 
أدلة - الأول 
ا #وطُوأ وأشرنوأ حَقّ يتين لك الحيط الْأَنيِصٌ من يط 
ا : لْتَجْرِ ثُنّ يبا لضام إل الْكَلٍ4 [البقرة: 1417]. 
وجه الدلالة: أنه سبحانه جعل غاية الأكل والشرب تبين بياض 
النهار من سواد الليلء وهذا التبين حاصل بطلوع الفجر . 
5 - وعن عائشة ضيه : أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله ككل : 
«كلوا واشريوا حتى يؤدن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤدن حتى يطلع 
الفجر)”'. 


)١(‏ أبو بكر سالم بن عياش الخياط الأسدي مولاهمء الكوفيء كان من أرباب 
التعدىف والعلماء المشاهيرء وهو أحد رواة القراءات عن عاصمء» توفي سنة 
١ه‏ وله ثمان وتسعون سنة. وفيات الأعيان .)50//١(‏ ض 

0) الفتح 0010/8 0000 (0) عمدة القارئ .)791//1١(‏ 

(:) أي في حديث: (إن بلالاً يؤذن بليل». (0) فتح البر (5731/7). 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب قول النبي ك: « 
بمنعنكم من سحوركم أذان بلال»» ح1918 مع الفتح (75/5١)ء‏ ومسلم في 
كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
ح١5071,‏ مع المنهاج (0/؟7١35).‏ 


وجه الدلالة: أن منعهم من الأكل والشرب بعد أذان ابن أم مكتوم 
دليل على أن ذلك الوقت هو بداية الإمساك». ولذلك قال: فإنه لا يؤذن 

> وعن عدي بن حاتم ووب 0 قال: لما تَؤلمكه: وح يد قي تين ل 
التي الأب ين خط التو بن الجر ف ا لم إل ك4 [السقرة: 
41 قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله» إني أجعل تحت وسادتي 
عقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسودء أعرف الليل من النهارء فقال 
رسول الله كَةِ: «إن وسادتك لعريضء إنما هو سواد الليل وبياض 
النهار)7) 


وجه الدلالة: أنه كلِهِ حد طلوع الفجر بقوله: سواد الليل وبياض 
النهار بق بابل على اندها يعد النسر عي من النهار اجن القيل و 
فاصل بينهما. 7 

-وعن سمرة بن جندب فيه قال: قال رسول الله لله عل : دلا 
يغرنّكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى 
يستطير هكذاء20 . 


)١(‏ ابن عبد الله الطائي ولد الجواد المشهورء أسلم سنة تسع وقد كان نصرانياًء 
ومات بعد الستين وقد بلغ عشرين ومائة سنة» حديثه في الصحيحين وغيرهما. 
الإصابة (58/2/5). 

(59) متفق عليهء رواه البكاريء كتاب الصومء باب قول الله تعالى: #أوَطُوأ وَأسْرَنُوأ 

<< عق يتن كك الكظ الأيِسُ ين خبط الأسوّد مِنَّ التَمْرٍ ثُرّ يبا يم إِلَ الل 
حكلوك 45054. ١٠وق‏ كر ؛ كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الجر 5178 

مع المنهاج (7/ .)7٠١‏ 

(*). مسلم كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وان 

له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء ح١1514,‏ مع المنهاج .)35١7/19(‏ 


لستكسط نض 

كه وفي لفظ: ١لا‏ يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر 
المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق)"" 

وجه الدلالة: أن حد الفجر الذي تتعلق به الأحكام هو الفجر 
الثاني الصادق المستطير كما وصفه رسول الله وَكِة. 

5 - وعن قيس بن طلق عن أبيه أنه ظ#نةِ قال: «كلوا واشربوا ولا 
يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر)”'" . 

وجه الدلالة: أن النبي كَل جعل حد جواز الأكل والشرب للصائم 
اعتراض الفجر الأحمر الذي هو الأبيض كما تقدم. 

- وعن زيد بن ثابت 5" '' قال: «تسحرنا مع النبي يل ثم قام إلى 
الصلاة» قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال : قدر خمسين آي90). 

وجه الدلالة: أن سحوره كَل كان قبل الأذان» والأذان عند طلوع 
الفجر»ء وقد ثبت أنه يَكهِ كان يصلي الفجر بغلسء ٠‏ ولم يثبت أنه كه أكل 
أو شرب بعد صلاته للفجر. ظ 
أدلة القول الثاني: ظ 

١‏ عن حذيفة لين قال: «تسحرنا مع النبي كله ولو أشاء أن 


)١(‏ والترمذيء أبواب الصومء باب ما جاء في بياض الفجرء وقال: حسن. 
ح01لاء مع التحفة (/ 0718 . 

(0) تقدم ص7"08. 

(0) ابن الضحاك الأنصاري الخزرجي. كاتب لوعن للنبي كيه وكان من علماء 
الصحابة» وروى عنه جماعة منهم أبو هريرة ؛ وأبو سعيدء وأبن عمرء وأنس» 
ومن التابعين سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد وآخرونء» توفي سنة 405ه. 
الإصابة (؟/ .)594٠‏ 

() متفق عليهء رواه البخاري كتاب الصومء. باب قدر كم من السحور وصلاة 
الفجر؟ ح١197»ء‏ مع الفتح (4//ا9١)»‏ ورواه مسلمء كتاب الصيامء باب ( 
فضل السحور واستحباب تأخيره ..... مع المنهاج .)1١1//10(‏ 


كتاب الصيام 
لض 


7 هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع»"''. 


- أن الصوم إنما هو في النهارء والنهار نااك من ل 


0 كه أن لخر عرورها . 


وأجيب عن هذه الأدلة بما يلي : 

أما حديث حذيفة فيجاب عنه بأمور منها : 

- أنه لا يثبت عن حذيفة. 

د وفو ين أخبار اعد 1 انعا رفن بدالا 

- ولأنه لم يعز الأكل إلى النبي كله وإنما أخبر عن نفسه. 

- ولو ثبت أنه يي علم بأكله وأقره لاحتمل أن يكون ذلك في آخر 


الليل ا 3-9 ان فسماأه نهاراً القربه منه . 


قال قال الحازمي 99 في الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار : 


أجمع أهل العلم على ترك العمل بظاهر هذا الخير)”*'. 


وقال الطحاوي: اوقل يحتمل حديث حذيفة عندنا والله أعلم ‏ 


أذ كود قبل نزول قزله مالي لز وكا واغروًا عن نكن 23 التن لأس 
مِنَ يط الْأسْود من المع ث2 أيثرا أ أصَيَامَ إلى أكَل» [البقرة: 141] . 


(010 
0,0 
0 


62 
(0 


ثم أورد حديث سهل بن سعد الساعوي 2 قال: لما نزلت: #إوَطُوأ 


تقدم. ص ٠»‏ 1 3. 
الجامع 0 القرآن 0 


الناسخ فيه من الآثارء لوق سنة 0/85ه. طبقات الشافعية 0470 
الاعتبار ص؟7١7١.‏ 1 

سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي؛ من مشاهير الصحابة» روى عن 
النبي كله ومات النبي كَلةِ وهو ابن 0١سنة»‏ وهو أحد من مات بالمدينة من - 


كتاب الصيام 

56ظ 
رأغْروا عي يي كي الكبط الأيصل يج لخب الكنور ين التي كد ايشا لزي 
ِل أَلْبَلِ4 [البقرة: 211417 جعل الرجل بأل عبطا أنيهى :وخفيطا أسيود: 
افتفههما نحت وساده. فينظر متى يستبينهما فيتك الطعام .قال: 


تر 


فب فبين الله وبق ذلك ونزلت: #مِنَ الْفَجِر 4 . ظ 

ثم قال: ل 0 
رسول الله كَكِ حتى بين الله كن لهم في ذلك ما بين» وحتى أنزل: م 
لْيَعْرِ»# بعد ما قد كان أنزل: عق يتين لكك التيط الْأَيضُ من ألطل 
لْدَسْو 2# فكان الحكم أن يا كلوا ويشويوا 90 يتبين ذلك لهم حتى 
نسخ الله بك بقوله: #مِنّ الْفَجْر#...» ثم أورد حديث قيس بن طلق ثم 
قال: فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصاء وأحاديث عن 
رسول الله كلم متواترة قد قبلتها الأمة وعملت بها من لدن رسول الله عَلِل 
إلى اليوم على حديث قد يجوز أن يكون منسوخاً بما ذكرناه في هذا 
الباب2000 , 

والجواب عن دعوى أن الصيام في النهار وأن حده من طلوع 
الشمس: بأن أهل اللغة 000 في حده؛ ‏ أي النهار "'') وتفسير 
النبي يكل لقوله تعالى: #حقَّ يتين لك الْكنِط الْأبيضٌ ون لط الأسود 
لجر * بأنه سواد الليل ا فيصل في ذلك لا يصح العدول 


عله . 

توح 
ولذلك فإنه لا يجوز العدول عن القول الأول وذلك لأمور: 
الأول: أن أدلة الكتاب والسنة والإجماع متظافرة على نصرته. 


-د الصحابة سنة ١9ه.‏ الإصابة .)١737//7”(‏ 
)١(‏ شرح معاني الآثار (04/5). (0) لسان العرب .0707/١5(‏ 


كك" 0 

الثانى: أن المخالف لم يعتمد على دليل صحيح . 

الثالث: أنه لو قيل: بصحة حديث حذيفة فإن الآأمة أجمعت على 
عدم العمل به» لاحتمال النسخ أو التأويل كما تقدم. 

ولهذا فقد أنكرت الأمة على من قال: بهذا وعدت قوله من الشاذ 

قال الشوكاني: «والحاصل أن هذا المذهب من جملة المذاهب 
الساقطة المخالفة لما هو المعلوم من الشريعة»"''. 
المسألة الرابعة - 
القول: بأن القبْلة تفطر 

0 ك. إأإشسفرت يس (5) 7 5 (١‏ ا 

أجمع العلماء على أن القبّلة تكره”'* للصائم الذي لا يأمن منها أن 
تثير شهوته'”. ولكن إن قبّل فلا يخلو حاله من ثلاث: 

الحالة الأولى: أن يُقبّل فيمني» فيفطر بالإجماع”*' . 


الحالة الثانية: أن يُقبّل فيمذي» فيفطر على المشهور عند المالكية 
والجتائلة: ولا يفطر عند الحنفية والشافعية”*' . 


)010( السيل الجرار 01/0 

(؟) خخلافاً للظاهرية حيث إنهم قالوا: بل هي سنة مستحبةء اقتداءً برسول الله 2 
حيث كان يقبل وهو صائم ء انظر: المحلى .)١57/5(‏ 

(9) الإفصاح (1797/75). فتح البر (7/ 0375٠‏ . 

(#) المجموع (7159/5). حم .)75١/5(‏ فتح البر (/0751/1). فتح القدير )0 
614 مواهب الجليل (”7/ 57 77) . 

(6) حاشية ابن عابدين (7/ 07777 فتح البر (07517/1. المجموع ل 
الحاوي (595/7؟), مواهب 0 (/7377). جامع الأمهات ص77١.‏ 
المنتقى للباجي (5//ا4)» حاشية الدسوقي »)١57/5(‏ المغني 2)75١/5(‏ 
الإنصاف (758577/9). 


كتاب الصيام 
م 


الحالة الثالثة : : أن يبل ولا يحصل شيء من ذلك: فهل يحكم 
بفطره ه أم ببقائه على صومه؟ قولان في المسألة: 


القول الأول : 
إنه لا يفطر. وهو إجماع من علماء السلف والخلف». حكاه غير 
00 ظ 
واحد ١‏ 


قال ابن قدامة عند ذكره للحالات السابقة: «أن لا ينزل فلا يفسد ‏ 
صومه بذلك» لا نعلم فيه خلافاً»”"' . ظ 


وقال ابن عبد البر: «وقد أجمع العلماء على أن من كره القيلة ل 
يكرهها لنفسهاء وإنما كرهها خشية ما تحمل إليه من الإنزال وأقل ذلك 
المذي .. ثم قال: لم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك 
وكثيره فلا شيء عليه»0؟ . 

وهذا القول هو المروي عن عمر وعائشة وعلي وسعد بن أبي 
وقاص وحفصة وأم سلمة وأبي هريرة وابن عباس وق وعطاء وعكرمة 
والحسن والشعبي وسعيد بن جبير» كل هؤلاء رخصوا في القَبّلة للصائم 
ولم يعدوها من المفطرات”*' , 


وهو ما عليه كافة المذاهب من الحنفية'*'ء والمالكية"', 


0198 /4( الإنصاف (791//9)» فتح الباري‎ )١( 

.)7"5١/5( المغني‎ )0( 

.)05/1١( الاستذكار‎ (6 

(5) الاستذكار (١١٠//1ا0)»‏ ومصنف ابن أبي شيبة (؟7/ 5/ا5)» المحلى .)١58/5(‏ 
١‏ ه26 فتح القدير (؟7/ 56)» المبسوط (”2)08/7 بدائع الصنائع (/5954). 


(7) جامع الأمهات ص”77١».‏ مواهب الجليل (777/7). حاشية الدسوقي (؟/ 
.)١57*‏ النوادر (؟51//7). 


0 لت 


والشافعة 15 رو الكننا رلة” "بز لاغ 


القول الثاني : 

إن مجرد القَبْلة تفطرء يعاذا القول ذكره ابن رشد ولم يعزه لأحد 
ووصفه بالشذوذ فقال: «وشذ قوم فقالوا: القَبّلة تفطر»”*'. 

إلا أن غيره من أهل العلم ذكر بعض من قال بهذا . 

فقال الماوردي: «وحكي عن محمد ابن الحنفية» وابن شبرمة”*': 
أن القَبّلة تفطر الصاتم»”" . 

وروى ابن أب شيبة عن ابن الحنفية أنه قال: «إنما الصوم من 
الشهوة والقئلة من الشهوة 00 ظ 

وروي أيضاً عبارة محتملة عن ابن شبرمة عن الشعبي أنه قال: 

«القَبّلة تنققض الوضوء وتجرح الصوم»”” . 


وقال ابن عبد الير: «وقد روي عن ابن مسعود اتفال : اايقضي 
نوما مكانه) 290 


أدلة للقول الأول: 
١‏ - عن عائشة وَْينَا قالت: «إن كان رسول الله يَكَِهِ ليَقبّل بعض 


.)507/5( الحاوي (/ 595). المجموع (759/5). الأم‎ )١( 

(؟) حاشية الروض (”7/ 575)» الإنصاف (191/7), المغني (5/ 0.0959 

(9) المحلى .)١57/5(‏ (5) بداية المجتهد (؟658/5). 

(5) عبد الله بن شبرمة الإمام العلامة قاضي الكوفة» حدث عن أنس بن مالك ؤب 
وعن الحسن البصري والنخعي وسالم بن عبد الله وطائفة» وحدث عنه الثوري 
والحسن بن صالح وابن المبارك وغيرهم» توفي سنة 515١ه.‏ سير أعلام النبلاء 
(237/0”) . ظ 

(”) الحاوي (7/ 595). (0) المصنف (51/7//5). 

(4) المصدر السابق. (9) فتح البر (2/1 073728 . 


كتاب الصيام 
آظ 


أزواجه وهو صائمء ثم ضحكت»"' 

؟ - وعنها ويا قالت : لتاان لاف بده انك يعاق تاق اكنتان 
وكان أملككم لإربه»”"' . 

 "“‏ وعن عمر بن الخطاب ويه أنه قال: معت لك انا 
صائمء فقلت: يا رسول الله صنعت ٠‏ اليو أدرا عظيما» فثلتث. وان 
صائم»ء فقال: تآرايت لو تمفشيضة هن إناف وانث صائم؟' قلت: لا 


بأمن يعن انقا 10 افمة 7 , 


وجه الدلالة: أنه شبه القَبلة م 0 من مقدمات 
الشهوة. وإن المضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطرء وإن كان 
معها نزول بقصد أفطر فكذلك المَبْلة . 


أدلة القول الثاني: 

اوم رم 4 سي اا ماي اس 
كوا وَشْروأ حقٌّ يتيب ل التبظ الآِضُ ون اليط الأسوم ون التثر ثم ينا 
يام إل ألْثَلٍ4 [البقرة: 1417]. 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في باب القبلة للصائمء كتاب الصومء ح19795 مع 
الفتح »)١94/5(‏ ومسلمء كتاب الصيامء باب بيان أن القبلة في الصوم ليست 
محرمة على من لم تحرك شهوته. عه مع المنهاج (/6/59١5؟).‏ 

() متفق عليه» رواه البخاري في باب القبلة للصائمء كتاب الصوم. 7و1 مع 

ظ الفتح ,)١95/:5(‏ ومسلم. كتاب الصيامء باب بيان أن القبلة في الصوم لست 
محرمة على من لم تحرك شهوته . ح الاوك مع المنهاج (/0/ 6١5؟).‏ [ 

0 أبو داود. كتاب الصيامء باب القبلة للصائم» وقال الألباني : صححيح . صحيح أبي 
داود (7/ 55)» ورواه أحمد فى مسنده أيضا أحمد »)5١/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(518/5), والدارمى» كتاب الصومء باب الرخصة فى القبلة للصائم (؟/ 2)١7‏ 
ورواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي(١/0957).‏ 
وقوله يليه : فمه! أي فماذا» للاستفهام. فأبدل الألف هاء للوقف والسكت. 


2 كتاب الصيام 
وجه الدلالة: أن الآية منعت من المباشرة حال الصيام فتعم 
الجماع وغيرهء فمن فعل ذلك فقد أفسد صومه. 
ويجاب عنها: بأنه قد صح عن رسول الله وق إباحة المباشرة وهو 
المبين عن ربه» فصح أن المباشرة المحرمة على الصائم إنما هي الجماع 


؟ - وعن ميمونة مولاة رسول الله َيه قالت: «سئل رسول الله َكِب 


عن القبّلة للصائم فقال: أفطرا جميعاً)”''. 
ويحاب عن هذا الحديث: بأنه ضعيف عنذاً لا تقوم به حجة. ولا 
يستقيم الأخذ به مع صحة الأحاديث التي رخصت في القَبّلة للصائم . 


الترجدم: 

القول: بعدم فطر الصائم إذا قبّل ولم ينزل منه شيء هو الصحيح 
الذي يسنده الدليل الصريح» ويؤيد ذلك النظر الصحيح» وذلك أن مجرد 
التقبيل لا ينافي الإمساك المأمور به شرعاً حال الصومء إلا أن المسلم 
إذا لم يأمن على نفسه أن تجره تلك إلى المواقعة فإن ابتعاده عن ذلك 
أولى» ويؤيد ذلك قوله يَكلِ للقيط بن صبرة وه”'': «وبالغ في 
الاستنشاق ما لم تكن صائماً»”". فإن أصل الاستنشاق للصائم جائزء 


() رواه ابن ماجهء. كتاب الصيام» باب ما جاء في القبلة للصائم عن ميمونة بنت 
الحارث» وقال الألباني: ضعيف جداً. ضعيف ابن ماجه ص١170»‏ ورواه ابن 
أبى شيبة فى المصنف (؟7///7ا5)» والدارقطنى »)١187”/7(‏ وأحمد 271/5947 
طنعة كار الفكر: ْ 
وفي إسناده زيد بن جبير وشيخه أبو يزيد الضني اتفقوا على ضعفهماء قال ابن 
حجر في أبي يزيد الضني: مجهول. التقريب ص558. 

(1) ابن عبد الله العامري صحابي جليل روى عن النبي يلْةِ. الإصابة (001//60). 

() حديث لقيط بن صبرة» رواه الترمذي» في أبواب الصومء باب ما جاء في 
كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 


عه 
موسيم 


كتاب الصيام 
ْ اونا 


لكنه ينهى عن المبالغة خشية الوقوع في المحذور حال الصوم. فكذلك 
الأمر هنا 

أما القول الثاني فهو مخالف للسنة الصحيحة الثابتة فثبت شذوذه. 
فلا يُعد خلافاً في هذا الباب» وقد أجمع الأئمة على القول بخلافه. 
والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة 

القول: بأن النية ليست شرطا في صحة صيام رمضان للمقيم 

النية شرط فى صحة كل عبادة . 

قال ابن 55 كَنْهُ: «وقد اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة 
لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا 5-5 الي , 

وقد مركي كسد مد ا صيام رفضاد لا 
يصح إلا بنية"" 2 ' إلا أن ابن رشد كأنهُ ذكر خلافاً شاذاً في هذه 
المسألة» فتحصل فيا لان اللعلماء: 
القول الأول: 

إن النية شرط في صحة صيام رمضان”"» وهو القول الذي تقدم 


- (جامع الترمذي مع التحفة »)5١87/‏ ورواه أبو داودء كتاب الطهارة» باب 
الاستنثاره وصححه الألباني. صحيح أبي داود »48/١‏ ورواه الحاكم في 
مستدركه وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه .)5111//١(‏ 

.)50ا//١4( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) الإفصاح (”/ 84)» المغني (4/ 077 . 

فر واختلفوا في تغييتهاء فقال الجمهور أبن من انين كلا رضي لياو 
مواقا مطلقاً: وقال أبو حنيفة : لا يجب التعيين وإن نوى مطلقاً أو نفلاً أجزأه. 
وهي رواية عن الإمام أحمد. انظر بلا أمر: الإفصاح (/ 85)» المغني (1/ 
”)2 المجموع .)7١08/5(‏ 


ش كتاب الصيام 
)| 427 ا 
نقل الإجماع عليه» وعليه المذهب عند الل 7ك عقين 
وَالشنافعية" "ع بواليجنابلة* 5 والظاه 2902 


القول الثاني : 

إن رمضان لا يحتاج إلى نية إلا لمسافر أو مريض أدركه صيام شهر 
رمضان فيريد أن يصومء. وهذا القول وصفه ابن رشد بالشذوذ ونسبه إلى 
زفر بن هذيل فقال : 

«أما كون النية شرط في صحة الصيام: فإنه قول الجمهور. وشذ 
زفر فقال: لا يحتاج رمضان إلى نية» إلا أن يدركه صيام رمضان مريضاً أو 
مسافراً فيريد أن يصوم»” © . 

وعلى هذا القولء. فلو نوى فيه الإفطار إلا أنه أمسك عما يمسك 
عنه الصائم أجزأه الصوم إلا أن يكون مسافراً أو مريضاً بعذر في الإفطار 
فلا يجوز إلا أن ينويه من الليل”'". 2 

ووجه استثنائه كْلَنْهُ للمسافر والمريض أن الصوم غير متعين عليهما 
خال السفر أو المرفن؛ قلق أراذا صميانا وشيا عل خعالهها وحيتك 
عليهما نية صيام رمضان. 

وقد أشار فقهاء الأحناف إلى خلاف زفر هذا 40 مع أن 


() فتح القدير .)55/١(‏ المبسوط (09/7). بدائع الصنائع (5/ 08 ابن 
عابدين (”7/ 5 .)7٠١‏ 

() جامع الأمهات ص١ل/ا١اء‏ 5308 الجليل (77”7/77)» حاشية افير 0/ 
55») النوادر والزيادات .)١77/75(‏ 

فر الأم (؟/ 85"). الحاوي (”/ 57 ؟)2 المجموع (18/5"). 

(5) المغنى (0777/5). الإنصاف ("7/ 770). حاشية الروض ("7/ 787). 

(6) المحلى .)٠١97/5(‏ (6) بذاية المجتهد (001/5). 

0) الاستذكار .»)757/١١(‏ المحلى .)٠١9/5(‏ ظ 

00 فتح القدير (55/1). المبسوط (/60)., بدائع الصنائع (؟/ على هة). 000 


أسسفهدة سيبس أحب 
بعض فقهاء الحنفية أنكر هذا لزفرء منهم أبو الحسن الكرخي كآنه حيث 
ذكر أن المذهب عند زفر أن صوم جميع رمضان يتأتى بنية واحدة كما هو 
وذفن الاك رحمة اللهذتعال 7 1 أن المشهور عن زفر هو الأول 
وقد قال بمثل قوله 3 عطلاء 0 

وقال ابن الاسفرفي الالا: لا يحتاج المعين إلى نية ل" 

وذكر صاحب التاج أن أحداً لم يقل: ايه أول يوم من 
ساد لون نبة4؟ لأن شأنه صومه بعينه إلا ابن الماجشو 5 
أدلة الجمهور: ظ 

: قوله تعالى: #وما أُمرا إِلَّا لَعيدوا أنه 000 ألييَ4 [البينة‎ - ١ 

١‏ - وقوله تعالى: #ومًا لِأَمْوِ عِنْدَمٌ ين يََمَقَ جر 0 إِلَّا يناه وَجَد 
َيه القن 409 [الليل وك .]٠١‏ 

وجه الدلالة: أن المجازاة لا تقع بمجرد الفعل حتى يبتغي به 
وجه الله تعالى بإخلاص النية . 

"٠‏ وعن عمر بن الخطاب ويه قال: قال رسول لله 355: «(إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئّ يدا 

وجه الدلالة: أن الصيام عمل من الأعمال» فتشترط له النية كسائر 
الأعمال. 

4 - وعن حفصة وَوتا قالت: قال رسول الله كلذ لمن لم عله 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له" . 


.)59 /"( المبسوط‎ )١( 

() المجموع .)3"١8/5(‏ فتح الباري (5/ 187). 

() جامع الأمهات ص77,١.‏ 

(:) التاج والإكليل بأسفل مواهب الجليل (778/7)» النوادر والزيادات (7/ 15). 

0( متفق عليهء» وتقدم ص57١.‏ 

(5) رواه الترمذي في أبواب الصومء باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من - 


كتاب الصيام 


وجه الدلالة: أن النبي كَل نفى الصيام عمن لم يجمع الصيام؛ أي 
من الليل. ظ 
ه ‏ ولآن الصوم عبادة تتنوع فركنا ونفاذ 4 فون أن فكون النبة 
من شرطها كالصلاة. ْ 
ا 00 فلا بد من نية تميز 
العادة عن العبادة» والصوم: الإمساك لغة وشرعاء ولا يتميز الشرعي عن 
اللغوي إلا بالنية فوجب التمييز. 
/ا ‏ القياس على الصلاة والح ؛ فكما أن الصلاة ل 
لهما النية فكذلك الصيام . 
ولأنه يلزم من إجازته بلا نية إجازة صيام المغمى عليه في 
رمضان إذا لم يأكل ولم يشرب. 
أدلة 5 الثاني : 
- قوله تعالى: #قّمَن سهد وتكم ألثَهَرَ يضمَةُ4 [البقرة: 186]. 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالصوم ولم قر بالك 


- الليل» ح"الاء مع تحفة الأحوذي (0)7507/7 وأبو داودء كتاب الصيامء 
باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل »)51١/١(‏ وقال الشوكاني: 
أخرجه ابن حبان وابن خزيمة وصححاه مرفوعاً. نيل الأوطار (0017//5). 
وروى نحوه الدارقطني بإسناده في باب الشهادة على رؤية الهلال» كتاب 
الصيام (10/7/1) عن عائشة» وقال: إسناده ثقات . 
ورواه ابن أبي شيبة عن حفصة (؟547/1)» وروي موقوفاً على ابن عمرء رواه 
مالك عن نافع كما في الموطأ )8/1١(‏ ورواه الشافعي عن مالك بسنده كما 
في الأم (؟/ 0381 . 
قال النووي: والحديث حسن يحتج به اعتماداً على رواية الثقات الرافعين» 
الزيادة من الثقة مقبولة» انظر: المجموع 2)5١١/5(‏ وصحح طرقه ابن حزم 
في المحلى (5/ .)١١١‏ 


كتاب الصيام ظ ! 
الا 

؟ ‏ ولأن رمضان مستحقه الصوم يمنع غيره من الوقوع فيه فلم 
يفتقر إلى نية . ظ 

أجوبة الحمهور عن هذه الأدلة : 

فيجاب عن الأول: بأن الآية مجملة وقد وردت السنة ببيانها في 
الأخبار الواردة فى وجوب النية فلا حجة فيها. 

وعن الثاني: بأنه منتقض بالصلاة إذا لم يبق من وقتها إلا 
ومع ذلك تجب فيها النية بالإجماعء وكذلك لو نذر صيام شهر من 
هذه السنة ولم يبق منها إلا شهر فصامه ولم ينو به هذا الشهر لم 
بيجره. 
ارح ظ 

الراجح هوالقول الأول لمَوة أدلته ولأنها تنصوص في محل 
النزاع» ولا عبرة بالقول المخالف لشذوذه. وضعف أدلتة» والأصل 
اشتراط النية في جميع العبادات» والله تعالى أعلم. 

المسألة السادسة 

القول: بأن الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصوم 

من احتلم في نهار رمضان أو أصبح جنباً من احتلام فإنه على 
ضوعة ناتنا ف العلواء "كن ظ 

ولكن الخلاف إنما هو فيمن أصبح جنباً من جماع كان في الليل 
فى هذه المسألة قولان: 


00( الحاوي (5/١5؟).‏ 


كتاب الصيام 
لضن ْ 


القول الأول: 

إنه على صومه يغتسل ويجزئه ولا شىء عليه» وهذا قول عامة أهل 
العلم. منهم علي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأبو الدرداء. وأبو 
در» وابن عمر» © وأ بن عياس» وعائشة. وأم سلمةء رضى الله عن 
الجميع”''. 0 ظ 
وبهذا قال أبو حنيفة 2 ومالك». 3 وأحملة والثوري» 
والأوزاعي. والليث» وإسحاق. وأبو عبيك » ا 

بل ذكره الوزير إجماعاً فمّال: اسن على أن من 07 صائماً 
الله وس جني ذا بريه عت وإ اجر لقي إلى بعل طاره النسدز 

0 1 : 0 
مع استحبابهم له الغسل قبل طلوعه» '. 

ولما ذكر النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الخلاف فى هذه المسألة 
قال: «ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته. 
إلى أن قال: 0000 عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف» والله 
أعلم)”' . 
القول الثاني : 


هريرة 035 ظ 


.)145 , 1498 /5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف الفقهاء (1/ "). الاستذكار »)47/٠١(‏ فتح البر (1/ 0775 
المغني (0741/5» .المجموع (5/ 07:71 . 

(9) الإفصاح (7/ 97). (5) المنهاج (777/90). 

(5) الإفصاح .)١174/8(‏ الحاوي (/ 4)775. المجموع (00/5"). 
وذكر الماوردي الإجماع على أن من أصبح جنباً من احتلام أنه يصوم ولا شيء 
عليه إلا أن ابن حجر تعقبه في الفتح بأنه روي عن أبي هريرة كما عند النسائي - 


كتاب الصيام 








فض 


وحكي عن الحسنء وسالم بن عبد الله أنهما قالا: يتم صومه 

وقال النخعي في رواية: أنه يقضي في الفرض. 

وعن عروة بن الزبير» والنخعي». وطاوس: أنه يفطر إن علم بجنابته 
ولم يغتسل حتى أصبح . 

وكان الحسن بن حي يستحب لمن أصبح جنبأ في رمضان أن 
يقضي ذلك اليوم”''. 

وقد ذكر ابن رشد بعض هذه الأقوال ووصفها بالشذوذ فقال: 
«أقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسئن المشهورة الثابتة»”'"'. 
أدلة القول الأول 

استدل من قال: بصحة صيام من أصبح جنباً من جماع أو احتلام 
بما يلي : ظ 

اأعاقيولة تعالن: تاق زيف وتنا ما سكب 1 َه لك وَطُوأ 
وَأَكْرَيوأ حَقّ يتبينَ كك الْحَيْط الْأَنيِسُ من أََبْطٍ الْأسُود ع كا 
ِل َكَل [البقرة: /1417]. 

وجه الدلالة: أن الأكل والشرب والجماع مباح إلى طلوع الفجر 
ولم تستثن الآية زمان الغسل فعلم أن من أصبح ولم يغتسل من جنابة أن 
صومه صحيح . 

١‏ - وعن عائشة وأم سلمة '#ههها: «أن رسول الله كه كان يصبح 


- أنه قال: «من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا 
يصم) . الفتح .)١188/5(‏ 
٠ 0 (00)‏ 5) فد فتح البر (/1/ 5 0735 المغني (4/ 5 ؛ مختصر 
اختلاف الفقهاء م المجموع (5/ 09371 . 
(؟) بداية المجتهد (؟7/ 5/ا0). 


كتاب الصيام ‏ 





نمض 





جنباً من جماع ل من احتلام ويصوم»"" 

- وعن عائشة يَهينا: أن رجلاً جاء إلى رسول الله يَكهِ وهو واقف 
على الباب فقال له: إني أصبح جنما وأنا أريد الصوم» فقال: وأنا أصبح 

جنباً وأريد الصومء : ثم قال: : إنك لست مثلنا إن الله قد غفر لك ما تقدم 
من ذنبك وما تع فغضب النبى كل وقال: «إنى لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله يك وأعلمكم بما أتقي»”". 0 

- الإجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم. 

وجه الدلالة: أن الجنابة إذا حدثت في نهار رمضان بالاحتلام ولم 
تفسد الصومء. فكونها لا تفسده إذا حدثت في الليل وأخر الغسل إلى 
النهار من باب أولى. 
محاقشة أدلة الحمهور: 

أورد أصحاب القول الثانى على هذه الأدلة دعوى أن ما روت 
عائشة وأم سلمة كان خاصاً بالنبي يكل فيكون حكم النبي كلل على ما 
ذكرت عائشة وأم سلمة» وحكم سائر الأمة على ما ذكر أبو هريرة. 

ويجاب عن ذلك من وجهين : 

الأولاة أن دعوى الخصودية لا تنيت اعرف يل الا ره من دلي : 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري؛ كتاب الصومء باب الصائم يصبح جنباً. 
ح21956 75 ١9١ 2١975٠‏ مع الفتح 228/5 ومسلمء كتاب 
الصيام. باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب » حلاقمة 203 مع 
المنهاج (7/ 777) . 

(0) رواه مالك في الموطأء باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم» كتاب 
الصيام »)79١7/١(‏ والشافعي واة:عنه كنا في الأم (501/5)» ورواه مسلمء 
كتاب الصيامء باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» ح١١١١»‏ مع 
المنهاج (1/ .)57١‏ 


كتاب الصيام 
لم 

الثاني : أنه ورد صريحاً إبطال الخصوصية في ذلك للنبي كَل في 
حديث عائشة الثاني» بل وغضب النبي كَل لما فرق الرجل بينه كه وبين 
غيره . ظ ظ 
أدلة القول الثاني: 

عمذدة القول الثاني هي حديث 5 هريرة وَلِدِبْه عن رسول الله عمد 
أله قال: امن أصبح جنبا من جماع فل" صوم ا وجاء في وا 
اما أنا قلتهء محمد يكل قاله ورب الكعبة)”''. ظ ظ 

ويجاب عن هذا الحديث بجوابين : 

أحدهما: أنه منسوخ . 

قال البيهقي: «روينا عن أبي بكر بن المنذر قال: أحسن ما سمعت 
فيه أنه منسوخ؛ لأن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في 
الليل بعد النوم كالطعام والشراب» فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع 
الفجر جاز للجنب إن أصبح قبل الاغتسال أن يصومء فكان أو هريرة 
يعلم بالنسخ» فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة وَهْيا رجع إليه» '". 

ويؤيده ما جاء فى الصحيحين أن عة الرمن نرم العارك .دك 


إيما 


لأبي هريرة قول عائشة وأم سلمة فقال: كذلك حدثني الفضل بن 


2197 متفق عليه أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الصائم يصبح جنباً»‎ )١( 
مع الفتح (5/ 187 ومسلمء. كتاب الصيامء باب صحة صوم من طلع عليه‎ 
.)151١7/17( الفجر وهو جنب» ح9١١1ء مع المنهاج‎ 

(0) عند أحمد في المسند: محمد ورب البيت قاله (؟558/5). 

(©) المجموع (5758/5)». ومعالم السنن (49/5). 

(5) ابن هشام المخزومي والد أبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة» توفي 
عبد الرحمن قبل معاوية. سير أعلام النبلاء (/ 585)» الإصابة (5/ .)55١‏ 


كتاب الصيام . 

> ]د ]| 
م )000 0 : ١‏ 5 )2 
باس")2 © وهن علم. وعند مسلم: وهما أعلم : 

وقوّى هذا ابن حجر وقال: ويقويه أن فى حديث عائشة ما يشعر 
بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها: «قد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر)ء وأشار إلى آية الفتح وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست 
وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية” " . 

والجواب الثاني : أنه مسو حت جرع د وهو مجامع 
فاستدام مع علمه بالفجر”'. 


النرجبح: ظ 

القول الأول هو الراجح وذلك لأمور: 

الأول : أن اقثر الروايات عن أبي هريرة أنه كان يفتيى بذلك ولم 

قال ابن عبد البر: «قد ثبت عن النبي كَل في الصائم يصبح جنباً ما 
فيه غناء واكتفاء عن قول كل أحدء ب اا جا ب بر 
ثبت عن النبي يله في ذلك . 

وقال فى حديث الى قري «قد ثبت أن أبا هريرة لم يسمع ذلك 
من رسول الله يليه واختلف فيمن أخبره بذلك»)”*'. 

الثاني: أن رواية اثنين مقدمة على رواية واحد. 

الثالث: أن رواية عائشة وأم سلمة مقدمة من جهة أنهما زوجتان 
للنبي كَة والزوجات أعلم بحال الأزواج. ظ 


)١(‏ ابن عبد المطلب بن هاشمء ابن عم الرسول يِه كان أكبر الإخوة» وغزا مع 
خلافة أبى بكر. الإصابة .)7841//١(‏ 

00 حديث عائشة .2 وأم سلمة. تقدم تحخريجه ص8 / .١‏ 

(9) فتح الباري (189/5). «(5) المجموع (758/5). 

.)0١/١١( الاستذكار‎ )6( 


الل ل ف 7 ]ا 

الرابع: أنه صح رجوع أبي هريرة إلى قول الكافة» وهو ثابت في 
الصحيحين وغيرهما”!'. 

قال في التمهيد: «روي عن أبي هريرة أنه رجع عن هذه الفتوى في 
هذه المسألة إلى ما عليه الناس من حديث عائشة ومن تابعها في هذا 
الباب... وروى منصور ومجاهد عن عبد الرحمن بن إلى بكرة أن أبا 
هريرة كف عن قوله ذلك)”''. 

ولذلك فإن القول الأول أوثق رواية» وأوفق للكتاب» وأقرب 
للمعقول». فلا يعوّل على خلافه لشذوذه» والله تعالى أعلم. 

المسألة السايعة 
القول بأن الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل 
إلى بعد الفجر أن يومها يوم فطر 

هذه المسألة قد تكون تابعة للمسألة السابقة وشبيهة بهاء إذ إن 
مأخذ من قال بهذا القول قريب من مأخذ من اشترط الغسل من الجنابة 
قبل طلوع الفجر الثاني» والخلاف في هذه كالخلاف في تلك . 

والأمة مجمعة على أن الحائض لا يحل لها الصوم””». وعلى أنها 
إذا طهرت واغتسلت قبل الفجر فإنه يلزمها الصيام إذا لم تكن معذورة 
بسفر أو مرض» ولكن الخلاف فيما إذا طهرت في الليل ولم تغتسل إلا 
بعد طلوع الفجرء فإن من اعتنى بذكر الخلاف من الأئمة يذكر للعلماء 
في هذه المسألة قولين: 


)010( البخاري: كتاب الصوم. باب الصائم يصبح جنبأ» 5و2 ومسلم. كتاب 
الصيام. باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» ا 

(؟) فتح البر (9/ 0877 . 

”0 المغني (5/ 0791 . 


كتاب الصيا 

حر سس حص ”تسييب يد 
القول الأول : 

. 0010 : : ا 

إن يومها يوم صوم © »ء ولا يجوز لها الفطرء وبهذا قال جماهير 
أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وذكر الوزير اتفاق الأئمة 

(0) . ع ِ 5 

عليه » وهو المروي عن علي بن أبي طالب» وابن مسعود. وابي ذرء 
وزيد بن ثابت» واب الدرداء. وابن عباس » وابن عمر » وعائشة ؤي : 
وهو قول جماهير 5556 والثوري» وأبي حنيفة» ومالك». والشافعي». 
واتخينل» وأبي ثور» وسائر الفقهاء9"* . 

قال امع عيك الس : ((قل أته تفق هؤلاء كلهم على أنها تصومه» 
واختلفوا في فضائه . ولا حجه لمن أوجب القضاء فيه » وإيجابه فرض »© 
والفرائض لا تثبت من جهة الرأي» وإنما تثبت من جهة التوقيف 


)١(‏ وصحة صومها يشترط أن تنوي الصيام من الليل» وتقدم ذلك في مسألة النية. 

0( الإفصاح ك6 ١7١‏ ). ظ 

فر المجموع 0/0 فتح البر (7/0؟”), المغنى (/”7") المدونة /١(‏ 
/) حاشية الدسوقى .)١58/7(‏ ظ 
إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: إن كانت أيامها عشراً فإنها تصوم ولا تقضي» 
وإن كانت أيامها أقل من عشرة ورأت الطهر قبل الفجر وبقي وقت للاغتسال 
والنية فتصوم ويصح صومها وإن رأت الطهر ولم يبق من الليل ما د يسع الغسل 
والنية فلا يصح صومه فتقضي . ٠‏ بدائع الصنائع اد مختصر 0 
الفقهاء (؟/5"). 
وقال ابن حزم: صومها صحيح ) ا أ اا الع » فإن أخرت الغسل 
حتى فاتتها صلاة الصبح بطل صومها بالمعصية ما لم تكن جاهلة أو ناسية 0-6 
المحلى .)١187/5(‏ 
وقال عبيدك الله بن الحسن العنبري» والحسن بن حي » والأوزاعي. وممحمد بن 
مسلمة من المالكية: تصوم وتقضيه. مختصر اختلاف الفقهاء (5/ 2077 فتح 
البر (757/1)» المجموع (7717/7), الاستذكار :425١58(‏ مواهب الجليل 
:”0 0 


كتاب الصيام 
اننينا 


بالأصول الصحاح)"" 

وقال النووي: «وإذا انقطع دم الحائض والنفساء ء في اللاه. ثم طلع 
الفجر قبل اغتسالها صح صومهماء ووجب عليهما إتمامه» سواء تركت 
الغسل عمد أن منهواء بعذر أم بغيره كالجنبء, هذا مذهبنا ومذهب 
العلماء كافة. سس ا ا د صا 
لا» 610 

قال الحافظ ابن حجر: «وكأنه أشار بذلك إلى ما حكاه في شرح 
المهذب عن الأوزاعي» ". 

قلت: ويحتمل أن يكون مقصوده أيضاً ل إن يومها يوم 

فطر كما سيأتي . 


القول الثاني : 

إن يومها يوم فطر فلا تصوم ما لم تغتسل قبل الفجرء وهذا القو 
نسية انين وكيد الى ابن الها هكوننن اضبكات مالك» ووصفه 
اللو ظ 

وق اخدلنت غتارة النقياء :فى النقل عن نايع الجا جكوة» قلسن إليه 
ابن قدامة مثل قول الأوزاعي ومن معه في أنها تصوم وتقضي 0 

وذكر هذا ابن عبد البر ولم يجزم بأنه؛ ‏ أي ابن الماجشون ‏ لا 
يرى صوم ذلك اليوم» وقال: فإن كان لا يرى صومه فهو شاذ والشذوذ 
56 ا 

وذكر بعض فقهاء المالكية هذا عنه مقيداً بما إذا طهرت في وقت 
)١(‏ فتح البر 0777/10 . (؟) المنهاج على مسلم (17/ 57). 


(9) فتح الباري (5/ .)١9١‏ (؟) بداية المجتهد (؟7/ 5/ا0). 
(5) المغني (5917/54). (5) فتح البر (/7777/1). 


كتات الصيام 

ضيق لا يسعها فيه الغسل» أما إذا طهرت فى وقت يسعها الغسل فإنها 
تصوم . ظ 
قال في مواهب الجليل نقلاً عن التوضيح: «وقال ابن الماجشون: 
حيرت وين الدجر بزو يع الصيل كلم مكتيل اختري تلم الصوور 
أجزأها صومهاء وإن كان الوقت ضيقا لا يسع الغسل لم يجزها 
صومها. . ٠‏ ثم قال : وظاهره أنه يجوز لها الأكل 7 

وقال أبو زيد القيروانى: قال عبد الملك”'؟2: وإن أخذت في الطهر 

وقد قال قبله؛ ‏ أي أبو زيد -: وإذا رأت الحائض الطهر قبل 
وأشهب» وعبلد المالك» وروآاه أشهب عن مالك فين العقية” , 
أدلة للقول الأول: ظ 

-١‏ أنه حدث يوجب الغسل» وتأخر الغسل منه إلى أن يصبح لا 
يمنع صحة الصوم كالجنابة» وقد قال تعالى: لفان بره وف و1 ا 
حكتب الله لَك وَطُواْ وأشريوأ حقٌّ يَتبِيْنَ لك الخيط الْأَيِضٌ ف للخل الكود 
الجر ثُنَّ يما أضَيامَ إ1 ابل ول مُشِرُوشضك وأسْر كمون ؛ قٍ الي 7 
عُدُودُ أله هَل تتوص كنك يبت أنه هده إلئّاين لَلَهُمْ يتوت 
[البقرة: /141]. ظ ظ 

ووحجه الدلالة: أن الله أباح الجماع والأكل والشرفب حعحتو يطلع 
الفجرء ولم يستثن وقتاً للغسل» فإذا جاز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد 
طلوع المجر كما دلت عليه السنة الصحيحة فكذلك غسل الحيض . 


6 ابن الماجشونء تقدمت ترجمته ص .١ ١14‏ 
(9) النوادر والزيادات (؟75527/5). 


نك سك مآ 

ونوقش هذا الدليل: بأنه لا وجه للقياس على الجنابة؛ لأن 
الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه . 
أدلة القول الثاني: 

من قال: إنها لا تصوم ذلك اليوم احتج بأنها في بعض ذلك اليوم 
حائض فلا يصح صومها . ظ 

وأجيب عنه: بأنها إذا طهرت من حيضتها قبل الفجر فليست 
بحائفض» والغسل معنى والطهر غيره. 

قال ابن عبد البر: «قول ابن الماجشون في التي تؤخر غسلها بعد 
طهرها قبل الجر حي يوام لسر ني اعيل يجا فور إن يومها ودر 
لأنها كانت في بعضه حائضا غفلة شديدة وكيف تكون في بعضه حائضا وقد 
كمل طهرها قبل الفجر؟ ولذلك أمرت بالغسل ولو لم تكن ما أمرت بالغسل 
بل هي طاهر فرطت في غسلها فحكمها وحكم الجنب سواء)"2. 
الترجيح: 

القول: بوجوب الصوم على من طهرت من حيضتها قبل الفجر وإن 
أخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر هو الراجح» وذلك؛ لأنها بمجرد 
انقطاع الدم قد خرجت من الحيض . 

وقد سمى الله تعالى انقطاع الدم طهراً؛ فقال صَِبَلَ: “ولا نفربوهن 
ٍّ عي يَلوَرَنَ كَِدَا ملورَنَ كأوُمرجح مِنَ حت أمَرُم ) أ [البقرة: 177]. 

أما قولهم: إنه لا يصح القياس على الجنابة؛ لأن الحيض إذا وقع 
في نهار رمضان أفسد الصوم بخلاف الاحتلام» فيقال: 

وكذلك الجنابة إذا حدثت في نهار رمضان بجماع أفسدت الصوم. 

ولذا فإن القول الثاني شاذ لا يعتمد عليه لمخالفته لعامة أهل العلم 
بغير دليل» والله تعالى أعلم . 


.)54/1٠١( الاستذكار‎ )١1( 


كتاب الصيام 
ك8 


المسألة الثامنة 
القول: بأن من اتصل مرضه إلى رمضان آخر أنه لا قضاء عليه 

أجمع العلماء على أن للمريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه أن 
يفطر ويقضيء وهذا بلا خلاف بين العلماء'''. والأصل في ذلك 
قوله تعالى: ومن حكن َويضًا أو عَكَ سَمَرٍ هده يَنْ جار أخرٌ4 
[البقرة: ]١86‏ والتقدير: فأفطر . 

ولكن الخلاف الحاصل في هذه المسألة فيما لو اتصل مرض 
المريض حتى يدخل رمضان آخر أيلزمه قضاء رمضان الاو أم لا؟ في 
المسألة قولاان: 


القول الأول 

إنه يلزمه القضاء بعد صيام رمضان الثاني”"©» وهذا القول قال به 
جماهير العلماء فق العيلت والشاق» وهو المذسب عند الساف 7 
والمالكية”*'» والشافعية”*؟. والحنابلة"''. والظاهرية”" . 


)١(‏ الإفصاح »)١4/9(‏ المغني (7584/5)» المجموع (5/ »)71١0‏ بداية المجتهد 
(/هلاهة). 

(0) ولا تلزمه الفدية لأنه معذورء قال النووي بعد أن ذكر أن هذا مذهب الشافعية : 
«وحكاه ابن المنذر عن طاوس والحسن البصري والنخعي وحماد بن أبي 
علهان والأوزاعى ومالك وأحمد وإسحاق. وهو مذهب أن حنيفة والمزنى 
وداود). النجيوه 0141/0 ظ ْ ْ 

اللباب .)١75/١(‏ فتح القدير .)8١7/5(‏ 

(4:) جامع الأمهات ص178١»‏ النوادر والزيادات (؟/ 017). 

(5) الأم (51/5). الحاوي .)7١7/7(‏ المجموع .)5١7/5(‏ 

.)5٠١/5( المغنى‎ .)301١ 7/0 الإنصاف‎ ) 

0 المحلى (0002000208977/5 


كتاب الصيام 
يدان 


القول الثانى : 

إن من اتصل مرضه إلى رمضان الثاني فإنه يصوم رمضان الثاني 
ويطعم عن كل يوم من رمضان السابق مسكيناً مدا من حنطة ثم ليس عليه 
قضاء. ٠ ١‏ 

قال ابن رشد: 

«وقد شذ قوم فقالوا: إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان 
آخر لا قضاء عليه. وهذا خلاف للنص"''. 

ولم يسم ابن رشد أحداً ممن قال بهذا القول الشاذ» إلا أنه مروي 
عن عبد الله بن عمر وَقيّاء رواه الإمام عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
عن نافع ومن طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن عمر قال: 
«من تتابعه رمضان اخر وهو مريض لم يصح بينهما وقضى الآخر منهما 
بصيام» وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة» ولم يصم 

ورواه كذلك عن قتادة» وقال: اويلخني ذلك عن عمر بن 
الخطابس)”" . 

قال ابن ظ حجر: «لكن المشهور عن عمر خلافه)7؟) 

وممن روى هذا عن ابن ععر الدارتطتي في عن" : وابن حزم من 
طرق صحيحة وقال: (ويه يقول أبو قتادة” ا 

وذكر هذا القول القرطبي في أحكام القرآن لأبي هريرة””'. 


)١(‏ بداية المجتهد (؟/ 087). (؟) المصنف (60/5؟). 
(0) المصنف (7786/5). (5:) فتح الباري (5/ 557). 
(5) سئن الدارقطني .)١7767/5(‏ 

(؟) لعل الصواب قتادة كما فى المصنف لابن أبى شيبة (5/ 7765) . 

0 المحلى "208 00020 | 

(4) الجامع لأحكام القرآن (؟7114/1). 


كتاب الصيام 


| ميم 


وقد قال البيهقي في الكبرى: «وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة في 
الذي لم يصح حتى أدركه رمضان آخر يطعم ولا قضاء عليه»"'". ‏ 
ابن المنذر: «وقال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة: 
يصوم رمضان الحاضر عن الحاضرء ويفدي عن الغائب ولا قضاء 
و4 
عليه . 


وقد روي عنه أيضاً أنه قال لأم ولد له حبلى أو مرضع: «أنت من 
الذين لا يطيقون الصيامء عليك الجزاء ولا عليك القضاء». قال 
القرطبي: وهذا إسناد صحيح”" . 

وقال القرطبي: «وروي عن ابن عباس أن رجلا جاء إليه فقال: 
مرضت رمضانين؟ فقال ابن عباس : استمر بك مرضك؛» أو صححت 
بينهما؟ فقال: بل صححتء. قال: ضم رمضانين وأطعم ستين 
مك10 
قال القرطبي: وهذا بدل من قوله: إنه لو تمادى به مرضه لا قضاء 
٠ 1‏ | 


قلت: لا يُسلّم قول القرطبي: أن هذا القول بدل من قوله: لو 
تمادى به مرضه لا قضاء عليه» بل يحتمل أن يكون بدلا من قوله: لو 
تمادى به مرضه لا كفارة عليه؛ لأنه معذور خاصة أن هذا القول؛ ‏ أي 
القول: بسقوط القضاء ‏ لم يشتهر إلا عن ابن عمر وَهْيًا. 


.)5717 .1577/5( سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 

.)5 ١*:/5( المجموع‎ 2)», 

(6) الجامع لأحكام القرآن (7/ 585)» المغني (795/54). 
(8) مصنف عبد الرزاق (775/5). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (؟719/1). 


كتاب الصيام 

ظ حكن 
دليل الجمهور: 

١‏ قوله تعالى: وص كاد تريسًا أن عل قر كَيدة لي 
يام أُخَرَ > [البقرة : 86 .]١‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر من أفطر لمرض أو سفر أن يصوم 
أيام أخرء ولم يفرق بين من صح قبل رمضان الثاني أو لم يصح. 
دليل القول التثادي: 

لم أجد لهذا القول مستنداًء إلا أن القرطبي بعد أن ذكر هذا القول 
لاسن عمر ونسبه لابن عباس قال: «وهذا يشبه مذهبهم في الحامل 
والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما)”''. 

وعمدة ابن عباس وابن ا فى إسقاط القضاء عن الحامل 
والمرضع”' قو له تعالى : لوَعَلَ الذيت يطِيفُوتَةٌ وِدَيَةٌ طعَامُ مشكين »* 
[البقرة: .]١85‏ ظ 

ووجه الاستدلال من الآية: أنها تناولت الحامل والمرضع ولم تذكر 
إلا الإطعام . 

وقد روي عن ابن عباس قراءة «يُطوّقونه؛ على معنى: يكلفونه مع 
المشقة اللاحقة لهم» وعلى ذلك فالآية عنده محكمة غير منسوخة. 

قال ابن عباس : «ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً»”". 

وروى أبو داود عنه أنه قال في هذه الآية: «أثبتت للحبلى 


)00 الجامع لأحكام القرآن (؟517/4/5). (0) المغني (796/5). 
(©) رواها البخاري» كتاب التفسيرء ح6٠55»‏ مع الفتح .)5١15/8(‏ 


(5) رواه أبو داودء» كتاب الصوم. باب من قال: اقبت للحبلى والمرضع» 
اح/ا١ .7١‏ 


كتاب الصيام 

حد| .وم 

واستدلوا على ذلك بقوله يَكلِ: «إن الله وضع عن الحامل والمرضع 
1 الصوب 01 ظ 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأمور: 

الأول: أنه لا يسلم أن الآية محكمة بل هي منسوخة عند عامة أهل 
العلمء 50 قال : 25 ابن عمق . 

الثاني: أن الآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء فيؤخذ حكم 


القضاء من دليل آخرء وهو قوله تعالى: #وَّمَن كان مَرِيضًا أو عل 


00 عفر 


سَفْرٍ قَعِدَّةٌ من أَنسام 2د 4 [البقرة:  .]146‏ 

الثالث: أن الحديث لا يدل على سقوط القضاء بل يدل على جواز 
الفطر حال العذر» ويبقى القضاء واجباً عليهما كالحائض والنفساء والمسافر. 

فإذا ثبت أنه لا يسلم الاحتجاج بالآية أو الحديث على إسقاط 
القضاء عن الحامل والمرضعء» فكذلك لا يصح الاستدلال بهذه الآية 
على إسقاط القضاء عن من اتصل مرضه إلى رمضان آخر. 
الترجبح: 

وعلى ذلك فالقول الراجح في هذه المسألة الذي لا يصح العدول عنه 
أن من أفطر رمضان أو بعضه أن القضاء واجب عليه متى صح.ء وأطاق 
الصوم ولو بعد رمضان الآخر وهذا ما يسنده الدليل» والأصل أن الذمة 
تبقى مشغولة حتى يدل الدليل الصحيح الصريح على إسقاط ذلك عنهاء 
وهذا ما لم يوجد لأصحاب القول الثاني» فصح شذوذه. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الصومء باب اختيار الفطرء ورواه الترمذي» أبواب 
الصوم. باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع» ح١١/ا‏ من 
حديث أنس بن مالك ؤَييْه» وقال الترمذي: حديث حسن . 

(؟) انظر: صحيح البخاري» كتاب الصومء باب 79. حديث 21954 المغني (5/ 
15 . 


كتاب الصيام 
١‏ 


المسألة التاسعة 
القول: بلزوم القضاء فقط لمن أفطر عمد بالجماع 
ظ في نهار رمضان ظ 
لا خلاف بين المسلمين أن الجماع مُحرّمٌ على الصائم في نهار 
رمضان بغير عذر كسفر ونحوهء كما أنهم مجمعون على أن من جامع في 
نهار رمضان أنه عاص لله تعالى وأن صومه 0 


الاي 0 00 و ألرّهَثُ 


مآد 
أ ا تكب 4خ :7 7 1 فلن 5 97 0 كتب لَه لكا 
لا ا حل ينك ل انق الاين به ال الأسُود مِنَ الْنَجْرٍ تر أد 
ليام كك لل وَل بُدِرُوسَ وَأشْرٌ عَكِمُونَ فى 6 تَلَكَ حَدُودُ الله 25 
0 ها كَذَالِكَ يبت أله ايد لِلئّاين لَمَلّهُمْ يَتَفْورت 409 [البقرة: 141]. 
وإنما الخلاف الذي سنشير إليه في هذه لا مرف جتن د 
جامع متعمداً في نهار رمضان فماذا عليه؟ للعلماء ثلاثة أقوال في هذه 
المسألة: 
القول الأول: يلزمه القضاء والكفارة: 


وهذا قول عامة أهل العلم وعليه مذهب الحنفية”"'» والمالكية”", 
والشافعية”*'» والحنابلة”'» وذكر الوزير اتفاقهم على ذلك”" . 


١ 
3 


25 


.)١١8/7( الحاوي (/4)50757 المغني (7/5ا7). الإفصاح‎ )١( 
فتح القدير (؟79/5).‎ .)9١/59( المبسوط‎ )0( 

(*) جامع الأمهات ص”177. 75١ء‏ مواهب الجليل (/ )717/١‏ . 
(5:) الأم ».)5١05/5(‏ الحاوي (777/5). المجموع (5717/5). 

(6) الإنصاف (5/ .)758٠١‏ المغنى (717/7/5) . 

(3) الإفصاح 2159/00 20118 


كتاب الصيام 
1 
القول الثانى : تلزمه الكفارة ولا فضاء عليه : 
أيضاً فقالوا: ليس عليه إلا الكفارة فقط)0" . 
وهذا أحد قولي الشافعي خلافاً للصحيح من المذهب» وذكر بعض 
علماء الشافعية أنه إن كفّر بالصوم لم يجب القضاء وإن كفّر بالعتق أو 
الإطعام وجب عليه القضاعء وهو الكار عن الأوزاعي رحمة الله 
تعالى - 00 
وما ذكره ابن رشك هو مذهب د الذي ذكره ابن جرم ونافع 
عنه حيث قصر القضاء على خمسة: الحائض والنفساء والمريض 
والمسافر والمتقيئ 0 
ذكر هذا أيضاً ابن رشد ووصفه بالشذوذ فقال: «وشذ قوم فلم 
يوجبوا على المفطر عمداً بالجماع إلا القضاء فقط»”*'. 
وهذا القول نسب لبعض التابعين منهم الشعبي» والنخعي» 
(0( 
وسعيك بن جبير 1 
أدلة القول الأول: استدل اير على وجوب القضاء والكفارة 
بأدلة منها : ظ 
1ب ضع أبن تعرزرةطتله افاج #تتما مح ن حاوس عند النبى كلل | 


)١(‏ بداية المجتهد (؟088/5). ظ 
(') المجموع (757/5). المغني (71/7/4). فتح البر (0/ /الا"): الاستذكار 
.)48/٠١(‏ فتح الباري (5/ )2)5١١‏ شرح ا (؟/76١).‏ 

(7) المحلى .)١717//5(‏ (8) بداية المجتهد (088/7). 

(5) المغني (7/7/:5), الحاوي (71/5/7), المبسوط ,)17١/9(‏ الإشراف على 
2 مسائل الخلاف (444/7). 


كتاب الصيام 

تلض 
جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكتء» قال: ما لك؟ قال: وقعت على 
امرأتي وأنا صائم» فقال رسول الله كَللِ: هل تجد رقبة فتعتقها؟ قال: لاء 
قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد 
إطعام ستيئاً مسكيناً؟ قال : لاء قال: فسكت النبي يكو فبينما نحن على 
ذلك أتى النبي مَلِ بعرق فيه تمر والعرق : المكتل قال: أين السائل؟ 
فقال: أناء قال: خذ هذا فتصدق به» فقال الرجل : على أهل بيتي يا 
رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل 
بيتي. فضحك الني يل حتى بدت أنيابه ثم قال: أله أهلك»”" . 


وحه الدلالة: أن هذا الحديث فيه دليل على وجوب الكمارة 
لأمره د الأعرابي بها. 


؟ وجاء في بعض ألفاظ الحديث السابق أن النبي يكل قال له: 


«صم يوما 0 


وفيى هذه الرواية دليل على وجوب القضاء. قال ابن حجر لما أورد 
هذه الزيادة في الحديث : : ا(وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة 
أو 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن 
له شيء فتصدق عليه فليكفرء ح219475 مع الفتح (235068/5» ومسلم كتاب 
الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» ووجوب 

الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء ح٠559»‏ مع المنهاج (7/ 575). 

(0) أخرجه أبو داود, باب كفارة من أتى أهله في رمضان» كعاب الموارة وصححه 
الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 5 .» ورواه أيضاً ابن ماجه من حديث أبي 
هريرة» باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضانء» كتاب الصيام» صحيح ابن 
ماجه 57/7» ورواه مالك في الموطأ. باب كفارة من أفطر في رمضان» مع شرح 
الزرقاني (؟”/ 5/ا١)2‏ السنن الكبرى للبيهقي» ح2866 (381/5). 

.)52١/5( الفتح‎ )5( 


داقلفة 

“' ولأنه أفسد نا من رمضانء فلزمه قضاؤه كما لو أفسده 
بالأكلء هذا من جهة النظر والقياس؛ لأن الكفارة عقوبة الذنب الذي 
ارتكيه. والقضاء بدل من اليوم الذي أفسكة: 
أدلة القول التادي: 

استدل من أوجب الكفارة ولم يوجب الاستاوي 

١‏ ت ديه أبي هريرة السائق:. 

وجه الدلالة: أنه يكل أمر الأعرابي بالكفارة ولم يأمره بالقضاء. 

؟ - أن الله تعالى إنما أوجب صوم شهر رمضان وصوم غيره لا 
ينوب عنه بغير نص وارد في ذلكء كما لا ينوب الحج إلى غير مكة عن 
الحج . مكةء والصلاة إلى غير الكعبة عن الصلاة إلى الكعبة”''. 

أن القضاء الواجب بالحباي فى امرده تعالى : :7 مومَن حان 

5 أو عل سَفّر فَهِدَّةُ سن مَنَ أنسام أ32رَ » [البقرة : 86م١1]‏ إنما هو لمن 
أفطر بعذرء أما من أفطر متعمداً فليس في إيجاب القضاء عليه نص . 

إجابة الجمهور عن هذه الأدلة: 

أما عدم ذكر القضاء في حديث أبي هريرة فلأن النبي كَل بين 
للأعرابي ما كان مشكلاً عليه» ووجوب القضاء غير مشكل”" . 

أما الدليل الثاني فغير مسلم؛ لأنه قد ورد النص بقضاء الصوم فلا 

ليا كس الآية على بدن انار يسائر عون من لتر يقير عار قوز 
ا اها لآن القضاء إذا وجصماه على المعذور فغيره من باب أولى. 
أدلة القول الخالث: 

استدل من لم يوجب الكفارة بما يلى : 


.)1/١ /”( المبسوط‎ )0( .)١55/5( المحلى‎ )١( 


كتاب الصيام 
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- أن قوله يك فى آخر حديث الأعرابي: «أطعمه أهلك» ناسخ 

ا 0 

١‏ - أنه لو كانت الكفارة واجبة لأعلمه أنه إذا مانن 
الصيام مثل أَلّو كان ريا : 

الاجابة عن هذه الأدلة : 

يجاب عن الأول: بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل» وقوله كلِ: 
«فأطعمه أهلك»., لا يسقط الكفارة عن الأعرابي بل هي مستقرة في ذمته 
إلى أن يطيق؛ لأنه حين ملك ذلك الطعام لم يكن عنده فضل فكان له 
أكله هو وأهله. ظ 

ويجاب عن الثاني: بأن النبي يك أمره بالكفارة حال الاستطاعة 
فقال: «هل تجد رقبة؟4» وفيه أنه متى وجدها أعتق» وقوله: «فهل 
تسطيع أن تصوم؟». فمتى استطاع وجب عليه الصيام . ظ 
الترجبح: 

صرح ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن القول الثاني والثالث شاذان 
وهما كما قالء إلا أن الثالث أشذء. وذلك لمخالفته للسنة الصحيحة 
الثابتة» ولإجماع الأئمة» فقد أجمع العلماء على وجوب الكفارة على من 
جامع في نهار رمضان قال النووي: «وتجب الكفارة بالجماع بلا 
خلاف» وا 

وقال الماوردي لما أورد قول من قال: لا تجب الكفارة: 
«والإجماع منعقد على خلافه)»”" . 

أما القول: بلزوم الكفارة دون القضاء فالصواب على خلافه. 


.)757/5( المجموع‎ )6( .)9/١/7”( المبسوط‎ )١( 
.)775/( الحاوي‎ )9( 


كتاب الصيام 

لض 
كيل ؛ بل إن النص ورد في إيجاب القضاء في قوله ككل للأعرابي : مم 
ظ يوا مكانه»), وهذا مقدم 2 وا الآية. ظ 
كلام في القضاء 0 أفسد العبادة. ها الكفارة فا فإنما. هي لما ترف من 
الإثم» قال: وأما كلام الأوزاعي فليس بشي 20 , 

تبين من هذا أن القول الراجح هو لزوم القضاء والكفارة على من 
2 متعيدا في نهار رفصاد بدون عذر من سفر ونحوه. والله تعالى 

المسألة العاشرة 
القول: بآن لا ار 0 

الرفث في كلام العرب على وجهين : 

أحدهما : الجماع وعيره ممأ يكون بين الرجل والمرأة» قال تعالى : 
«يْلّ لَك ِل أَلضِيَاوِ َرَفَك إل نيخ» [البقرة: 141]» وقال تعالى: 
فد رشك وَل و2 و حِدَالَ ف احج 4 [البقرة: /ا9١].‏ 

الثاني : وهو أصل الرفث: الففحش من القول. ورفث في كلامه: 
أفحش» ومن الفحش: الكذب والغيبة والنميمة والشتم ونحو ذلك”" . 

والمعنى الثاني هو المقصود في ترجمة هذه المسألة. 

ولا خلاف أن المسلم مأمور يكف لسانه عن ذلك كلهء ويتأكد 
ذلك في حال الصيام. إلا أن الخدت تي كن صر الك بيجا ذي 
فطره أم لا؟ على قولين : 


.)77١ /5( نقلاً عن فتح الباري‎ )١( 
.)585 /9( لسان العرب (57/5)» فتح البر‎ )5( 


امهس ا 
00 القول الأول : 
إن من كذب أو اغتاب أو نم أو شتم فإنه يكون آثماً مسيئاً إلا أنه 

على صومه ولا يفطر بذلك» وهذا قول شبه إجماع بين الأئمة. 

ذكر هذا الماوردي» والتووى» واين غيل البر» :وغبدري 7 

قال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الغيبة والكذب يكرهان للصائمء 
ولا يفظرانه» وأن صومه صحيح في الحكم)»”"'. ظ 

وقوله: يكرهان» أي كراهة تحريم. 


القول الثاني : 
أنه يفطر بذلك». وهذا القول ذكره ابن رشد ونسبه لأهل الظاهر 


ووصفه بالشذود فقال: «وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر. ٠‏ وهى 
ل 
شاد 


«ويبطل الصوم أيضاً بتعمد كل معصية... أي معصية كانت» لا تحاشى 
شيئاً - إذا فعلها عامداً ذاكراً لصومهء كمباشرة من لا يحل له من أنثى أو 


دقو 00 كذب»ء أو غيبة أو ثميمة ) أو تعمد ترك الصلاة. أو ظلمء أو 
غير ذلك من كل ما حرم على المرء ء فعله)9؟؟ . 


والقول: بفطر من كذب أو نم أو نحو ذلك منسوب إلى الإمام 
الأوزاعى يا 


)١(‏ الحاوي (م/ ومسل المجموع (98/5*)). الاستذكار (١١/557؟)2 ١‏ فتح البر 
(0/؟587؟). ظ ظ 
(١‏ الإفصاح (*/ 945). (9) بداية المجتهد (698/7). 


(:) المحلى .)١7١/5(‏ 
(5) الحاوي (77357/59). المجموع (798/5). 


كتاب الصيام 
حد | روم 

ونسبه العيني في عمذة المقارئ للثوري». ونقل عن الغزالي في 
الأحياء قوله: «وروى الليث عن مجاهد: «خصلتان تفسدان الصوم: 
سلم له صومه الغيبة والكذس)"''. 
أدلة القول الأول: ظ 

استدل عامة العلماء على أن الرفث لا يفطر بالنص والإجماع 
والنظر الصحيحء فأما النص ففي : 

١‏ قوله ع اهاضنَ برُوهُنَ ونوا ما كنب أنه لك كوا 
وَأَشْروًا عق ع لك الحظ. الأيعن عن لجل الود عن ل ند أدثرا لويد 
ِلَ أَلْجلٍِ» [البقرة: 1410]. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر ما يجب على الصائم أن يمسك 
عنه بعد تبين الفجر من الجماع والأكل والشرب ولم يذكر الرفث. 

- الإجماع على أن ذلك لا يفطر وتقدم نقله» قال ابن عبد البر: 
«الصيام في الشريعة: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. هذا فرضه 
عند جميع الأئمة» وسننه اجتناب قول الزور واللغو والرفث»"'؟. 

' - القياس على القَبْلة وسائر الكلام» فإن كان المباح في ذلك لا 
يفطرء فإن المحظور فيه لا يفطرء كما أن كل شيء كان المباح فيه يفطر 
فإن المحظور فيه يفطر كالأكل والجماع”". 
أذلة 0 الثاني : 

عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يكللِ: «من لم يدع 
)١(‏ عمدة القارئ »)7157/٠١١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (7/ 577). 


.)087 /7( فتح‎ 2)557/٠١( الاستذكار‎ )١( 
. )"097 /6( الحاوي‎ )9( 


كتاب الصيام 
ا 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»"" 

وجه الدلالة: أن من لا يرضى الله صومه فهو باطل ساقط . 

5 وعن أبي هريرة طلذب قال: قال رسول الله عي «قال الله : كل 
عمل ابن آدم لَه إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام 0 وإذا 
ظ فليقل: إني امرقٌ صائم . والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر 

3( 
فرحء وإذا لقي ربه فرح 00 ' 

؟؟ - وعن أبي هريرة و قال قال رسول ا 48 0-١‏ 
السهب؟. 

8 وعنه ليه قال : قال رسول ال ل: اليس الصياء من الأكل 
والشرب فقطء. الصيام من اللغو والرف!؟) 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتات الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابهء 2١19٠07‏ مع الفتح .)١6١/5(‏ 

000 متفق عليه. اخرجه البخاري كتاب الصوم. باب: هل يقول: إني صائم إدا 
شتم؟ ح: ١٠و21‏ الفتح (+:/؟67١)‏ ومسلمء كثات الصيامء باب حفظ اللسان 
للصائم جح 1 مع المنهاج (0/ 077 3؟7). 

(9) رواه ابن ماجهء كتاب الصيام. باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائمء وقال 
الألباني : حسن صححيح . صحبح 9 ماحه 0ع ورواه الحاكم وقال: وهو 
صحيحج على شرط البخاري ولم يخرجاه. المستدرك »2045/١(‏ ورواه البيهقي 
أنفا في سنية الكبرى اد كتاب الصيام» باب الصائم ينره صيامه عن ' 

62 روأه اام في المع عن أبي هريرة » وقال: م على شرط مسلم ولم 
يخرجا . المستدرك 2)6865/١(‏ ورواه البييقئ فى الكبرىق (55/5). 
كالصيام باب الصائم ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة. 


كتاب الصيا 
حرات: 599 ب 272777 2 55 


© - وعن عبيد''' مولى رسول الله كِِ: «أن رسول الله كه أتى 
على امرأتين صائمتين تغتابان الناس فقال لهما: قيئاء فقاءتا قيئاً ودماً 
ولحما بي ثم قال ني : «أما إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا 
على الحرام»” 

١‏ 532011110 ل 
الخطاب وَهبْه: «ليس الصيام عن الشراب والطعام وحدهء ولكنه من 
الكذب والباطل واللغو)”" . ظ 

١‏ - وعن أنس ويه : «خمس در الصائم: الغيبة» والنميمة» 
والكذب. و المَبْلةَء واليمين الفاجرة)”؟'. 

الإجابة عن هذه الأدلة : 

يجاب عن حديث أبي هريرة الأول: بأن المراد الزجر والكراهية 
والتغليظ”' . 

وأجيب عن الحديث الثاني والثالث: بأن المراد أن كمال الصوم 
وفضيلته المطلوبة إنما تكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء لا أن 
الصوم يبطل يه"*.. 


.)80٠0/5( له صحبةء وروى عن النبي ككلِ. الإصابة‎ )١( 
وهو ضعيف لجهالة راويه عن عبيد» فإن‎ »)57١/65( (؟) رواه أحمد فى مسنده‎ 
الإمام أحمد قال : حدثنا يزيد ..... عن سليمان المعنى عن رجل ام‎ < 

مجلس أبي عثمان النهدي. . . . عن عبيد مولى رسول الله كة. 

() مصنف ابن أبي شيبة ا المحلى .)١77/5(‏ 

(5:) الحديث موضوعء في إسناده سعيد بن عنبسة» قال يحيى بن معين: وسعيد 
كذاب» والإسناد من سعيد إلى أنس كلهم مطعون فيهم. قاله ابن الجوزي في 
الوضوعات (”7/ .)05٠9‏ 

(0) فتح البر (1/ 86؟)ء الاستذكار .)547/٠١‏ 

(5) المجموع (0799/5. 2 


علو مب( 


ويجاب عن حديث عبيد: بأنه ضعيف لا يحتج بمثله . 
ويجاب عن قول عمر: بأن المراد كمال الصيام لا أن فعل ذلك 
يبطل الصوم . 0 ظ 
والجواب عن حديث أنس: أنه حديث لا يصح.ء قال النووي: 
حديث باطل لا يحتج به" . 
ما ذهب إليه عامة العلماء فى هذه المسألة هو الراجح؛ لأنه حكم 
يفتقر إلى دليل» وبالتأمل في أدلة من حكم بفطر المغتاب ونحوه نجدها 
الأول: ما صح منها لا يسلم الاحتجاج به في هذه المسألة» فإما 
أن تحمل على التغليظ فى أمر الغيبة والكذب ونحوه حال الصومء أو أن 
المراد منها الحث على حصول صفة الكمال من الصائم حال الصوم 
الثاني : ضعيف لا يحتج به. 
رسيت إة عله السسلارر اند سيا خسريها البلزي: ولا يخلو منها 
زمان» اك ا ا ا اع اا 
سوا ان 


تعالى أعلم . 


2030 المجموع (894/5). 


كتاب الاعتكاف 2 







كتاب الاعتكاف7() 


وفيه مسألة واحدة | 


القول: بأن الاعتكاف جائز في غير المسجد 
الاعتكاف سنة من سئن المصطفى يه إلا أن يوجبه المرء علي 


نفسه بالنذر فيجب حينئك. 

والأصل فيه أن يكون في المسجد لقوله تعالى: #وَأسْرٌ عَكِمُونَ في 
لْمَسَجِد» [البقرة: 1410]» ولكن هل المسجد من . فلا يصح إلا فيه؟ 
في المسألة قولان: 


القول الأول : 
إن من شرط الاعتكاف أن يكون فى المسجد”'”'» وهو قول عامة 


)١(‏ الاعتكاف في اللغة: من عَكفَ 9 ويَعْكفٌ عَكفا وعكوفاً: أ : أقام, ولزم 
المكان. ومنه قوله تعالى: #فَأتَوا عل قَوَمٍِ د 1 فون ن عله أضِنَامِ م4 [الأعراف: 
].؛ أي : يقيمون» ومنه قوله تعالى: «وَأظرٌ إِكَ إِلهِكَ الى ظلت عليه 
1 [طه: 97]؛ أي: مقيماء والعكوف: الإقامة فى المسجدء قال تعالى : 
#وَأسُمَ عَلكِفُونَ فى الْصَسجِدٌ» [البقرة: /141]. لسان العرب (2.0"51/94 
والاعتكاف شرعاً: الاحتباس فى المسجد للعبادة على وجه مخصوص. 
الذخيرة (7/ 0175). ْ 

(0) إلا أن هؤلاء اختلفوا في المراد بالمساجد في قوله تعالى: #وَآسُمٌ عَلَكفُونَ فى 
لصسجِوٌ4 [البقرة: 1817]: < 
فقيل: لا اعتكاف إلا فى مسجد نبي كالمسجد الحرام أف. سحل الرسول أو 
مسجد بيت المقدس لا غيرء روي هذا عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن 
المسيب». لأن الآية نزلت على رسول الله يكِ وهو معتكف في مسجده فكانت - 


كتاب الاعتكاف 


أهل العلم» بل ونقل غير واحد الإجماع على ذلك"'". 


(010) 


الإشارة إلى نوع ذلك المسجد. 


وقيل: لا اعتكاف إلا في مسجد جمعة. روى هذا علي وابن مسعود وهو قول 
عروة والحكم وحماد والزهري» وهو أحد قولي مالك وهو الصحيح من مذهب 
الحنابلة . 

وقال آخرون: الاعتكاف في كل مسجد جائزء وهو قول الشافعية والحنفية 
والثوري والظاهرية وهو أحد قولي مالك. 

انظر: فتح البر (1/ 547)» الاستذكار »)77/٠١١(‏ مختصر اختلاف الفقهاء 
(58/0)» الحاوي (/657), الإنصاف 0779/0 المبسوط (9/ ,))١١6‏ 
بداية المجتهد (7/ »)51١‏ الجامع لأحكام القرآن (؟/771), المحلى (5/ 
00# 

وسواء كان المعتكف رجلا أو امرأة عند الجمهورء وذهب الحنفية على أن 
الأفضل للمرأة أن تعتكف فى مسجد بيتهاء واحتجوا بأن النبى ككل لما أراد أن 
يعتكف فى المسجدء 52 له خباءء فأمرت عائشة له كل واحدة أن 
تضرب لها خباءء فلما رأى النبي يل ذلك قال: «البر أردتن»؟ فلم يعتكفن. 
رواه البخاري» كتاب الاعتكافء اعتكاف النساءء ح77١5»‏ مع الفتح (5/ 
4" » ومسلم في الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف. ح/2717/1/1 
مع المنهاج .)5١9/8(‏ 

كما احتجوا بقوله كَكِْهِ: «صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المساجد) 
فكذلك الاعتكاف. أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» والبيهقي في الكبرى (؟/ 


.) ١ 3”١ 
2)١١97/”( وهذا قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه. انظر: الميسوظ‎ 
.)6061/5( المجموع‎ 


والجمهور على خلاف ذلك؛ لأن مسجد بيتها لا يطلق عليه مسجدء ولذلك 
جاز بيعه وإحالته حماماء ثم إن النبي يكل لم يرشدهن إلى الاعتكاف في 
بيوتهن» وقد صح أنهن اعتكفن في المسجدء وقول عائشة وَينا: «لو أدرك 
رسول الله لِ ما صنع النساء لمنعهن المساجد). ليس فيه حجةء لأن 
الحجة في قوله كل لا في قول غيره»ء ثم إن عائشة لم تمنعهن. المحلى 
(همره"١).‏ 


قال ابن عبد البر: «فمما أجمع عليه العلماء من ذلك أن الاعتكاف 
لا يكون إلا فى الو 


القول الثانى : 

إن الاعتكاف يصح في عير مسجد.ء. وعليه فإن المباشرة لا تحرم 
عان المتكتة» بوهذا القول نسة امن .وقد إلى ابن لبابة المالكي”'* ثم 
قال : «ولكنه قول اذ 1 


وقال الترافي في شروط الاعتكاف : 050 الأول: الليث في 
المسجد خلافاً لابن لبابة)”*' . 


وكذلك ذكر ذلك عنه الزرقاني في شرحه على الموطأ”' . 

وذكر بعضهم هذا وجهاً عند الشافعية”" . 

وقال ابن حجر: «واتفق العلماء على مشروطية المسجد 
ا إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل 
مكاثت)00) 


.)77/1١( فتح البر (9/ 587)» الاستذكار‎ )١( 

(؟) أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي الفقيه العالم الإمام الحافظء روى 
عنه خلق كثيرء توفي سنة .”١15‏ شجرة النور ص85. 

(9) بداية المجتهد (؟7/5١١5).‏ 

(5) الذخيرة (7/ 675)» وانظر: مواهب الجليل (/0945./ 

(4). محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي أبو عبد الله محدث فقيهء له شرح 
الموطأ ومختصر المقاصد الحسنة وغير ذلك» توفي سنة 77١١ه.‏ شجرة النور 
ص١7١27‏ معجم المؤلفين (7/ 7587). 

() شرح الزرقاني .)5١5/5(‏ 

(0) المجموع (5/ 005)., المنهاج على مسلم .)5١09/8(‏ 

)00 فتح الباري (5/ 750). 


كتاب الاعتكاف 


زمى]- 
دلمل القول الأول: 


استدل جماهير أهل العلم على أن الاعتكاف لا يمكون إلا في 

المسجد بالكتاب والسنة والإجماع : 
أما دليل الكتاب: فقوله تعالى: #وَأسْرٌ عَكمُونَ فى الْمَسجِدٌ» 

.]١41/ [البقرة:‎ 

وجه الدلالة : اذ ال ري الم ل ار الا ولد 
صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد إذ 
هي محرمة في الاعتكاف مطلقاً بالإجماع"''؛ وذلك لأن قوله تعالى: #فى 
لْسََجِدٌّ» [البقرة: 147]: إما أن يكون شرطأ في المنع من المباشرة» أو 
شرطاً لصحة الاعتكاف, والأول باطل؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة 
أقام في المسجد أو خرج منهء فثبت أنه شرط لصحة الاعتكاف"" . 

امون الى يل وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجدا" 
مع المشقة في ملازمته» فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرق لآ سيما 
النساء؛ لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر. 

اولان النبي كل حال اعتكافه لم يخرج من المسجد إلا 
لحاجةء قالت عائشة: «وإن كان رسول الله َلةٍ ليدخل رأسه وهو في 
المسجد فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا ع إذا كان معتكفاً)”*'. 


/١١( فتح البر اللي الجامع لأحكام القرآن 2000 عمدة القارئ‎ )١( 
.)١15 

(6) الحاوي ("/ /اه7). ظ 

(5) انظر مثلاً ما في: صحيح البخاري في كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف النساءء 
ح”75077» حديث عائشة في ذكر أخبية حفصة وزينب» وباب الأخبية في 
المسجدء وحديث عائشة أيضاً: «اعتكفت مع رسول الله يل امرأة مستحاضة 
من أزواجه). انظر: الفتح (597/5”) وما بعدها. 

(5) متفق عليهء رواه البخاريء. كتاب الاعتكاف. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة» 


كتاب الاعتكاف 
16 ظ 
: - ولقول عائشة ولي : : «ولا اعتكاف او مصوان” 


دليل القول الثاني: 

عمدة القول 0 2 الأخذ بمفهوم المخالفة في قوله تعالى : 
#ولا ستِرُوشُك وَأشْرٌ عَنَكفُونَ فى الْمَسجِدٌ4 [البقرة: 1417]. 

والمفهوم: هو د المباشرة إذا كان الاعتكاف في غير المسجدء 
مثل قولك: لا تعط فلانا شيئا إذا كان داخلا في الدارء فإن مفهومه 
يوجب أن تعطيه إذا كان خارج الدار. 

ويجاب عنه: بأن الإجماع منعقد على تحريم المباشرة على 
المفكقه طلقا والعكرف إنيا أضيقة إلى المساعد لأنيامن 


الترجبح: 

ما عليه جماهير أهل العلم من أن المسجد من شرط الاعتكاف هو 
الراجح في هذه المسألة» وذلك لأمور: 

الأول: أنه ظاهر ما يدل عليه القرآن. 

القانى 7 :[4 تله لاه .قل أؤواجهم .واصخابة من بعده». وله تقل 
عن أحد منهم أنه اعتكف في غير المسجدء أو أمر به. 

الثالث: أن الأمة سارت على ذلك وأجمعت عليه» فلا يتوجه 
القول والعمل بخلافه. 


- ح059٠.‏ ومسلمء كتاب الاعتكاف» مع المنهاج (07017/8» وانظر: اعتكا 
أزواجه معه يِه في البخاري؛ 7٠١794‏ وغيره مع الفتح (7414/5). 

)١(‏ أبو داودء كتاب الصومء باب المعتكف يعود المريضء مع معالم السنن (؟/ 
»60١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (؟/817). 


كتاب الاعتكاف 
بو.م [ع- 


< الرابع : أنه لا يمنع أن يكون الاعتكاف عبادة مخصوصة بمكان» 
كالطواف والسعي حيثث لا يصح بعير البيت» وبين الصما والمروة. 
الخامس: أن الاعتكاف خارج المسجد يفوت على العبد مصالح 
آكد من سئة الاعتكاف كحضور الجمعة والجماعة. 
السادس: الاعتكاف في المسجد يحقق المقصد الشرعي الذي شرع 
من أجله بالانقطاع عن الدنيا والإقبال على الآخرة. 
إذا تبين هذاء فإن شذوذ القول الثاني بلا دليل لا يقدح في إجماع 
العلماء على ما قرّرناه» والله تعالى أعلم. 
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00 


فر 


المسألة الأولى 
القول: بأن المكي إذا تمتع'' من بلد غير مكة ‏ 
ا 0 0 
من أحرم بالحج متمتعاً لا يخلو من إحدى أربع حالاك 7 
الحالة الأولى: أن يكون آفاقياً: فهذا إذا حج متمتعاً فإن عليه دم 
التمتع وجوبا إن وجد وإلا فالصيامء وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه 
حتى ولو نوى الإقامة بمكة بعد قضاء النسكين . 


الحج في اللغة: القصد. 

وفي الشرع: اسم لأفعال مخصوصة. 

وقال بعضهم: قصد الكعبة للنسك. 

أو هو قصد مكة والمشاعر بأفعال مخصوصة في زمن مخصوص . انظر: 
المغني (0/ 0)» لسان العرب ("/ 07)» المجموع (7/17). 

المتمتع : هو من اعتمر في أشهر الحج وحل منها ثم أحرم بالحج من عامه 
دون أن يخرج من مكة إلى مسافة تقصر فيها الصلاة. 

وسمي المتمتع بذلك؛؟ لأنه يتمتع بالحل» فتحل له النساء والطيب وغير ذلك 
مما حرم عليه بين النسكين دون أن يُنشئ للنسك الآخر سفراً. 

المغنيى :)70١/0(‏ شرح حدود ابن عرفة ص58١.‏ 

ينظر في: المغني (1//5ا70), المجموع (/7/ .)١7‏ الحاوي (2)87/50 فتح 
البر »)"١65/8(‏ المحلى .»22٠١١/1(‏ الجامع لأحكام القرآن ,)9945/١(‏ 
الاستذكار /١١(‏ 5١5؟)»‏ هذاية السالك (070/7). 








ح مع - 
الحالة الثانية : أن يكون مكياً فيحج متمتعاً : فهذا لاا يجب عليه 
دم التمة بلا خلاف عند من قال: له التمتعء وهم الجمهور خلافاً 
الجلد الثالثة: أن يخرج المكي متنقلا ويقيم في غير مكة ثم يحج 


الحالة الرابعة: أن يخرج المكي مسافراً غير متنقل» ثم يعود ‏ 
لأنه أحرم من ميقات الأفاقى» أم لا يجب عليه لأنه من حاضرىي 
)0 ظ 
المسجد الحرام ٠ ١‏ 
فى المسألة قولان: 
القول الأولل: 
لا يجب عليه؛ لأنه لا يخرج بسفره ذاك عن كونه من حاضري 


المسجد الحرام»ء وهذا ما عليه جماهير أهل العلم الذين يرون جواز 
المعنة اليك 37 


)١(‏ حاضرو المسجد الحرام قيل: من كان دون المواقيت وهو مذهب الحنفية. 
وقيل : من كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة وهو قول 
الشافعية والحنابلة» وقيل: إنهم أهل الحرم وهو مذهب ابن عباس وبه قال 
مجاهدء وقيل: هم أهل مكة وذي طوى وهو مذهب المالكية. انظر: الحاوي 
(4/65/!)» المغنى (7"07/5)», بداية المجتهد (؟5517//7)». الاستذكار /١١(‏ 
6أ» شرح فتح القدير (511//5). 

(؟) المغني (701/5), المجموع .)١77/7(‏ الحاوي (4)84/0: فتح البر (5/ 
6 المحلى .)١١١7/10(‏ الجامع لأحكام القرآن ».)"45/١(‏ الاستذكار 
»)5١5/1١(‏ هداية السالك (7/ 2075)» القرى لقاصدي أم القرى ص١١١.‏ 








-لف)- د 
القول الثاني : ظ 
يجب عليه.» وهذا القول ذكره أبن رشك ونسسمبه لطاوس بن كيهان 
اليماني» ووصفه بالشذوذ فقال: «وشذ طاوس أيضاً فقال: إن المكى إذا 
تمتع من بلد غير مكة كان عليه الهدي»"') 
وممن نسب هلا القول لطاوس : النووي. وابن عبل لين 
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه» ومن طريقه رواه ابن حزم أيضا 
عنه أنه قال: «إذا خرج المكي إلى الميقات فتمتع منه فعليه الهدي)”" . 
ووحه شذوذ طاوس عن الجمهور أنه يوافقهم في أن المكي له 
لهذ ولا يلزمه دم» كما روى عنه ابن أبي شيبة أنه قال: وال 
للناس أجمعين إلا أهل مكة)”*'. ولكن شذ طاوس فألزمهم به إذا تمتعوا 
1 32 20102 
من غير ْ 
أدلة اللقول الأول: 
عير روبع الاي اويا 


0 


)١(‏ بداية المجتهد (؟1597/7). 

() المجموع (/ 7/ا١).‏ فتح البر (7"18/8), 050070 

(9) المصنف .)٠١١/0 0 ,)5١07/5(‏ ظ 

62 أي دم التمع. (6) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 070). 

(5) وهذا انعا هو مذهب الحنفية فإنهم يوجبون عليه الدم سواء تمتع وهو في مكة 
أو تمتع من الميقات ولكنه عندهم دم كفارة لا دم هديء لأنهم لا يجيزون 
التمتع للمكي» أما القِران فيجيزونه للمكي إذا خرج وأحرم من الميقات بشرط 
أن يكون خروجه من مكة قبل أشهر الحج فإذا فعل فلا دم عليه عند الجميع. 
قال صاحب كتاب هداية السالك: «ولو خرج المكي إلى بعض الافاق لحاجة 
ثم رجع وأحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه لم يلزمه الدم باتفاق 
الأربعة» (؟//071). 
وسبب التفريق بين القران والتمتع عندهم أنه لا يحصل في القران الإلمام 
بالأهل لبقائه على إحرامه. 


١‏ - قوله تعالى: دآ أَمِنتُم هن تَمَمَ لبر إِلَ الج قا أستَسَرَ ون د 


آل ا 000 14 
3 


يي أَهْلْمُ حاضي الْمَسْجِدٍ اخْرَامَ © [البقرة: 193]. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الهدي أو الصيام على كل من 
حج متمتعا إذا لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام؛ لآن قوله: 
#دّلِك* يعود على الدم. لأن قوله تعالى: لمن تَمِّمْ بِلْمَيرَةَ إِلَ للج » 
شرطء وقوله: وه استت .هن لمرَى * جزاء. ثم قال: #دّلِكَ لِمن لَّمْ يك 
آهَنْمٌ حاضِك الْسَنْجِدِ أخْرَامٍِ4. وهذا استثناء يرجع إلى الدم الذي هو الخبر 
لا إلى الشرط» كقوله: من دخل الدار فأعطه درهماً إلا أن يكون مكياًء 
وتقديره : فلا تعطه شيئاً . ظ 


3 


71 6 


1 ا 


أو لأن قوله: قن تَمِتَم يعبر إِلَ للْج* إخبارء وقوله: #قا أَسْسَرَ 
من ألْدَيّه حكم وقوله: طكَلِكَ لس كّ يك مم حار السنيد أَذرار4 
استثناء» ولا يجوز أن يرجع الاستثناء إلى مجرد الخبر؛ لأنه لا يصح أن 
يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلا أن يكون من حاضري المسجد 
الحرام”'' . 


)١(‏ خالف الحنفية فقالوا: ليس للمكي أن يحج متمتعاً ولا قارناًء ولو فعل أثم 
ولزمه دم جبران لا دم نسك فلا يأكل منه»ء وسبب الخلاف اختلافهم في 
الإشارة في قوله تعالى: ظأدَلِكَ سن لم يكن أَمُلْمٌ حاضك ألْسَْجِدِ الَرَارٍِ# [البقرة: 
757 هل يعود على التمتع أم على الهدي؟ 
فالحنفية قالوا: يعود إلى التمتع لأمرين : 
الأول: أن #ذلك* اسم إشارة للبعيد. 
الثاني : قوله «دَّلِكَ لمن # ولم يقل : «ذلك على من لم يكن أهله....». والدم 
غلينا وليين لنا: 
والصواب قول الجمهور وللجواب عما سبق من حجة الحنفية : 
يقال: لا تُسلم دعوى أن الدم علينا بل هو لنا في حال التمتع؛ لأن المتمتع قد - 


كتاب الحج 


١ 


أدلة القول الثاني: 

لم واكر عن قيما الالميم: مله طقال ناكمب [لنه ارين الف 
ولذا استنكر الأئمة قوله هذا ولم يُعرّجوا عليه. ظ 

ولعل حكم ابن رشد عليه بالشذوذ لأجل هذاء ولأن أحداً ممن 
أجاز التمتع للمكي لم يقل به. 
الترجيح: ما روي عن طاوس محتمل: 

فروي عنه ما يوافق الجمهور من أنه يجيز التم للمكي إلا أنه 
خالفهم في إيجاب الدم عليه إذا أحرم من الميقات . 

وروي عنه ما يشبه مذهب الحنفية من أن المكي ليس له التمتع 
فروى عنه ابن أبي شيبة قوله: «ليس على أهل مكة متعة, ثم قرأ: #أدَلِكَ 
4 أنه حاون العنيو: لل 4: فإف: نسلوا ات حبجرا: فعلبهم :مكل 
ما على الناس ١7)‏ 

وعلى هذا يمكن حمل المتعة في قوله: «المتعة للناس أجمعين إلا 
أهل مكة)”'' على التمتع وليس على الدم . 

وعلى كلا الحالين فقوله مرجوح ضعيف؛ لأن من قال: له التمتع 
- وهم الجمهور ‏ لم يوجبوا عليه دماً ولو أجرم بالحج بعد سفرء لأن سفره 
لم يخرجه عن كونه ب سامري السجد الخرام ' والله تعالى أعلم. 


- جمع الله له العمرة والحج والدم. والدم عبادة مقصودة من تمام النسك بمنزلة 
الأضحية للمقيم»ء وهو دم هدي لا دم جبران» ولو كان دم جبران لما جاز 
الأكل منهء وقد ثبت أنه يَكِ أكل من هديه.ء وفى الصحيحين أنه أرسل لنسائه 

من الهدي الذي ذبحه عنهم (انظر: متخ البخارق» كتاب الحجء باب ما 

يؤكل من البدن وما يتصدق. ح١٠7١‏ مع الفتح ,)72١5/(‏ ومسلم» كتاب 
الحجء ح١١201‏ باب بيان وجوه الإحرام)» وقد قال تعالى: لفكلا سنا 
سيا لماه قانع والمع 0 لم4 [الحج: ”21 وهذا متناول هدي التمتع 0 


)000 مصنف ابن ل 68 مصنف ابن أبى شيبة (5/ ه07) . 


كتاب الحج 


مغ أإح 
المسألة الثانية 
القول: بأن جزاء صيد الجرادة على المحرم شويهة ‏ 
أجمع أهل العلم على أن جزاء الصيد واجب على المحرم» كما 
أن جمهور أهل ا ا الجزاء على الحلال يصيد في 
600 
العخرم 
شيل سا فيد م 8 وم او ست 
37 51 م 8 0 0 0 1 5 لِك صِيَامَا لَدُوفَ وبال 
أصيوء . .. الآية# [المائدة: 40]. 
والجراد من صيد البر عند جماهير أهل "© وعلى ذلك فيلزم 
الجزاء بصيذه » واختلف ااا الله تعالى ‏ في جزائه على 
أقوال كثيرة : ظ 
«فمديم بن ليتدنل فيه جيذ روي ذلك عن عمر وابن 
د جزاء الجرادة تمرة: وهو مروي عن عمر وابن عمر وابن 
عباس» وقالوا القولة المشهورة: تمرة خير من جرادة. وهذا قول أبي 
حشقة وأصحابه ورواية عن الإمام 7 


.)١55/10/( المغنى (5/ 596). بداية المجتهد (5/ 2)595 المحلى‎ )١( 

(؟) وقال بعضهم: هو من صيد البحرء وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة 
وكعب وعروة بن الزبير وهو رواية عن أحمدء انظر: المغنى .)5١٠١/60(‏ 
المحلى (9/ 171)» بداية المجتهد .)0/١1/7(‏ ْ 

.)١51١ /17( المحلى‎ )9 

(5) المبسوط »)٠١ ١/5(‏ المحلى (ا/ »)١79‏ مصنف ابن أبي شيبة (:/098). 
المغني »)*٠ ١/0(‏ مصنف عبد الرزاق .)5١١/5(‏ 


كتاب الحج 
[كئ)-- سيب ظ 

واستدل هؤلاء بآثار وردت عن بعض السلف ومنها : ظ 

١‏ حديث مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً جاء إلى عمر بن 
الخطاب فسأله عن الجرادة قتلها وهو محرمء فقال عمر لكعب: تعال 
حتى نحكم» ال : درهمء ذقال عسر لكفن»: لد 
لتمرة خير من جرادة”' 

١‏ - وروى الشافعى فى قصة كعب الأحبار"'*' حين أخذ جرادتين 
وهو موحرم بنقال اله سير الا سجدلة لل تقياف؟ قال : ذرهمين» قال 
بخ! درهمان خير من مائة جرادة» اجعل ما جعلت في نفسك»” ". 

“ - وسأل رجل سعيد بن جبير فقال: قتلت جراداً لا أدري ما 

( 


عدده وأنا محرم؟ قال: «فخذ تمراً لا تدري كم عدده فتصدق)2'. 


- وقيل: جزاء الحرادة كلسسرة اوور 
- وقيل : فبضة من طعام أو لقمة. زوى عن عطاء”"'. 


000 


- وقيل : قبضة من طعامء. روي عن عمر وابن عباس وابن عمر 
وسحيك يه المسينا» :وهو اروارة عنذه لال 


.)557/17( الموطأ مع المنتقى‎ )١( 

(0؟) ابن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبرء كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي كَل 
وقدم المدينة أيام عمرء وكان يحدث عن الكتب الإسرائيلية» توفي في خلافة 
عثمان بحمص . سير أعلام النبلاء (584/57). 

(6) الموطأ مع المنتقى (55/9). الأم .)8١/9(‏ ابن أبي شيبة (01717/5), 
عبد الرزاق (5/ »)25٠١‏ السئن الكبرى للبيهقي (1917/0). 


(5:) مصنف عبد الرزاق (5/ .)5٠١‏ (0) مصنف ابن أبى شيبة (671//5). 
(7) مصنف ابن أبي شيبة (071/5)» مصنف عبد الرزاق (5/ »)5٠١‏ المحلى /7١(‏ 
). 


3:7( الذخيرة (0/ لمم المنتقى للباجي (55/5 )2 المغني »)5٠١/0(‏ مصنف 
عبد الرزاق .)5٠١/060(‏ المحلى (ا/ .)١7٠١‏ 


تك ب مب سيب سس و 416  )‏ 
و ا ا بن امنلي أن رجلا جاه إلى شدر إن 
فقال له عمر: الوب 
- وقيل : بطعم شيئا إن أصابها عمدا وإلا فلا: روي عن عطاء 


60م 
وطاوس ومجاهد 


- وقيل : ذ فيه القيمة: روي عن ابن عباس وهو فول الشافعي؛ 
لأنه لا مثل 7 قال الشافعي: «وفي الجرادة قيمتها في الموضع الذي 
يصيبها فيه كان ثمرة أو أقل أو أكثر) والقول: بالقيمة رواية عن الإمام 
0 

وقيل : يحكم فيها حكمان: وهو قول ماللىف0؟؟ , 

وقيل : صاع من طعام : وهذا القول نسسبه ابن رشد لربيعة. ووصفه 
بالشذوذة*". ولم أجد ذلك لربيعة فى كتب الآثار» ولم ينسبه أحد إليه 
ممن عني بالخلاف فيما اطلعت عليه» فلعله لم يصح عنه. ظ 

- وقيل : في الحرادة شويهة: نسبه ابن رشد لابن عمر ووصفه 
بالشذوذ"'., ولعله لم نيت عو ابن عمر ضييهء ولم أجد من ذكر ذلك 
عنه غير أبن رشد وان بل إن المروي عنه كما تقدم القول بالتمرة أو 
القبضة من الطعام. 
درجت 

الأمر عند التنازع هو الرجوع إلى كتاب الله تعالى» وسنة 
رسول الله كله وبالرجوع إليهما لم نجد هناك نصاً في جزاء الجرادة. 


.)١51١( الموطأ مع المنتقى (57/7). (0) المحلى‎ )١( 
.)١5١( المحلى‎ »)501١/5( المغنى‎ »)55٠ /0( الأم (”/ 87). الحاوي‎ )0( 
.)7١١/75؟( النوادر والزيادات (؟/ 51/94). (6) بداية المجتهد‎ )5( 


(1) بداية المجتهد (؟/١١7).‏ 


ا 55 01 3 لسلست 
أما ما روي عن بعض السلف وصام عد ديق ذلك . 
التحديدء وإنما أرادوا بذلك التقدير بشيء ولذلك اختلفوا فيه. ظ 
فالراجح إذا في هذا أن فيه قيمته يحكم بها عدلانء أما القيمة 
فلأن الجراد ليس له مثل» وأما العدلان فلاختلاف الأزمنة والأمكنة. 
وفي هذا جمع بين مذاهب الأئمة في ذلك» فالمالكية يرون تحكيم 
عدلين» والشافعية والحنابلة - في رواية ‏ يرون التقديرء ويؤيد هذا أمور: 
الأول: ظاهر - تعالى: طمَجَرَآءُ مَثْلُ ما قل من العو كيد دوا 
عَدَّلٍ مك4 [المائدة: 40 
. الثاني : السرم تعال حتى نحكم كما في الأثر السابق 
مله . 
الثالث : أن قيمة الجراد تختلف زماناً مك ا 
ولذلك فإن جعل جزاء الجرادة ماح لطبل يده وحكم 
ابن رشد على هذا القول بالشذوذ؛ لأن قيمة الجرادة أقل من ذلك بكثير. 
قال الباجي: «وإنما سارع الفقهاء إلى إيجاب قبضة من الطعام 
لعلمهم أنها أسهل على من أصاب اللامسمم يوم» فاستغنى في 
ذلك عن الإعلان بالتخيير)”'' . 
وأولى من ذلك بالشذوذ قول من أوجب فيها شويهة» والله تعالى 
أعلم . 
ما يجوز للمحرم قتله 
عن عائشة 58 وليه أن رسول الله كله قال : ان لدت كني 
بتتحلين فى الي الغراب والحدأة والعقربء والفأرة 


.)557/7( المنتقى‎ )١( 
الحرم نقيض الحلال» وهو من حرم الشيء خرما وحراما وحرمَ حَرّما وحراما؛‎ )6( 
0 . ع امتنع فعله‎ 


كتاب الحج 


راع أع- 


والكلت العقوية” . 


وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى ‏ على القول بهذا 


الحديث”"'» وعلى قتل الخمس الواردة فيه» وإن كانوا اختلفوا في ذلك 
في مسائل منها ء 


المسألة الثالثة 
أنه لا يقتل من الغربان إلا الأبقع 
الغراب: هو الطائر الأسود المعروف وبججمع على أغربة أو 


3 كرض 
ا 


(010) 


00 
فر 


لم بير ا 


وفي 00 الحرم هو مكة وما حولها ومنه قوله تعالى : #أولم روأ أن 
جِعَلْنَا رما “امنا [العنكبوت: 7517]. 

وؤيحة اتسجية البعوع هيو 1101 له حرم فيه كثيراً مما ليس بمحرم في غيره 
كالصيد وقطع النبات ونحوهما. 

وحدود الحرم: من جهة المدينة ثلاثة أميال» ويعرف الآن بمسجد عائشة أو 
الدتعيم: ظ 

ومن جهة اليمن سبعة أميال عند آضاة لبن. 

ومن جهة جدة عشرة أميال لآخر الحديبية ويعرف الآن بالشميسي . 

ومن جهة الجعرانة تسعة أميال. 

ومن جهة العراق سبعة أميال. ‏ 


ومن جهة الطائف سبعة أميال عند طرف عرفة. لسان العرب 535 


متفق عه بج 010 كتاب جزاء الصيدء باب ما يقتل المحرم من 


الدواب» ح203214855 مع الفتح (65/5)). ومسلمء » كتاب الحجء » باب مأ يندب 


للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ ح75859؛ مع 5 )/ 
0037 ”3) . 

بداية المجتهد 2)1١7/5(‏ الإجماع ص57. فتح البر (4/ 0571 . 

لسان العرب .)71//١١(‏ 


كتاب الحج 
4.4 
والأبقع: ما كان فيه بياض» وهو أخبث ما يكون من الغربان""'. 


ولنضصن الي 5د على وار كل الغراب الي الجر اولكن أيعم 
ذلك كل غراب أم لك ؟ في المسألة قولان: 


القول الأول : 


إن ذلك عام في جميع الغربان» وهذا مذهب جماهير أهل العلم 
افون الحدفية. والمالكة» والشاففعة. والضنابة0 


القول الثانى : 

إن جواز القتل خاص بالغراب الأبقع فقطء وقد ذكر ابن رشد كاله 
هذا القول دون أن ينسبه لأحد ووصفه بالشذوذ فقال: «وشذت طائفة 
فقالت: لا يقتل إلا الغراب الأبقع»””"» والاستثناء من الغربان وليس عاما 
كما سيتبين فيما بعد. 


.)55١/١( لسان العرب‎ )١( 

(0) انظر: فتح القدير (؟/ 555)» بدائع الصنائع (75757/7), لكان 0 غ), 
المجموع 9ه المغني 0 

(9) بداية المجتهد (؟77/7١7).‏ 
وأبعذ من هذا القول ما روي عن عطاء أنه قال: لا يقتل الغراب وفيه الفدية. 
قال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا)اء وقال: «وهذا القول مخالف 

للنص خارج عن أقاويل أهل العلم؛. معالم السنن (؟/ .)١6١‏ 

ولعل هذا القول اعتمد على حديث أبى سعيد الخدري ويه حيث قال: «ويرمى 
الغراب ولا يقتله». رواه أبو داود في المناسك» باب ما يقتل من الدواب». مع 
معالم السنن .)١09/7(‏ ويروى عن علي ومجاهد مثل هذا الحديث . 
وأجيب عنه بأنه لا يصحء قال ابن حزم: لأن رواية يزيد ابن أبي زياد وقد 
قال فيه ابن المبارك: ارم بهء وتكلم فيه شعبة وأحمد. المحلى (7/ .)17١‏ 
وإن صح فهو محمول على غراب الزرع فلا خلاف في عدم قتلهء ولو أخذنا 
بهذا الحديث لمنعنا قتل حتى الأبقع . 


ال إلا 7 
وممن لد اللحديف يقول بهذا الحافظ 5 خزيمة ونه 
صرح بذلك في 20 ظ 


وابن قدامة كله 4 ذكر هذا القول ولم ينسبه لأحد بعينه”". 


قال ابن عبد البر: «وشذت فرقة أخرى فقالت: ل يقتل من الغربان 
إلا الغراب الأبقع»”*'. 
إلا أن بعض علماء الحنفية ذكروه عن أبي يوسف. قال في 
البدائع : «الغراب المذكور في الحديث هو الغراب الذي يأكل الجيف. 
أو يخلط معها الجيف. إذ هذا النوع هو الذي يبتدئ بالأذى» والعقعق”"' 
لبس افئن معناه؛ لأنه لا يأكل الجيف ولا يبتدئ بالأذى)”'' . 
وفي الهداية مع فتح القدير" قر كد الطراب ني التحديت يما باك 


الجيف» وذدن أنه المروي عن أبى يوسف . قال العيينى : وهو الأبقع”” . 


أدلة اللقول الأول: 
يخص غراباً دون الآخر. 


- وقد ذكر ابن عبد البر أن مثل هذا الحديث لا يحتج به على مثل حديث نافع 
عن ابن عمر وسالم عن ابن عمرء رالعدية عن علي نبا بها فسعت رد 
يتك فتح البر (6/0ا"3) . 

00000 المجموع (7057/10). (؟) صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

72)5٠0/١17( الاستذكار‎ ):( 2 .)1١978/5( المغني‎ )9( 

(5) والعقعق نوع من الغربان فيه سواد وبياض وهو قدر الحمامة: لسان العرب (4/ 
05 البحر المحيط ص١٠١4.‏ ظ 

() بدائع الصنائع 7/9 3). 0) (566/5). 

(6) عمدة القارئ .)١18٠/١٠١(‏ 


كتاب الحج 


2٠١ || ح-‎ 


أدلة القول الثاني: 
١-استدل‏ من قصر جواز قتل الغربان المسره على 5 الأبقه 
بما جاء فى مسلم من حديث عائشة عن النبي كَل أنه قال: «خمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية» والغراب الأبقعء والفأرة. 
والكلب العقورء والحُدَيًا)”''. 
وجه الدلالة: أنه قيد قتل الغراب بالأبقع فوجب الاقتصار عليه» 
نت المطلق في الروايات الأخرى على هذا . 
أن الغراب الأبقع هو الذي يبتدئ بالأذى» وأما غير الأبقع 
فلا يبتدئ بالأذى فلا يباح قتله قد وغراب الزرع. 
وس بأجوبة منها : 
أن الأحاديث التي أطلقت أصح من هذا الحديث فوجب 
تقديمهاء وهذا الحديث من رواية قتادة عن سعيدء. وهو مدلس وقد شذ 
بذلك. فهذه الزيادة لا لج 
وقال ابن عبد البر: لا تثبيت لهذه الزيادة» وقال ابن قدامة: 
الروايات المطلقة أصح”"'' . ظ 
- أن هناك من الغربان غير الأبقع ما هو محرم الأكل» ويعدو 
على أموال الناس كغراب البين» فلا وجه لإخراجه من العموم. 
ج - أن ذكره كَلِِ للأبقع خرج مخرج الغالب» إذ هو غالب ما 
يعتدى ويبتدئ بالأذى . 


الترجي: 
قصر جواز قتل الغراب في الحرم على الأبقع فقط شاذ لا يعول 
6 رواه مسلمء كتاب الحجء باب ما يندس للمحرم وغيره قتله من الدواب في 


الحل والحرمء» ح5865» مع المنهاج .)70١/8(‏ 
(؟) فتح الباري (00/5). 


كتاب الحج 


9١‏ اد 

عليهء والحديث الذي أحتحّ به على هذا القيلء لا وين لمن ايه بل ير 
ثابت . 

قال ابن حجر: «أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لا يروي عن 


شيوخه المدلسين إلاما هو مسموع لهم وهذا من رواية شعبة. بل صرح 
الاي في روايته من طريق النضر بن شميل عن شعبة 0-8 فتادة . وأما 
نفي الثبوت فمردود بإخراج مسلم)"'' . 
ويبقى النظر في مسلك التوفيق بينه وبين الروايات؛ المطلقة. 
والراجح في ذلك ما يلى : 
- لا يتوجه ترجيح رواية على أخرى من هذه الروايات» لأن 
الترجيح فرع التعارض ولا تعارض بين مطلق ومقيد. 
" - فإذا أثبتنا الروايتين فيكون الأصل ألا يقتل من الغربان إلا 
الأبقع» ويلتحق به ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل . 
اب ويستعتى من ذلك الخرات الصغير غراف الووع د الذي بياكل 
الحب؛ لأنه لا يبتدئ بالأذى» ولاتفاق العلماء على إخراجهء ويبقى ما 
عداه من الغربان ملتحقاً بالأبقع”". 
المسألة الرابعة 
القول: بعدم قتل المحرم للفارة 
سبق البيان أن الأئمة متفقون على العمل بحديث عائشة المتقدم ". 
إلا أن ابن رشد كانه ذكر من ضمن الأقوال الشاذة في هذا الباب المنع ‏ 


من فتل الغارة للمحرم أو في الحرم فقال: «وشذ اف ان 9 
قتل الصيد إلا الفأرة»”؟'. 


)١(‏ المصدر السابق. (0) المصدر السابق. 
(0) ص١45.‏ (4:) بداية المجتهد (؟/7١٠7).‏ 


ظ كتاب الحح 
:2 

وظاهر كلام ابن رشد أن النخعي يجيز قتل الفأرة دون غيرهاء 
والتحقيق أن هذا وهم من ابن رشد ككْأَنْهُ أو سبق قلمء فإن المنقول عن 
إبرا هيم النخعي هو منع المحرم من قتل الفأرة كما سيأتي . 

قال ابن عبد البر كزَنْهُ: «في هذا الباب"'' أقاويل شاذة تخالفها 
السنةء أو يخالف بعضها دليلاً أو نصاً؛ فمن ذلك أن ابراهيم النخعي كره 
للمحرم قتل الفأرة وقد ثبت عن النبي عل أنه أباح للمحرم قتلها» ''. 

وروى عنه البيهقي ف في الكبرى أنه ا ا 
«عليه الجزاء»”" . 

وروت اا اهن اسل أيقتل المحرم الفأرة؟ قال: لا . 

وممن روى ذلك ا عنهة ابن الفتكز: وابن حر وابن قلامة. 

1 )20 ا ا 

والنووي وغيرهم 
أدلة هذا الفول: 

لم أعثر على دليل ذكر للنخعي, ٠‏ ولعله رجع عن هذا القول إلى 
قول الجمهور. وقل روى ابن أبي شيبة عنه قوله: «يقتل ارم الفأرة 
والغرات الي 


كدر 
فالراجح في هذه المسألة هو ما عليه جماهير أهل العلم وما انعقد 


. 077/0 /8( باب ما يجوز قتله للمحرم . (6) فتح البر‎ )١( 

(9) السئن الكبرى» كتاب الحجء. باب ما للمحرم مثله من دواب البر في الحل 
والحرمء» ح5 2.٠٠١8‏ (4//ا: 3). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (479/5). 

(0) الإجماع لابن المنذر ص57» المحلى »)١78/90(‏ المغني ,)١075/0(‏ 
المجموع (07057/1). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (5/ .)55٠‏ 


كتاب الح 
عليه إجماعهم من ندب قتل الفأرة في الحل والحرم ولا عبرة بالمخالف 
لدت [! 0 0-0-5 
الشسسن ال يقتلها المحرم: وانفرد البعن فمنع قتل ١‏ الفأ ريا 

وقال ابن عبد البر: «وكذلك أجمع العلماء على جواز قتل الفأرة 
في الحل والحرم»”'". 

المسألة الخامسة 
القول: بجواز قص المحرم أظفاره وشاربه 


أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعر رأسه إلا من 
عذرء. والأصل فيه قوله تعالى: #إولا مَحَلفُواً رمو و حَنَّ يلم المدَىُ يلد 
[الجقرة؟ 0150 وضلايك كع عن عهرة"'* عو رسال اله عله أته قال : 
«لعلك يؤذيك هوام رأسك؟». قال: نعميا رسول الله.ء فقال 
رسول الله كلخ «احلق رأسك» وصم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين . 
أى لفك ل 

ولكن هل هذا الحكه خاص بشعر الرأس». أم أن شعر عر الرآس 
والجسد في ذلك سواء؟ 


.)”0/١7( الإجماع لابن المنذر ص57. (؟) الاستذكار‎ )١( 

(*) ابن أمية بن عدي القضاعي حليف الأنصارء روى عن النبي طكَلِ أحاديث». 
وشهد عمرة الحديبية ونزلت فيه قصة الفدية» وروى عنه ابن عمر وابن عباس 
وجابر وغيرهم». مات بالمدينة سئنة ١6ه.‏ الإصابة (558/6). 

(:) متفق عليهء أخرجه البخاري. كتاب المحصرء باب قوله تعالى: #قّن كان عنم 
نضا بوه أ تن تلود كَيذيَة قن عقر أو مدقو أو نه [البيشية كش 
ح5١181.‏ مع الفتح .)١7/5(‏ وأخرجه مسلمء. كتاب الحجء باب جواز حلق 
الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرهاء ح 27817 
مع المنهاج (709/8). 


كتاب الحج 


41 

في المسالة قولانة 
القول الأول : 

إن المحرم ممنوع من اتقليم أظافره ومن أخذل شعره» وشعر الرأس 


والجسد في ذلك سواء إلا من عذرء يعلى مز نبل يلك التزيية اليا 
والحديث السابقين . 


وهذا القول هو مذهب جماهير أهل العلم من الأئمة ا 00 
وغيرهمء بل قل نص 08 من أهل م على آنه إجمع”" 


القول الثاني: 


إن المنع نل وقعر الرانية ذكر هذا القول ابن رشسد ووصمه 
بالشذوذ ونسبه لابن حزم الظاهري فقال : 


«وقال أبو محمد بن حزم. يقص المحرم أظفاره وشاربه 57 
شذوذ. وعنئده أنه لا فدية إلا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه 


النص» ا 
وهذا القول منسوب لإمام الظاهرية الأول داود» نسبه إليه ابن 
95 ' 0 
عبد البرء والقرطبي» والنووي» والعيني» وغيرهه” 


() المبسوط (:/ “لول بالا شرح فتح القدير »)١87*/5(‏ التوادر والزيادات (؟/ 
85 ©؛ الذخيرة (08/9*. .)*1١5‏ مواهب الجليل (558/5). الأم ("'/ 
6١٠)ء‏ الحاوي ».)١58/85(‏ الإنصاف (9/ .)5٠١‏ المغني (6/ ه:١).‏ 

(؟) انظر هذه الإجماعات في: الإجماع لابن المنذر ص54» المغني (5/ »)١54‏ 

الإفصاح (70777/9), هداية السالك (؟/506)ء الجامع لأحكام القرآن (؟/ 
85"). الإفصاح ("/ .)5٠١‏ 

(6) بداية المجتهد (؟17/1١17).‏ 

(5) فتح البر (8/ 570)» الجامع لأحكام القرآن (1/ 87")» عمدة القارئ /٠١(‏ 
5») المجموع (517/1). 


كتاب الحم 
حج م6 اعد 
بل صرح ابن حزم في المحلى بأبعد من ذلك فقال: «فإن نتفه -؛ أي 
رأسه ‏ فلا شيء في ذلك؛ لأنه لم يحلقهء والنتف غير الحلق #ومًا كان 
رَبك ضِيًا» [مريم: 14]» وإنما جاء النهي والفدية في الحلق لا في 
النتف)7' . ظ 000 
وفي الإنصاف ذكر عن صاحب الفروع أن القول: بجواز تقليم 
الأظافر رواية عن أحمدء وبي الصحيح الثابت فى العف هو ما عليه 
ال ١‏ 
وروي هذأ عن اعطاء قال: لق قفص الأظفار م من و اكد ةولم 
يصح حديث في النهي عنه بسبب الإحرام فكان نظير الختان ولا بأس 
بالختان في الإحرام فكذلك قص الأظافر”” . 


وذكره بعضهم 1 وواية عن مالك 1 5آ0ظ5 250 
المالكية هو مثل ما عليه الجمهور. 
000 


دي كاجاو دغر م 6 رع ص برس لاج ساس 


- قوله تعالى: #ثمٌ التق سد كن نذورهم 3-5 

8 لْعَتِيِقِ 409 [الحج: 19]ء وقلم 0 من قضاء التفث». 
رتب الله قضاء التفث على الذبح فلا يجوز قبله. 

2 الإجماع» وتقدمت الإشارة إليه . 

0 و لي الس لاقي وحلق شعر سائر الجسد؛ ترفها 
دليل الظاهرية: ظ 00 

ليس لأهل الظاهر في قصر الحكم على الرأس فقط إلا الجمود 
)١(‏ المحلى .)١57- ١57/907(‏ (؟) الإنصاف (”/ .)5٠١‏ 


0) المبسوط (5//ا/1). 
(5) المجموع (567/1). عمدة القارئ (١١/؟195١).‏ 


كتاب الحج 


ا 


- 


على النص في قوله تعالى: #ولا مَحلفواً روم و عن ينم المْدَىُ م4 
[البقرة »)]١975‏ وفي قوله يَيِّ لكعب بن عجرة : «لعلك يؤديك هوام 
رأسك؟)20 . 


فالراجح هو ما عليه جماهير العلماء من منع المحرم من كل 
ما يترفه بإزالته» وهذا الترفه حاصل بإزالة شعر الرأس والجسد كما 
أنه حاصل بتقليم الأظافر» ولذا فقد سرّى النبي و بين ذلك في 
أمره من أراد أن يضحي ألا يأخذ شيئاً من ذلك كما في حديث أم 
سلمة أن رسول الله كلل قال: (إذا دسي هلال ذي الحجة وأراد أن 
حبسي تويك عن شحره وأظفاره)»”" 5 وقل أخذ بهذا الحديث 
الفلا لك | 

هرية . 

ويمكن أن يجاب عما استدلوا به: 

أما التقييد في الآية فلا يدل على جواز حلق غيره من شعر الجسدء 
وإنما جاء مقيداً لأن غالب ما يحصل به التحلل من إحرا اكور 
يكون بحلقه. 


أما قصة كعب فلأن الأذى وقع في رأسهء ولو كان في غير شعر 
ولشذوذ القول المخالف فلا عبرة به إذ لم يسبق قائله أحد من 
الصحابة أو التابعين» وليس له دليل يقوم عليه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تقدم ص”577. 

(؟) رواه الجماعة إلا البخاري» وهو عند مسلمء. كتاب الأضاحي» باب من دخل 
عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره تسبكا : 
ح١50941,‏ مع المنهاج .)١50/١7(‏ 

.)١5/8( المحلى‎ )7( 


اام أح 
المسألة السادسة 
القول: بأن من أفسد حج التطوع أو فاته 
أنه لا قضاء عليه ولا هدي ظ 
عدم إتمام الحج سر إلى اعت اريف سات 
السبب الأول: الموت"'''. 
السبب الثاني: الاحصار”" . 
السبب الثالث: الفوات: 
والفوات يكون بفوات ركن من أركان الحو أو غلط في لمات 


أو لجهل. أو نشان» ولا خلاف بين أهل العلم على أن من فاته الوفوف 
في عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر أن الحج فاته؛ وبن اتاسالحع ارده 


ثلاثة 


(010 


030 


0 


ئة أمور : 
الأول : أنه يبقى على إحرامه حتى يتحلل بعمرة وهذا بالإجماع ". 
قال البخاري ‏ رحمه كتايد باب المحرم يموت بعرفة» ولم يأمر 


النبي كَل أن يؤدى عنه بقية الحج. ؛ ثم أورد حديث المحرم الذي وقصته الدابة 
فمات فقال ككلِ: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين» ولا تمسوه طيباًء ولا 
تخمروا رأسه. ولا تحنطوهء فإن الله يبعثه يوم العائة ملبياً) . ٠‏ صحيح البخاري. 
كتاب جزاء الصيدء ح1860 ن مع الفتح (:/ 865 دم كتاب الحج. باب 
ما يفعل بالمحرم إذا مات» ح5١7١.‏ 


الإحصار يكون إما 00 المشر كي أو غيرهم فيمنعوه ه الوصول إلى البيت» 
ومن أحصر فإن له أن يتحلل» وعليه الهدي. ولا يلزمه قضاءء وخالف الملكية ‏ 
فقالوا: لا هدي عليهء وخالف الحنفية والحنابلة فى رواية فقالوا: عليه 
لقضاء. انظر:. جامع الأمهات ص 7٠١‏ مواهب الجليل (4/ 797): الذخيرة 
(9/ /ام1ط)ء المبسوط (9/5ض١٠١).‏ الإنصاف (528/5). 

خالف المزني من الشافعية فقال: يمضي في حج فاسد. وهو رواية ضعيفة عن 
أحمد خلاف المذهب. انظر: المجموع (2)777/8 الإنصاف (707/5). 


كتاب الحج 


24 
الثاني: أن عليه القضاء"" . 
الثالث: أن عليه الهدي 0 
السبب الرابع : الإفساد : 
وذلك بأن ا عي اله حال الإحرام: وهذا يترتب عليه 
مع الوثم ثلا نه أحكام : ظ 
آولاة أن عليه أذ فى ١ن‏ عه القانينة 0 
ثانياً: أن عليه القضاء من قابل. ‏ 
ثالثاً: أن عليه الهدي . 
لاس يي الباب» وإن كانوا قد اختلفوا في 
بعض تفصيلاته . 0 
والأصل أن لكل من عدم الأسساب سيدا خاصاًء وهذا ما ضار 
عليه الفقهاء ء في مصنفاتهم . ظ 
إلا أن السبب في إجمال البحث فيها: أن ابن رشد كُلَنْةُ أجمل 
بعض ذلك في سياق واحد وفي عبارة دقيقة فقال: «ولا خلاف أن من 
فاته ا ب يد بفوت ركن من أركانه؛ وأما من قل غلطه 
في الزمان؛ الم قبل جهله أو نسيانه؟ أو إتيانه في الحج فعلاً مفسداً 


)١(‏ بلا خلاف بين أهل العله في الواجب» وخالف عطاء ا 
رواية - في التطوع. وسيأتي بحث هذه المسألة. ظ 

(؟) عند الجمهور خلافاً للحنفية والرواية الثانية عن أحمدء قالوا: لا يلزمه هدي 
وسيأتي أيضاً بحث هذه المسألة» وقول الجمهور هو اختيار الحسن بن زياد و 
الحنفية خلافاً للمذهب. البدائع (9/ 590). 

(8) :الى وقف هافق عرفة.قإله لأ يقسد حبجه عتن الحقية خلافا 'للجمهون: 3 
الحج عرفة. انظر: المبسوط 2)١١8/5(‏ فتح القدير (؟/778). 

(5:) خالف الظاهرية» فقالوا: لا يمضي في الفاسد. وسيأتي بحث هذه المسألة 
فيما أورده ابن رشد من شذوذ في هذا الباب. 


الح 


4 أ 
له؛ فإن عليه القضاء إذا كان حجاً واجباً. وهل عليه هدي مع القضاء؟ 
اختلفوا فيه . وإن كان تطوعاً فهل عليه قضاء أم لا؟ الخلاف في ذلك 
ه23 , ٠‏ 

ثم ذكر ابن رشد في هذه المسألة قولاً وصفه بالشذوذ: 

فقال: «وشذ قوم فقالوا: لا هدي أصلاً ولا قضاء إلا أن يكون في 
حجج واجب:2. 

وهذه عبارة مجملة» تحتمل أن هذا القول فى حق من أفسد حجه 
أو في حق من فاته الحج» ولذلك سنذكر الخلاف في الحالتين؛ لأنه 
روي فيهما خلاف ما عليه جمهور العلماء. 

فأما عدم وجوب القضاء في التطوع حال الفوات؛ فالذين ذهبوا 
إلى ذلك هم الحنابلة في رواية عن الإمام أحمد» وهو مروي عن عطاءء 
وتوقف فيه بعض المالكية”"' . 

وأما في حال الإفساد فلم يقل أحد: الا قضاء في جج التطوع إلا 
رواية ضعيفة مستبعدة عند الحنابلة”*' . ظ 

أما عدم وجوب الهدي فقال به فريقان: 

١‏ السحتيدة للحم في رواية: لم يوجبوا الهدي فى حل 
القوايت”9: 

. الظاهرية قالوا: لا دم على من أفسد حجه”"‎ ١ 


)١(‏ بداية المجتهد (17/5/). 020 (3) المصدر السابق. 


فر المغني (5777/60). الإنصاف (64/5), الحاوي (60/ 03٠٠١‏ مزاعت الجد زا 
(07/5"). ظ 


() الإنصاف (27/7”5 5). 
(( شرح فتح القدير (9/»* )0 المننيوط (غ:/١7,١).‏ المغني 071/9 
الإنصاف (09/5). 


.)١777/197( المحلى‎ )3( 


> 4 | 00 
أدلة من قال: بعدم وجوب القضاء على من فاته حج التطوع : 
الدليل الأول: أن النبي كَلِيهِ لما يي الأرامن عر قال: 
«بل مرة واسنة»” ١‏ 


ويجاب عن هذا: بأن المقصود الواجب بأصل الشرعء أما ما 
أوجبه الإنسان على نفسه فلا كالنذر. 
< الدليل الثانى: لأنه معذور فى ترك إتمام حجهء فلم يلزم القضاء 
التطوعات . 
أدلة من قال: بعدح وجوب الهدي7": 
الدليل الأول: أن النبي كل لم 550 فعن ابن عباس وابن 
عمر 3-7 قال: «من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل 


)١(‏ أخرج معناه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة نه قال: خطبنا رسول الله يكل 
فقال: : «أيها ار ار كم 6 رم 0 0 0 م يا 
لوجبت 35 استطعتم....) الحديث» في كتاب 54 5 فرض الحج مرة 
و العمر. مع المنهاج (9/ 6١١ا).‏ ورواه أبو داود فى كتات الوتاسكف6 باب 
فرض الحج وصححه الألباني في صحيح أبي داود /١(‏ 547)» وابن ماجهء 
كتاب المتاضاك» باب فرضص الحجء صحيح ابن ماجه (”/5) عن ابن 
عباس وهْها: أن الأقرع بن حابس سأل النبي ككِ فقال: يا رسول الله الحج 
في كل م مرة دا فقال: ابل مرة واحدةء فمن زاد و 
الظاهرية الوا اع ا تقدم./ 


اعتطت ١م‏ أ 
نقد قاته الحم برلعخال «العمرة وغله التحه من قاب ' اه 
500 اب كي 

ويجاب عن هذا: بأن الدم جاء في روايات أخرى وستأتي» 
والأخذ بالزيادة أولى . 

الدليل الثاني: قوله ككِ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام" فلا يجوز أن يوجب هدي بغير قران ولا عهد من 
رسول الله كَية. 

الدليل الثالث: لأنه لو كان الفوات سبباً لوجوب الهدي للزم 
المحصر هديان للفوات والإحصار. 

الدليل الرابع: ولأنه إذا تحلل بعمرة كانت العمرة في حقه بمنزلة 
الدم في حق المحصر فلا يجمع بينهما . ظ 


مذهب الجمهور فى هذه المسألة : 
القول: بوجوب القضاء والهدي في كل في حال الفوات أو 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى سننه بلفظ: «من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد 
تم حجهء ومن فاته عرفات فقد فاته الحجء فليحل بعمرة وعليه الحج من 
قابل»). ولم يذكر الدم. وروىق نحوه عن ابن عمر كذلك وذكر أن فيه رحمة بن 
مصعب وهو ضعيف ولم بأد يه غيرة:: سنن الدارقطنى .)75١77/7(‏ وقد ضعف 
الحديثين الزيلعي في نصب الراية (”/ .)١56‏ 
وروآاه الشافعي في مسنده (١/؟7١).‏ والبيهقي ذ فى السنن الكترض هعرد سهينا 

من الصحابة و وفي بعضها زيادة ذكر الدم. بان يفعل من فاته الحج 
)١175/5(‏ طبعة البازء 5١5١ه»ء‏ بتحقيق محمد عطا. 
(١؟)‏ هذا جزء من حديث امن عباس وأبى بكرة وابن عمر» رواه البخاري» كتاف 
الحجء باب الخطبة أيام منى» ح179١‏ مع الفتح (7/ 01/77 ورواه مسلم عن 
أبي بكرة نه. كتاب القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال» مع المنهاج .)١119/١١(‏ 


كتاب الحج 

بضة 
الإفساد ‏ هو قول جماهير أهل العلم من السلف 5065 ٠‏ بل إجماع 
الصحابة على ذلك سواءً في الحج الفاسد"'“. أو الفائت”''» والمنصوص 
عليه من المذهب عند الحنابلة كذلك سواءً في الحج الغاميد”” أو 
0 فصار اتفاق الآئمة 5ض على ما ذكرنا. ظ 

قال الوزير: «واتفقوا على أن المحرم إذا. وطئ عامداً في الفرج 
فأنزل أو لم ينزل قبل الوقوف بعرفة أن حجهما قد فسدء ويمضيان في 
فاسدهء وعليهما القضاءء سواءً كان الحج تطوعاً أو واجبأء وكانت 
مطاوعة أو مكرهة. ثم اختلفوا في الكفارة فقال أبو حنيفة: يجب عليه 
شاة» وقال مالك: عليه هدي» وقال الشافعي وأحمد: عليه بدنة»”” . 


آمل الجمهور على وجوب القضاء والهدي في الحج تطوع ا كان أو نفلا : 


010 للفو ات 

- عن ابن عمر '# أنه قال: «من أدرك ليلة النحر من الحاج 
فوقفف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. زمن لغ يارد 
عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج» ٠‏ فليأت البيت فليطف به سبعا 
ويطوف بين الصفا والمروة سبعاً ثم ليحلق أو يقصر إن شاءء وإن كان 
معه هديه فلينحره قبل أن يحلق» فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو 


/07( الحاوي (597/0): المجموع‎ .)١50/( الأم‎ .)”81/١( المدونة‎ )١( 
.)575/7( مواهب الجليل والتاج (557/5)» النوادر والزيادات‎ 84 

(؟) المدونة .)79/5/١(‏ الحاوي (770/60). المبسوط .)١75/5(‏ فتح القدير (؟/ 

©09"). النوادر والزيادات (5758/5). المجموع 23/0 ). 

(6) كشاف القناع (؟/555)» شرح منتهى الإرادات (588/7)» المغني الم 
الشرح الممتع (7/ .)١18٠‏ 

(4:) شرح منتهى الإرادات (؟088/5). المغني (577/65)غ: الشرح بسي 0/ 
6 

(0) الإفصاح (8/5, 4). 


وات ا ئئ 1 س«مع أحب 
يقصر ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج قابل فليحجج إن استطاع وليهد 
يي ا 101 ة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى [ 
أهله)20. 

١‏ - وروى ا أن عمر ه ضَييُبه قال 2 أيوب حين 
فاته الحج: «اصنع ما يصنع المعتمرء اسونيابية أدركت 0 
قابلآً فاحجج واهد ما اي 

# سويت لمان عن سان أن عار إن الالئووةة بع بين النياء 
- يوم النحرء فقال له عمر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة» 
قال #فانظلق إلى البيك:قظت به سبعاً : :وإن كان نك هدية فاتحرهاء 
ب كان عام قابل فاحجج, فإن وجدت سعة فاهد» بإلاالم تود نعم 
ثلاثة أيام في الحج وسيفة إذاا ,رجفت إن قناع اللي , 

- إجماع الصحابة فإنه لم يعرف لهم مخالف. 

ه ‏ ولأن الحج ان و ا لي لاف سائر 

التطوعات . 


/0( وعنه البيهقى فى السئن الكبرى‎ :)١74/1١( رواه الشافعى فى مسئده‎ )١( 
طبعة الباز بمكة الأولى 8ه تصق محمد عظا:‎ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء باب هدي من فاته الحج» مع الزرقاني ,)7731١7/5(‏ 
والاستذكار (؟7١/749)»‏ وعن مالك رواه الشافعى كما روى عنه البيهقي في 
السئن الكبرى (0/ 784): في كتاب الحجء باب ما يفعل من فاته الحج. 
وانظر: نصب الراية .)١557//7(‏ 

(9) ابن المطلب القرشي الأسدي. أسلم بعد الفتح» وقدم المدينة. الإصابة (5/ 
.)5:١١‏ 1 ظ 
(:) أخرجه مالك في الموطأء باب هدي من فاته الحجء مع الزرقاني (؟5/ 20519١‏ 
ورواه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الحج» باب ما يفعل من فاته الحج 
(785/5)» الاستذكار »)594/١7(‏ وانظر: التلخيص الحبير (؟597/1١)2‏ 
نصب الراية 22000 ونقل ابن حجر عن الشافعي أن وق ألو بالزيادة أولى. 


كتاب الحج 


| وم 

ثانياً: هي حال الإفساد: 0 
-١‏ وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى : أنه بلغه أن عمر بن 

الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سُئلوا عن رجل أصاب أهله 

وهو محرم بالحج فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما 

ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: وقال على بن أبي طالب: وإذا أهلًا 

بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما"''. 

١‏ إجماع الصحابة» فقد روي عن ابن عمر وها أن رجلاً سأله 
فقال: إني وقعت بامرأتى» ونحن محرمان.فقال: «أفسدت حجك» 
انطلق أنت وأهلك مع الناس» فاقضوا ما يقضونء. وحل إذا حلواء فإذا 
كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك» واهديا هدياء فإن لم تجداء 
فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم». وكذا روي عن ابن 
عباس» وعبد الله بن عمروء ولم يعلم لهم في عصرهم مخالف”". 

وجه الدلالة من الأثر قوله: «فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت 
واهراتك »4 واهدنا هديا ...6 فأمره بالقضاء والهدي. 


ودليل وجوب الهدي: 
١‏ الأحاديث المتقدمة» حيث نصت على وجوب الهدي فى حال 
 "“‏ ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي كالمحصر. 


)١(‏ الموطأء باب المحرم إذا أصاب أهلهء مع الزرقاني (58/5؟7). 

(؟) روى هذا عنهم جميعاً البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب ما يفسد 
الحج. حاو وح87لا3, وقال: هذا إسناد صحيح ؛ وقال النووي: بإسناد 
صحيح . المجموع (0/ /اة”. 2,)398 وروى مالك في موطئه عن عمر وعلي 
وأبي هريرة نحو ذلك. الموطأ مع شرح الزرقاني (؟778/1). 


كتاب الحج 


ومع أحد 


الدرجد” 

لا شك أن الراجح في هذه المسألة هو القول: بلزوم القضاء 
والهدي في الحج الفاسد أو الفائت سواء كان فرضاً أم نفلاء إذ يكاد 
يكون إجماع أهل العلم على ذلك؛ بل هو المروي عن الصحابة وه ولم 
يعلم لهم مخالف. وكثرة هذه الآثار عنهم يعضد بعضها بعضأء وحتى لو 
قيل: بضعف بعضها فإن الأئمة تلقوا ذلك بالقبول وصار عملهم على 
ذلك» فلا يتوجه المصير إلى خلا فه إلا دة نكي عير يح ا 
لم يأت به المخالف, والله تعالى أعلم. 


المسألة السابعة ‏ 
القول: بأل عن اقنيل محوكه إن بوقطهذ: ولا يضي قي 


الوطء محرم حال الإحرام بحج أو در وأجمعوا على فساد 
نسكاً من وطئ قبل أن يتحلل من إحرامه”''. ولكن هل يلزمه المُضي في 
في المسألة قولان: 


القول الأول: يلزمه المضي في الحج الفاسد : 
وهذا قول عامة الفقهاء وبه قال امو حئليمة .) اوم والشافعي: 
وأحمد» وهو إجماع الصحابة 0 


)١(‏ الإفصاح (5/ 025١‏ ونقله النووي عن ابن المنذر في المجموع 7/0 .)57١‏ هذا 
على خلاف بينهم في الوقت الذي يحكم فيه بالفساد في الحج وفي العمرة. 

(0) ينظر: الهداية مع فتح القدير (؟7578/5). البحر الرائق (78/5)» حاشية 
الدسوقي (705/7). مواهب الجليل (7557/5). جامع الأمهات ص”7١5.‏ 
الذخيرة (”/ .)75٠‏ الحاوي (5/ 5947)». البيان .)5١9/5(‏ المجموع /١(‏ 
»2 الكافي .)577/١(‏ الروض ص186. المغني (5/ .)5١5‏ 


كتاب الحج 

ةر 
قال القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي: «إذا وطئ في الحج 
اواو ا اا ا 


والمراد بقولنا: أفسد حجه أنه لا يجزئه عن فرضه.ء وأن عليه 
قضاءه وإن كان تطوعاً هذا مذهب الفقهاء بأسرهم. وهو عندنا إجماع 
الصحابة» إلا أن داود: ككدَنُةُ وأضحاب الظاهر خالفوا فقالوا: إذا أفسد 
حجه خرج منه» ولا يلزمه أن يأتي بباقي أفعاله» '' . 


وفي حاشية الدسوقي: «ويجب بلا خلاف بين العلماء”'“ ‏ إلا 
ظآ 


داود ‏ إتمام المفسد من حج أو عمرة) 

وقال الوزير بن هبيرة الحنبلي : «واتفقوا على أنه إذا أفسد الحج لم 
يتحلل منه بالإفساد. ومعنى ذلك : اتدس انق ورا من محظورانت 
الإحرام» فعليه ما على المحرم في الحج الصحيح . ل للا 
ويلزمه ذلك ثم يقضي بعد)””'. 


وقال العمراني الشافعي: «ويجب على من أفسد الحج أو العمرة 
أن يمضي في فاسدهماء وبه قال كافة أهل العلم إلا داود فإنه قال: 
يخرج منه بالفساد»”*) 


.86608 عيون المجالس ص‎ )١( 

ف ذكر الموفق في المغني (5/ه )٠‏ عن مالك أنه قال: امتضن سال ظ 
بعمرة» وما ذكره عنه رحمهما الله إنما هو فيما لو وطئ بعد الرمي وقبل 
الإفاضة؛ أي بعد التحلل الأول لا في مطلق الإفساد. انظر: الإشراف للقاضي 
عبد الوهاب :»)588/١(‏ وجامع الأمهات ص7١٠.‏ 

(5) حاشية الدسوقي (904/7). (5) الإفصاح .)١5/5(‏ 

.)5١19/5( البيان‎ )5( 


كتاب الحج 


لاع اا 


القول الثاني : إنه لا يمضي فيه ويخرج من. الإحرام بمجرد الإفساد : 
ذكر هذا القول ابن رشد ووضته بالكتدوذ دون أن بكسي لاحن :فقال: 
«ومما يخص الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يمضي فيه 
المفسد له ولا يقطعه وعليه دم. وشذ قوم فقالوا: هو كسائر العبادات»١‏ 0 
والذي ذهب إلى هذا القول هم الظاهرية داود ومن 0006 ٠‏ وصرح 
به ابن حزم فقال: «فمن وطئ عامداً كما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن 
يتمادى على عمل فاسد باطل لا يجزئ عنه)» 0 
وحكى هذا القول الما ورد هن ريةوتسهوه حو غولا 0 


دلبل القول الأول: 
21010111000000 

2.1197 قوله تعالى: ##وَأَيموًا تلج وَالْمَيْرَه و4 [البقرة:‎ - ١ 

وجه الدلالة: أنه تعالى أمر بالإتمام ولم يفرق بين صحيح وفاسد. 

١‏ إجماع الصحابة» فقد روي عن ابن عمر وَ أن رجلاً سأله 
فقال: إنى وقعت بامرأتى» ونحن محرمان.فقال: «أفسدت حجك. 
انطلق أنت وأهلك مع الناس» فاقضوا ما يقضونء. وحل إذا حلواء فإذا 
كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك». واهديا هدياء فإن لم تجداء 
فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم». وكذا روي عن ابن 
عباس» وعبد الله بن عمروء مح يم مخالت”” . 


.)7/1١7 بداية المجتهد (؟7/‎ )١( 

(0) عيون المجالس ص 2,866 البيان (294/5). الحاوي 0 المحيوع 
١77/0‏ 5). ظ 

.)١7557/17( المحلى‎ )9( 

(5) الحاوي (595/5)., المجموع (511/1). 

(5) تقدم ص5 57. 


كتاب الحج 


بكر 
دليل 7 التادي : 
قوله تعالى . إن َيِه ِصَلِح ع لْمَفْسِدِينَ*# [يونس: .]8١‏ 
تعالى لا يصلح عمله فلا ينبغي له أن يمضي في عمله الفاسد. 
؟ ‏ قوله كِْهِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 1 
_ أن الحج إنما يجب مرة واحلة. ومن ألزمه التمادي على ذلك 
رسول الله يلق. 0 
إجابة الجمهور عن هذه الأدلة: 
أما الآية فالجواب عنها من وجهين : 
< اليا أن لو بالآية ة هم لاد 
إصلاح الفساد الخايل منه د لا أنه فساد 5 ذاته. 
ويجاب عن الحديث: بأن الأمر وارد في قوله تعالى: «وآينوا كني لك 
وَاَلْميَرَةَ يِلَو# [البقرة : 7 وهو المروي عن الصحابة بلا خلاف بينهم 7 
الاتباع. ظ 


وأما دعوى أن الحج إنما يجب مره ة واحدة فلا يمنع القول: 
بالمضي فيما أفسد لأنه هو الذي أوجبه على نفسه بالدخول فيه كالنذر. 


الح 
القول: بأن من أفسد حجه لا يمضى فيه شاذ لا يعول عليه 
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كتاب الحج 


وعم اح 


الفاسد». وذلك لأمور: 

. ثبوت إجماع الصحابة وي على ذلك‎ - ١ 

0 أن-ظاهر القرآن يؤيده في الأمر بإتمام الحج والعمرة. 

 "‏ ولأن المخالف لم يعتمد على دليل صريح يمكن الاعتماد 
عليه . 
شعائر الله رب العالمين». إذ لو علم أنه بإفساد حجه يمضي فيه ويقضيه 
لتورع عن الإقدام على ذلك» والله تعالى أعلم. 

المسألة الثامنة 
القول: بفساد عمرة من جامع بعد السعي 
وقبل الحلق أو التقصير 

الوطء على الس بسن وديا أو متها سييعا: 5 
تعالى: #الحَج أَشْهِرٌ مَعْلُومتٌ هَمَن وْضَ هرك الج فلا رَفَتَ و ضوف 
وَل حِدَالَ ىْ لح * [البقرة: /191]» والرفث هو الجماع وا 

وإذا علم هذا فإن منْ جامع حال إحرامه بالعمرة قبل الطواف فإِن 
عمرته فاسدة. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء اد 

ولك متي يحكه قباد العمرة؟ أربعة أقوال في المسألة: 
القول الأول : 

إذا وقع الجماع قبل أن يتم أربعة أشواط من الطواف؛ فإن وقع 


.)001/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)57١/17( ونقله النووي عن ابن المنذر في المجموع‎ 223١ /5( الإفصاح‎ )0( 


ظ كان اسع 
للب 5ر222 0 
الجماع ع ذلك فلا تفسدء وَخَذا 57 اللا ْ 
دل عو 0 
- لأن أكثر أشواط الطواف في حكم التحلل كجميع الطواف”" . 
١‏ ولأن الطواف في العمرة بمنزلة الوقوف في احج فهو ركن 
العمرةء فإذا قام بأكثره فقد تمت تداة 


القول الثاني : 

إذا وقع قبل أن يكمل الطواف». هذا قول ابن عباس» وإسحاق 
ابن راهويه» والثوري» والأوزاعي” 0 

الدليل: ما روي عن ابن عباس © أنه قال: «العمرة الطواف)7*) 
القول الثالث : 

إذا وقع قبل الطواف والسعي؛ فإن طاف وسعى لا يحكم بفساد 
عمرته بعد ذلك ولو لم يحلق أو يقصر: وهذا مذهب المالكيةء 
والحنابلة» وهو قول الشافعي الذي نص عليه في الأم» واختاره أبو 
٠ 0 , 660‏ 
أدلة القول الثالث: 

بوب الإمام البخاري 2 كنات: دو بحل المحرم وأورد هذه 
الآدلة: 


.)071 /9( فتح القدير (551/7)» ابن عابدين‎ »)١١9/54( المبسوط‎ )١( 

)١(‏ لعلهم بنوا هذا على قول ابن عباس: «العمرة الطواف». وسيأتي. 

(6) مختصر اختلاف الفقهاء (؟/ 225١6‏ المجموع »)57١/1(‏ المحلى (// 01). 

(5) ذكره ابن حزم دون إسناد. المحلى (// 07). 

(5) مواهب الجليل (57/5؟١):‏ جامع الأمهات ص7١3,‏ الأم (1794/7)» الحاوي 
(5/"). المحرر »)”77/١(‏ كشاف القناع (550/1): شرح منتهى 
الإرادات (؟/١٠59).‏ 


كتاب الحج 








1+ اد 
عن عبد الله دن أن ين قال: «اعتمر رسول الله عليه 

واعتمرنا معه. فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة. 

واقباها معه» وكنأ نسثتره من أهل مكة أن يرميه أحل فقال له صاحب 

لى: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا)”'"'. 

بالبيت في عمرة 0 ٠‏ الصفا 500 اياتي امرأته؟ 5 : قدم 

النبي كل فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين 


الصفا والمروة نيعا : وفد كان لكم في رسول الله أسوة 7 


 *‏ قال أي عمر بن دينار -: وسألنا جابر بن عبد الله وَوْيا فقال: 
«لا يقريّنها حتى يطوف بين الصفا والمروة»”*) 
وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنه ذكر الطواف والسعي ولم يذكر 


الحلق أو التقصير. 
؛ ‏ وعن 5 موسى الأشعري م ضقن قال: «اقدمت على النبي 25 اد 
بالبطحاء اع يا ,ا نا عه كر قال: بم أهللت؟ 


)١(‏ عبد الله بن علقمة بن خالد الأسلمىء أبو معاوية» شهد الحديبية» وروى 
'الحافيف شويةه وهر ند ضالعن الفجرف أخر من مات هن المحانة بالكرفة 
سنة ٠4ه.‏ الإصابة .)١57/5(‏ 
(0) رواه البيقارى» كتاب العمرة» باب متى يحل المعتمر؟ مع الفتح (2)11/5/7 
ح17941. 
(*) رواه البخاري» كتاب العمرة» باب متى يحل المعتمر؟ مع الفتح (5/ الا 
ح1747» ومسلمء كتاب الحجء باب المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل 
السعي . 
(:) رواه البخاري» ات لسرت باب متى يحل المعتمر؟ مع الفتح (9/ ا لالا). 
11791 . 


كتاب الحج 








:1 
وبالصما والمروة ثم احلل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة» ثم أتيت امرأة 
من قيس ففلت رأسيء. ثم أهللت بالحج. فكنت أفتي به حتى كان في 
خلافة عمر فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول 
5 عيزاته 6ه 1 200 
النبي كه فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله» '. 

وجه الدلالة: قوله يَلْهِ: بعد أن ذكر الطواف والسعي: ثم احلل» 
فدل على أن الحل من العمرة يكون بعدهما. ظ 

وأجيب عن هذا من وجهين : 

8 أنه ّ 0 0 لآنه كان ييه 0 
2 50 
ثم احلل 

لخو عق ال ولق اماه بن أل 1 أنه كان يسمع 
هاهنا ونحن يومئذ خفاف» قليل ظهرنا قليلة أزوادنا .فاعتمرت أنا وأختى 
غائشة والديس وفللان» وفلان فلما 0 0 السنيت أهللنا من العشى 


بالحجح)” 1 . 


وجه الدلالة: : في قولها 5 ثم مسحنا البيت؛ أي بالطواف 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العمرة» باب متى 0 المعتمر؟ بع الي (6/ ا لالا), 
ح217940 ومسلمء ٠‏ كتاب الحجء باب نسخ التحلل بالإحرام والآمر بالتمام. 
ح5518. مع المنهاج (8/ 576). 

(0) المنهاج على مسلم (575/8). 

(0) هو ابن كيسان المدني يكنى أبا عمرء له في البخاري حديثان. الفتح (؟/ 
/51). ظ 

() رواه البخاري»ء كتاب العمرة» باب متى يحل المعتمر؟ مع الفتح (9/ كلالا). 
ح21757 ومسلمء كتاب الحجء » باب المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل 
السعي . ظ 


كتاب الحج 


ممعم اح 
والسعي» وقل جاء هذا عجان منها مدنا في روايات أخرئ لحجة 
الودا 0 
اع . ظ ظ 0 ظ 
5 القياس على الوطء بعد التحلل الأول في الحج.ء فإنه بنهاية 
السعي يكون قد أنهى أزكان العمرة الصلق عليها فاه بوحة للقساة بعد 
فضاء الأركان. | 
إدا طاف بالبيت ل والمروة ا 
على ما جاء في هذا”"'. ولا أعلم في ذلك خلافاً إلا شذوذاً روي عن 
ابن عباس أنه قال: العمرة الطواف» وتبعه عليه إسحاق بن راهوية 
والحجة فى السنة لا فى خلافها)”"'. 


القول الرابع 

8 رسيي حاار سر لل 
صححه النووي وغيره. 

وهذا 00 قياف إليه ابن رشد ووصفه بالشذوذء فقال: «واتفقوا 
أيضاً على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروة وإن لم يكن حلق ولا قضّر لثبوت الآثار في ذلك إلا خلافاً شاذاً. 


وروي عن ابن عباس أنه يحل بالطواف. وقال أبو حنيفة؟2: لا بحل إلا 
بعل الحلاق. وإن ن جامع قبله فسدت عمرته) . 


ا 


)١(‏ فتح الباري (9/ .078١‏ ديف عد بن دان الساق: 

(*) شرح صحيح البخاري لابن بطال (5517/5). 

(:) المجموع (7/0١5؟5),‏ الويضاح ص/7817». الحاوي (517/0). 

(8)"الضيوات أن مفب لقي ما اتديعاوءق ‏ القول الا ول اتسبيكل تعد لواف 
أربعة أشواط»ء لا ما حكاه عنهم ابن رشد 00 

(5) بداية المجتهد (5؟/ .)71/١5‏ ظ 


0ب ببا-بيبيبيسسس سيا ايع 
0 قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي”'. 
دليل أصحاب هذا القول: ظ 

بنى هؤلاء قولهم على اعتبار أن الحلق نسك فهو من أركان العمرة 
عندهم» فلا يحصل التحلل إلا به”"' . 

والجواب عن هذا الدليل: أنه لا يلزم من كونه نسكاً أن تفسد 
العمرة بالجماع قبله كما لا يفسد الحج بعد التحلل الأول مع بقاء طواف 
الإفاضة وهو من أركان الحح. 
الترجدم: 

الراجح - والله تعالى أعلم ‏ هو القول الثالث» والذي ينص على 
أن العمرة لا تفسد بالجماع بعد الطواف والسعي وإن لم يحلق أو 
يقصر"" وفسادها متى وقع الجماع قبل تمام السعي والطواف» وذلك 


ال ومنها ما هو نص في موضع النزاع 
كحديث جابر لبه وغيره من الأحاديث. 
1 50 المفق عليها قد تمت فلا وجهالإفساد العمرة 
بعذهاأ. 
- أن الأقوال الأخرى لم تعتمد على أدلة صحيحة صريحة 
الدلالة على ما سيقت له. 


وإذا كان ابن رشد قد نص على شذوذ ما ذهب إليه بعض الشافعية 


(0) المجموع .)55١/10(‏ () الإيضاح ص85". 

() كل من لم يقل بفساد عمرته فإنه قال: يلزمه دم إذا جامع قبل الحلق أو 
التقصيرء انظر: المبسوط »)١١9/5(‏ فتح القدير (؟551/1)»: مواهب الجليل 
(557/5).: جامع الأمهات ص”7١7.‏ المحرر .0)777/١(‏ شرح بحي 
الإرادات (5/ .)59١‏ المجموع (411//10). 


كتاب الحج ظ ]| 
من أنها تفسد قبل الحلق أو التقصير» ونص غيره على شذوذ ما ذهب 
إليه ابن عباس ومن وافقه من أنها لا تفسد بعد الطواف» فإن أولى من 
ذلك بالشذوذ ما ذهب إليه أصحاب القول الأول الذين لم يحكموا بفساد 
العمرة إذا كان الجماع بعد أكثر الطواف"'' . 

فتخلص من هذا إلى سلامة القول الثالث بدليل النقل والنظر 
الصحيحء والله تعالى أعلم . ظ 


)00 راك مدعنا قله القاتدى عاعن عن يعفى أقل العلم الا تعفن انان قت 
إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع. وله أن يفعل كل 
ما حرم على المحرم» ويكون الطواف في حقه كالرمي والمبيت في حق 
الحاجء قال ابن حجر: «وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبها». انظر: شرح ابن 


بطال على الصحيح (7/:5غ5). الفتح (5/ /ا/ا/ا) . 





وفيه مسألة واحدة 


القول: بمنع اليمين'" بالله عد 
الأصل في مشروعية اليمين وثبوت حكمها: الكتاب. والسنة. 
والإجماع : ظ 
أما الكتاب» فقول الله سبحانه: و 1 لص فيه أَيَمليِكم 


ولككن بوذكم د اس لسن مَكَتَرت إظمَام عَكَرََ مَسككينَ ين أَوْسَطٍ ما 
يمون أهليحم أو ازاز كيد كز تل د يذ حا 2 ايام 
أ حو كرس سطع ل سمج ع 5 1 2-0 
ديك در تي | م وأحفظراً ست كَدْلِكَ بين لله لَكم عابو 
علكه مَسْكْرونَ ( 5*9 [المائدة: 89]. 
8 2 ار 7 00 مو 2 0 
وقال لجالهى: ووأ بعَهَدٍ أله إذا علهدتم 3 0 لنقضوأ لد 
رت لخر عر 7 1-6-6 5 مع 0 «+ير سح ” ود 7 
جعلتم | لله علتحكم 2 إن أ يعلمٌ عت 0 © 


سر برب 


توكيِيها وقد 
[النحل: .]9١‏ 

وأما السنة. فأكثر من أن تحصىء ومن ذلك قوله كَلهِ: «إني والله 
- إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها عراجها رلا أتيت الذي 
هو خير وتحللتها»”'' . 


)١(‏ الأيمان جمع يمين» واليمين: الحلف والقسمء والجمع أُيْمْنُّء وأيُمان» وأصل 
اليمين في اللغة اليد وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا د أخذ كل 
ببحين صاحبه: وقيل: لأن اليمين من شأنها حفظ الشيء. 
واليمين برها" : توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى. لسان ب (1/ 
8 فتح الباري .)159/١١(‏ ظ 

ف متفق عليه عن أبي موسى الأشعري ويه » أخرجه البخاري» كتاب الأيمان - 


كتاب الأيمان 
1غ أ 
وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت يا 
ال في اليمين َل 5-6 إلا بالله تعالى. ٠»‏ بل إلا تجوز بغيره» 
قال ابن عبد البر: لظ 
الأقسام ولا غيرها؛ لإجماع العلماء ء أن من وجبت له يمين على آخر في 
حقٌ قِبَلهٌء أنه لا يحلف له إلا بالله» ولو حلف بالنجم والسماء 
والطارق» وقال: نويت رب ذلكء» لم يكن عندهم يميئاً»”'" . 
وقال: : «وأجمع العلماء على أن قن ا مكروهة منهي عنها 
لا يجوز الحلف بها 58 
يكون معصية» قال ابن غبه ار 8 53-31 ا 
ظ وقال ابن تيمية: «وأما الغالث وهو أن يعقدها 010 أو 
لمخلوق» مثل : أن يحلف بالطواغيت أو بأبيه أو الكعبة أو غير ذلك من 
المخلوقات». ل ان يي لل ا ل 
باتفاق العلطا 77 


وقال: ااا العلماء بن أ امن ابعيريلى انه ولو 


- والنذورء ح577, باب قوله تعالى: ظالَا يايد أَمَهُ بَلَنْوِ في أيَمَيخ» مع الفتح 
.1 » ومسلمء كتاب الأيمان» باب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً 
مع المنهاج (011/15). 
)000 ير (ا/ره": - .):5٠‏ (؟) الاستذكار .)46/١6(‏ 
(9) الإجماع ص05 ”2 التمهيد .)353/١5(‏ 
(5) المغني )14٠ 40 /١(‏ (0) مجموع الفتاوى (58/87). 


-[ 442 ) ظ كتاب الأيمان 
يمينه ولا يشرع له ذلك» بل ينهى عنه إما نهي تنزيه أو تحريم»”''. 
وقال ابن حزم: «لا يمين إلا بالله وَيْق»”''. 
القول الشاد: 
ومع ما تقدم بيانه إلا أن ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر قولاً شاذاً 
يمنع اليمين بالله تعالى» فقال اَنُه : «وشذت فرقة فمنعت اليمين بالله وَبْق)” " . 
ولم أجد من صرح بهذا القول» ولم يذكره أحد ممن اعتنى بنقل 
الخلاف فيما اطلعت عليهء إلا ما ذكره الطبري عن عائشة كما سيأتي» 
وما قاله ابن قدامة حين ذكر قولاً عامأ في كل يمين فقال: «ومن الناس 
من قال: الأيمان كلها مكروهة»”*'. ظ 
دليل هذا القول: ظ 
يمكن أن يستدل لهذا القول بظواهر بعض النصوص في مثل : 
١‏ - قول الله تعالى: طوَلَا يَصَنُوا أله غرْصصةٌ لَأَبْسيِكُ4 [البقرة: 4؟1]. 
؟' - وقد أورد الطبري بسنده عن عائشة فى قوله تعالى: ##وَلا 
يعوا الله عرص لأتكئيئ ان تيا وَتَنَوا نيما بيت أَاين» 
[البقرة: 4؟1]» قالت: ١لا‏ تحلفوا بالله وإن بررتم»””' . 0 
اج وفالواة :إن الانراطر فى التعلف لا ركاه يكلو من الكذتن 
فيحصل من ذلك استهانة باسم الله تعالى أو صفته . ظ 
والجواب عن هذه الأدلة من وجوه: 
١‏ فأما قوله تعالى: #ولا حَحَمَلُوأ الله عرْصصةٌ لِأَْنْيِكُمْ 4 [البقرة: 1774 


(9) مجموغة الرساتك والمينانا :زا 8# 

(0) المحلى (187/8). (*) بداية المجتهد (؟7/ .)1/4٠‏ 
(:) المغني .)579/1١17(‏ ظ 
(5) تفسير الطبري (؟5/7١5)»‏ ولم أجذه عند غيره. 


كتاب الأيمان ' 

44 اح 
فمعناه: لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح 
بين الناس» وليس فيها النهي عن اليمين بالله ا 

١‏ - أما حديث عائشة فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أنه لا يصح؛ لأن في سنده ابن لهيعة”'' وهو ضعيف . 

الثاني: لو صح فالمقصود لا تكثروا من الأيمان وذلك على أحد 
وجوه تنسير هذه الآية: فقد قيل في معنى قوله تعالى: #ولَا مَحَمَلُوا أله 
عليم 9 [البقرة: 75؟7]» أ : له تستكثروا من اليمين بالله فإنه أهيب 
للقلوب؛ ولهذا قال تعالى: #وأحفظوا أيميك:» [المائدة: 44]» وذم كثرة 
اليمين فقال تعالى: ولا مُِعْ كل عَلَانٍ مهن 402 [القلم: "6٠١‏ . 

 "“‏ أما أنه يدعو إلى الكذبء» فيبقى التحريم متعلقاً بالكذب لا 
بذات اليمين. ظ ظ 


الترجيح: ظ 
ولذلك فالقول الذي لا مرية فيه هو ما أجمع عليه المسلمون من 
مشروعية الحلف بالله تعالى» والنهي عن الحلف بغيره» وهو ما يتفق 
مع الكتاب والسنة وإجماع الم والح الصحيحء. فإن'القّسَم بالشيء 
دليل على عظمتهء ولذا أقسم الله تعالى بعظيم مخلوقاته. كالقلم. 
والحافة» والورسلاك».والذاريات» والسماء» :والليل» والشمون 
وغيرها. 0 ظ ظ 


.)55٠ 470 /١7( المغني‎ »)5١7/15( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) ابن عقبة بن فرعانء» القاضي الإمام العلامة لقي 77 تابعياً» وحدث عنه شعبة‎ 
والثوري والليث ومالك وغيرهم» احترقت داره وكتبه فاختلف في حديثه» مات‎ 

سنة 5/ا١ه.‏ سير أعلام النبلاء 2»)١١/4(‏ وفيات الأعيان (18/5). 
(*) الجامع لأحكام القرآن (”/ 45)» ابن العربي »)55٠/١(‏ الجصاص  .)57/5(‏ 


كتاب الأيمان 
درق ظ 
والمقسم بالله تعالى يعبده بذلك بالتعظيم والإجلال والتقديس» 
ولذلك كان الناس ولا زالوا يعظمون اليمين بالله تعالى. ‏ 
هذه جملة من أدلة الاجماع على مشروعية اليمين بالله تعالى : 
أن الله على ام جه 5 بالرسلئب فى 0507 مزاخ 10109 
3 1 َس َه قل إى ورقه ل ص وَمآ حي بمعْجرين به ©4 
[يونس: 07] 
- وقال تعالى : تل ب رق كيسكم َل 4 [سبأ: ]٠"‏ 
- وقال تعالى: #قلٌ يل ورَقِ ا ون ب ما عِلك4 [التغاين: /ا]. 
١؟ ‏ ولآن النبى يك كان ييحلف 0 ولو كان هذا مكروها لكان 
النبي يكلِ أبعد الناس منهء ومن أمثلة أيمانه يل ما يلى : 
- عن ابن عمر ب'#ا أن رسول الله كَلْهِ قال في أسامة: «وأيم الله إن 
كان لخليقاً للإمارة)”''. 
- وعن ابن عمر وكيا قال: «ثم كانت يمين النبي وَكه: لا ومقلب 
القلوب»9؟. 
- وعن جابر بن سمرة وه' ”عن النبي ككلهِ أنه قال في قيصر 
وكسرى: «والذي نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله»)» وفي رواية: 
«والذي نفس محمد 5 لتنفقن كنوزهما في ا الله , 9 


)010( متفق عليه» أخرجه البخاري. كتاب الأيمان والنذورء 33717 باب قول 
النبي كلةِ: «وأيم الله؛» مع الفتح »)5717/١١(‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب 
فضائل زيد بن حارثة وأسامة. مع المنهاج :»)١910/١5(‏ وهذا لفظ البخاري. 

(0) أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذور» ح75778» باب كيف كانت يمين 
النبي كللهِ؟ مع الفتح .)5717//1١١(‏ ظ 

(*) ابن جنادة بن جندب السوائيء له ولأبيه صحبة أخرج له أصحاب الصحيحء. 
نزل الكوفة» وتوفي سنة 5لاه. الإصابة .)057/١(‏ 

(4:) أخرجه البخاريء. كتاب الأيمان والنذور» ح77793:57770». باب كيف كانت - 


كتاب الأيمان : 
لب77 ل جب بجت ا 


- وعن عائشة وَوْيّنَا عن النبي يل أنه قال: «ثم يا أمة محمد والله لو 
تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً»”"' . 

- وعن البراء بن عازب ذَلدِبْه قال: ثم أهدي إلى النبي يلك سر 
من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينهاء فقال 
رسول الله كله: أتعجبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: «والذي 
نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها)”'". 

 "‏ ولأن النبي يَلِِ قد كان يحلف في الحديث الواحد أيماناً 
كثيرة» وريما كو اليمين الواحدة ثلاثاً» ومن ذلك: 

- قوله يِه فى خطبة الكسوف: «والله يا أمة محمد ما أحد أغير 
من الله أن يزني عبده أو تزني أمتهء يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم 0 

- وعن أنس بن مالك: ثم إن امرأة من الأنصار أتت ت النبي كلل 
معها أولادهاء فقال النبي كد : «والذي نفسي بيده إنكم اعد الناس 
إلي» قالها ثلاث مرار)””*. 


- يمين النبي ك؟ مع الفتح .)5910//1١1(‏ 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء» ح577731» باب كيف 
كانت يمين النبي 2 مع الفتح »)57/١١(‏ ومسلمء كتاب الكسوف. 

ح401. ْ 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء» ح55750» باب كيف 
كانت يمين النبي كَلْ؟ مع الفتح .)57594/١١(‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب 
فضل سعد بن معاذ مع المنهاج (5251/15).» وهذا لفظ البخاري. 

(6) هذا جزء من حديث متفق عليه من رواية عائشة وَبْه» رواه البخاري» كتاب 
الكسوف» باب الصدقة في الكسوف. ح55١٠.‏ مع الفتح(7/ 2)187 ومسلم. 

كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوفء مع المنهاج .)55٠/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء ح5555» باب كيف كانت يمين 


النبي عَتَةِ؟ مع الفتح .)556/1١(‏ 


آ كتاب الأيمان 
ح |[ ١ه‏ ) آ 

- وقال كِ: «والله لأغزونٌ قريشاً» والله لأغزون قريشاًء والله 
لأغزونٌ قريش(0) ظ 

 :‏ ولأن الحلف بالله تعظيم له وربما ضم إلى يمينه وصف الله 
تعالى بتعظيمه وتوحيده فيكون مثاباً على. ذلك» وقد روي أن رجلا حلف 
على شيء فقال: والله الذي لا إله إلا هو ما فعلت كذاء فقال النبي كله : 


«أما إنه قل كذب» ولكن قل عفر له بتوحيده)”'* . 


ه ‏ ولأنه ل نهى عن غد ذلك من الحلف بغير الله تعالى : ٠‏ بل 2 


جعل النبي كَل الحلف بغير الله منافياً للتوحيد وعده من الشرك. ومن 
أدلة ذلك : 


الخطاب وهو يسير فى ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»” ". 


وعنلدلك مسلم : رلا تحلفوا بالطواغى ولا بآبائكم)” ”*. 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء فى اليمين بعد السكوت 
من حديث عكرمة ويفنه » وصححه الالبانى» صحيح أبي داود (؟777/75) . 

0,0( روأه الإمام أحمد في مسئده عن ابن عمر وغيره. أن رسول الله طلِنهِ قال 
لرجل: فعلت كذا وكذا؟ قال: لاء والذي لا إله إلا هو ما فعلت» قال: فقال 
له يَكلِةِخ قد فعلت ولكن قد غفر له بقول: لا إله إلا الله. المسند (58/5)), 
(27”/4)» وهو ضعيف؛ لأن ثابت رواه عن ابن عمر وهو لم يسمع منه. 
ورواه البيهقي في السدة الكبوق :من طرق في : : الأيمان .)560/١١(‏ وقال: 
وروي من حديث تابنك ع أنسن و لمن بالقوي . 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري» كتاب الامفان والنذور». 37417 باب له 
تحلفوا بآبائكم» مع الفتح »)555/١١(‏ ومسلمء كتاب الأيمان» باب النهي 
عن الحلف بغير الله ح1 22114 مع المنهاج ,)١8/11(‏ واللفظ لمسلم . 

(4:) مسلمء كتاب الأيمان» باب من حلف باللات» ح5778» مع المنهاج /١١(‏ 
.)١1١‏ 


كتاب الأيمان 
جومم أ 

- وعن أبي هريرة و اااي مر ا 
ا يي ظ 

- وعن ابن عمر أن النبي كله قال: شن مك ام ا اد 
أ رك . 

والنصوص في هذا لا تحصى كثرة» وإنما قصدنا التمثيل لا غير. 

أما القول المخالف فهو ساقط من أصلهء لا يعتمد على شيء. 
ولم يقل به أخد من أعلام الإسلام» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ متفق عليهء رواه البخاري» كتاب الأيمان» باب لا يحلف باللات والعزى ولا 
بالطواغيت». م0 مع الفتح /1١(‏ )2 ومسلم. حال باب من 
حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. مع المنهاج .)1١9/١١(‏ 

(0) رواه الترمذي عن ابن عمرء وقال: هذا حديث حسن., كتاب النذور والأيمان» 
عق كول ورواه أبو داود. كتاب الأيمان والنذور. وص حححه الألباني. صحيح 
أبى داود (؟5/5١5)»‏ وقال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه بهذا اللفظ. المستدرك (١//!ا١١).‏ 





وفيه مسألة واحدة 


القول: بأن آخر وقت ذبح الأضحية آخر يوم من ذي الحجة 

أجمع العلماء على أن الأضحى مؤفت بوقت لا يتقدم”"'. واتفقوا 
0 أنه لا فى 0 مضه 00 سكن أي ص صلاة العيد ‏ إلا 
كثيرة : 


القول الأول: يوم النحر ويومان بعده فتكون أيام الأضحى ثلاثة أيام : 
وهو قول 5 0 وال والقووي ”3 و اح . 
وأببى هريرة» والنن بن مالك» وأحد الأقوال التي رويت عن 


الح #0 


)١(‏ الضحايا: : جمع ضَحِيةٌ؛ وى الكااك اذ محر ل غَدِيّة» وعَسِيّة. وفيها 
أربع لغات: ا 0 إضحيّة والجمع أضاحيٌ وش والجمع ضحاياء 
وأضْحاةٌ والجمع أَضِحَى. طلبة الطلبة ص١19١»‏ لسان العرب (59/8). 

(؟) التمهيد (؟/ .)١196‏ ظ (9) بداية المجتهد (؟:/١851).‏ 

(5) فتح القدير (099/4. 00 

(5) جامع الأمهات ص770. التاج والإكليل (759/5), الأشراف (4094/7).. 

.)7385/١1( المغني‎ .)35١١/١65( الاستذكار‎ )( 

(0) المغنى .)2587/١(‏ الإنصاف (79/5). 

.)5١7/١6( الاستذكار‎ )( 


كتاب الضحايا 


اذلة 3" ل الأول: 


0 تعالى: ##إَسْهدُوا مَنفمَ لَهُمْ ويَدْكُرُوا أشم أله ف أَيَارِ 
ل سر بغر سام اس 7 جرس سر 


مج كمس هذ لررشظرلره وس اسع » 2 ام 
مُعَلُومتٍ عل ما رذقهم منْ بَهِيمَةَ الأنلر فككلوأ ينها وأطهموأ آلب 
لْمَقِيرَ 09* [الحج: 18]. ظ 
وجه الدلالة: أن هذا جمع قلة» والمتيقن منه ثلاثة أيام وما بعدها 
؟ ‏ ولأن الرسول يلخ «نهى من الأكل من النسك فوق ثلادث)7١)‏ 
وجه الدلالة: قال ابن قدامة: «وغير جائز أن يكون الذبح 
مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل. ثم نسخ تحريم الأكل وبقى وقت 
الذ 200 ش 00 ْ 
١ َُ‏ : 
الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار ما بينه وبين ثلاثة أيام . 
- ولآن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه. 
4 0 ان عن لماه ماقا وكالفعا رفن تجرخ ا 


ه - ولأن فيه مسارعة في أداء القربة. 


0 جاء هذا ابن تن المسيحين وعيرسنا كنا ف حديث 55 عمر» فى البتخارة 
كتاب الأضاحي». باب ما يؤكل من الأضاحي وما يتزود منهاء مع الفتح /٠١(‏ 
9*)ء وكما في مسلمء كنات الأضاحي. باب بيان ما كان من النهي من أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاءء 

مع المنهاج .)١79/17(‏ 
والقول بالنسخ هو قول جماهير أهل العلم. انظر: المنهاج للتوو على مسام 
(31/1).» فتح الباري .)7"0/١١(‏ 
(0) المغني 17 امم . 


كتاب الضحايا 





0- 


القول الثاني: يوم النحر وأيام التشريق كلها فتكون 5 الأضحى 
أربعة أيام : 


وهذا مذهب الاقف 37 والأوراع 37 وهو قول الزهري» 
وعطاء. والحسن» وعمر بن عبد العزيز. وروي أيضا عن على» وابن ظ 
غناس "4 ورؤاية عند 0 اختارها شيخ كك بن 0 يال 
به مكحول وداود الظاهري” 


دليل القول الثاني : 
-١‏ عن جبير بن مطعو'' أن النبي كَل قال : كل أياء التشريق 


ذبح»» وفي رواية : «أيام منى كلها 0000 
؟ - ولأنها أيام تكبير وإفطار فكانت محلا للنحر. 


.)750/8( الأم ("/ /ا١١)ء المجموع‎ )١( 

(5) الاستذكار »)5١67/10(‏ الجامع لأحكام القرآن (؟1١/57).‏ 

.)5١7/١6( الاستذكار‎ )*( 

(:) الإنصاف (74/5). الفتاوى الكبرى المصرية (0/ 786). 

.)71١/8( المجموع‎ )4( 

(1) ابن عدي بن نوفل القرشيء. كان من أكابر قريش وعلماء النسبء أسلم بين 
الحديبية والفتح. ومات في خلافة معاوية سنة لاهده. الإصابة /١(‏ 0). 

(9) رواه البيهقي من رواية جبير بن مطعم أب هريرة» كتاب الضحاياء باب من 
قال: الأضحى جائز إلى يوم النحر وأيام منى كلها؛ لأنها أيام النسك», السئن 

الكبرى (591//9). قال البيهقي بعد رواية أبي هريرة: والصدفي ضعيف لا 

يحتج به (544/9)» وقال النووي: ورواية البيهقي غن أبى هريرة عن 
النبي ككلِ: «أيام التشريق كلها ذبح»» ضعيفة مداره على معاوية الصدفي. 
المجموع (51/4"). وقال في حديث جبير: الأصح أنه موقوف. المجموع 
(51/4"). ظ 


2 لامع أس- 
القول الثالث: يوم النحر وستة أيام بعذه . 


وهذا مروي عن قاد , 


القول الرابع: الأضحى إلى آخر يوم من ذي الحجة: ١‏ 

اع اله الع راح لا لي ل 
عوق 7 فس لجان بن سا ار قول عقن أهل الظاه (0) 

وهذا القول ذكره ابن رشد ووصفه بالشذوذ فقال: «وقد قيل الذبح 
إلى آخر بوم من ذي. المحبعةء وهو شاذ لا دليل عليه»"". 
دديل سحب 

أن الأضحية فعل خير وقربة إلى الله تعالى» وفعل الخير حسن 

في كل وقت قال الله تعالى: # وبرت جَعَلكَهًا لكر ين سَعكير لله لك 
فَبَا حير [الحج: 2]"5 فلم يخص الله تعالى وقتاً من وقت ولا 
رسوله كله فالتقريب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص 
أو إجماع. ولا نص في ذلك ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة”" . 

١‏ - حديث أبي سلمة وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن رسول لله ة 


.)5١7”/١6( الاستذكار (157/ 200.070 (؟) الاستذكار‎ )١( 

() القرشي الزهري الحافظ أحد الأعلام بالمدينة» اسمه إسماعيل أو عبد الله 
حدث عن أبيه وعن أسامة بن زيد وعائشة وعدة من الصحابة» وحدث عنه 
'خلق كثيرء وكان ثقة كثير الحديث» توفي سنة 95ه. سير أعلام النبلاء (4/ 
/341) . ظ 

(:) المحلى 6/0 المغني .)785/١7(‏ 

(5) المحلى (5050/8)» وهذا يناقض الإجماع الذي ذكره في مراتب الإجماع 
ص757 حيث قال: «واتفقوا أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر ليس بوقت 

. اللتضحية الاشيعاً بلغا غن الحسن ال نف غلئ موضعه يمن روايعنا أن 

التضحية جائزة إلى هلال المحرم». 

(0) بداية المجتهد (؟857/5). 0) المحلى (757/8). 


كتاب الضحايا 
55/4 
قال: «الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأنى فى ذلك)7) 
وأجيب عنه: بأنه حديث مرسل ولا يحتج بمثله . 


القول العو دم ب واحد فقط هو يوم النحر وهو 

روي هنا عن أبن سيرين”") 
ودشدل هذا القول: 

١‏ عن أبي بكرة طلنه عن النبي كل قال : «إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق السموات والأرض 50 ثم ذكر الحديث» وفيه قال : فأي 
يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى ...70" الحديث 

وحه الدلالة: أن الوضيول ع فياه وحذله يوم النحري. واللام 

وأجيب عنه : بأن مراده النحر الكامل. واللام تستعمل للكمال 
كقوله كلِةِ: «الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب7*' . 

١‏ - أنه يوم مجمع عليه وما عداه مختلف فيه فلا توجد شريعة 
باختلاف لا نص فيه. 


)١(‏ رواه الدارقطني» كتاب الأشربة (5/ »)١860‏ ورواه البيهقي من طريقه» كتاب 
الضحاياء باب من قال: الضحايا إلى آخر الشهر 2))650١/9(‏ وهو ضعيف ؛ 
لأنه مرسل . 

.)7/8( المحلى‎ ,»)350١ /١6( الاستذكار‎ )0( 

م( أخرجه البخاري» كتاب الأضاحي. باب من قال: الأضحى يوم النحرء 
20060 مع الفتح .)٠١ /6١(‏ 

(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة َه رواه البخاري» كتاب الأدب» باب 
الحذر من الغضب» ح4١51»:‏ مع الفتح :)81//1١(‏ ورواه مسلمء كتاب البر 
والصلة» مع المنهاج (م4/ /ا/ا”7) . 


كتاب الضحايا ء 

> 484 - 
“" - ولأنه وظيفة عيد لا تصح إلا في يوم واحد كالفطرة يوم 

لطر 

القول السادس: إنه لأهل الأمصار بد واحد وفي منى ثلاثة أيام : 


ا 
وهو قول سعيدك بن جبير . وكا بن .يرث 


ولم أقف على دليل لهذا يا 


الترجبح: 

القول الأول والثاني هما أقرب الأقوال إلى الصواب وإن كان 
القول الأول الأرجح لكثرة من قال به من الصحابة و#ّنء ولأن اليقين 
حاصل بذلك. وما سوى هاذين القولين فلا عبرة بها حم الدليل» وهي 
إلى الشذوذ أقرب. 

قال ابن عبد البر: «ولا يصح عندي في هذه المسألة إلا قولان: 
أحدهما قول مالك والكوفيين: الأضحى يوم النحر ويومان بعده» والآخر 
قول الشافعي والشاميين: يوم النحر وثلاثة أيام بعدهء» وهذان القولان قد 
رويا عن جماعة من أصحاب النبي كك واختلف عنهم فيهاء وليس عن 
أحد من الصحابة خلاف هذين القولين فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ 
اي اما بي عي وما خرج 
عن هذين فمتروك لو 


)١(‏ الأزدي مولاف العيرف: كان عالم أهل البصرة في زمانه شار تلاميذ ابن 
عباس» حدث عنه عمرو بن دينار وأيوب وقتادة وآخرون» توفي سنة 87”7ه. 
سيدق سير أعلام النبلاء (581/5). 

(0) الاستذكار ,.)5١١/١6(‏ المغني ”8م ). 

.)7١ 0 /1١( الاستذكار‎ )© 


كتاب العقيقة 





المسألة الأولى 
ظ القول: بأنه لا يعق عن الجارية 
العقيقة 00 في قول عامة أهل العلم من ع الصحابة والتابعين» 
وأئمة الأمصار © خلافاً لأصحاب الرأي2؟'. 


ولكن أهي خاصة رم أم هي مشروعة عنهما؟ في 
المسألة قولان: [ 


)١(‏ العقيقة: اسم الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد» وعق عن ابنه: 
حلق عقيقته أو ذبح عنه شاة. وسبيت تلك !ننه عقيقة؛ ليجل عن 
الصبي الشعر(العقيقة) عند الذبح . ظ 

< وقيل: إنها مأخوذة من العق» وهو الشق والقطع؛ أي: تعق مذابح الشاة من 
الأوداج والحلقوم» وقد كره بعض العلماء تسميتها عقيقة لحديث: «إن الله لا 
يحب العقوق». المسند 2)١877/7(‏ فقالوا تسمى: نسيكة. لسان العرب (9/ 
64" الاستذكار 2)595597/١60(‏ الفئح (557/9؟7/7). 

(0) نص الحنابلة على أنها مؤكدةء وفى رواية أنها واجبه وهو قول الحسن وداود. 
الإنصاف (5/ .23٠١‏ المغني (17/ 7945). المحلى .)15١/8(‏ 
والمالكية يقولون: مستحبة. انظر: الاستذكار (0١/؟77/7).‏ مواهب الجليل 
(86/5"). 

(9) الإفصاح .)١57/(‏ الأشراف (2)570/5, ان 71" . 

(4) حيث ذهبوا إلى أنها ليست بسنةء وأنها من أمر الجاهلية فعلت في أول الإسلام 
فنسخها ذبح الأضحية. وذكر عند بعض الحنفية ومنهم محمد بن الحسن أنها 
تطوع من شاء فعل ومن شاء ترك. بدائع الصنائع (5/ ١75965‏ 1935). 


كتاب العقيقة ظ 
ظ 4١‏ أحج 
القول الأول: إنه يعق عن الذكر والأزنهي(١)‏ 


وعلى هذا جماهير أهل العلم من . الصحابة والتابعين وه ومن بعدهم 
من فقهاء الأمصار من المالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية”" . 


القول الثاني: إنه لا يعق عن الأنثى : 

ذكر هذا القول ابن رشد ووصفه بالشذوذ». ونسبه للحسن البصري 
فقال: «وشذ الحسن فقال: لا يعق عن الجارية)”". 

وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في ا عن الحسن ومحمد 
- لعله ابن سيرين - أنهما كانا لا يريان على الجارية عقيقة”*' . 

وممن نسب إليه هذا القول غير الحسن : قتادة رحم الله لبي 
أدلة القول الأول: 

١‏ - عن عائشة ويا أن النبي يل أمرهم عن الغلاء بقافية 
-- "'. وعن الجارية بشاة". ‏ 

- وعن م كر الكعبيّة *, قالت : سمعت رسول الله كك يقول: 


010 5 الفقهاء. والمروي عن أكثر الصحابة أنه يعق عن الذكر شاتان وعن 
الأنثى شاة» وعند المالكية شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى» وهو مروي عن 
ابن عمرء قالوا: لأن النبي كل عق عن الحسن شاة» وعن الحسين شاة. 

(؟) جامع الأمهات ص١71”ء‏ مواهب الجليل (84/1”) المجموع (501/8). 

المغني .0797/١1(‏ الإنصاف »23٠١/54(‏ المحلى 0 

(9) بداية المجتهد (؟7/ 846). 

(5) ابن أبى شيبة (575/6)» مصنف عبد الرزاق (5/ 7735 . 

(5) الاستذكار (19/ 20981 المغني (15/ 00846 فتح الباري (4/ 0790 . 

() مكافئتان» أي: متقاربتان في السن والصفات. 

(0) رواه الترمذي وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح. أبواب الأضاحي. 
باب ما جاء في العقيقة» مع التحفة (88/0). ظ 

(8) الخزاعية المكية» أسلمت يوم الحديبية لها حديث في العقيقة في السنن روى - 


-0م ا 


ااعن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية 232 


#امعوغد أسماء كت 0 عن النبي كَل قال: «العقيقة حق عن 
الغلام شاتان مكافتتان وعن الجارية شاةة0". 


أدلة القول الثادي: 

١‏ حديث سمرة بن جندب مرفوعاً : «كل غلام مرتهن بعقيقته» 
تذبح عنه يوم السابع. ويحلق رأسه ويدمى»”” 0 

١‏ - حديث سلمان الضبي”"'' عن النبي كللِ: «مع الغلام عقيقته 
فأهريقوا عنة دما وأميطوا عنه الأزى)9“' . 


- عنها ابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم. الإصابة (508/4). 

)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الضحاياء باب في العقيقة» وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود (؟/ 2)١945‏ وفي الإرواء: 1ك ورواه الترمذي عن عائشة وقال: 
حديث عائشة حديث حسن صحيح» كما رواه عن ن أم كرز وصححه. . انظر: سنن 
الترمذي» أبواب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة» مع التحفة (88/6). 

(1) ابن السكن الأنصارية» يقال لها أم سلمة الأنصارية» روت عن النبي يَلكِهِ عدة 
أحاديث» شهدت اليرموك», وقتلت تسعة من الروم بعمود فسطاطهاء وعاشت 
بعد ذلك دهراً. الإصابة .)7١7/4(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند (507/7)» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: 
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم . مجمع الزوائد (5/ 945). 

(5:) أخرجه أبو داودء حه7875» كتاب الضحاياء باب في العقيقة» مع عون المعبود 
(28/8). قال الألباني: صحيح دون قوله ويدمى», والمحفوظ (ويسمى) كما 
في الرواية الثانية. صحيح أبي داود :»)١975/5(‏ ورواه ابن ماجهء. كتاب 
الذبائح» باب العقيقة. صحيح ابن ماجه (7/ 97)» والإرواء .١١56‏ 

(5) سلمان بن عامر الضبي» روى عن النبي يكل سكن البصرة وعاش إلى خلافة 
معاوية. الإصابة (118/7). ١‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن ا في العقيقة. 


2041/7 مع الفمتح (9/ .)7/9٠١‏ 


كتاب العقيقة 
ظ م اعد 


وجه الدلالة من الحديثين: هو الأخذ بالمفهوم حيث إنه 5 
الغلام ولم يذكر الجارية» فدل على أن الجارية لسك مرهونة بعقيقتها . 

٠‏ ولآن العقيقة شكر للنعم الحاصلةء والجارية لا تهت بها 
سرور» فلا يشر لها عقيقة . 
الراجح في هذه المسألة هو القول الأول؛ لأن الأخذ بمنطوق 
حديث عائشة وغيرها أولى من . الأخذ بمفهوم حديث سمرة وسلمان 
الضبى . 

أما دعوى كون السرور لا در بالجارية فغير 57 بل هذا من 
شأن أهل الجاهلية الذين ذمهم الله تعالى في سلوكهم هذا. 

ولذا فإن هذا القول شاذ لا يعتد به في الخلافء والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية 

القول: بمس رأس الطفل بقطنة وقد غمست في الدم 

للعلماء في مس رأس الطفل بالدم قولان : 
القول الأول : 

ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وققناء الأمصار وأهل 
الحديثء بل هو شبه إجماع بينهم إلى أنه لا يشرع مس رأس الصبي 
بشّىء من دم عقيقته ) وأن ذلك من أمر الا 
القول الثانى: ‏ 


إن ذلك مشروعء وقل دكن ابن رشد هلا القول ووصمه بالشذود. 


)١(‏ التمهيد .)"١8/5(‏ الاستذكار 2)987/١8(‏ المغني 1 المجموع 
».)5١/0(‏ الأشراف 2)97١/75(‏ حلية العلماء /١(‏ 5504). 


كتاب العقيقة 
حيار 357 ١‏ 
ونسبه للحسن وقتادة فقال: الوجميع العلماء على أنه كان يدمى ان ظ 
الطفل في الجاهلية بدمهاء وأنه نسخ في الإسلام» وذلك لحديث بريدة 
الأسلمي قال: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلامٌ ذبح له شاة ولطخ 
بزعقراة ".ا وشذ الحس 9 وقتادة فقالا: يمس رأس الصبي بقطنة قد 
"دا 

وهذا القول رواه عبد الرزاق عن قتادةا © ونسبه إليه وإلى 
الحسن : ابن عبلكل البرء وابن قدامة يوهي 
أدلة الجمهور: ظ 
عن سلمان ١‏ بن عامز الف أن رسول 0 : اأمع الغلام 
عقيقته . انيم عنه قماح 0 عنه الأزى)0) 

ل الى فكيف يوضع على رأسةه؟ ٠‏ ذأ صل 

١‏ - وعن بريدة الأسلمي قال: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا 

غلام ذبح له شاة ولطخ واشة بدمهاء فلما جاء ليوات 0 ونحلق 


اسه ونلطخه بزعفران»”" . 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الضحاياء باب في العقيقة» قال الألباني : : حسن محم 
صحيح أبي داود »)١91//75(‏ والسلسلة الصحيحة (081/6). 

(؟) أي: البصريء» انظر: حلية العلماء /١(‏ 556). 

(9) بداية المجتهد (؟891//5). (8+) مصنف عبد الرزاق لفيا 

(5) التمهيد (7518/5): المغني (798/17). ظ 

() أخرجه البخاري» كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» 
ح2054177 مع الفتح (9/ 20197١‏ وتقدم ص27 5. ظ ظ 

00 تقدم أعلى الصفحة. 


5 هءه5 أح- 


0-09 ولا ا 0 

وحخه الدلالة : ظاهرة في نهيه كَل عن مس رأس الي بالدم. 

: - وروي عن عائشة ويه انيت قالت: «كان أهل الجاهلية إذا 
1 صاله ٠5‏ 5 50 ا 
فأمرهم رسول الله كهِ أن يجعلوا مكان الدم خلوقا»”'". 

و مي وبر سس و م 

م ذبح نميه بد للقي يي ا 

5 ولأن 5211111110 
دليل الحسن وقتادة في هذا: ظ 

استدلوا بما روأه قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي كَل قال : 


و سن (8) 
ويدمى) : 


)010( الحجازي» مجهول ع لد ووهم من ذكره في الصحابة . التقريب 

<5/لالال0. ظ 

0( رواه ابن ماجه. كتاب الذبائح. باب العقيقة» ولم يقل عن أبيه . قال مهنا : 
ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال: ما أظرفه. المغنى ..)7”949/١7(‏ وصححه 

. الألباني كما فى صحيح ابن ماجه (/ 97)» والإرواء (85/5)» والسلسلة 

الصحصرحة رقم 551. 

() رواه ابن حبان فى صحيحهء كتاب الأطعمة» باب العقيقة .)١55/١7(‏ قال 
الألباني: وإسناده صحيح. السلسلة الصحيحة» رقم 107" .)08٠0/50(‏ 

(4) تقدم ص557. 


-ل) حا 

الجواب عن هذا الدليل : 

لا يصح الاستدلال بهذا الحديث؛ لأن فيه وهماً من همّام؛ لأنه لم 
يقل أحد في ذلك الحديث: ويدمى» وإنما قالوا: ويحلق رأسه ويسمى. 

قال أبو داود: «هو وهم من همامء وإنما قالوا: يسمىء فقال 
ا ا 

وقد رواه أبو داود بلفظ : ويسمى. 
الترجدم: ظ ظ ظ ظ 
الراجح هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أنه لا يشرع تدمية 
رأس الصبي من عقيقته» لأن ذلك حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل» ولا 
دليل على ذلك» وما استدل به أصحاب القول الثاني من حديث سمرة لا 
لعل لهم لآن كن نو عات بهذا عن التصيج اتالرا 4 سين بوابقرد 
همّام بلفظة: ويدمى» فشذ بها عن سائر رواة الحديث فلا تقبل. 

قال ابن عبد البر: «أنكر جمهور العلماء ذلك» وقالوا: هذا كان 
في الجاهلية فنسخ بالإسلام»”'" . 

وقال: «لا أعلم أحداً من أهل العلم قال: يدمّى رأس الصبي, إلا 
الحسن وقتادة» فإنهما قالا: يطلى رأس الصبي بدم العقيقة» وأنكر ذلك 
سائر أهل العلم وكرهوه» ". ظ 

ولعله لم يصح عنهما أو أنهما رجعا إلى قول الجمهورء فقد روى 
ابن أبى شيبة بسنده عن الحسن» ومحمد - لعله ابن سيرين - أنهما كرها 
الع رين لقي عريان اسلف ان ال ار 

ولذا فإن ما نسب للحسن وقتادة شاذ رواية ودراية» والله تعالى أعلم . 


.07877/١6( السئن مع عون المعبود (//58)» الاستذكار‎ )١( 
.0918/5( التمهيد‎ )” .)"81/1١6( الاستذكار‎ )0( 
, )077 /0( مصنف ابن ف شيبة‎ (0 





المسألة الأولى 


ظ القول. بأن الأب ليس له 
إجبار ب: بد غير البالغ على يت 


2220000 


قال الأزهري : أصل النكاح في كلام العرب يا وقيل : 
للتروج 8 لأسيب للوملاء رت فا ظ 


4 
دليل . 


)010( وقد جاء ذكر التكاح : فى القرآن للعقد. 50008 فللأول مثل قوله تعالى: 
9 فاتكحوأ مَا اب لم ين أل نَم مَنْق وَنُكَتَ» [النساء: "]» وقوله: #وأنكحرأ الأيض 
يك وحن ين باو وَإمآضُْ» [النور : 7]» وأما للوطء فكقوله تعالى : لو 
لبت حَهَّهَ إذَا بلَعُا أليكخ* [النساء: 7]. أي: إذا بلغ اليتامى وقت القدرة على 
وطء النساء»ء واختلف في قوله تعالى: #وَّلَا تَكِحُوَأْ مَا نكم ابآوكُم ين النساء» 
[التساء: لع لا اس سي ا و ##قإن > 
طلقا كلا يل لَمُ مِنْ بَمْدُ حَبٍّ تمكح روبًا َيرم4 [البقرة 177٠8‏ هل هو العقد أم الوطء؟ 
ولكن الثاني هو الصحيح لدلالة السنة كما في حديث عائشة في قصة امرأة 
رفاعة الذي قال فيه جةِ: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». 

(6) طلبة الطلبة ص5ل. دلا ”ل/ا. لسان العرب .)514/١5(‏ 

المغني (774/94). 


كتاب النكاح ‏ 
458 


وعرّفه العلامة الدردير من المالكية بقوله: هو عقد لجل : تمتع بأنثى 
:1 ومجوسية وأمة كتابية ب 
ظ وفيل : عقد يتضمن إباحة وطء بلغة الإنكاح والتزوييه! 0 

وقيل: عقد يرد على ملك المنفعة قصداً”"". 2 

أما البكر: فهي التي يكون واطئها مبتدثاً لهاء من البُكرةء 
والباكورة» والبكورء ل ظ 
البالغ وإجبارها على ذلك: وقد كر أل العلم في ذلك قولان: ‏ 
القول الأول : إن له أن يجبرها*: 


وكذااها عليه تجواهير اهل اي بل ونقل غير واحد الإجماع 
على ذلك"'' . 
ففى مسائل الإمام أحمد برواية انثه صالح'" قال: 5-5 


.)5١77/9؟( بلغة السالك لأقرب المسالك‎ )١( 

(0) نهاية المحتاج (5/ 2.05٠١‏ (*) البحر الرائق .)١7577/7(‏ 

() طلبة الطلبة ص/الا» وانظر: لسان العرب .)5594/١(‏ 

)2( وليس لها الخيار إذا بلغت خلافاً لطاوس بن كيسان . مصنف عبد الرزاق (5/ 1754). 
تنبيه: قال ابن عبد البر والنووي: خلافاً لأهل العراق ومن وافقهم اليا : فتح 
البر »)١594/٠١(‏ المنهاج للنووي .)75١١/9(‏ 
والتحقيق: أن الأحناف لا يجعلون لها الخيار كذلك إذا بلغت كالجمهور. 
انظر: المبسوط ,)77١/5(‏ فتح القدير (؟//ا٠5).‏ 

() هذا الإجماع اما لم تبلغ تسع سنين» فإذا بلغت تسع سنين فإن الإمام أحمد 
قال: لا تزوج إلا بإذنها. انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 
ص2””5 الإفصاح ».)١9/5(‏ قال ابن تيمية: لا أعلم أحداً ذكرها قبله. انظر: 
الإتنصاف (657/8). 

(0) صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل» كان قاضي أصبهان» وكان عالماً. توفي سنة 
5ه . وفيات الأعيان .)5١/١(‏ 


كتاب النكا - 
0 وو أ 


أن ترج 05 0 
وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن للأب أن عزو ابنته 
الصغيرة» ولا يشاورها)”'؟. 


وقال النووى: «وأجمع سجس تزويجه بنته البكر 
ال 1 

وقال ابن هبيرة: «واتمة تفقوا على أن الأب يملك تزويج السكر 
الصغيزة مره ناته ظ 

وقال ابن قدامة: «أما البكر الصغيرة» فلا خلاف فيها.قال ابن 
المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته 
البكر الصغيرة جائز إذا زوجها وك ويجوز له تزويجها مع كراهيتها 
وامتناعها)”*' . ْ 


ابنته 0 البكر ولو كانت لا يوطأ 00 


والمالكية؛ والشافعية. والحتابلة» والظاه 404 | 


.)١759/5( 0 (01) 

(0) فتح البر ( ٠‏ ) الاستذكار .)58/1١5(‏ 

إفر4 م لهي (9/ .)51١‏ 42 الإفصاح (0/ .)5١‏ 

(4) المغني (598/9)» وانظر: الإنصاف (07/8). 

68 فتح الباري (7578/9). 

(0) الميسوط (5/؟7١5),‏ فتح القدير (؟”/ ,))5٠0‏ الاج والإكليل بحاشية مواهب 
الجليل (2.)55/5 جامع الأمهات صدهة"؟. الأم (23”7/5). الحاوي /١١(‏ 
5 المغني ل الإنصاف (8/؟57). المحلى .)5١ /١١(‏ 


جد | ,ليام ْ 
القول الثاني : ليس للأب أن يحبرها على النكاح : 
ل هنا الموضع حيث قال : «أجمعوا على أن الأب يجبر البكر 
غير البالغ . وأنه ل يحبر الثيب البالغ إله خلافاً شاذاً فيهما و1 . 

إلا أنه ذكره بعد ذلك فقال: (واتة تفقوا على أن الأب يجبر ابنه 


الصغير على النكاح» وكذلك ابنته الصغيرة البكر ولا يستأمرها ... إلا 
ما روي من الخلاف عن ابن شبرمة)”''. 

وهذا القول مشهور عن ابن شبرمة. 

قال السرخسي: «ففي الحديث”" دليل على جواز نكاح الصغير 
والصغيرة بتزويج الآباء بخلاف ما يقوله ابن شبرمة» وأبو بكر الأصم - 
رحمهما الله تعالى -: إنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا»”*© . 

وقال ابن حزم: «قال ابن شبرمة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته 
الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن)*' . 

ولم أجد من نقلة الآثار فيما اطلعت عليه من يروي ذلك عن أحد 
أدلة الإجماع: 

3 فولة تبالئ) «(ل كن بي لض ين يلك إن أن 
205008 


نين افلئكة سر ولي ل ك4 [الطلاق: 4] 
وجه الدلالة: أنه تعالى جعل للّائي لم يحضن عدة» ولا تكون 


.)455 /7( بداية المجتهد ("/ 557). (؟) بداية المجتهد‎ )١( 

فر حديث تزويج عائشة من رسول الله وَي. 
(4) المبسوط »)5١5/5(‏ وانظر: فتح القدير (5/ »)5٠05‏ فتح الباري 030 
أحكام القرآن للجصاص (0757/5). 

.)5١ /١١( المحلى‎ )5( 


سنت آلاعو اح 
العدة إلا من طلاق في نكاح أو فسخ. فدل على أنها تزوج وتطلق. 
ومعلوم أنه ليس لها إذن يعتبر في تلك الحال. 

” - حديث عائشة ينا قالت: تزوجنى النبى يَلةِ وأنا بنت ست 
وبنى بي وأنا ابئة نع ْ 1 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ذلك كان من خصائصه يُكعْ كالموهوبة 
وكاختصاصه بأكثر من أربع . 

والجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أن الأصل التشريع والاقتداء به كك لقوله تعالى : وقد كان 
2 فى رسول لد 59 # [الأحزاب: ١؟]‏ ما لم يدل دلبل صريح على 
الخصوصية. 

الثاني : فمل الصحابة أ كما سبأتي ولو كان ذلك خاصاً به به كآ 
” 

- وروى الأثرم أن قدامة بن مظعون '' تزوج ابنة الزبير حين 
نفست فقيل لهء فقال: «ابنة الزبير إن مت ورثتني» وإن عشت كانت 


,ا( 


7 


000 . 9 00000 5 ظ الى 3 : 2 
1 - وزوج عليٌ ذَبْهِ ابنته أم كلثوم وهي صغيرة عمرٌ بن الخطاب 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب إنكاح الرجل ولده الصغارء 
ح5177», مع الفتح (778/9): ومسلمء كتاب النكاح» باب تزويج البكر 
الصغيرة» ح577١.‏ 

(؟) ابن حبيب القرشي الجمحيء. أخو عثمان بن مظعون» هاجر إلى الحبشة وشهد 
يذرا وساكز المشاهد توفي سنة كلاه. الاستيعاب ص/ا77١.‏ 

("') رواه سعيد بن منصور في سننهء باب تزويج الجارية الصغيرة» بإسناد صحيح. 
ح779. .)١74/1١(‏ ورواه ابن أبي شيبة (/ 577) بإسناد صحيح كذلك» 
كتاب النكاح». باب ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها. 

(5:) رواه ابن أبي شيبة في التعنف (577/0)» بإسناد صحيح ) وعبد الرزاق» باب - 


كتاب النكام ‏ 
الا حَ 
وهاتان القصتان اشتهر أمرهما بين الصحابة وين ا كي أحل 
فكان إجماعاً . 
ظ ”5 الصحابة على ذلك» ومن ذلك ما روي عن ابن 
مسعود ويه أنه أفتى بصحة تزويج الأب ابنته التي لم تولد بعد"'*. 
قال ب «ولكن أبو بكر""' الأصم ‏ رحمه الله تعالى - كان 
أصم لم يسمع هذه الأحاديث)”". 
أدلة القول الثاني: 
١‏ - قوله تعالى: ##وابناراً : 8 إِذا ١‏ با ا 2 عن : ممم 
رَسّدَا فأذْفعواً اليم أ 5 [النساء: 5]. 
فأكلة. 
اولانةه لا حاحجة في نزويج 50506 500 لآن مقصود 
التكاح قضاء الشهوة وتحصيل النسل والصغر ينافيهما . 
ويمكن الجحواب عن هذين الدليلين بما يلى: ظ 
أما الآأية فالمقصود من بلوغ النكاح في الآية هو الاختلام» 
والقدرة على تحمل الوطء. والسية في موضع النزاع بل خارحة عنه. 


- نكاح الصغيرين (177/5) رقم 2٠١07‏ وسعيد بن منصور في سننه» باب 
النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (١/7ا5١).‏ رقم .١‏ وهي مروية عند 
أهل السير كذلك ومشهورة. 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور من طريق سيار عن الشعبي» ومن 1 مغيرة عن إبراهيم 
النخعي عن ابن مسعودء وقد صحح بعض العلماء مراسيل النخعي خاصة عن 
ابن مسعودء إلا أن الطريق الثاني من رواية مغيرة وهو مدلس ولم يصرح هنا 
بالسماع. تهذيب التهذيب .)1١770( 2))١9/8/١(‏ 

.)5١7/5( المبسوط‎ )0( 

() كذا في المطبوع» ولعل الصواب: أبا 


كتاب التكاح 








نع أ 

وأما دعوى أنه لا حاجة في تزويجهن منا را لكين سل لجا ذكر 
من مصالح كثيرة في ذلك . ظ 
الراجح هو ما عليه إجماع الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار على 
أن للأب تزويج بنته الصغيرة ة البكرء ولكن هذا منوط بالمصلحة» فلو 
تيقن فساد الأب وإرادته الإفساد أو كان له مقصد غير شرعي في تزويجها 
فإن قواعد الشرع ومقاصد الشريعة لا تقره على ذلك» ولذلك ذكر بعض 
أهل العلم شروطأ في مثل هذا التزويج تحفظ حق الصغير عند إهماله. 

ووجه ترجيح ذلك ما يلي : 

١‏ دلالة الكتاب والسنة والإجماع كما تقدم. 

؟ - دلالة 5 الصحيح وذلك؛ لأن في تزويجها حال صغرها 
مصالح كثيرة ومنها 

الظفر بالأكفاء خوف الفوات» وهذا صنيع أبي بكر طَك ل 
زوج رسول الله يَكِنْهِ عائشة ونا . 

- اغتنام الصلاح المنتظر في المآل في الدين والدنيا . 

ولأن الأب وافر الشفقة أعلم بمصالحها . 

ولأن القول الشاذ مخالف لظاهر الكتاب والسنة والإجماع 
والنظر الصحيحء والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانية 

القول. بأن للاب أن يجبر ابنته الثيب البالغ على النكاح 

الثيب: من ثاب يثوب إذا رجع. والمرأة الثيب هي التي يكون 
واطؤها راجعاً إليها”'؟. قال تعالى: ##وَإِد جَمَلَنا أَلبِيْتَ مَتَابهَ لئاس وَأمْنا» 
[البقرة: 6؟١]؟‏ أ : 000 


600 طلبة الطلية ص /الا. 


كتاب التكاح 








5 /و5 

وقيل : الثيب: ل د بأى وجه بعد أن 
ا 

وفي جواز إجبار الأب ابنته الثيب البالغ على النكاح» قولان 
للعلماء : ا ظ 


وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف. بل هو شبه 
اجماع يينهم. | 

قال عبد الله ابن الإمام 0086 تعالى 20 اسمعت أبي 
يقول : السب لبمس فيه اختللاف2 ل" تزروج إلا ل" 

وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن البنت الكبيرة -؛ أي الثيب ‏ لا 
5 لدع 
تجبر على النكاح) : 

وقال ابن عبد البر عند شرح حديث الخنساء الأنصارية”” التي رد 
الرسول عَِلِ نكاحها: «وهذا حديث مجتمع على صحته » وعلى القول : 
7 

وقال ابن تيمية: «وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا 
5 : )9/0( 
للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين»”" . 


.)١67”/؟( لسان العو‎ )١( 

0( كان عالماً فاضلاً توفي مط اه ا القت 0 ركيت افق 
عبد الرحمن. وفيات الأعيان (41/1). 

2 مسائل الإمام 1 برواية أبئه عبل الله ص١ .١ ١‏ | 

62 الإفصاح (8/ 7366). 

)0( خنساء بنت خذام بن خالد. من بئى عمرو بن عوف» وسيأتيى حديثها. الإصابة 
٠١ 8/(‏ ). 


كتاب التكاح 








ملاع اح 


وقال ابن حجر : «ورد النكاح إذا كانت ثيباً فزوجت بغير رضاها 
وممن نقل الإجماع: الس رخسى» والمرداوي» والكاساني» 
5 0 
عبرم 57 
وعلى هذا جمعيم المذاهب من الحنفية, امن 7 
والقاقعية "نر لسن لو اللا 1 ظ 


القول الثاني : إن للأب أن يجبرها: 

وقد ذكر ابن رشد هذا القول كما تقدم ووصفه بالشذوذ ولم ينسبه 
لأحد فقال: «أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ”*'. وأنه لا 
يجبر الثيب البالغ إلا خلافاً و0 


() فتح الباري (555/9). 

(0) المبسوط (4/60)» الإنصاف (8/ 2200 بدائع د (/3”58). فتح الباري 
.)55٠ /9(‏ 

(9) المبسوط (9/50)» فتح القدير .)50١/5(‏ 

(5:) التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل (0/ 255)»: الذخيرة (511//4). 

(5) الأم (76/5)» الحاوي .)87/١١(‏ 

() المغني »)5٠5/4(‏ الإنصاف (00/8). 

.)7١/١١( المحلى‎ )0 

() البكر البالغ للآأب أن يجبرها ١‏ له أن يجبر الثيب الصغيرة وهو مذهب 
الشافعية» و المالكية» والحنابلة؛ لأن موجب الإجبار عندهم هو البكارة. 
الحنفية قالوا: لا يجبر البكر البالغ» وله أن يجبر الثيب غير البالغ ؛ لأن العلة 
عندهم هي الصغر. 
وسبب اختلافهم هو اختلافهم في موجب الإجبار هل هو البكارة وهو قول 
الجمهور أو الصغر وهو مذهب الحنفية أو كلاهما وهو مذهب المالكية؟ 

(4) بداية المجتهد (”/ 447). 


كتاب النكاح 


| اام ا 


- رحمهما الله تعالى ‏ إلا أن النخعى قيد ذلك بما لو كانت فى عياله. 
روى هذا عنهما الإمام عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وسعيد بن 
منصور”''؛ وابن حزمء ونسبه إليهما ابن قدامة» وابن حجر وغيرهما” . 
قال ابن قدامة: «فأما الكبيرة فل" يجور للأب ولا لغيره تزويجها 
إلا بإذنهاء في قول عامة أهل العلمء إلا الحسن قال: له تزويجها وإن 
كرهت. والنخعي قال: يزوج بنته إذا كانت في عياله» فإن كانت بائنة في 
بيتها مع عيالها استأمرها . ١‏ 
قال إسماعيل بن إسحاق”": لا أعلم أحداً قال في البنت بقول 
الحسن. وهو قول شاذ خالف فيه أهل العلم والسنة الثابتة»”*'. 
أدلة الجمهور على أله ليس للآب أن يجبر بنته الثيب البالغ على النكاح: 
١‏ حديث الخنساء ابنة خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب 
فكرهت ذلك. فأتت رسول الله وَل فرد ا 





)١(‏ ابن شعبة الحافظ الإمام شيخ الحرم أبو عثمان المروزي صاحب كتاب السنن» 
سمع من مالك والليث وابن عبينة وغيرهم» وروى عنه أحمد ومسلم وأبو داود 
والدارمي وغيرهم» توفي بمكة سنة 71'ه. سير أعلام النبلاء .)041//٠١(‏ 

(؟) مصنف عبد الرزاق ,)١55/5(‏ ح797١٠,‏ باب استثئمار النساء في أبضاعهن. 
ومصنف ابن أبي شيبة» كتاب النكاح» باب الرجل يزوج ابنته (0)7178/9 
وسنن سعيد بن منصورهء باب ما جاء في استثئمار البكر والثيب» رقم 

550" هء"5ه )١65/١(‏ المحلى 2)5١/١١(‏ فتح الباري (5155/9). 

() إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأزدي مولاهم البصري المالكي» 
أبو إسحاق الإمام العلامة الحافظ. قاضي بغدادء فاق أهل عصره في الفقه له 
التصانيف الكثيرة منها: المسندء والموطأء وأحكام القرآن وغيرهاء توفي سنة 
ه. سير أعلام النبلاء (1/ 0799 . 

.)5٠05/9( المغني‎ )( 

(5) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه 
مردودء ح20178 مع الفتح (557/9). 


ظ بع أحب 

وجه الدلالة: أنه لو كان لللأب حق فى إجبارها لما رد رسول الله وَيِل 
انهه . 0 
١‏ - وعن ابن عباس عن رسول الله كَلِِ أنه قال: «الثيب أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأمر» وإذنها سكوتها». وفى لفظ : «الأيم عق ني 77 
الأب ولا غيره. ظ 

- وعن أبي هريرة أنه قال: اا ين ااال ل 
إذنها؟ قال: «أن تسكت*9" , 2 ا00 

وجه الدلالة: أن رسول الله كه نص على أنها لا تنكح إلا بأمرها . 

: - وعن عائشة ذَيفيه قالت: قلت: يا رسول الله» يستأمر النساء 
في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي» فتسكت. 
قال نسكاتيا لي 

: صَبَلِائيه + . أ 60 
5 وعن ابن عباس عن النبي يَلَكْةٍ قال : «ليس للولي مع الثيب أمر) 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت» ح27517 مع شرح النووي .)35١9/9(‏ 

() متفق عليه»ء رواه البخاري» كتاب النكاحء باب لا ينكح الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاهاء ح2»515 مع الفتح »)751١/9(‏ ومسلمء كتاب النكاح» 
باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» ح519١2‏ 3 شرح 
النووي .)35١57/9(‏ 

(7) متفق عليه»ء رواه البخاري» كتاب الإكراه» باب لا يجوز لكا المكرة 
ح5457» مع الفتح »)748/١7(‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب استكذان الثيب 
في التكاح بالنطق والبكر بالسكوت» ح١2»157‏ مع شرح النووي (75017/9). 

(5) رواه أبو داودء كتاب النكاح» باب في الثيب» ح١٠55»‏ مع عون المعبود (5/ 
48 وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود 2)0/81//١(‏ وتتمته : «واليتيمة 
تستأمر وصمتها إقرارها»» ورواه النسائي أيضاء كتاب النكاح» باب استئذان - 


كتاب التكاح 

2/4 

1 - كما أن هذا هو فعل النبي كل فقد كان يجلس عند خدر ‏ 
المخطوبة فيقول: «إن فلاناً يذكر فلانة» فإن حركت الخدر لم يزوجها 
وإن سكنت زوجها"''. 

ولأنه فعل الصحابة وَن» فقد روي أن عثمان كان إذا أراد أن 
يزوج إحدى بناته قعد إلى خدرها فقال: إن فلاناً يذكرك”".. 

8 ولآنها رشيدة مختبرة عالمة بالمقصود من النكاح . 

4 - وبالقياس على الرجل فكما لا يجوز أن يجبر البالغ من الرجال 
فكذلك الثيب من النساء. ظ 
دليل القول الشاذ: 

. أن النبي كَلهِ زوج بناته ولم يستأذنهن‎ - ١ 

؟ ‏ ولأنه أعلم بمصلحتها وشفقته حاصلة عليها كالصغيرة» فكما 
جاز له أن يزوجها وهي صغيرة» فكذلك يجوز له أن يزوجها وهي كبيرة. 

1 ري عير بأن البنت هبة للأب كسائر ماله كما قال 
تعالى: #ثَالَ رَيّ هب لي من لَدُنلك دري 4 [آل عمران: 8*]» وقال 
تعالى: #وَوَهَبَنًا أ إِسْحَقَ وَيَعَفُوبَ4 [الأنعام: 84]» فإذا كانت كذلك فله 
أن يزوجها بدون إذنها . 

ويجاب عن هذه الأدلة بما يلي: 

أما الأول: فدعوى لا تصح وليس عليها دليل» بل قد جاءت الآثار 


- البكر في نفسهاء صحيح النسائي (؟7/ 225717 والبيهقي» كتاب تاها ما 
جاء في إنكاح الثيب (/ »))١957‏ ح0٠1758.‏ 

)١(‏ من مراسيل عطاء عن المهاجر بن عكرمة عند الإمام عبد الرزاق في مصنفه 
,)١5١/5(‏ ح لاا 6١‏ يات اشتثمان التساء في أبضاعهن . وابن أبي شيبة في 
مصنفه. كتاب النكاح» باب الرجل يزوج بنته (7// 207178 وسعيد بن منصور 
(/22» المحلى .)77/١١(‏ 

(0) ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب النكاحء باب الرجل يزوج بنته (7/ 07178 . 


كتات النكا 
تت وبع أ 


مرسلة بأنه علية الصلاة والسلام كان ا ظ 

وأما الثاني: فيجاب عنه: بأن هناك فرقاً بين الصغيرة والثيب» فإن 
الصغيرة تجهل مصلحتهاء ' بخلاف الثيب فإنه تعلم مصلحتها وقد جريت 
الأزواج. 

وأما الثالث فلا يصح قياسهن على المال بدليل أنه لا يجوز بيعهن. 
الترجدم: 

الراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم 
وثقل إجماعهم عليه من أن الأب ليس له أن يجبر الغيب من بناته» ولا 
بد من استئمارهن. إلا لعذر قائم بها كأن تكون مجنونة أو سفيهة أو 
قاصراً فهمها فإنها تأخذ حكم الصغيرة» وسبب ترجيح ذلك لأمور: 

. قوة أدلة هذا القول» وهي نص في محل النزاع‎ ١ 

. أن المخالف ليس له دليل صحيح صريح يمكن أن يصار إليه‎ - ١ 

أن إجماع الصحابة ومن بعدهم على ذلكء والله تعالى أعلم. 
المسألة الثالثة - 
القول: بأن من زوجها وليّان'" ولم يُعام الأول منهما فإنها تخيّر 

جاقة أن يكوث لتيراة ولتان أو اكد 9 #الأخوة يفلا فلو اذدت 

مطلقاً لكل واحد أن يزوجها جاز. 


)١(‏ الوَّلْئْ: أصله في اللغة: القربٌء والدنوء والوّلئُ: هو الاسم منه ؛ أي 
القرميوات:والفيعب والصدين بوالتضيرى القافوس الفسط فين 1114 
وولي المرأة في الاصطلاح : هو الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد به دونه . 
شرح حدود ابن عرفة )7١51١/١(‏ طبعة دار الغرب الإسلامي» لسان العرب .)501١/١16(‏ 
وقيل: هعون له على المرأة مللك اد ابروا مسب ان زعا ار لقان ار 
سلطنة أو ذو إسلام . 

(0) المغني (578/9). 


كتاب النكاح 
تح وجمرة ٠‏ 


فإذا زوج المرأة وليّان ولم يُعلم السابق ل فقد اختلف 
العلماء في ذلك على أربعة أقوال : ظ 


القول الأول : يفسم2 التكاحانت9”" : 


وبعل الفسخ تخير فلها أن تتزوج منهما أو من غيرهماء وهذا ا 
الحمهون عن الخنفية” "11و لشفي" ع و المعا اك 


)١(‏ إذا علم الأول فهي له عند الجمهور لحديث: اأيما امرأة زوجها وليان فهي 
للأول» رواه أبو داودء» كتاب الم باب إذا نكح الوليان» 0 ٠‏ مع 
معالم السنن (7/ 002١7977‏ والترمذيء أبواب النكاح» باب ما جاء في الوليين 
يزوجانء ح5١١1.ء‏ مع تحفة الأحوذي .)3١4/5(‏ 
وقال المالكية: للأول ما لم يدخل بها الثاني دون علمه بنكاح الأول» قالوا: 
لأن عمر حكم بذلك ولم ينكر. ظ 
وأجاب الجمهور بأنه لم يثبت عن عمرء ولكن روي عن معاوية رواه عنه 
عبد الرزاق» كتاب التكاح» باب نكاح الرجلين للمرأة (7777/5). 
وقول الجمهور هو الصواب كما لو كان لها زوج أصليء ولأنه نكاح باطل 
وقع على زوجة لها زوج. بداية المجتهد (7/ 409)., المغنيى (579/9)» جامع 
الأمهات ص757.» بلغة السالك (؟757/7)» مواهب الجليل (05/ 76). 

(0) قال الشافعية: النكاح باطل مفسوخ بمجرد إشكاله والجمهور قالوا يفسخه 
الحاكم . 

() وكذا لو وقعا معاً في زمن واحدء فبالإجماع أن النكاحين باطلان» ولا عبرة 
بالدخول على الصحيح حتى من مذهب المالكية. انظر: بداية المجتهد (؟/ 
48» مواهب الجليل (5//ا/971), جامع الأمهات ص27017 شرح منتهى ‏ 
الإرادات (5/ ».)١57‏ المغني (577/4). الحاوي .)١91/١١(‏ 

(5) المبسوط »)5١551/5(‏ بدائع الصنائع (9/ 785). 

:0( الأم (076/5. الحاوي 2»)١797١/١١(‏ مغني المحتاج (05/4 التهذيب (0/ 
.)١‏ 

(7) الإنصاف (85/8)» الزركشي »)٠١7/60(‏ الكافي »)١١/9(‏ المغني (4/ 
5 شرح منتهى الإرادات (0/ .)١57‏ 1 


كتاب التكاح ظ 
١م‏ أح 


أدلة هذا الفول: 
١‏ أنه تعذر إمضاء العقد الصحيح فوجب إزالة الضرر لمر 
بإزالته شرعاً بالتفريق بينها وبين كل منهما . 
ظ ١‏ - ولأن الجمع 55 التكاحين ممتنع . 
اولان أحدهما ليس أولى من الآخر. 
؛ - ولأن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يتحقق السبب المبيح. . 


ظ القول الثاني : يفسخ النكاحان ما لم يدخل 000 

وهذا مد مع المالكة , 
دليل المالكدة: 

استدل المالكية بقضاء بعض الصحابة 0-8 0 عمر ( 
وبمار 0 

وأجاب الجمهور : 

"0 بأنه لم‎ - ١ 

ابره عان ف نلك عن ب طبه فروي عنه أنه فرق بينها وبين 
زوجها الثاني وردها للأول وجعل على الثاني صداقها بما أصاب من 
فرجها وأمر الأول ألا يصيبها حتى را ْ 

 '“‏ ثم إن ذلك مخالف للأصول؛ لأنه نكاح باطل وقع على زوجة 


010( جامع الأمهات ص/اة 27 مواهب الجليل (0/ ملل لالا). بلغة السالك (؟/ 
5). 
0( لم يثنت عن عمر ولكن روي عن معاوية رواه عنه عبذك يف كتاب التكاح: 
باب نكاح الرجلين للمرأة (5/ 777). 


فر أخرجه البيهقي ذ فى الستن الكبرى .)١5317/0(‏ باب إنكاح الوليين» كتاب 
النكاح. وابن وا حول المعيدت باب في الوليين لدم كعات النكاح 
.)58٠١ /8(‏ 


كتاب النكاح 
"م 


لها زوج كما لو علم أن لها زوجاً أصليا”'' . 


القول الثالث: كخيّر فيهما: ظ 
وهذا القول وصفه ابن رشد بالشذوذ ونسبه لشريح القاض © : 
وقال: إنه روي عن عمر بن عبد العزيز فقال: «وأما إن لم يعلم الأول 
فإن الجمهور على على الفسخ. وقال مالك: يفسخ ما لم يدخل أحدهما. وقال 
شريح: تخيّر فأيهما اختارت كان هو الزوج» وهو شاذء وقد ردي عن 
ا ظ 

ل يفرق بين ما لو وقع النكاحان 
معاً أو لم يُعلم الأسبق بق منهما”*'» كما نسبه لهما ولحماد بن أبي سليمان 
أيضاً ابن ل 0 
دليل هذا القول: 

لم ينص أحد ممن روى هذا القول على دليل لصاحبه فيما اطلعت 
عليه» ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن الأمر يعود إلى المرأة قبولا وردا 
فمن رضيته كان زوجاً لها. 


القول الرابع: إنه يقرع بينهما : 
فمن قرع منهما جُدّد نكاحه بإذنها وأمر صاحبه بالطلاق» وهذا 


.)559/9( بداية المجتهد (/ 409).» المغني‎ )١( 

(0) أبو أمية شريح بن الجاريه بن قببين الكشدئ» هق كبار التابعين» وأدرك 
الجاهلية» واستقضاه عمر يبه بالكوفة» فأقام قاضياً خمساً وسبعين سنة » 
وكان أعلم الناس بالقضاءعء ذا فطنة وذكاءء توفي سنة لا/ه. وهو ابن مائة 
سنة. وفيات الأعيان .)5٠١ /١(‏ 

(9) بداية المجتهد ("/ .)45٠١‏ 

(5) ابن أبي شيبة في المصنف. باب في الوليين يزوجانء كتاب النكاح (7/ .)58١‏ 

60 المغني (9/؟:8733). 


كتاب النكا ا 
١‏ 2 مع أب 
القول هو إحدى الروايتين عن أحمد» واختاره جمع من أئمة المذهب 
7 شاألء 1 5 35 ُ )21 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع 000 0 ظ 
قال في الإنصاف: «وهي زوجة القارع بحيث يجب عليه نفقتها 
وسكناها ولو مات ورثته لكن لا يطؤها حتى يجدد العقد فيكون تجديد 
العقد لحل الوطء فقط)”''. 
أدلة هذا القول: ظ 
ء لأن القرفة ته الحشوق همه التساوي كالسفر بإحدى 
الزوجاتء والبداءة بالمبيت عند إحداهن. 
١‏ - ولأن القرعة تزيل الإبهام.. 
؟ ولدخول القرعة في استدامة النكاح ل و0 
نسائه لا بعينها - فكذلك في ابتدائه . ظ 


الترجبح: 

الراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو ما ذهب إليه الجمهور من فسخ 
التكاحين حتى ولو دخل أحدهماء وبعد الأقوال المخالفة ظاهر لما يلي : 

- أما قول المالكية الذين قالوا بالفسخ ما لم يدخل الآخرء فيبعد 
لأمور: 0ك ظ 
الأول: أنهم لم يستثنوا بدليل صحيح صريحء وما اعتمدوا عليه من 
قضاء بعض الصحابة لم يثبت» وقد خولفوا في ذلك . 

الثاني: القياس على ما لو كان لها زوج أصلي ثم قد ودخل 
عليها فإنه لا سبيل إلى القول: بأنها لمن دخل بها مع وجود زوجها 
الأصلى . 


.011/( الإنصاف (85/4)» الكافي‎ 202٠١7 /0( المغني (477/4)» الزركشي‎ )١( 
.)88/8( الإنصاف‎ )0( 


كتاب النكاح 
]| ومع ظ 


٠‏ الثالث: ولأنه نكاح باطل سي زوج ولا بر 
للتأكد من كون الداخل هو العاقد عليها أو لا 000 

- وأما من قال: بالقرعة: 

فلا يترجح؛ لأن القرعة تكون لتمييز الحق المشترك الذي 586 
فيه الجميع, » بخلاف ما هنا؛ لأن أحد العقدين لم يصادف محلا وليس 
له حق» وحيث يتعذر معرفة السابق منهما وجب إزالة جر ات 
العقد لأحدهما من جديد. 

وأما من ذهب إلى التخيير فيمكن أن يرجه قولهم هذ بأحد 
أمور: 

الأول: لو قيل: إن الأمر يعود إلى المرأة قبولاً ورداً»ء فمن رضيته 
كان زوجا لها دون الاخر فإنه يجاب عنه من وجهين : 

١‏ أنها ربما تختار من كان عقده عليها متأخرء مع أن عقده لم 
يصادف محلا وليس هو لها بزوج. 

؟ ‏ أن أحدهما ليس بزوج لها كما لو لم يعقد عليها أحدهما أو 
كما لو أشكل على الرجل زوجته بين النساء فإنه لا يقال: إنه يختار. 

الثاني : أفيقال؟ إن مقصضؤة أضحاتب هذا" القول انها نكر بعد 
الفسخ. - ظ ظ 

الغالنك:: إر يقال أن متصيرة أ بحاي هذا القون أن غير قبل 
الفسخ ويفسخ نكاح الآخرء ثم يعقد عليها المختار. 
ا وعلى التوجيه الثاني والثالث فإنه لا إشكال فيهماء وهما يعودان 
إلى قول الجمهور. وحيئئذ لا وجه لوصف القول: بالتخيير بالشذوذ. 

قال ابن قدامة في قول شريح: «إلا أن يريدوا بقولهم أنها إذا 
اختارت أحدهما فرّق بينها وبين الآخرء ثم عقد المختار نكاحها فهذا 
حسن. فإنه يستغنى بالتفريق بينها وبين أحدهما عن التفريق بينها وبينهما 


كتاب النكاح 00 
: 46 أ-- 


يفا : وبفسخ أحد النكاحين عن فسخهماء فإن أبت أن تختار لم 
٠ ! 000) 9‏ 
تحير 


المسألة الرابعة 


القول: بأن لكل ولي 
أن يعفو عن نصف الصداق'" الواجب للمرأة 
المرأة إذا لقت قبل الدخول فإنها تستحق نصف با افر قن :لها مز 


المهر. والأصل في ذلك قوله تعالى: إن طلقمو مو هر هُنَّ من قبل أن تمسوهن 


وقد ضكر طن ؤِيصَهُ قَصِفُ ما وْضْمّ لَه أن يَعقُورت أو يَمْمُوا اذى 
بيوِوء عَقَدَة اكع أن تَمْهُوَا وب لِلتَفْوَك ولا كَنَوًا الْفَصْلٌ بتكم إِنَّ أله 
يما َمَنُونَ بصِير 409 [البقرة: 179 . 

5 هل لولي المرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول أن يعفو عن 
نصف الصداق الواجب لها؟ 

اختلف العلماء ء في هذه المسألة؛ وسبب 0 هو الاختلااف 

فن التصود قولة تعالى : ا يمْعَُاْ ألَنِى يَدوء عَقَدَةٌ الي6اع4» أهو . اديع 

أم الولي؟ 

وهما تفسيران مشهوران قد رويا عن السلف». 5-6 من بعدهم 
عليهها” : 


(1) المغني (477/9). 
)١(‏ الصداق هو مهر المرأة» قال تعالى: لوَماث لنت صَدْقَينَ يلة4 [النساء: 4]. 
لسان العرب (87/ .)7٠١١‏ 
4 القول الأول: إنه الزوج : وهو مذهب الحنفية» والجديد للشائغيء والحنابلة 
في المشهور من المذهب». ويروى عن ابن عباس». يت واختاره ابن جرير 
الطبري . 
أدلة هذا القول: 


4 ١ هه م :جم وه ها واج ماو م :»م واو وه واو »ا وهاه ها اه .هم » :09 »م و هد وا واه واو ماج عأ هد قارواو هاو وا را م و مأماع »ا فاه .و ولواح وا شاع مايا. د .ا ودام جاع عد م جمد .ع . عد .نع > * د‎ #89 #0. »# «١ 


١ 0‏ حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن رسول الله عَلِِ 
قال: «ولي العقدة الزوج». رواه الدارقطني في السنن (274/6©» والبيهقي في 
الكبرى (1/ )501١‏ وقال: هذا غير محفوظ. وابن لهيعة. غير محتج به. 

١‏ ولأن الذي بيده عقدة الك ع رايم فإنه يتمكن من قطعه أو 
فسخه أو إمساكه. وليس للولي من ذلك شيء. 


63 و 


*“ ولأن الله تعالى قال: #وأن عير قرب كر و والعفو الذي هو أقرب 
ال التقوى عفو الزوج عن حقه أما أما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب 


للتقوى . ظ 
ة ‏ ولأن المهر مال الزوجة فلا يملك الولي هبتة وإسقاطه كغيره من أموالها 
00 

د قياس الأب على سائر الأولياء؛ فكما أن عروامن عن في العفو 
ا 

5 أن الله تعالى قال: #ولا تَنسَوَا الْفضْلٌ 300000 الغير 
إفضال منه على غيره. 


٠»‏ - وإذا قلنا: الزوج لم نحدث كما زائداً في الآية؟ لأن جواز عفو الزوج 
معلوم بالضرورة من الشرع. 
القول الثاني : إنه الولي : وهو قول عطاءء والزهري» والحسنء. والنخعي» 
وعبد الرزاق. وربيعة وروي عن ابن عباس» وهو مذهب مالك. ورواية عن 
الحنابلة اختارها ابن تيمية» وهو القول القديم للشافعي. 
أدلة هذا القول: 
١‏ -إنها خرجت عن يد الزوج. 
١‏ - ولأن الله ذكر عفو النساء عن نصيبهن فينبغي أن يكون عفو الذي بيده عقدة 
النكاح عن نفس النصيب ليكون المعفو عنه في الموضعين وعد 
١‏ أن معنى «يعفون»؛ أي : يسقطن. ومعنى «يعفو»: سمط ره يمكر 
الإسقاط إلا من الولي» فيكون معنى اللفظ الثاني هو معنى الأولى. 
وأجيب عنه: بأن العفو يأتي بمعنى الإسقاطء وبمعنى: الهبة» فيكون معنى 
يعفو؛ أي يهب الزوج نصف المهر الثاني للزوجة. 
ة - لأن الصغيرة أو المحجورة لا عفو لها فيتولى العفو الولي. 


كتاب النكاح 30 
بم أحب 

التفسير الأول : أن المقصود بذلك هو الزوج : ٠‏ ومن ذهب لمن هذا 
التفسير قال 

لعن للولي إذاً أن يعمو عن نصف الصداق». سواءً كان هذا الولي 
أي أو غيره » وسواءً كانت المرأة صغيرة أو كبيرة . 

وهذا القول هو مذهب الحنفية'''» والشافعية فى الجديد من 
الملهفب'"" :ورهن المذهب عزن السا "15 نوا لظا 


وهذا القول مروي عن طائفة من السلف منهم : علي؛ وابن عباس» 
وجبير بن مطعمء. وشريح. وابن ن المسيبء. وابن جبير»ء والشعبي. 
ومجاهدء وابن سيرين., والأوزاعي». وسفيان الثوري» والليثء» وأبو 
ثورء وهو اخختيار ابن جرير الطبري”” . 


التفسير الثاني: أن ويه د بمن بيده عقدة التكاح الو لي: 


- والراجح: أن القول الأ هو 5-86 ليكون العفو حاصل من إحدى 
الجهتين» فإن عفت الزوجة»ء أو يعفو الزوجء فالله تعالى ندب الجهتين للعفو. 
ويمكن أن تتحقق التقوى من أحدهما إذا لم تتحقق من الآخرء خاصة أن 
الطلاق قبل الدخول قد يتسبب فيه أحدهما دون الآخرء فيندب هو إلى العفو 
جبران للطرف الآخر الذي ليس له رغبة في الطلاق. 
للاستزادة انظر: تفسير الطبري (655/5), المغني ( فقتل الحاوي /١(‏ 
06» الجصاص ,.)١157 /١(‏ ابن العربي في أحكام القرآن (05947/:5). 2 

/5( المبسوط (57”/5). مختصر اختلاف الفقهاء (75777/7). ابن عابدين‎ )١( 
.)7515/7( البحر الرائق‎ ) 75 

.)١57 2155/1١7( الحاوي‎ )6( 

(9) الإنصاف (46/ "ا" - 05؟)ء. المغنى )١157-1١9/٠١١(‏ 

.)57/١١( المحلى‎ )5( 

(09) مصنف عبد الرزاق (55/50» ومصنئف 0 أب شيبة» باب في قوله تعالى: 
«إِلّ أن يمرت أ يَنْمَُا ألَذِى يّدو عُقْدَةٌ التِكّع» (/ 2.087 وتفسير الطبري 
(5/-- 0855). المحلى (١١/7؟57).‏ 


ا كتاب النكاح 

وهذا ذهب 0 زهو الملهين القديم للشافعي”'". ٠‏ ودواية 
عن الإمام الع ” 

وقال مهدا 5 طائقة هن السلف متهم: انو :قياض فى رواية 
أخرى» وعطاء»ء والزهري» والنخعي» وربيعة» والحسن”*'. 

ومرة ذهبه :إلى هذا التقسير قال زةاللولى أن "تعقو عن ضف 
العيداق الراعب العاف إل آن مول كلقا اذلف الكل ولي أ هر 
خاص بولي دون ولي؟ ظ 0 

في المسألة قولان: 


القول الأول : إن للأب وحده أن يعفو عن فيداق البكر فقطء أما 
النثبب فلا: 


007 هو مذهب المالكية©© له 7ط جيل ف 


)١(‏ النوادر والزيادات (4907/5) الاستذكار 2225 الجامع م القرآن 
».)١96 /6(‏ أحكام القرآن لابن العربي (595/75). 

.)١55/١7( الحاوي‎ )5( 

(9) الإنصاف (777/8). 

(:) مصنف عبد الرزاق (75877/5)». الاستذكار الا تفسير الطبري (؟/ 
/اهده). ابن كثير /١1(‏ 5155). 

(5) النوادر والزيادات (591//5)» الفواكه الدوانى (77/7”") طبعة دار الفكرء 
بيروت 519١ه.ء‏ التاج والإكليل (9/ 077) طبعة دار الفكر الثانية» بيروت 
4ه الاستذكار »)١17/١17(‏ الجامع لأحكام القرآن (9/ ,)١1915‏ الم 
القرآن لابن العربي (؟:/5957). 

(9) قالوا: والجد كذلك كالأب» وهذا عند الشافعية على توجيه القول بأن 
المقصود في الآية الولى» وعندهم ذلك بشروط قالوا: صح عفو أب أو جد 
عن نصف صداق بكر دون البلوغ بعد طلاق وقبل دخول إذا كانت عاقلة. 
الحاوي »)١57/١7(‏ التهذيب (0157/5). ش 


رسيي اب 


م وهو اقول الزهري”"' . 
ححة هذا القول: 
- لأنه ملك أكسبه إياها أبوها بالعقد عليها فله التصرف فيه 
ا وخا بالع با 00 


ليان مالها لأبيها وله 556 فيه لحديث: : «أنت ومالك 
لأبيك)”". وحديث عائشة ونا أن رسول الله يَلِةِ قال: «إن أطيب ما 


أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم)”” . 

والجواب عن هذا: 

أن يقال: إن مالها لأبيها عند حاجته فقطء وتقدر الحاجة 057 
ويدل على ذلك ما رواه الحاكم وصححه عنها مرفوعا : 0-0 
نبي للقن شاف إنانا ويهب لمن يشاء الكو اند ات اق 
إليها»”' . 


/١) الإنصاف‎ 20/1 ١ الآية الولي» المغني‎ ١ على القول بأن المي في‎ )١( 


*7313). 
(0) ابن أبي نه في مصنفه (2)7”87”/75 باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح 
الولي» وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 2)747 الاستذكار .)١١٠١ /١5(‏ 
(*) رواه ابن حبان في صحيحه رقم )١57/1( 5٠١‏ طبعة مؤسسة الرسالة الثانية ‏ 
1ه بتحقيق الأرناؤوط»ء كما رواه أبو داودء ح7”070, باب في الرجل 
يأكل من مال ولدهء ورواه ابن ماجه في سئنهء ح7597 في باب ما للرجل في 
فال الك ظ 
(5) رواه الترمذي وحسنه»ء أبوات .الأحكام؛ باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال 2 
' ولدهء مع التحفة (5917/54)» ورواه أبو داود بمعناه عنها وعن عبد الله بن 
عمرو في. ..» باب في الرجل يأكل من مال ولدهء» حم0٠5067.‏ 


(4) رواه الحاكم برقم 7١177‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
المستدرك )7”١77/7(‏ طبعة دار الكتب الغلمية ١١5١ه»ء‏ بتحقيق محمد عطاء - 


كيم _-_ 


القول الثاني : 5 لكل ولي أن يعقو: 
آي القول ذكره إحن رشد ووصمه بالشذود فّال: «وشد قوم 
:١‏ لكل ولي أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة»"''. 
00 القول لم ينسبه ابن رشد لأحدء إلا إنه ينسب لعكرمة مولى 
ابن عياسن ال 00 عباس أها. 


اله ! 50 


فروى عبد الرزاق بسنده عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن 
دينار قال: سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: كان ابن عباس يقول: 
«إن الله رضي بالعمفو وأمر به .6 فإن عفت فذلك» وإن عفا وليها الذي بيذه 


عقدة النكاح ورضصيت جاز» وإن أمت)7 0 


وروي عن ع قوله: «ايجوز عفو الذي بيده عقدة التعان بيلهماء 
كان عما أو أي أو أغنا وإن إن كرهت»7*'. 


85 اه(0) ك. ا ء 1 " 0 1 
وذكر ابن عقيل من الحنابلة”” أن عفو الولي في حق الصغيرة رواية 


- وقال أبو داود في زيادة: إذا احتجتم إليها منكرة كما في السنن» ح7079 في 
السنن (”75894/7) طبعة دار الفكرهء بتحقيق محمد محيى الدين» وانظر: 
التلخيص الحبير (94/5). ١‏ 

.)91/7/7( بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (؟/ »)05١‏ ابن كثير /١(‏ 555)» الجامع للقرطبي .)١957/7(‏ 

() عبد الرزاق فى مصنفه (787/5)» ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ("”/ 07817 . 
باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي» الاستذكار .)١17١/17(‏ 

62 تفسير الطبري (5/١٠وه).‏ ابن كثير 2.)555/١(‏ الجامع للقرطبي .)١195/0(‏ 

(6) أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» الإمام العلامة البحر - 


كتاب النكاح 2-5 
ا قال المرداوي: إذا رأى الولي ديد شينة 
1 _ٍِ 
ححة هذا القول: ظ 
يمكن أن يستدل لأصحاب هذا القوة مان الابشاعابة فى كله ظ 
كانت بيده عقّدة التكاح ولم 0 أحداً 5 الأولياء . 


التريحت” 

الراجح ‏ والله علم ‏ في هذه المسألة هو أنه ليس لأحد أن يعفو 
عن النصف الواجب من مهر المرأة إذا طُلّقت قبل الدخول والأب وغيره 
2 سواءء وذلك لأمور: < 

أن الراجح في تفسير الآية أن المقصود بمن بيده عقدة النكاح 

أنه 6 وذلك لأسباب : 

السبب الأول : ظ 

أن من قال: الولي»: أحدث حكماً زائداً» فوجب أن يأتي بدليل 
يؤيد ما ذهب إليه من أن للولي أن يعفو عن نصف مهر المرأة» بخلاف 
القول: بأنه الزوج؛ لآن عفو الزوج لا يحتاج إلى ليل | إذ إن إذنه في 
تصرفه في ماله معلوم بارناء 

السبب الثاني : 

أننا إذا قلنا: الزوجء فإن العفو إذا فى وحمل دن تقرف حدق دن 
الطرف الآخرء والذي يعفو منهما هو أقرب للتقوى» فإما أن تعفو المرأة, 
أو يعفو الزوج» والندب في الآية لهما جميعاً إلا أنه متأكد فى جهة 
الحتسي في الطلاق» فقد يتسبب فيه أحدهما دون الآخر فيندب هو_؛ 


- شيخ الحنابلة» له كتاب الفنون أزيد من أربع مئة مجلدء ولد سنة ١417ه.‏ سير 
() الإنصاف (17/5/8؟). 


لص لاو 


"54 
اع المسييب إلى العو تطبينا للتلرقب الأخر الله يني ال وقية بي 
الطلاق. 


أن الله تعالى قال: ون تَمَمُرَا أقث قم والعفو اذى خو 
أقرب إلى التقوى عفو الزوج عن حقهء أما عفو الولي عن مال المرأة 
الا للتقوى . 
- أن صذاقها مال من ن مالها 0 فلا يملك أحد إسقاط 
يا د إذنها . 
 '‏ ولا خلاف أنه غير جائز للأب هبة شيء من مالها للزوج ولا 
لغيره» فكذلك المهر؛ لأنه مالهاء وذكر هذا القرطبي وغيره إجماعاً”"' . 
: - وللإجماع على أن الأ لو أبراً الزوج من المهر قبل الطلاق 
لم يجز فكذلك بعده”". 
ظ ه ‏ وأجمع العلماء , على أن من الاولياء من لا يجوز عفوهع وه وهم 
بنو العم وبنو الإخوة فكذلك الأب" . 
كسانم إن عن قال بالعفى الاحا حيس ياك لمر 
فوجب البقاء على الأصل . ظ 
أما القول: بأن لكل ولى أن يعفوء فهو شاذ كما ذكر افق «وشيل 
لمخالفته لعامة أهل العلم. 5 الولاية لا يبيح له أن يتصرف في 
مال الغيرء ولا يصح قياس غير الأب عليه؛ لأن تصرفات الأب في مال 
ولده مبنية على الشفقة ومراعاة المصلحة بخلاف غيره ممن يكون لهم 
أهواء في عفوهمء والله تعالى أعلم. 


 .قباسلا المصدر‎ )5( )١965 /7( الجامع لحكام القرآن‎ )١( 


حِ +4 اد 


المسألة الخامسة 


القول. بأن للصغيرة7" والمحجورة 8" العفو 
عن نصف صداقها إذا طلقت قبل الدخول 


لا خلاف بين العلماء أن للمرأة العفو عن صداقها الذي لها على 
تعالى: #إلّا أن يَعَقُورت4 البقرة: 17737 يعنى: الزوجات» وقال تعالى : 
#قإن طِبْنَ لك عن مَىَ نه تسا فَكلُوهُ ميا مَرَيكا4 [النساء: 4]. 

قال ابن قدامة: «وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على 
زوجها أو عن بعضه.ء أو وهبته له بعد قبضه وهي جائزة الأمر في مالها 
جاز ذلك وصح ولا نعلم فيه خلافاً»”". 

ولكن هل لكل مطلقة أن 0 0 يشترط بلوغها ورشدها؟ في 
المسألة قولان: ظ الا 0 


القول الأول : 
لا يصح عفو الصغيرة #:والمححورة يل لأنيذ أن تكون المراة اه 


)١(‏ من الصّعْر وهو ضد الكبّرُه والمقصود هنا من كانت دون البلوغ. لسان العرب 
(0/ ١ه‏ ؟). اا ظ 
000 والمحجورة في اللغة: من الحجر 7 0 والتضييق. ومنه سمي الحرام 


جععر لوقتال "تعالى: 1000 تَحَجُرًا» [الفرقان: 77]؛ أي: حراماً 
مجرماً» ومنه قوله تعالى: #وَمَالواْ هَذِوه امم وَكَرْتُ حِجرٌ4 [الأنعام: 178]. 
ويسمى العقل حجراء قال تعالى: لهل في ذَلِكَ شم بْنِه جمْر (©* [الفجر: 
ه]؛ أي: عقل. وسمي حجراً لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح. ‏ 
والحجر شرعاً: منع الإنسان من التصرف في ماله لحقه أو لحق غيره. لسان 
العرب (07/75)» المغني (097/5)» مواهب الجليل .)17١/5(‏ 

.) 3*٠ ( المغني‎ 49 


كتاب النكاح 
| غ48 


للتصرف في مالها”'' . 

وهذا القول أصل متفق عليه عند عامة أهل العلم ليس في العفو 
عن الصداق فحسب بل فى جميع التصرفات المالية. ونصوصهم لا 
تحصى كثرة في ذلك . 
ظ ادب بسي النقباء في أبواب الحجر على أنه لا بصح تعصرف 

قال ابن خرم: «وأما من لم يبلغ. أو بلغ وهو لا نحي ولاه يعمل ., 
أو ذهب تمييزه بعد أن بلغ مميزاً: فهؤلاء غير مخاطبين» ولا ينفذ لهم 
أمر في شيء من مالهم» ". 

وقال ابن رشد: اأجيع العلماء فى كرك الحجر على الأبناء 
الذين لم يبلغوا الحلمء لقوله تعالى: ##وبئلوا الت 10024 . 

ثم ذكر اتفاقهم على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن 


ع 


التكليف وإيناس الرشد منهم. وزاد مالك في الأنثى إلى أن 


وقال ابن قدامة: «فأما السفيهة والصغيرة والمجنونة فلا يصح بذل 
العوض منهن؛ لأنه تصرف في المال وليس من أهله»"''. 

وقال اكيا :ناما التحهورن علبها لسقة او ضكر أن دون فد 
يصح بذل العوض منها في خلع؛ لأنه تصرف في المال وليس هي من 


)١(‏ بل إنها لا تملك مهرها أصلاً إلا بعد البلوغ»؛ قال ابن قدامة: «ويدفع صداق. 
المرأة إليها إن كانت رشيدة» وإلى من يلي مالها إن كانت غير رشيدة». الكافي 


(9/ ”0 ). 
(؟) الحاوي (758/8). مواهب الجليل (”/ ١»؛‏ بدائع الصنائع (55/8). 
(0©) المحلى (94/ .)١١٠١‏ (5) بداية المجتهد (5/ .)١557‏ 


(6) بداية المجتهد .)١5557/5(‏ (0) الكافي (9//اة). 


0_2 ليب ف و14 ]ا 
أهله وسواء أذن فيه الولي أو لم يأذن؛ لأنه اليس له إلاذن في 
التبرعات)7”0'. 

وفي التاج والإكليل : دلا خلاف بين مالك وأصحابه أن الصغير 
الذي لم يبلغ الحلم لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا 
عتق وإن أذن له في ذلك الأب أو الوصي»"”. ظ 

وفي الذخيرة في كعاب أركان: اليدية: «الركن الأول: الواهب». 
شرطه أهلية التبرع وعدم الحجر)” ". 

هذا في مطلق التصرفات», وقد جاءت تصرصهم في هذا الباب 

- العفو عن الصداق ‏ وفق هذا الأصل: 2 

قال الشافعي: «ولا يجوز العفو إلا لبالغ حر رشيد يلي مال 
تمه .ولو كانه يكرا بالكة كيدا غير حون عليها متك عاذ 
عفوهاء وإنما ينظر في هذا إلى من يجوز أمره في ماله وأجيز عفوه. 
وأرد عفو من لا يجوز أمره في ماله '. 

وقال ابن عبد البر: «وقد أجمع العننلموة ان النيت: والبكر دن 
اماق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء» ثم قال تعالى: #إِلّه 


أن يو يعمود 0 وم /3”]» فكذلك هو في لق وغير البكر. إلا ما 
وقال ابن العربي ا د على أن المرأة المالكة لأمر 


نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها 0 < 
وقال القرطبي : «وأما الف فى عدي ان أو وصي فلا يجور 


)١(‏ المغني .)7017/١١(‏ ظ 

(0) التاج والإكليل (0/ )3١6‏ طبعة دار الفكر الثانية 194١ه»‏ بيروت. 

(”) الذخيرة (777/5). (5) الأم .)5051١/5(‏ 

(5) الاستذكار .)١١9/١5(‏ (5) أحكام القرآن .)51١6/١(‏ 


-0 5-2 
وضعها لنصف صداقها قولاً واحداًء ولا خلاف فيه فيما أعلم»"''. 

وقال ايشا #:««ؤاتقى الدلماءعلن 31 المرأة العالك: ارال إذا 
وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها»”؟. ظ 

وقال الطبري : لزان قوله: َه أن 500 فإنه 

: إلا أن يعفو اللواتي وجب لهن عليكم نصف تلك الفريضة فيتركنه 
لكم ويصفحن لكم عنه تفضلاً منهن بذلك عليكم إن كن ممن يجوز 
حكمه في ماله وهن بوالغ رشيدات فيجوز عفوهن حيعله7" .2 

اه الشرطيى: اوالعافيات في هذه الآية كل امرأ أة تملك أمر 
نفسهاء فأذن الله يل لهن في إسقاطه بعد وجوبه إذ جعله خالص حقهن 
فيتصرفن فيه بالإمضاء لت كيف شئن إذا ملكن 7 كمون وكخ 
بالغات عاقللات راشدات»7؟) . 

وقال في التاج والإكليل : اا إن كانت مالكة أمر نفسها 
إسقاط لنصف الواجب لها من حقها»”". 

وقال ابن حزم : «ولها أن تهب صداقها ا 00 شاءت» ولا 
اعتراض لأب ولا لزوج في ذلكء. هذا إذا كانت بالغة عاقلة وبقي لها 
بعده غنى وإلا فلا90" , 


وقال ابن العربي : 25 أله ليس كل ١‏ امرأة تعموء فإل لصخيرة 
أو المحجورة لا عفو لهاء فبيّن الله تعالى القسمين» وقال: ل 
عفرت 4 [البقرة: ]1 إن كخ لدلك أهلاً)”"' . 


.)50/0( الجامع لأحكام القرآن‎ )5( .)١45 /8( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١194/9( تفسير الطبري (7/ 085). (5) القرطبي‎ )( 

(5) التاج والإكليل (*/ 07) طبعة دار الفكر الثانية 94١ه»‏ بيروت. ‏ 

(3) المحلى (١١/؟57).‏ (0) أحكام القرآن .)597/١(‏ 





/اةع اإ- 


القول الثاني : إن لكل امرأة أن تعفو ولو كانت صغيرة أو محجورة : 
ذكر هذا القول ابن رشد ووصفه بالشذوذ» ولم يسم صاحيه فقال: 
«والجمهور على أن المرأة الصغيرة والمخجورة ليس لها أن تهب من 
صداقها النصف الواجب لهاء وشذ قوم فقالوا: يجوز أن تهب''. 
وفيما اطلعت عليه لم يذكر أحد ممن عُني بذكر خلاف العلماء أن 
أحداً قال: بهذا القول. 
آدلة القول الأول: 2 00000 
١‏ - قوله تعالى: ولا تُوْنًا الشمهة مها وى تين 
وَأردْفُوهُم فبها وَاسُوهُمٌ ونوا مولا 537 © [النساء : ظ 
وجه الدلالة: أنه 000 
فيه من ناف أولى: والمراد : لا : تؤتوهم أموالهم وإنما أضاف الأموال 
إلى الأولياء؛ لأنهم القائمون عليها . 
١؟ ‏ قوله تعالى: ##إوابئلواً البنى حَوّد إذا 8 يكح إن اَم نهم 
دا كأدْقعوَ تيم آمو © [النساء: +]. ظ 
وجه الدلالة: أنه سبحانه منع دفع أموالهم إليهم من قبل بلوغ 
التكاح وإيناس الرشدء فالحكم المعلق على شرطين لا يثيب بدونها . 
“*"' - وعن على بن أبي طالب َيِه قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب» وعن 
المعتوه حتى يعقل), وفي انهل ٠‏ ا 0 ْ 


)١(‏ بداية المجتهد ("//ا/ا9). 


0( رواه أبو داودء كتات اعد و من لد الج تنا روا عر اد 
وأ بن عباس » قال الألياني؛ صحيح كما في صحيح أبي داود (6/ مه). ورواه 
الترمذي» كتاب الحدود ا باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدء مع 


التحفة (5/ ٠‏ ٠/اه)ء‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الخبحين 5 
يخرجا ه6. المستدرك .)"884/١(‏ 


كتاب النكاح 
م55 | 


وجه الدلالة: في قوله كلِّ: وعن الصبي حتى يعقل» فجعل غاية 
قبول تصرفات الصبي هي البلوغ . 

5 - وللإجماع على أن الصغيرة والمحجور علبها لا يملكان 
التصرف في أموالهما حتى يزول المانع» وتقدمت نصوص الأئمة في 
ذلك . 

ه ‏ ولأنه ضرر محض لا يقابله نفع دنيوي . 
أدلة القول الثاني: 

لي للقول الشاذ بما يلي: 

3 العموم في قوله تعالى: «إلّه أن يَعَفُو رت ” [البقرة: 77؟7]. 

1 - والعموم في قوله تعالى: إن طبن لك عن شو ينه فسا فَعُوه 
هِيِيعًا مَرَيعًا 4 [النساء: 4]. 

لا ينبغي أن يعد القول الثاني خلافاً في هذه المسألة بل هو شاذ 
كما قال ابن رشد وذلك لأمور: ظ ظ 

الأول: أن فيه مخالفة لأصول الشريعة ومقاصدها التى تقضى بحفظ 
العاله ولأ شك أن تعكين السهر والسنيه جهن اصرق عيضا لب :ذلك 
المقصد. ظ 

الثاني : أنه لم يقل: بهذا القول أحد ممن يعتد بقوله من أهل 
العلم. - 

الثالث: أن الشارع لم يعتبر تصرفات السفهاء كما فى حديث ‏ 

الرابع: أن الاستدلال بعموم قوله تعالى: ##إإِلَّا أن يَعَمُوْرت». 
وقوله تعالى: #فإن طِبْنَ ل5» لا يصح؛ لأن المقصود العفو ممن تملكه 
'وهي الرشيدة البالغة لا مطلق الزوجاتء والله تعالى أعلم. 


كتاب النكاح 





ووم اح 
المسألة السادسة 
القول: بفساد النكاح إذا ظهر المهر ييه 
ظ أو وجد به عيب 0000 
الصداق مشروع بالإجماع لقوله تعالى: لوَيملٌ لك با ور كَلِكُمْ 
تَمَأ يأمولكم محصزينَ تحصِنينَ عَيْرَ مُسَفِْحِينَ4 [النساء: 14]» وقوله تعالى : #ومانوأ 


0 مدق عه [النساء: 4]» وقوله تعالى: (َاوَ جرش ويصَد4 
[النساء: :5؟ 359 


والأصل في الصداق أن يكون معلوماً معينا . 
لإناخيين للديأة أن سحي اثثير ليد عي قبل يليا اللاي في 
المسألة قولان: 


القول الأول : إن النكاح نامك 57 
فلا يؤثر فيه ما ظهر من عيب أو استحقاق في الصداق. وغلن ذا 
جماهير أهل العلم من الحنفية”*'. 0000 0 00 


.)508/7( أي: يظهر أنه مملوك للغير. لسان العرب‎ )١( 

هه المغني .)91//١١(‏ 

() واختلفوا فيما عليه: الحنفية قالوا: لها مهر المثل عند أبى حنيفة ومحمدء 
وقاك الى عرست سج القبمة إذا' كان السدمن لد'قيطة أو مقله إن كانامن 
ذوات الأمثال» وهو مذهب المالكية والحنابلة» وعندهم رواية أنه يرجع إلى 
مهر المثل. وقولان عند الشافعية: قيل: لها مهر المثل». وقيل: لها القيمة. ظ 
انظر للحنفية: الهداية /١(‏ 5 270)» البحر الرائق (”7/ »)79٠0‏ وللمالكية: المدونة 
»)5١18/(‏ جامع الأمهات ص776» النوادر والزيادات (2)41/4/5» حاشية 
الدسوقي »)١7/(‏ وللحنابلة: المغني »)2٠١9/٠١١(‏ شرح منتهى الإرادات 
(0/ 7554)» الإنصاف (757/8)» وللشافعية: الأم »)75١7/5(‏ الحاوي /١5(‏ 
) مغني المحتاج (5/ 072375. التهذيب (607/60). 

(5) إلا أن العيب لا" يؤثر عندهم إلا إذا كان فاش وقال زفر: ترد بالعيب فاحشا - 


- -0- 


والمالك07 والشافعية 030 4 :| لجنا ةن 
القول الثانى: إن التكاح فاسد”؟) 


«واختلفوا في الصداق 00 بوجد به عيب؛ فقال ل الجمهور: لنكاح 
ثابت... وشذ سحنون فقال : التكاح فاسد)0* ظ 

ونقل نحو هذا عن سحئنون العام القرافي فقال: قال اللخمي: ! 
تزوجها على خل فوجد خمراً: فهو كظهور العيب ترده وترجع بمشل 
كالااستحقاق» وقال سحنون: إذا تزوجها بعبد فظهر حرا اث فأسد 
لخلو العقد عن الصداق)9' . 


ل ار ل ا و د 
وبين أن يتزوجها بعبد ثم يبين حراً؛ فإن تزوجها بعبد اغتصبه اه 
ثابت دخل أو لم يدخل ويكون لها قيمته. ا 
يفسخ النكاح. ووحه التفريق أن الحر لو مات لم تضمنه” 


- كان أو غير فاحش . الهداية »)5١5/١(‏ البحر الرائق (0/ 589)» تحفة الفقهاء 
.)١77/0(‏ مختصر اختلاف الفقهاء الا 

5330 المدونة (؟/8١5), جامع الأمهات ص776. مواهب العتيال‎ )١( 
.)177/7( النوادر والزيادات (5/ 41/5)». حاشية الدسوقي‎ ».)294٠١ /5( الذخيرة‎ 

)2( الأم (5/؟51)., الحاوي (؟١/‏ لاما مغني المحتاج 001 حي (0/ 
٠١١‏ ة). 

(0) المغني 2))٠١8/٠١(‏ شرح منتهى الإرادات (0/ 550). الإنصاف (8517//8؟). 

(:) ملاحظة: عند المالكية إذا كان العقد على محرم كخمر أو خنزير فسخ النكاح ‏ 
إذا كان قبل الدخول. وإن كان بعد الدخول فلها صداق المثل» وقال سحنون: 
يفسخ ولو بعد الدخول أيضاً . جامع الأمهات ص2776 مواهب الجليل 00 / 
/41). النوادر والزيادات (559/5). 

(69) بداية المجتهد (”7/ 987). (206 الذخيرة (40/4م). 

0 البيان والتحصيل (5/ 555)» النوادر والزيادات (5/ 817/5). 


ددا 

وذكر الباجي عن العتبي”'' فيما نقله عن سحئون أنه فرق بين أن 
تكون المرأة عالمة بذلك أو غير عالمة» فقال: «وإن لم يكن فيه شبهة 
لكل الديارة عذا براك آي قد 00 
ونثبت بعده) 

ونحو هذا نقل القيروانى عن ابن حبيب: أن ابن الماجشون وابن 
كنانة”" قالا: «فمن أصدقها شيئاً غرَّها به مما لم تجد له فيه شبهة ملك 
بحي يدا ود اند وت ات ا خا اا ف 

لعن ظ ظ 

ولم أجد أحداً قال: بهذا عند غير المالكية فيما اطلعت عليه. 
أدلة الجمهور غلى أن النكاح ابت اباس و بيات تبر 3 
استحقاقه و ححتى. فسناده: ظ 

١‏ - قال تعالى: «لّا جتاح علبي إن طَلَقَمُ ألِْسَآهَ ما 
تَفْرصُوا لهنّ يض 4 [البقرة: 755] . ظ 

5 وقوله 0 #وإن طَلَفتَموهنَ من قبل أن تَمسوشن وقد فَرَضكمٌ 


او عد 


56 0 الى 
7 0 ا مخالفاً مضى 5 أدركته في أن التكاح يشت 5 ال 


لمشساطظآك ري > 


ما لم تمسوهن أو 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عبد العزيز القرطبى المالكى» صاحب كتاب العتبية أو 
الممعخرحة مات نينة وقادى. الديياح ص2575 وسير أعلام النبلاء (؟١/‏ 
36) . 

(0) المنتقى (591/7). 0 

(*) الفرج بن كنانة الضمري» كان من أهل العلم والعبادة» سمع من من ابن القاسم 
وغيره من أهل العلم. ترتيب المدارك .)797/١(‏ 

(5) النوادر والزيادات (5/ 6/ا5). 


كتاب النكاح 


حدغ)| 99 و هم 


يسم مهراً»"" 

وجه الدلالة من هذه الأدلة: أنه إذا جاز أن يكون التكاح بلا مهر 
فليس في فساده أو في ظهور العيب فيه أو استحقاقه أكثر من سقوطهء 
وليس في سقوطه أكثر من فقد ذكرهء ولو فقد ذكره لم يبطل النكاح . 
أدلة القول الشاذ: 

هذا القول مبني على أصلين : 

الأول: القياس على البيع لأن كلا منهما عقد معاوضة» فكما يبطل 
البيع إذا كان الثمن معيباً أو مستحقاً فكذلك النكاح . 

الثاني : أن الصداق ركن في النكاح ذ فلا يصح إلا به'" '» ولذلك 
علل القول: بفساد النكاح بقوله: لخلو العقد عن الصداق”". 

ويجاب عن هذا: بأن النكاح يفارق البيع وذلك للنص الوارد في 
الايات السابقة ولكونه يصح بلا مهر كالبيع يصح ولو تنازل البائع عن 
العوض . 
القول الثاني شاذ لا يعوّل عليه والراجح في هذه المسألة أن 
النكاح ثابت ولو ظهر فساد المهر أو وُجد فيه عيب أو كان مستحقاً 
وذلك لأمور: 

الأول: لأن المهر خارج عن ماهية النكاح وليس ركنا فيه. 

الثاني: جواز النكاح بلا مهر فكذلك لو كان معيباً أو مستحقاً . 


.) 77/5١ الأم‎ (01) 


(0) قال سحئون أنقيا : إذا تزوجها شير ,مدان نقيت ولق بعل الخو الذخيرة ‏ 
.)"60١4/5(‏ 


(9) الذخيرة (5/ 40*). 


كتاب النكاح 


الخامس: أن إعمال العقود أولى من إهمالها كما هو مقرر في 
القواعد والأصول"''. 
السادس: اختلاف القول عند من قال: بالفسخ. وتفريقهم بين ما 
قبل الدخول وما بعده» وتفريقهم بين ما لو كانت المرأة عالمة بذلك أو 
تعالى أعلم . 
المسألة السابعة ظ 
القول: بأن الوطء بشبهة'" لا يُحرّم 
المصاهرة من أسباب التحريم 5000 بالمصاهرة أربع 


.)118/١1( القاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله. انظر مثلا : الأشباه للسيوطي‎ )١( 
(؟) الشبهة في اللغة: الالتباس» وأمور مشتبهة ومشبّهة: مشكلة يشبه بعضها بعضا.‎ 

لسان العرب (/77/9). 

والشبهة: التردد بين الحلال والحرام. 

وعرّفها الفقهاء: بأنها ما يشبه الثابت وليس بثابت. معجم المصطلحات 

والألفاظ الفقهية (؟7”311/7/7). 

والشبهة في الوطء ثلاثة أنواع : 

١‏ - شبهة ملك: ظ 

وهي كل مسألة ورد في حكمها دليلان: أحدهما ضعيف يدل على الإباحة 

والآخر قوي يدل على التحريم. 

مثالها: وطء الأب أمة ولده للشبهة في قوله يكلِ: «أنت ومالك لأبيك»» مع 

قوله تعالى: طوَالِينَ هُمَ لِمُروِحَهِمْ حَفِظونَ © إِلَّا عل ديهم أو ما ملكت 

لمهم فَإِنَهُمْ غير مَلُومَِ 4*9 [المؤمنون: 5. 1]. 


كتاب النكا- 
يس ]ل - بر تاباتك 


وهن زوجات الآباء. وزوجات الأبناء. وأمهات الزوجات,». وبنات 
الزوجات"'؟, وتحريم هؤلاء باتفاق المسلمين في كل نكاح صحيح”"' . 


١ )١( 


200 


0 


ولكن الخلاف الذي معنا هنا في وطء الشبهة"": هل يوجب 


" - شبهة الفعل : 


مثالها: أن يقع شخص على امرأة يظنها زوجته لقرينة كوجودها على فراش 
ا ا ويقال له : هذه زوجتك . ش ظ ظ 


58 ا ييه قابلا اللزواج ووطئهاء وادعى جهل 
التحريم أو جهل الرضاعة» كأن يعقد على زوجة أبيه أو على إحدى, محارمه. 
قال ابن قدامة: الوطء بالشبهة وهو الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد أو 
وطء امرأة ظنها امراته أو أمته أو وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره. المغني 
(2058/9). وينظر: البيان عند الشافعية 40/ )0 وفقه عمر بن الخطاب 
للرحيلي /1١(‏ 87 /لاكك .)١13١‏ 

١‏ - زوجات الآاء لقوله تعالى :: #وَلَا تدَككرأً اح برو 
ما قد صلت* [النساء: ؟؟]. 


وزوجات الأبناء لقوله تعالى: «وعلهز ناس لذبن مِنْ أمْلَبئكُ 4 


الالتهاء: 1157 وقوله تعالى : # ادبن م مِنْ أصْلبخُْ4 ٠‏ يحرج أولاد التبني على 


ما كان يفعله أهل الجاهلية. أما الرضاع فيثبت به التحريم كذلك» فتحرم زوجة 
الأب من الرضاعء وزوجة الابن من الرضاعء وأ اكات 
لقوله ع : ارس ار عا ور ع اسار ظ ظ 

.] : وأمهات الزوجات لقوله تعالى: #وَأْمَهَنتٌ ناب » [النساء‎  "“ 

: - وبنات الزوجات لقوله تعالى: #وِرَبتئَكْمْ لق في حُجُورِحُ من يسابكُم الت 
مَكَأْثُم يهن فِإِن لَّمْ كَكُووَا مََلْثر يهرج هلا جتاح عَنِتَحكُم 4 [النساء: 77]. 
زوجة الأب» وزوجة الابن يحرمن بمجرد العقدء وابنة الزوجة تحرم بالدخول 
بأمهاء وهذا باتفاق المسلمين» أما أم الزوجة فالجمهور على أنها تحرم بمجرد 
العقد على بنتهاء وقيل: لا تحرم إلا بالوطء كبنت الزوجة» وهو مروي عن 
علي وابن عباس . بداية المجتهد (”7/ 2497 )© المغني .)0١6/9(‏ 

فالعبرة بالوطء في شبهة تدرأ عنه الحد سواء في شبهة ملك أو شبهة فعل. - 


كتاب التكاح 








ان كالوطء في التكاح دان لا؟ في المسألة قولان: 


الجدافاي 


بالوطاء ل إجماعا؟(0. 


دعل ايها ماين امقر لقال 500000-00-67 
علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطىئع امرأة بنكاح فاسل أو شراء فاسل 


د "آنا كمية لمعه السكرد عن الوط قله يع اخخر ومدالة: أن عفد على انه 
زوجته من الرضاع دون أن يطأهاء فهل تحرم على ابنه كالعقد الصحيح؟ ‏ 

)١(‏ أما الزنى فقد اختلفوا فيه: هل يوجب التحريم في هؤلاء الأربع كما يوجبه 
التكاح الصحيح ونكاح الشبهة» فالجمهور أنه يوجب التحريم خلافا للشافعية. 
وانفرد الإمام أحمد بالقول بالتحريم بسبب اللواط فقال: (إذا لاط بغلام 
حرمت عليه أمه وبنته». وهو قول الأوزاعي والثوري. ينظر: الإفصاح (8/ 
8 بداية المجتهد (*/447)»: المغني (0758/4): مغني ذوي الأفهام 
ص57”7". الحاوي .)5195/١١(‏ 
والظاهرية قالوا: لا بحرم الوطء الفاسد والمحرم إلا فى موضع واحد من جهة 
الأب. فإذا زنى الأب أو وطئ في نكاح فاسد أو وطئ وطء شبهة فإنها تحرم 
على ولده وما تناسل منه لقوله تعالى: ##وَلا تكحوأ ما نكم اباس 
لِنَسَآهِ» [النساء: ؟؟]. والنكاح يكون للعقد وللوطءء وما عدا ذلك فلا 
يُحرّم فلو زنى الابن بامرأة فإنها لا تحرم على الأب ولا تحرم عليه - أي 
الزاني - أمها أو بنتها . 
انظر: المحلى .)7/4/١١(‏ فزوجات الأبناء وكذلك أمهات الزوجات والربائب لا بد 
أن تكون في عقد صحيح حتى تُحرّم بخلاف زوجات الآباء» والله تعالى أعلم . 

(0) المغني (058/9). 


ظ تع 
| 1 .٠م‏ 
أنها تحرّم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده)”'' . 

وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن النكاح الحلال 
الصحيح يحرم أم المرأة» أو ابنتها إذا دخل بهاء وكذلك كل نكاح لسن 
فيه الولدء ويدرأ به الحد يُحرّم أم المرأة على أمها”"'. ويُحرّمٌ ربيبتها إذا 
دخل بهاء ويُحرّمُ زوجة الابن وزوجة الأب بكتاب الله كِب والح 
المجتمع عليها)”" . ْ | 

وقال ابن تيمية: «ومن وطئ بما يعتقده نكاحاً فإنه يلحق به 
النسب». ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم... إلى أن 
قال: وكذلك كل وطء اعتقد أنه لين حراماً وهو حرام)””'. 

وعدا مدهت العق "ع بوالمالكية "ولع ايل ل 
ونقل اتفاقهم هذا القرطبي وابن كثيرء وغيرهما كما تقد" 


القول الثاني : إن وطء الشبهة لا يحرم : 


ذكر ابن رشد هذا القول ووصفه بالشذوذ. وقال: إنه مروي عن 


)١(‏ المصدر السابق. 

() لعل الصواب: (على زوجها) كما في بعض النسخ . 

.)1957/١5( الاستذكار‎ )9( 

(5) مجموع الفتاوى (55/77) طبعة مجمع الملك. 

(5) تحفة الفقهاء »)١77/17(‏ بدائع الصنائع (7/ 577)» البحر الرائق .)١5717/7(‏ 

(7) جامع الأمهات ص”557. النوادر والزيادات (2)008/5» التاج والإكليل (5/ 
89 ؛» حاشية الدسوقي (/ 57)» بلغة السالك (؟7/ .)55٠0‏ 

(0) الحاوي :)584/1١١(‏ روضة الطالبين »)١١7/17(‏ البيان »)76١/9(‏ مغني 
المحتاج (7597/5)» تكملة المجموع /١11(‏ 7720 . 

() المغني (0558/9)., الكافي (؟/758)» الفروع »)١95/5(‏ الإنصاف .)١١77/8(‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن (0/ »)١١١‏ تفسير ابن كثير (7/ 7/ 75406). 


كتاب النكاح 








.هه أ 
الليث بن سعد فقال: «وقد روى عن الليث أن الوطء بشبهة"'' لا يحرم 
وهو شاذ)”"' . 

وممن نسبه إلى الليث ابن عبد البرء فمّال: 5207 الليث : 
وطئها وهو يعوهم جاريته لم يحرمها ذلك على أبنه. قال ا 
وهذا خلااف فول الجميع إلا شيعا رويىق عن د70 , 


ودسب هذا القول أبو الواية 00 لبعض فقهاء كه 


2) 5 


وروي هذا القول وجهاً عند الحنابلة» إلا أنه خلاف المشهور 
قال المرداوي» وصاحب تصحيح المروع: «وفيل : | يبت 
وأطلقها فى المذهب2©9. وحكاية هذا الوجه منه عجيب فإنه جزم بأن 


)١(‏ الشذوذ فى هذه المسألة فى الوطء لا فى العقد بشبهة؛ لأن العقد بشبهة بدون 
وه له يُحرّةة وإنها يحرم العقد الصحيع والعقد الميكتلف في افسادة مكاح 
الشغار وعقد المحرم وعقد المرأة على نفسهاء أما العقد المجمع على فساده 
فلا يُحرّمٌ بمجرده وإنما يُحرّمٌ وطؤه ‏ إن درأ الحد عند من لا يقول بانتشار 
الحرمة بالزنى وإن لم يدرأ الحد عند من يقول: إن الوطء في الزنى يحرم - 
ويكون عقد الشبهة لغو لا يؤثر في التحريم . 
نص على هذا فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ل 00 
الصنائع (7/ 577)» التاج والإكليل بأسفل مواهب الجليل (5/ :)21١١‏ حاشية 
الدسوقي (57/0). روضة الطالبين »)١١١/17(‏ كشاف القناع (0/ 7/7). 

(؟) بداية المجتهد (/ 497). (*) الاستذكار .)١198/١5(‏ 

(5) المنتقى .)7١077/9(‏ ظ 

(5) روضة الطالبين (1/ ».)١١7‏ البيان (4/ ,»)56٠١‏ مغني المحتاج (597/5). 

050 أي : ابن الجوزي في كتاب المذهب الأحددة إلا أني لم أجده في مظنته .من 
كتاب ابن الجوزي ص5١١‏ في باب من يحرم نكاحهن» والله تعالى أعلم . 


ظ كتاب النكاح 
د | اليك 
الوطء في الزنا كالتكاح الصحيح». وأطلق وجهين في الوطء بشبهة)”' 
أدلة ل 
استدل جمهور العلماء على أن وطء الشبهة يحرم كالوطء في العقد 
وام ظ 0 
- أنه وطء يتعلق به لحوق النسب كالصحيح فيُحَرّمْ مثله. ' 
او العدة. ‏ ئ 
" - ولأنه معنى تصير به المرأة فراشاً كعقد النكاح . 
أدلة القول الشاد: ظ 
لم أجد فيما اطلعت عليه من نص على دليل لمن قال بهذا القول. 
إلا أنه يمكن أن يُستدل لهم بأن النصوص في التحريم إنما هي في الوطء 
في النكاح الصحيح لا غير. 
وكذلك يمكن أن يكون عدم القول 56 بوطء الزنى عند من 
يقول به لهم حجة فيقيسون عليه وطء الشبهة. 
القول الثاني شاذ لا يعول عليهء والراجح في هذه المسألة هو ما 
عليه الجمهور من أن الوطء بشبهة يُحرمٌ كالوطء في النكاح الصجع 
وذلك لعموم الآيات في مثل قوله تعالى : 
«وَلا تَكِحَأ ما نكم نارطم يرت النسآ إِلَّا ما هد سل إِكمُ 
كان هَحِنَةٌ وَمَقْتَا وسآء سبيلا 409 [الساء: ؟1]. 
والنكاح يطلق على العقد وعلى الوطءء وهذه الآية عامة في كل 
0 ء صحيح أو فاسدء ولا يصح تقييدها إلا بدليل» والقياس على الوطء 
فوع ال دون غير مُسلّم وذلك؛ لآن الصواب أنه يحرم كالوطء الصخيح 
لعموم التضوصن» بوالة تعالى أعلم» 


.)١١5/8( الإنصاف‎ ,)١957/5( الفروع‎ )( 


ش 84 ده 


المسألة الثامنة 
القول: بأن للبن الرجل حرمة 
اتفق العلماء في الجملة على أنه يَحرّم من الرضاع ما يَحرّم من 
النسب» كما اتفقوا على أن لبن المرأة يُحرّمُ''. ولكن الخلاف المذكور 
في هذه المسألة فيما لو در لبن رجل تأرضع به فهل تنتشر يتلاك 
الرضاعة حرمة أم لا؟ في المسألة قولان: 


القول الأول: ظ 

ما عليه جماهير العلماء وأئمة المسلمين أن الرضاع لا يكون مُحرّماً 
إلا أن يكون من قبل المرأة ولأ نكوة من قبل الرعل 7 

وعلى هذا جميمع المذاهبف من ال اتج ل 
2 ا 


)١(‏ بداية المجتهد (/494. ,)٠١0١١‏ المغني (94/11: )ل مغني ذوي الأفهام 
ص 57" 

0( واختلف في لبن الخنثى فقيل : يحرمء وقيل: لا يحرم مع الشك ولا بد من 
التثبت فإن بانت أنوثته حرّم وإلا فلا. انظر للاستزادة: حاشية الدسوقي ("؟/ 
/ا1” 5)» بلغة السالك (5/ ,.)57١‏ المغني (7/6*”). الإنصاف (2)7517/9 
مغني المحتاج (5/5؟١)»‏ روضة الطالبين (9/ "22.60 

() الهداية »)75١9/1١(‏ ابن عابدين (5/ 597)., البحر الرائق (7/ /781) . 

(:) جامع المهمات ص 2779 حاشية الدسوقي (4717/7)» بلغة السالك(؟/ ))407١‏ 
المنتقى (5/ .)١6١‏ ظ 

(5) مختصر المزني مع الحاوي »)576/١5(‏ البيان 2»)١6577/١١(‏ روضة الطالبين 
07/9 مغني المحتاج (5/60؟١).‏ 

(5) المغني 11 )ل كشاف القناع (5/ 557)»: منتهى الإرادات 3 -_ (0/ 
717" الإنصاف (7517//94). 

.)857/١١( المحلى‎ )0 


00 كتاب النكاح 


ح| .رهم 
القول الشاذ : 

مع اتفاق المذاهب على ما سبق من قصر اللبن المحرّم على لبن 
المرأة إلا أن هناك من قال بخلاف ذلك» فشذ به عن جماعة أهل 
العلم. ٠‏ فأوجب حرمة للبن الرجل. ‏ 

قال ابن رشد: «وأما صفة المرضعة: فإنهم اتفقوا ا أنه يحرم 
لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ» واليائسة من المحيض كان لها زوج أو لم 
يكن . حاملا كانت أو غير حامل. وشذ بعضهم فأوجب حرمة للبن الرجل . 
وهذا غير موجود فضلا عن أن يكون له حكم شرعيء وإن وجد فليس لبنا 
إلا با؟ شتراك الاسم»”''. 

وممن قال بهذا القول الكراسيي ” من الشافعية” "2 وذكره بعضهم 
رواية عند الحنابلة إلا أنه على خلاف المنصوص والمقطوع به في 
المذه7؟) ١‏ 

صا 
أدلة 5 
- قوله تعالى: #رَأْنَبئْحكُمْ الدج أَرَصَعَكْة4 [النساء: 58]. 

.وجه الدلالة: أن سبحانه أضاف الرضاعة للأمهات» ولم يمل 
سبحانه: وآبائكم» فدل على أن الرضاع لا 0 إلا من الهراة: 

؟ - وقوله تعالى: 9وَنَ أَيْصَعنَ لَك متهن لَبُورَمْن4 [الطلاق: +]. 

وجه الدلالة : أن الله تعالى جعل الرضاع من وظيفتهن . 


)١(‏ بداية المجتهد (7/ .)١١٠١٠‏ ظ 

(؟) صاحب الشافعيء أبو على الحسين بن علي الكرابيسي نسبة إلى كرابيس» وهي 
الثياب الخلهل : البغدادع : وأحفظ اجات القت أخذ الفقه عنه الكثير» 
توفي سنة 15060؟ه. طبقات الشافعية لا ؛ بن قاضي شهبة »)77/١(‏ وفيات الأعيان 
(١1/ل/اة؟).‏ 

(”) البيان »)١577/1١(‏ روضة الطالبين (7"/8). 

(5) المغني .)777/١١(‏ الإنصاف (0757/9). 


شيعت ١لآم‏ أحد 
"١‏ - وقوله تعالى: ##وَالْوَلدتٌ رَضِعَنَ أَوْلَدَهنَ4 [البقرة: *7] 
وجه الدلالة: أن الرجل ليس بوالدة ولا من جنس الوالدة فلا 
يتعلق بلبنه تحريم . 
ونان لبن الزسل اليس 'لبناً على :اقيق :]ةلا رتفاق نيه لقره 
والتمق كساتر الماعاضة: 
5 ولآنه لا 0007 وإن وجد فنادرء والنادر لا يتعلق به 90 


دليل 7 0 

509 ماي بيب ا 

لبن المرأة» فكما أن لبن المرأة إذا أرضعت به يُحرّمُ فكذلك لبن الرجل” '” . 
ولعله يستدل لهم بالعموم في قوله كة: «يحرم من الرضاع ما يحرم 

عق التي 


النوجد: 

الراجح .في هذه المسألة أن الرضاعة لا تنتشر بها حرمة إلا أن 
يكون من آدمية» وذلك لأنه الموافق لنصوص الكتاب والسنة» وما عليه 
إجماع السنامن: ظ ظ 

أما قياس لبن الرجل على المرأة فيجاب عنه: بأن لبن الرجل إن 


وجد فيخالف لبن المرأة من وجوه: 


)١(‏ انظر هذه القاعدة فى مثل: الأشباه والنظائر للسيوطى »)١87/١(‏ والمنثور 
للزركشي بتحقيق : 0 تيسير فائق (7/ 57 7) طبعة الأرقات الكويتية 6٠5١ه.‏ 

(0) المغني »)7”7*/١١(‏ البيان .)١57/1١(‏ ظ 

(6) متفق عليه من حديث ابن عباس وحديث عائشة و بألفاظ متقاربة» رواه 
البخاري» كتاب النكاح. ح50494, مع الفتح .)١15/9(‏ ومسلمء كتاب 
الرضاعء باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ١555‏ وما بعذله. 


كتاب النكاح 
”اه -- 
الأول: أن لبن المرأة منصوص عليه في الكتاب والسنة والإجماع . 
الثاني: أن لبن المرأة يحصل به النمو بخلاف لبن الرجل لو وجد. 
الثالث : أن لبن الرجل لا يكاد يوجد فلا يتعلق به حكم . ظ 
الرابع: لو كانت العلة هي الاشتراك في الاسم لقيل بالتتخريمء 
كذلك لين الهيدة '" والجدة: 
أما قوله ككِ: «يحرم من الرضاع.. .2 فإن الألف واللام للعهد؛ 
أي: الرضاع المعهود من النساء . 00 
فلا شك إذن أن القول المخالف شاذ لا يعتد به في الخللاف» والله 
تعالى أعلم . 
المسألة التاسعة 
القول: بوجوب النفقة للناشز""ا 
النفقة للزوجة واجبة على الزوج بالفتاق المسسليهه الا أن 


)١(‏ لا تنتشر الحرمة بلبن البهيمة عند عامة أهل العلم» وعلى هذا المذاهب الأربعة 
خلاف ما حكي عن بعض السلف أنهم قالوا: إذا رضع اثنان من بهيمة صارا 
أخوين من الرضاعة. انظر للاستزادة: المغني لضن ندآية السضية 7 
5 »©» الحاوي .)570/١5(‏ 

0( 0 المكان المرتفع» ومنه قوله تعالى: #وَأنظرْ إِك الِظَام كيت 

ُنْشرّهَا» [البقرة: 159]؛ أي: نرفع بعضها على بعض ونُحركهاء وقال 
تعالى: ##وَإدًا يِل أَنْمُرُوأ كَأَنشرُواً» [المجادلة: ١١]؛‏ أي: تحركوا وارتفعوا. 
والنشوز: كراهة كل واحد من الزوجين صاحبهء يقال: نشزت المرأة» ونشز 
عليها زوجها. 
ونشوز الزوجة: عصيان الزوج والترفع عن مطاوعته ومتابعته. المطلع ص9١١21‏ 
49 طلبة الطلبة ص957» 45. 


(9) المغني .)558/١١(‏ بداية المجتهد .)1١787/7(‏ 





على أح 


العلماء اختلفوا في وجوبها للناشز"'' على قولين: 
القول الأول: إنها لا تجب”'' : 


0010 


(0 


ف 


0 


وهذا مذهب الجمهور منٍ امسا و روا بورق 


هذا الخلاف فيما لو كان 2000 أو شر عدن المسيوطظ 011/91 
روضة الطالبين (259/4)» مواهب الجليل (0/ 0057). 

هذا الأصل مع اختلافهم ف فى الشروط التي يحكم وفقها بنشوز المرأة: هل هو 
الخروج من بيت الزوجية أ عدم التمكين والاستمتاع» أم خروجها عن طاعة 
زوجها في المعروف مطلقا . وهل يشترط الإشهاد على النشوز؟ وهل يشتر 

حكم حاكم ني حكم الوج؟ كل لك جع يه إلى مقن من ب الل 
للاستزادة . 

اعتبر بعض فقهاء الحنفية في رواية النشوز بالخروج من البيت أو عدم المح 
إليه . قالوا: فإن امتنعت عن التمكين وبقيت في بيت الزوج فلا تسقط النفقة؛ 
لأن الاحتباس قائم والزوج يقدر على الوطء كرهاً. المبسوط 2»)١185/0(‏ فتح 
القدير (؟/ 2)7715 تحفة الفقهاء (258/5)). بدائع الصنائع (5/ 2)١5٠‏ اللباب 
(8137/0). 

والصواب أن النشوذ يقع ولو مع بقائها في بيت الزوج إذا ل تمكته من تفسهاء 
فإن الله تعالمبى يقول: لجال قَومُورت عَلَ اليس يما فصل الله بَعْضَّهُمْ ٍ 
بَعْضِ ويمآ أنققوا . مِنَ أَمَولِهمٌ للكت دكت حَنفِظتٌ لِلَعَيٍْ يما حَفِظ أله 
أل عَاُونَ دتوزهري ٠‏ وري َه هجَرُوهُن في َلْمَصَاجِع ضوهن د لمتكم 5 
بَعُوأ عيبن سيبلا إِنَّ أنَّهَ كانت 3 كبيا 469 [النساء: .]١4‏ 

فذكر الله تعالى نشوزها مع بقائها في البيت وأرشده إلى هجرها في المضجع . 
قال ابن تيمية كن ذ د «هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بحيث لا 
تطيعه إذا دعاها تلغراف » أو تخرج من منزله بغير إذنه ونحو ذلك مما فيه 
امتناع عما يجب عليها من طاعته». الفتاوى (؟737//775) . < 

التاج والإكليل مع مواهب الجليل »)05١/0(‏ حاشية الدسوقي (478/7) 
الذخيرة (5/ 5765)» بلغة السالك (؟81/1//7). 


0:2( الأم (3/ 590)» الحاوي »)59/١5(‏ البيان »2)797/1١١(‏ روضة الطالبين (4/ 
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كتاب النكاح 
-[غدى) 


القول الثاني: تجب النفقة ولو مع النشوز: 

ذكر هذا القول ابن رشد ووصفه بالشذوذ دون أن ينسبه لأحد ‏ 2 
فقال: «فأما الناشز: فالجمهور على أنها لا تجب لها النفقة. وشذ قوم 
فقالوا: تحب لها النفقة»('' . 

وهذا القول ذكره بعض المالكية رواية”"'» يُحكى عن ابن 
د ا 3 55 قال به لظا الحكم ين د (»: 

وهو مذهب الظاهرية الذي نصره ابن حزم في المحلى فقال: 
(وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعي إلى البناء أو لم يدع 
- ولو أنها فى المهد ناش ا اوغين اناف غنية كانت أو فقيرة» ذات أب 
كانت أو رةه بكرا أو نشبا« حرة كاقك أو آمةا بعلن قدو ع0 


أدلة القول الأول: 
١‏ قوله تعالى: و ى افون فتورهري مُوظوهرى وََهْجَرْوشُن في 
لْممَابع وهل ين ألدتسمْ 26 َأ علي كبيلا إن أهَهَ كت عي 
حكبيرا4 [النساء: 4"]. ظ 


0)10 ال 8/1١(‏ ")2 الكافي ال اكات ابحم مغني ذوي 

الأفهام ص١57.‏ 

(0) بداية المجتهد .)٠١79/(‏ 

(2) التاج والإكليل مع مواهب الجليل .)06١/05(‏ 

() الإشراف للقاضى عبد الوهاب (؟//ا860). 
وابن عبد الحكم هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله سمع من 

ظ أبيه وابن وهب وأشهب وابن القاسم وغيرهم من أصحاب مالك وصحب 

الشافعي وأخذ عنه وكتب كتبهء توفي 78١ه.‏ الديباج المذهب(1١/١77).‏ 

.)١960/١١( البيان‎ ء.)١6١5‎ /١١( المحلى‎ )4( 

.)١154/١١( المحلى‎ )3( 


كتاب النكاح ات 
وجه الدلالة: أن منع حظها في الصحبة دليل على أنها تمنع كفايتها في 
النفقة بطريق الأولى لأن الحظ في الصحبة له ولها وفي النفقة لها خاصة.. 

١‏ وعن جابر ذه أن رسول الله كَل قال: «اتقوا الله في النساء 
فإنهن عوانُ عندكمء أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»''. ‏ 

وجه الدلالة: أن النبى يكل جعل على الرجال رزقهن وكسوتهن مقابل 
استحلال الفروج» والناشز قد امتنعت عن زوجها فلا تجب لها النفقة. 

"٠‏ - القياس على ثمن المبيع وأجرة المنفعة» فكما أنه يسقط الثمن 
إذا لم يسلم المبيع وتسقط الأجرة عند عدم التمكن من المنفعة» فكذلك 
تسقط النفقة إذا لم تمكن من نفسها . 
أدلة القول الثاني: 

١‏ قوله كِ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"" 

وجه الدلالة: أن النبي كَلِةِ أوجب النفقة ولم يستثن الناشز من غيرها . 

أن النفقة بإزاء الزوجية» فإذا وجدت الزوجية فالنفقة والكسوة 
واجبتان» وإن لم يوجد الاستمتاع. 

 '“‏ ولأنه لم ينقل عن الصحابة أنهم منعوا نفقة الناشز. 

ويمكن أن يجاب عن هذه الأدلة بما يلي : 

د أنا الخدت فلا حجة فيه؛ لأن المقصود بالنفقة حال كون 
المرأة لازمة طاعة زوجهاء ولذا .قال في الحديث: 6 عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم من تكرهون» '". 


() رواه ل كتاب الحج. باب حجة النبي يله في حديث طويلء مع المنهاج 
.)5١7/(‏ ظ 
(0 انظر: الحديث السابق. (9) جزء من الحديث السابق. 


كتاب النكاح 
كلاه 

؟ - ولو كانت النفقة بإزاء. الزوجية فقط لجاز للمرأة الخروج من 
بيت الزوجية بلا إذن» .والتمرد على زوجها متى شاءت ما دامت مستحقة 
للنفقة ع وفي هذا إخلال بما شرع لأجله الزواج. . 

أها دعوى عدم النقل عن الصحابة فلا يدل على أنهم يوجبون 
0 حال النشوزء لأنه قد يدعى العكس ويقال : إن عدم النقل إنما 
هو من أجل أنه معلوم لديهمء أو لعدم الوقوع. 
النرجدم: 

557 في هذه المسألة ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن النفقة لا تجب 
للمرأة حال نشوزهاء وأنها تسقط من حين أن يُحكم عليها بالنشوز 
باستثناء ما لم تكن حاملا فإن النفقة تكون حيتئذ للحمل وليس لهاء وإنما 
توجه القول بسقوط نفقة الناشز لما يلي : ظ 

أولاً : لأنها بنشوزها تكون ظالمة ومتعدية. ظ 

ثانياً: ولأن إسقاط النفقة لا يكون إلا بعد تمردها وعدم ع 
للموعظة أو الهجر أو الضربء ولذا قال تعالى: #إَإنَ أَطْعَنَكُْمْ قلا ببَعُو 
لين صبيلاً إِنَّ الله كارت عَلِئّا حكبيرا» [النساء: 8"]. 

ونص الآية يدل على أن لها حقها بشرط لزوم طاعة زوجهاء 
ومفهومها أنه ليس لها حق إذا لم تلزم الطاعة فيما يجب عليها . 

الثاً: أن في هذا حفظاً لاستقرار الحياة الزوجية» وضماناً لها 
بقطع السبيل على الشيطان في إغرائه للمرأة بالخروج عن طاعة الزوج. 

رابعاً: أن بهذا القول لزوماً لكلمة عامة أهل العلم» فإن إسقاط 
اللمتدحن الجاقر ضيه لخب بيني ا ريه و المدي غير صية 
صريحة» ويبقى ال ا ري والله تعالى أعلم . 


كتاب الطلاق 





المسألة الأؤلى 
القول: بأن نقصان عدد الطلاق ف في الرق"" 
يعتبر برق من رُقَ من الزوجين 
لا خلاف بين الغلماء ء في أن طلاق الحر الذي وحقه حرة أنه 
ثلاث» وأن طلاق العبد الذي تحته أمة طلقتان””» وإنما الخلاف فيما 


إذا كان أحدل الووجين را 0000 فهل يعتبر فى نقصان عدد 
الطلاق من ثلاث إلى اثنتين برقٌ الزوج أم برق الزوجة؟ ثلاثة أقوال في 
المسالة: ظ 00 . ظ 


القول الأول: إن العبرة ة بالزوج» فمتى كان الزوج عبداً فإن طلاقه 
اثنتان سواء كانت الزوجة ود أفة: 


5 لسان العدب‎ 2٠ ٠( الطلاق: حل قيد النكاح. المغني‎ )١( 

(7) الوق : العبودية» والرقيق العبد. لسان العربٍ (588/6). 

(0) خلافاً للظاهرية الذين اعتبروا الطلاق ثلاثاً في كل حال سواء كان الزوجان 

عبدين أو أحدهماء وذلك تمسكاً بعموم النصوص التي لم تفرق بين حر وعبدء 

أو عربي وعجمي» أو صحيح ونشو المغاى 50/6/11 
والصواب: أن الرق مؤثر في عدد الطلاق وذلك لإجماع الصحابة ومن بعدهم 
من فقهاء الأمصار على ذلكء وإن كانوا اختلفوا فى سبب النقصان أهو رق 
الزوج أم الزوجة؟ على ما سيأتي في مسألتناء والله تعالى أعلم. 

(5) زواج العبد من الحرة جائزء فقد شفع النبي يك إلى بريرة أن تعود إلى زوجها 
فقال: «لو راجعتيه»» قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: «إنما أنا شافع». 


كتاب الطلاق 
١ه‏ ْ ظ 


وهذا القول هو مدهي" المالكية"": والشافعنة"": والحنا ”7 


وهو مروي عن عمرء وعثمان» وزيد» وابن عباس - في رواية عنه وهي 


أصح ‏ وابن عمر وَرء وبه .قال سعيد بن المسيبء. وإسحاقء وابن 


المنذد 0 . 


القول الثاني : إن العبرة مالروعة: فمتى كانت الرويدة أمة فإن 


طلاقها اثنتان سواء كان الزوج ” 5 أو ا 


وابن 


وهذا مذهب الحنفية”"ا وهو مروي عن على. وابن مسعود. 
عباس - في رواية ون : وبه قال إيراهيم. والحسنء» وابن 


280 1 
سيرين © ومجاهد» وعكرمة. وعبيذة » ومسروق») والزهري. والحكم. 


أخرجه البخاري: الطلاقء باب شفاعة النبي كَلِهِ في زوج بريرة. 


عيونالمجالس .)١71/9(‏ الاستذكار »)784/1١17(‏ الإشراف للقناضى 
عبد الوهاب (7/ “20701 المنتقى (5/ 84): وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 206 
روضة الطالبين »)/١/48(‏ البيان .)7/5/١١(‏ 

المغني /1٠١(‏ 2077 الإنصاف (9/ 207 شرح منتهى الإرادات (501/0). 
مصنف ابن أبي شيبة (57/5)» مصنف عبد الرزاق (7/ 5 77). المحلى /١١(‏ 
ا /717). الاستذكار (119/ 7590)» المغنى .)077/1١(‏ 

يصح للحر أن يتزوج الأمة إذا لم يجد طول الحرة ع سن 
لقوله تعالى: و ماص م شير لي 0 

للكن أتتك ون كوكم النؤيتت َه عل بإيكيك بسك يا ب 6ك 


بِإِذْنٍ أَهْلِهنَ وَءَاُوشح 9 لوف حصنت عٍََ مُسَلفِحاتٍ و 00 ل 


يِذ حصن ين أت يِسَحِكَةَ سَكِوِنَ ضف ما عل الْممْسَكتٍ ورج الْمَدَاي' كَلِكَ لمي 


00 


(370 
00 


يق الكت فى ران َصَيروأ حير لَك وَأمَهُ عَفُوْرٌ يَحِيدٌ 4062 [النساء: 75]. 

روي عن بعض السلف منهم جابر وابن ن عباس وها أن الطلاق بيد السيد لا بيد 
العبد وهو شاذ. وجميع أثفة الأمصار على أن الطلاق بيد العبد. مصنف 
عبد الرزاق (1/ 779)» الاستذكار ,.)7977/١1/(‏ المحلى .)777/١١(‏ 

المبسوط (09/5. فتح القدير (9/ 57), بدائع الصنائع .)75١8/5(‏ 

ابن عمرو السلماني الفقيه الكوفي أحد الأعلام» أسلم عام الفتح باليمن ولا - 


كتاب الطلاق < ظ 0-7 
وتتواة»..والتورع”, ظ 

القول الثالث: إن العبرة بأي من الزوجين» فمتى كان الزوج عبداً 
أو كانت الزوجة أمة فالطلاق اثنتان. ظ 

يعاذا" القول دكوه امن وقد واشان إلى تذواف قال بعك ذكرة 
للقولين السابقين: «وفي المسألة أشذ'؟ من هذين وهو: أن الطلاق يُعتبر 
رف من رُقّ ل منهما»” . 

والذي قال بهذا القول هو عثمان ا "4 ومورق عن ادن ين 
كما دكن اك وبل حلفا لما روي عنه في القول الأول:ت: 


أدلة للقول الأول 22 ظ 1 
١‏ قوله تعالى: #الطّلَقٌ عَرّنَانِ فَإِمْسَاكَ) مرو أو شَْرِبيح بحسن » 
[البقرة: 9؟؟]. 


- صحبة له وأخذ عن علي وابن مسعود». وروى عنه النخعي والشعبي وابن سيرين 
وآخرون» توفي سنة الاه. سير أعلام النبلاء (5/ .)5٠‏ 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبى شيبة» كتاب الطلاق» باب ما قالوا فى العبد تكون تحته الحرة (5/ 
7). ومصنف عبد الرزاق (17/ /781)» الاستذكار (17/ »)54٠‏ المغني /٠١(‏ 074). 
(؟) في قوله كله: أشذ إيهام بشذوذ الأقوال الأخرى عنده» فيحتمل أنه يرى مذهب 
أهل الظاهر في أن الطلاق ثلاث بكل حال لعموم النصوص . يؤيد هذا أنه كه لما 
ذكر عمدة الجمهور فى القول بنقصان عدد الطلاق قياساً على الحدء. قال: قياس 
الللاق على الس عب سديت وذلك لأن الحد ينقص رخصة للعبد لمكان 
نقضبة. ...وآما نقضاة الطلاق فهو مو بات التعليطةان يذاية الححييى( 125 : 
ولكن في الحكم على الأقوال الأخرى بالشذوذ غير مسلمء » فبكل قول قال 
جماعة من الصحابة والتابعين» ولكل قول وجهه ودليله. 

() بداية المجتهد (7/ 50 .)٠١‏ 

(5) أبو عمرو عثمان بن مسلم البتي بياع البتوت (الأكسية الغليظة) حدث عن 
أنس بن مالك والشعبي والحسن» وحدث عنه شعبة وسفيان وآخرون. سير 
أعلام النبلاء .)١58/5(‏ 


د | ٠٠90م‏ 


- 


وجه الدلالة: أن الآية واردة فى الحرء ولذلك قال تعالى: 5# 
مل ع 5 تَأَخْذُوا م مم مود ضف هي ك4 [البقرة: 59؟١؟]»‏ والذي يحل لَه 

فإذا كانت الآية في الحر فإن طلاقه ثلاث ولو كانت الزوجة أمة. 

2008 أضاف الطلاق اللازواج فقال. تعالى : مد 7 أَلنَسَآء* 

[البقرة : ١”].ء‏ فكان حكمه معتبراً بهم. ٠‏ 
 '"*‏ وعن عائشة وَييه قالت: قال رسول الله كلةِ: «طلاق العبد 
اسان)172) ش ٠ 30 ٠‏ 0 

- وعن ابن عباس 3 أن رسول الله ٠‏ 2 قال: «الطلاق بالرجال 
والعدة ننه 7 . 

وجه الدلالة: أن الطلاق إذا كان بالرجال فإن العبد 8 فين 
ولو كانت زوجته حرة» والحر يطلق ثلاثاً ولو كانت زوجه أمة. . 


)١(‏ رواه الدارقطئي في سئنه من رواية مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. انظر: نصب 
الراية (/ »)١1/5‏ وفي الموطأ عن ابن عمر موقوفاً أن العبد يطلق تطليقتين. 
الموطأ مع الاستذكار »)791/١1(‏ والمحفوظ من حديث عائشة أن النبي طَلهِ 
قال: «طلاق الأمة تطليقتان....» الحديث وسيأتي. 2 

030 0 عبد الرزاق في مصنفه 0 على عثمان» وزيد بن ثابت» ا عباس » 

مخ النسنه كما في المصنف (7/ 5 2)١7‏ ورواه مالك في الموطأ عن ابن 
وي الاستذكار :»)48/١14(‏ كما رواه ابن أبى شيبة موقوفاً على ابن عباس 
كما فى المصنف. كتاب الطلاق» باب من قال: الطلاق بالرجال والعدة 
بالنساء (5/ 55). 
قال ابن الجوزي: «وقد روى بعض من نصر هذه المسألة عن ابن عباس عن 
رسول الله كك أنه قال: «الطلاق بالرجال... الحديث»» وإنما هو من كلام 
ابن عباس . التحقيق .)١185/9(‏ ظ 


كتاب الطلاق 0 
١‏ أحد 
إيقاع الطلاق من صغر أو جنون يعتبر وجوده في الرجل دون ا 
فكذلك ما ينقصه يعتبر بحال الزوج. 
5 - وبالقياس على المنكوحات فكما أن العبد لا ينع إلا اتتين 

فكذلك الطلاق ينقص في حقه. 0 

ولآن الطلاق عدد محصور يملك الزوج رفعه فكان اعتبار 
علده به. 
أدلة القول الثاني: 

- قوله تعالى: «اقلك تكن م ساك 

[البقرة: 9؟7؟]. 

جه البالالة : أن العضن وارد فى الهرة من غير افصكل ينيو هما إذا 
ال ل 
لزوجته الحرة ثلاثاً وطلاق الحر للأمة اثنتين ظ 

وقووا كون النص وارداً في الحرة بقرائن منها: ظ 

- قوله تعالى: لقلا جُناحَ عَلَنِمَا فا أَفْتَدتَ بوء» [البقرة: 2]174 والأمة 
لا تملك الافتداء بغير إذن الولي. ظ 

دوقوله قعالى: لاون طَلتها فو عل 21 يه تتذ عق تنكم ززا عرأ» 
[البقرة : 3 والأمة لا تملك إنكاح نفسها من غير إذن مولاها. 0 

والجواب: أنه لا يسلم أن الأمة لا تفتدي بل تفتدي 57 بإذن 
زوجها مما في يدها . 

؟" - وعن عائشة زليه عن النبى كَلٍِ أنه قال: «طلاق الأآمة تطليقتان 
وقرؤها حيضتان)"") ْ 


مروف 0 نتربح ييِحْسانٍ حْسَنٍ # 


)0010( زذاة الترمذي». بلفظ: «وعدتها). فى أبواب الطلاق. باب ما جاء أن طلاق 


الأمة تطليقتان» وقال: حسن غريب. لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن - 


ظ كتاب الطلاق 
01 
وجه الدلالة: أن النبي عَكِلِ جعل العبرة بالأمة. 
ويمكن الجواب عن ذلك من وجهين : 
الأول: أن الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. 
الثاني: أن المقصود لو صح الحديث أن طلاق العبد للأمة 
“" - القياس على العدة, فكما أن نقصان العدة يعتبر بكون المرأة 
أمةء» فكذلك نقصان الطلاق ايعتيز بكونها أمة دون النظر إلى حال الزوج 
حراً أو عبداً . 
وتوضيح ذلك : أن الإجماع على | أن عدة الأمة نصف عدة الحرة 
سواء كان زوجها عبداً أو حراً. فكذلك طلاقها يكون :. نصف طلاق الحرة 
سواء كان زوجيا عدا أو شر ا . 
الترجيح: 
ظاهر النصوص أن كل زوج يملك الثلاث مطلقاً كما هو مذعب 
الظاهرية ؛ لأنها اق النصوص - لم تفرق مِن روج وزوج: 
قال الزركشي: «والأحاديث في هذا الباب ضعيفة والذي يظهر من 
الآية الكريمة: أن كل زوج يملك الثلاث مطلقاً. قال المرداوي: وهو 


- أسلمء ومظاهر لا يعرف له في العلم إلا هذا الحديث (سنن الترمذي مع 
التحفة (5/ 75١‏ 767). ورواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب في سنة طلاق 
العبد» وذكر أنه ليس العمل على هذا الحديث. معالم السنن (/501). 
وضعفه الألبانى كما فى ضعيف أبى داود ص56١27‏ وانظر: إرواء الغليل 
رقم 0( ْ ْ 
وقال ابن عبد البر: «إلا أن مظاهر , بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف». 
الاستذكار .)48/١4(‏ 
وقال الخطابي: والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت ولكن أهل الحديث 
ضعفوه ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبداً. معالم السئن .)7١37/9(‏ 


كتاب الطلاق ظ 
"هع أعلب 
ترف ا ال 

إلا أن مما يمنع من هذا القول إجماع الصحابة يه على نقصان 
الطلاق بالرق. وإن كانوا اختلفوا في سببت نقصانه أهو الزووج أم 
الزوجة؟ ظ ظ ظ 
ولذلك فيبقى الترجيح في الأقوال الثلاثة السابقة. ‏ ظ 

والذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو رجحان القول الأول وأن 
نقصان الطلاق يكون حسب حال الزوج من الرق وغنعية وذللك :4 لان 
قول من سمّينا من الأئمة وفيهم عمر بن الخطاب م نه» ولأن المتصرف 
في الطلاق إنفاذا أو زيادة عن الواحدة أو تقضان من الثلاث هو الزوج. 
فكان اعتبار النقص به أيضاً . 

أما القول الثالث فلم أجد له دليلاً إلا اعتبار الرق بكل حال مؤثراً 
في نقصان العددء وهذا. القول شاذ مرجوح لمخالفته لجميع الأئمة» والله 


تعالى أعلم. 
5 بخ( 


المرأة ذا كرشت زوهها اكتلقة او خلقة: أوذؤيةه أ كير أ 
نحو ذلك». وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى فى طاعته. جاز لها أن 
تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منهء لد في ذلك ف فالى: ءا 
يِل لحك ل تآَحْدُوا يبآ ءَاتَتِتْمُومْنَ عَبْنَا إلّة أن يَاَا ألا يُقِيمَا حُدُود الله ين 


)١(‏ الإنصاف (7/9). ظ ظ 
0( 0 في اللغة: مثل النزع» مأخوذ من خلع الثوب وقد قال تعالى: هن 
لَك وأنسم لِيَاسٌ لَهُنَّ4 [البقرة: 141]. 
وفي الامكلات: هو مفارقة المرأة بعوض. ويسمى الخلع والفدية» والصلح. 
والمبارأة. لسان العرب »)١17/4/5(‏ تحرير التنبيه ص7888,. بداية المجتهد (؟/ 
٠١ 037‏ ). 


كتاب الطلاق 
| ؛مه حثك 


صر 
«- سر « 
فر« .- مر صر هر < مر 2 


خف ألا يقما 0 لله وَل جاح عَلهمَا فما أفندت بد # [البقرة: .]5١5١8‏ 
ولحديث ابن عباس #ا أن امرأة ثابت بن قيس" أتنت. النبي 145 
فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين. 
ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله كد : «أترذين عليه 
حديقته)؟ قالت: نعمء قال رسول الله يَكِْةِ: «اقبل الحديقة #وطلقي 
تطليقة)”'' . 


بهد أ لين و بين الفقهاء» فقد أشار إلى 
هذا غير واحد كابن عبد البرء وابن قدامة». وابن تيمية» وابن حجرء 
وابن عبد الهادي». وأبي الوليد الباجي. وغيرهه”" 

وعلى هذا تظافرت نصوص الفقهاء في كل مذهب من الحنفية 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية”*'. ظ 
ومع 22-7 ذكر ابن رشد يَكَْنْهُ في 05 لاض أريفة أقوال وصقها 
بالشذود وهي : ظ 


)١(‏ ابن شماس الأنصاري الخزرجي. خطيب الأنصارء أول مشاهده أحدء وقد 
بشره النبي كِب بالجنة . الرصابة 1/1 ).00 

(0) رواه البخاري كتاب الطلاق» باب الخلع. 07777 مع فتح الباري (489/9). 
ورواه مالك في الموطأء باب ما جاء في الخلع» مع المنتقى (5/ .)5١‏ 

() فتح البر »)017/٠١١(‏ الاستذكار 4)170/١7(‏ المنتقى »)5١/4(‏ المغني 
4م مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 187)» مغني ل 
ص77/4. البيان »07/1١(‏ فتح الباري (4/ .)59٠‏ 

(5) المبسوط »)11/١/5(‏ تحفة الفقهاء »070١/5(‏ فتح القدير (/1494)» بدائع 
الصنائع .)7١١/5(‏ المنتقى .4)5١/4(‏ بلغة السالك (776/7)» حاشية 
الدسوقي »)75١7/7(‏ عيون المجالس ,.)١197/7(‏ الإشراف للقاضي 
عبد الوهاب (؟755/1), الأم (5/ 067)., البيان »)/٠١١(‏ المغني /٠١١(‏ 
4) الإنصاف (8/ 0787 شرح منتهى الإرادات (5/ 0775 المحلى /١١(‏ 
/ا33). 


كتاب الطلاق 
66 حا 
* القول: بعدم جواز الخلع أصلا. 

* والقول: بأنه لا يجوز للرجل الخلع على زوجته حتى بشاهدها تزني : 

* والقول: بأنه يجوز ولو مع الضرر. 

د والقول: بأنه له بحور إله بإذن السلطان. ونحن نأتي على هذه 
الأقوال تبعاً. 

المسألة الثانية9© 
القول: بأن الخلع لا يجوز أصلا 

تقدم نقل الإجماع على جواز الخلع ومذاهب الدقهاء فيه » إلا أن 
بكر بن عبد الله المزني”"' د يقول بخلاف ذلك . 

قال ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى : «وشذ أبو بكر ابن عبد الله 
المزني عن الجمهور فقال: لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئاً» ". 

3 توي اي الله تعالى واه 

5 

إلى غيرة ". 
دليل المزني على عدم جوان الخلع: 

١‏ زعم المزني كَُْهُ: أن قوله تعالى: قلا جُنَاحَ عَلَيِمَا )ا أفندت 
)١(‏ المسألة الثانية في كتاب الطلاق. 
إفه 0 عمرو أبو عبد اله المزني 0 القرو الحجة 0 أحد 


الي ل 00 ا ا اعد 
النبلاء (5/ ؟07). 


(9) بداية المجتهد (”/ .)١١65‏ 


0( فتح البر ( 0٠‏ المحلى ,)578/11١(‏ المغني ( ,)2*>8/٠‏ فتح القدير 
0144/0 فتح الباري (4/ .)59٠‏ 


كتاب الطلاق 

| عله 
و # [البقرة: 9؟؟] منسوخ بقوله تعغالى : ووَإِنَّ آرة ع أن سْيَبَدَالَ 5 روج كحكارت 
دَقج وَدَاتَيَثُمَ إِحَدَسْهُنَ قِنَطارًا مَل تَأْْدُوأ مِنَهُ سَيعًا أَتَأَحدُوئم بُهَمَمًا وَإِمْمَا 
مبِينَا 402 [النساء: .]٠١‏ 

كما استدل من السنة بحديثين : 

؟ ‏ عن ثوبان ويه قال: قال رسول الله بلل: «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق من غير ما بأس 6 عليها رائحة الجنة)”''. 

"' - وعن أبي هريرة َي 0 عن النبي كَل أنه قال: «المنتزعات 
والمختلعات هن المنافقات 90" 

ويمكن أن يجاب عن هذه الأدلة بما يلي: 0 

أولاً : ١‏ بصع دموى انصخ إذ لا دليل على ذلكء ولبشن بره 
الآيتين تعارضء أما قوله تعالى: #فَلاً ِنْهُ كسبعًا4 [النساء: .]٠١‏ 
فليس فيها نفي الخلع وإنما المقصود الا ويدل على ذلك قوله 
ضالن: إن طِين ل عن شي ا مَنْهُ نفسا و ع هِننًا ريع # [النساء: 5])» 0 
تسبالي: إن ا حافت من بعلها شَنُورًا : إِعْرَاضًا قلا جتاحَ عَلَتِمَآ أن 
م يصلحا دنهم ملعا وَالصلح حير 0 [النساء: 8م5١])»‏ فجاز الصلح بينهما ولو 
5 خلع . ظ ظ 


ثانيا: آما.خدية: ثريان اقل “ؤلالة قيعي أن الرعيد. على اللبناملة 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في الخلع» وضححه الألباني كما في 
صحيح أبى داود (5//ا١)2‏ والترمذي». أبواب الطلاق». باب ما جاء فى 
المختلعات. وقال: هذا حديث حسن. سئن الترمذي مع التحفة 2)7٠١8/5(‏ 
وقال الحاكم : 100 على شرط الشيخين ولم يخرجاه. المنتدر كك (؟/8١5؟).‏ 

6 رواه النسائي». كتات الطلاق, باب ما جاء ه في الخلع. وصححه الألباني. 


وقال: السند صحيح على شرط مسلم . صحيح النسائي (؟/88:). والسلسلة. 
الصحيحة رقم 011 


كتاب الطلاق 
/الام اد 
الطلاق إذا سألته من غير ما بأس» وأي بأس أعظم من أن يخاف ألا 
ثالقا : أما حديث أبى هريرة فل" يصح » فقّد قال الحسن البصري : 
لم | شتونفة من أبن هريرة » فسقط الاحتجاج ا 


الراتجي .عت القول:: يصو او :لاع ووذلاف اناكية بوالتجتيقم. ولربعما 
العلماء على ذلك؛ ولأنه قول الصحابة وَيرء فهو المروي عن عمر""'. 
وعثمان”": وعلي”©»؛ وغيرهم وأو ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف 
فكان داعا + ودعوى النسخ لاا تسمع حتى يثبت تعذر الجمع مع تأخر 
الآية الناسخةء ولم يثبت شيء من ذلك . 


قال ابن عبد البر ا في قول المزني هذا: «وهذا خلاف السنة 
الثابتة في أمر رسول الله كَلْهِ ثابت بن قيس بن شماس أن يأخذ من زوجته 
ما أعطاها ويخلي سبيلها. ولا ينبغي لعالم أن يجعل شيئاً من القرآن 
منسوخا إلا بتدافع يمنع استعماله وتخصيصه. .. وقد بينت السنة في ذلك 


)١(‏ انظر: سئن النسائي الكبرى. قال أبو عبد الرحمن النسائي: الحسن لم يسمع 
من أبي هريرة شيئاً.(7”58/7) طبعة دار الكتب العلمية الأولى» بيروت 
هه بتحقيق د. عبد الغفار البنداري» وسيد كسروي. 

(؟) مصنف عبد الرزاق» كتاب الطلاق» باب الخلع دون السلطان  1915/5(‏ 
1). ومصنف ابن أبي شيبة» كتاب الطلاق» باب ما قالوا في الخلع يكون 
دون سلطان (88/4)»: وسعيد بن منصور في سننه» باب ما جاء في الخلع /١(‏ 
27 . ظ 

(0) مصنف عبد الرزاق» كتاب الطلاق» باب الخلع دون السلطان  494/5(‏ 
/891).» وفتح البر (١٠//ا1١0).‏ 

(:) مصنف عبد الرزاق» كتاب الطلاق» باب ما يحل من الفداء  595/5(‏ 
/ا9]). ظ 


كتاب الطلاق 
4ه 


قصة ثابت بن قيس وامرأته» وعليه جماعة العلماء إلا من شذ عنهم ممن 
هو محجوج بهم» وهم حجة عليه لأنهم لا يجوز عليهم الإطباق والاجتماع 
على تحريف الكتاب وجهل تأويله وينفرد بغير ذلك واحد غيرهم»"''. 

ولهذا فإن شذوذ ما ذهب إليه المزني 08 إذ لم سدق اليف ولعل 
حديث امرأة ثابت بن قيس لم يبلغه. فلا ينبغي أن يعد قوله خلافاً في 
هذا الباب, والله تعالى أعلم . 


المسألة الثالشة7) 


القول: بأنه لا يجوز للرجل الخلع 
على زوجته حتى يشاهدها تزني 2 
هذا القول من الأقوال المخالفة للإجماع المتقدم في المسألة 
السابقة من أن الخلع مشروع متى اتفق الزوجان وتراضيا عليه . 
قال ابن عبد البر: «هذا الحديث ‏ حديث ثابت بن قيس وامرأته - 
أصل في الخلع عند العلماء. وأجمع الجمهور منهم أن الخلع» والفدية 
والصلحء. أن كل ذلك جائز ب وو في 6 الصلة بينهما وأن كل 
ما أعطته على ذلك حلال له؛ إذا كان مقدار الصداق فما ادونه) وكان 
ذلك من غير إضرار منه بها ولا إساءة إليها»”" . 
وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أنه وت الخلع مع استقامة الحال 
عن ال 
وقال ابن عبد البر أيضاً : اوأجمه العلماء على إجازة الخلع بالفنداق 
الذي أصدقها إذا لم يكن مضراً بهاء وخافا ألا يقيما حدود الله)”"' . 


)١(‏ الاستذكار .)١757/١17/(‏ (5) المسألة الثالثة في كتاب الطلاق. 
() الاستذكار (/ا1١/76١).‏ (5) الإفصاح (8/ 2.0195 
(5) فتح البر .)01١١/٠١(‏ 


كتاب الطلاق 
48 أ 
فكل هذا يدل على صحة الخلع» وأنه يحل للرجل أن يأخذ من 
زوجته عوضاً ويفارقهاء وليس من شرط جواز ذلك له أن يشاهدها تزني» 
إلآ :أن ان برك يجمه الله تعالى . ذكر .فى ذلك قولا وصيفة بالشدرة 
ونسبه لأبي قلابة'!؟ والحسنء» فقال: «وشذ أبو قلابة والحسن البصري 
فقالا: لا يحل للرجل الخلع عليها حتى يشاهدها تزني»”" . 
وهذا القول مروي عن أبي قلابة كما ذكر ابن رشد وغيره. 
أما الحسن الصري فلم اجدمن يوسي هد إليه إلا ما روى ابن 
حزم من طريق حماد بن سلمة أن بكرا المزني سأل الحسن عمن رأى 
أمرات. يقبلها وجل غير قال قحل لها أن ملعي 8 
والمشهور أنه لم يقل بهذا القول إلا أبو قلابة» دابن س 0 60 
وهذا القول يفهم منه أحد معنيين: ‏ 2 ظ 
الأول : أنه لا يجوز للرجل طلب الخلع ولا يأخذ من زوجته شين 
إلا إذا شاهدها تزني. 
الثاني : أن للزوج إذ شاهدها تزتي أرقا ها حت الخال 
والسؤال: هل ما نقل عن أبى قلابة ومن وافقه مراد به المعنى 
الأول؟ أم الثاني؟ أم كلاهما؟ ١‏ ظ ظ 
والجحواب: أن الروايات محتملة : 
فمما يؤيد المعنى الأول : ما روى ابن حزم بسنده أن: أبا قلابة 


)١(‏ عبد الله بن زيد البصري الإمام شيخ الإسلام» حدث عن أنس وحذيفة وابن 
عباس وطائفة من الصحابة» ومات سنة 5١٠ه.‏ سير إعلام النبلاء (554/5). 

(؟) بداية المجتهد .)٠١5577/7(‏ (0) المحلى .)587/١١(‏ 

(4) رواه عنهما ابن أبي شيبة» كتاب الطلاق» باب ما قالوا في الرجل متى يطيب له 
أن يخلع امرأته؟ (87/5)» وعبد الرزاق في المقيففه كنات الطلاق وياب نا 
يحل من الفداء (5491//5)» وينظر: فتح البر »2018/١٠١(‏ المحلى 2)587/١١(‏ 
المغني ,)7558/١١(‏ الجامع لأحكام القران (5/ 97)» فتح الباري (5917//9). 


كتاب الطلاق 
ح| .مه 
ومحمد بن سيرين كانا يقولان: لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها 
رجلاًء قال الله تعالى : إل أن يَأتِينَ بِفْحِمَّةَ د 4 [النساء: .]1١9‏ وأكثر 
من نقل هذا من الفقهاء عنهما بناه على هذا المعنى”'' . 

ومما يؤيد المعنى الثانئ: ما رواه عبد الرزاق قال: كان أبو قلابة 
يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك» فليضربها حتى تفتدي 
منه. وكذا رواه ابن حزم عن عبد الوا" 

ومما يؤيد أن كلا المعنيين مراد: ما ذكره ابن عبد البر حيث قال : 
«وكان ابن سيرين وأبو قلابة يقولان: لا يحل للرجل الخلع حتى يجد على 
بطنها رجلاً؛ لأن الله يقول: إلا أن يَأنِينَ محمد مُمَينَةِ © [النساء: 19]. 5 
أبو قلابة: فإذا كان ذلك جاز له أن يُضارها ميف ميا حتى تختلع منه)”" 

ولا يخلو حكم ابن رشد على هذا القول بالشذوذ: 

إما أن يكون وصفه له بالشذوذ لأجل المعنى الأول» وهو جعل 
جواز أخذ الزوج العوض مشروطاً برؤيتها تزني. 

وإما أن يكون وصفه له بالشذوذ لأجل المعنى الثاني . 

فإن كان لأجل المعنى الثانى وهو أنه إذا رآها تزنى» فإن له أن 
يضارها حتى تفتدي منه» فلا كرف وصف هذا القول بالخيق بوذلاك 
لأن جمعاً من أهل العلم أجاز له ذلك . ظ ظ 

راتكن ابن وكين وين ليد القون: لسن نما أ راد لمعت 
الأر ومو مع اقلم مظلعاً: زلآ«قن حال زداعاء. .و لذ ]قال 4 اود ابو 
قلابة والحسن البصري فقالا: لا يحل للرجل الخلع عليها» . 


.)757١/19( المبدع‎ »)719/"/٠١( المغني‎ )١( 

(0) المصنف للإمام عبد الرزاق (591//5)» المحلى .)7587/1١١(‏ 
() فتح البر .)018/١٠١(‏ 

(5) كما هو مذهب الحنابلة» وأحد قولي الشافعي كما سيأتي . 


كتاب الطلاق 


دليل هذا الفول»٠‏ 000 
استدل من جعل أخذ الرجل الفدية من زوجته إذا خالعها مشروطاً 
برؤيتها تزني بقوله تعالى : 
و اعد لَدْعَبُوا بض مآ َاتنتمُومُنَ إِلَا أن ينين بِسَحِمَةٍ 
بفاحشة وهي اه 


الراجح هو ما عليه عامة أهل العلم من السلف والخلف من القول 
بمشروعية الخلع مطلقاً من غير شرط وقوع المرأة في الزناء ومن خالف 
في ذلك فلا عبرة بمخالفته لشذوذه؛ ولأن الحجة في كتاب الله تعالى» 
وفي السنة الصحيحة في ذلك. < 

أما الآية التي حتج بها من ذهب إلى ذلك فالجواب عنها من 
وجوة. 

الأول: أنه لا يصح حمل الفاحشة في الآية على الزنا فقط؛ لأن 
الفاحشة قد تكون البذاء والجفاء» ومنه قيل للبذي: فاحش ومتفاحش . 

الثاني : أن إباحة الأخذ منهن إذا أتين بفاحشة» لا يعني عدم الجواز 
إذا لم يكن هناك فاحشة»ء وذلك بدلالة الآية الأخرى» وهي قوله لاني 
ولا يِل لَحكُمْ أن تَأَحْذُوأْ مآ َاتَبتْمُوهْنَ سَيْمًا إل أن > مانا ألا يُتيمًا حُدُود آله 


رم س مني 


فإِنَ خْفممُ أ بقمًا حدود الله 5 ا اح عَلَيهِمًا فا أفندتٌ »4 [البقرة: 9؟7؟]. 


اام 


الثالث: أن مورد الصبر م اق كر على عبرديار ولا 
5 إحداهما بالأخرى . 
الرابع: أن حديث ثابت بن قيس وامرأته نص على بطلان هذا 


كتاب الطلاق 
حد| «للام ظ 


الخامس : أنه يمكن توجيه القول المخالف بأحد أمور منها: 
إما ااي ا ا 


جواز المضارة لي إدا زنت حتى تخالع. وهذا له وححهة لآية 
600 
النساء ظ 


ولذا قال ابن حجر: «ثم ظهر لي لما قال ابن سيرين توجيهء ور 
تخصيصه"'" بما إذا كان ذلك من قبل الرجل بأن يكرهها وهي لا تكرهه 
فيضاجرها لتفتدي منه. فوقع النهي عن ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا 
يجد بينة ولا يحب أن يفضحهاء فيجوز حينئذ أن يفتدي منها ويأخذ منها 


)١(‏ وهي قوله تعالى: «ولا سَصَلْونَ لَِدْهَبوأ بض مآ ءَاتبتمُوهنَ 3 أن ينين 
بِفَحِمَةَ مُّيَنَةِ 4 [النساء: .]١9‏ وهذا مذهب الحنابلة وأحد قولي الشافعي. 
المغني ( ل الإنصاف (8/ 7”806)» روضة الطالبين ددم البيان 
.)٠١/٠١(‏ 

وهذا خلافاً لما 200000 قال في قول أبي قلابة وابن سيرين : 
«وهذا عندي ليس بشىء. لآن الفاحشة قد تكون البذاء والجفاء ومنه قيل 
للبذي: فاحش ومتفاحش» وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لعانها 
وإن شاء طلقهاء وأما أن يضارها حتى تفتدي منه بمالها فليس له ذلك» وما 
أعلم أحداً قال: له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني 
غير أبي قلابة» والله أعلم». الاستذكار .)١181١/1١1/(‏ 
وقال في موضع آخر في الرد على هذا القول: «وهذا ليس بشيء» لأن له أن يطلقها 
أو يلاعنهاء وأما أن يضارها ليأخذ مالهاء فليس ذلك له». فتح البر .)018/5٠١(‏ 
هناك من قال بمثله من الحنابلة والشافعية كما تقدم» إلا أن الجمهور منعوا أن 
يضارها إذا زنت لتخالع» قالوا: لا يصح لأنه عوض ال ا 
لم تزنء وهو رواية عند الحنابلة؛ لأن الأصل حرمة مال المسلم» ولأن له أ 
يطلقها إذا زنت أو يلاعنها كما ذكر ابن عبد البر فيما سبق. 
(') أي: قول أبي قلابة» وابن سيرين ومن وافقهما. 


كتاب الطلاق 
ش وق أحد 
ما تراضيا عليه ويطلقها فليس في ذلك مخالفة للحديث؛''؟ لأن الحديث 
ورد فيما إذا كانت الكراهة 00000 ظ 
ومما يؤيد حمل هذا القول على هذا المعنى رواية عبل الرؤاق > عن 
أبي قلابة قال: كان أبو قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها 
على ذلكء» فليضربها حتى تفتدي منه”". والله تعالى أعلم . 
ظ المسألة الرابعة©» - 
القول: بجواز الخلع مع الإضرار 
أجمع الأئمة على مشروعية الخلع كما تقدم. كما اتفقوا في الجملة 
على أنه لا يجوز للرجل أن يعضل زوجته ويضارها بالضرب والتضييق 
عليها  ”‏ وأنه | إن د ذلك فإنه 0 عاص» ولكن الخلاف فيما وخر 
تلك أو ا؟ 
في المسألة قولان: 


القول الأول : إن ذلك لا يحل 3 وأنه يلزمه رد العوضء وهذا 
مذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» والحتابلة» والظاهرية"'. 


.)591/٠١١( أي: حديث ثابت بن قيس وامرأته.  (؟5) فتح الباري‎ )١( 

() المصنف للإمام عبد الرزاق (5917/5)» المحلى .)587/1١(‏ 

(5) من الأقوال الشاذة في باب الخلع التي ذكرها ابن رشد. وهي المسألة الرابعة 
في كتاب الطلاق. 

(5) إلا إن زنت فأجازه بعضهم كما تقدم. كما أجاز بعض الحنابلة أن يضارها 
لتخالع إذا لم تراع حدود الله فيه. الإنصاف (8/ 7”85) طبعة دار إحياء التراث 
العربي. بيروت» بتحقيق محمد حامد الفقي . 

(5) واختلف الجمهور في مضي الخلع: 
فقيل: لا يقع لأن الخلع لا يقع بلا عوض» يكنا على القزك ناه البخلم قم 
ولم ينو به طلاق» وهذا القول رواية عند الحنابلة وهو مذهب الظاهرية. 


22 تمس 
وضو العرري من ابن 00 وعطاء. 00 والشعبي» 
وبه قال التورى: ا اسيحاء 77 


- وقيل: يقع رجعياً لأن البينونة تكون بملكه للعوضء وهذا على القول بأن 
الخلع طلاق» وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة . 
وقيل: يقع طلاقاً بائناً ويمضي الخلع وهو مذهب المالكية ورواية ثالثة عند 
الحنابلة. ينظر: حاشية الدسوقي (770/*8)» بلغة السالك (7545/7)» مواهب 
الجليل (ه/ )ل الاستذكار »)١/4/١١(‏ روضة الطالبين د البيان 
»)4/٠١(‏ المغني ,)7077/٠١(‏ الإنصاف (م/ 1 


ومن نصوصهم في ذلك : 
قال الإمام مالك: «إذا عُلم أن زوجها أضرها وضيق عليها وعُلم أنه ظالم لها 
مضى الطلاق ورد عليها مالها». المدونة »)751١/5(‏ الاستذكار .)١1/4/1١1١/(‏ 
وقال في شرح منتهى الإرادات : «ويحرم الخلع إن عضلها لتختلع» ولا يصح الخلع 
المعتاياء اي صربها ار عست مايا أو موا حتها امن لمك أو فت ا 
منه لقوله تعالى: #ولا َصَلُوهنَ لِتَرْهَبُوأ بض مآ ءَاتَنْتمُوهنَ إل أن ينين 
ِقَحِمَةٍ مُمََنَةِ 4 [النساء : 46]. ولأنها مكريقة إذن على ذلا العو ,يدير يدق قل 
بعك اخدوهتها للنهي عنهء وهو يقتضي الفساد. ويقع الطلاق رجعياً إن أجابها 
بلفظ طلاق أو لفظ خلع مع نيته ‏ أي الطلاق - ولا تبين منه لفساد العوض». 
وذكر ابن حزم أن الافتداء لا يكون إلا إذا كرهت المرأة زوجها فخافت ألا 
توفيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقهاء فلها أن تفتدي منه ويطلقها 
ثم قال: «ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين» أو باجتماعهما فإن 
وقع بغيرهما فهو باطل» ويرد عليها ما أخذ منها وهي امرأته كما كانت». 
ويبطل طلاقه ويمنع من ظلمها فقط». المحلى (١١//ا/71).‏ 

0010( اذ حب ب طن ل ين عبريي العاف ينا : الإمام المحدث أبو عبد الله 
القرشي فقيه أهل الطائف ومحدثهم. حدث عن أبيه وعن ابن المسيب وطاوس 
والزهري وآخرين» وحدث عنه قتادة وعطاء وابن دينار وغيرهم» واختلف في 
حديثه عن أبيه عن جدهء مات سنة 8١١ه.‏ سير أعلام النبلاء (4/ 156). 

() المغني (١١/07؟).‏ 


كتاب الطلاق 


عاق أح-د 


القول الثاني : إنه يحرم عليه الأخذ ديانة» ولكن ايند 
0 ولا يلزمه رد ما أخذ منها.. 

وهذا القول هو مذهب الحنفية» وهو ما عناه ابن رشد ‏ رحمه الله 
تعالى - بقوله: «وشذ النعمان فقال: يجوز الخلع مع الاضرار»”''. . 

قال الكاساتي : «فإن كان أي النشوز ‏ من قبل الزوج فلا يحل 
0 من العوض على الخلع» ٠‏ لقوله تعالى : ##وَإِنَ ردم أسَْيْبَدَالَ 
روج كَكَاََ روج وَءَاتَدَْمْ إِحَدَسْهِنّ قنطارا فَلا مَأْحْذُوا مِنْهُ ِنَهُ كَسيعًا 4 [النساء: 
٠]ء‏ نهى عن أخذ شيء مما آتاها من المهرء 5 النهي بقوله: 
#أتَأَحْدُوئَة بُهَئَننًا وَإِنْمًا يما [النساء: .]٠١‏ وقوله: #ولا سَصلوض 
كوا + سَعَضٍ مآ ءَاتَيْتُمُوشَنَ4 [النساء: 19]؛ وي 
0 آيتموهن 7 أن يَأْتِينَ بِفحِمَةٍ مَيَةَ4؛ أي : إلا أن ينشزن. 
نهى الأزواج عن أخذ لم مهنا أعطوهن» واستثنى حال نشوزهن» 
وحكم المستثني يخالف حكم المستثنى منه. فيقتضي حرمة أخذ شيء مما 
أعطوهن عند عدم النشوز منهن وهذا في حكم الديانة» فإن أخذ جاز 
ذلك في الحكم ولرم. حت لا يملك استرداده. لأن الزوج أسقط ملكه 
عنها بعوض رضيت بهء والزوج من أهل د والمرأة مين اهَل 
المعاوضة والرضا فيجوز في الحكم والقضاء»” 

وفي البحر قال في قوله تعالى: #وَلَا مكوهُنَ ضْرَارًا لَِمنَدُوأ ومن يَفْمَلْ 
َك قَقَنَ ظَلمَ نَفْسَةُ4 [البقرة: :]١‏ «فهذا دليل قطعي على حرمة أخذ 
بي كذلك 0 ا إلا أنه ا جاز في الحكم؛ أي حك 


.)١٠١657/7( ويمضي الخلع. (6) بداية المجتهد‎ )١( 
فة بدائع الصنائع (5/ 07377 . ظ‎ 
.)5١7/7( البحر الرائق (8/5؟١١)» وأصله في فتح القدير‎ )5( 


كتاب الطلاق 2 
ماه 


- قول مالي #ولا موه تدعا 000 1 انتوق ره أن 


١ 


0 وقوله تعالى : 7 5 نْيِيْدَالَ رج مكارت رج‎ - ١ 
09 إِعَدَههُنَ مطَاًا ملا تأَْدُوا منة كبا أَتأحْدُوتمٌ بُهَعَمًا وَإِنْمَا مبِينا‎ 


#7 


.] ٠ [النشاء:‎ 


أن بها ألا ييا حُدُوة مه ين حِفث ألا يها حثو: ): 
َفتَدَتٌ يه“» [البقرة: 779]. 

وجه الدلالة من هذه الآيات: ظاهر في النهي عن أخذ شيء من 
أموالهن بغير وجه شرعيء والنهي يقتضي الفساد. ظ 

1 - وقوله تعالى: لان ين لكمْ عن كو وَنْهُ عنما كلوه ميا مك4 
[النساء: 4]. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل | إباحة أخذ الأزواج لخي من 
المهر مشروطأ بطيب أنفس الزوجات ابه . 

ف ولاه عرض اكرديت عا اله وكيز عن افلم بتكل 

أدلة الحنفية: 

مع إقرار الحنفية بتحريم غيل الزوج شيئاً من زوجته مع الإضرار 
كبزاهن نس ١‏ الآرات. السابقة إلا أنهم أجازوا ذلك حكما وقضاء بناء على 
أصل خالفوا فيه الجمهور . 

قبي اللخالاف عنقا بين سيقي والجمهور عر اختلافيم ' لن اانه 
المقترن بوصف : : هل يقتضي الفساد أم ا" 

هذا مما اختلف فيه أهل الأصولء» فالجمهور على أن النهي عن 
العمل لوصف لازم له يقتضي الفساد فلا يترتب عليه أي أثر من آثاره 
المقصودة منه. 


كتاب الطلاق 
/اماق أده 


وذهب الحنفية إلى أن النهى فى هذه الحالة يقتضى فساد الوصف 
فقط أما أصل العمل فهو باق على مشروعيقه. 000 

ولذلك فقد ذكر في فتح القدير أن قوله تعالى: قلا 8 عَلتمَا فا 
أَفْنَدَت بوه#» [البقرة: 779]. يقتضى شيئين هما: الجواز حكماء والإباحة. 
نإذا كآن الخلع بسبب | ضراردها عجان تكد] وقضاء على إطلاق الآية 
وإن كان بسبب خبيث غير مباح . 

ومن الفروع التي بنوها على هذا الأصل وقاسوه 0 جواز الأخذ 

من الزوجة مع الإضرار عليها: البيع وقت النداء الثاني للجمعة» قالوا: 

لآن النهي عن البيع وقت ا الثاني» والنهي عن الأخذ من الزوجة مع 
الإضرار لا لعينه بل لغيره”". ظ 

ومما قوى الحنفية مذهبهم به أن الزوجة جائزة التصرف في مالها 
فإذا رضيت ببذله للزوج نفذ. ظ 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو قول الجمهور وذلك لأمور: 

١‏ أن ذلك ما يقتضيه ظاهر القرآن الكريم ظ 

؟ ‏ ولأن الأصل حرمة مال المسلم» فلا يحل إلا بوجه شرعي . 

- أن هذا ما عليه السواد الأعظم من أئمة المسلمين. 

قال القرطبي: «وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال: إذا جاء 
الظلم والنشوز من قبله وخالعته فهو جائز ماض وهو أثم لا يحل له ما 
صنعء ولا يجبر على رد ما أخذه. قال ابن المنذر: وهذا من قوله 
خلاف ظاهر كتاب الله وخلاف الخبر الثابت عن النبي كَل وخلاف ما 


)١(‏ الأحكام للآمدي (507//7)., أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء ص8 : .١‏ 


كتاب الطلاق 

557 
أجمع عليه عامة أهل العلم من ذلك)0''. 
سب ين سان سنس الناسن لهال 
المتصوبه إذا افيظر المالك إلى السكوت ونا من الغاصبء 9 يعتبر 
رضاه بما أكره عليهء فكذلك الحكم هنا. 

إلا أذ :وضف قفون السفة بالقشوة محل نظ لأ اله:دليلة وا صله 
فييقى مرجوحاًء والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة9) 


القول: بأن الخلع لا يجوز إل 55 السلطان 
المذاهب الأربعة» ومذهب الظاهرية”"'» وعامة أهل العلم من 
السلف والخلف يرون جواز الخلع بين الزوجين إذا تراضيا عليهء وأن 
ذلك لا يفتقر إلى حكم حاكم. 
وهذا هو المروي عن عمرء العو 0 ويا » كما روي عن 
الشعبي » والزهري وشريح. وابن سيرين خلا فا ليور 2 ويحيى سن 
سعيك ») اليا 577 


إلا أن ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر في هذا قولاً وصفه 


. الجامع لأحكام القرآن وما ا‎ )١( 

)١(‏ من الأقوال الشاذة في باب الخلع وهي المسألة الخامسة في كتاب الطلاق. 

() مختصر اختلاف الفقهاء (7/ 555)» بدائع الصنائع (2715/5)» مواهب الجليل 
(559/5), حاشية الدسوقي (517/7)., الأم (5/ *8).» البيان 2)١15/١1١(‏ 
00 ا و ل 


.)8 


(05) مصنف ابن أبى شيبة (88/5)» باب من قال: يكون دون سلطانء المغني 
.)558/٠١(‏ المحلى .)57/4/١١(‏ 


كتاب الطلاق 
14 ا 


بالشذوذ ونسبه إلى الحسن وابن سيرين فقال: «والجمهور على أنه يجوز 
خلع المالكة لنفسهاء وشذ الحسنء وابن سيرين فقالا: لا يجوز الخلع 
إلا بإذن السلطان”'' . 

وهذا القول ذكره عنهما خلائق”''. كما رُوي عن سعيد بن 
جبير””'» ونحوه عن سعيد بن المسيب”*؟'» واختاره أبو عبيد واستدل 
برا ظ 

أما الحسن فهو ثابت عنهء فقد رواه عنه عبد الرزاق» وابن أبي 
شيبة في مصنفيهما» وسعيد بن منصور في ليد 7 : 

وأما ابن سيرين فقد اختلفت الرواية عنه» فروى ابن أبي شيبة عنه 
أنه قال: «الخلع جائز دون السلطان»”''. وهذا خلاف المشهور عنه. 


أدلة الجمهور على أن الخلع لا يفتقر إلى سلطان: ظ 
١‏ قوله تعالى: قلا ماح عَلَتِمَا فيا أَقْتدتَ و4 [البقرة: 4؟1]. 


.)١١6/8/7( بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف الفقهاء (؟/575). الحاوي 0/1 بدائع الصنائع (4/ 
06'» مواهب الجليل (5519/6؟7). حاشية شية الدسوقي .)5١57/0(‏ البيان /١٠١(‏ 
06) المغنى ,.)558/١١(‏ المحلى .)51/4/١١(‏ 

.)1094/11١( المحلى‎ )9( 

(5) روى ابن أبي شيية عن سعتن المسيب: أنه قال في المختلعة: (إن كانت ناشزة 
أمره السلطان أن يخلع». المصنف. كتاب الطلاق» باب من قال: هو عند 
السلطان (88/5). 

(6) الجامع لأحكام القرآن »)١7١7/7(‏ فتح الباري .)59١/9(‏ 

(") مصنف عبد الرزاق» باب الخلع دون السلطان (546/5)» ومصنف ابن أبي 
شيبة» كتاب الطلاق» باب من قال: هو عند السلطان (88/5)» وسنن سعيد بن 
منصورء باب ما جاء في الخلع .)771/١(‏ 

(0) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الطلاق» باب من قال: يكون دون سلطان (5/ 
64). 


ا 

وجه الدلالة: أن الله تعالى نفى الجناح عن الزوجين في الخلع ولم 
يشترط إذن الحاكم. - 0 

4 وقوله تعالى: ين طِبِنَ ل عن مَنَو يَنْهُ عا كلوه مَنِيعًا مركا‎ - ١ 
ظ ا‎ ٠ [النساء: ] ظ‎ 

وجه الدلالة: ظاهر في عموم النص الذي جعل الأمر متعلقا 
بالزوجة متى طابت نفسها بإعطاء الزوج جاز له ولها ذلك. . 

#ادبوعن سك النعى ديات اولان ”7 آنا اه اشفرت من 
زوجها تطليقة بألف درهم» فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجازه 
وقال: «هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعاً)”''. 
فرفع ذلك ابن عمر إلى عثمان فأجازه ". 

وجه الدلالة: من هذين الآثرين» أن الخلع تم دون السلطانء» ولذا 
أجازه عمر وعثمان ويا . ظ 

ه ‏ ولأنه معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع» والنكاح . 

5 ولأن الطلاق جائز دون الحاكم فكذلك الخلع . 


2.65٠8 /١( أبو الجزل كوفى مقبول من الثالثة. التقريب‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفهء باب الخلع دون السلطان (5/ 595)» وابن أبي 
شيبة» كتاب الطلاق». باب من قال: هو عند السلطان (88/5). وسعيد بن 

منصور في سئنهء باب ما جاء في الخلع .0775/١(‏ 

(9) رواه عبد الرزاق في مصنفهء باب الخلع دون السلطان (555/5)» وابن أب 
شيبة» كتاب الطلاق». باب من قال: هو عند السلطان (88/5). وأصله عند 
الترمذي» في أبواب الطلاق» باب ما جاء في الخلعء ح90١1»‏ مع التحفة 
.)3"١6/5(‏ ظ 


كتاب الطلاق | 


أدلة من قال: إن الخلع الا يجوز إلا بإذن السلطان: 2022 ظ 
١‏ - قوله تعالى: إن حِفَمْ ألا با حَدُودَ أله ولا + جناح عَلَتهِمَا فيا 
قدت يو© [البقرة: 219338 - 
وجه الدلالة: أن أول الكلام خطاب للحكام ع ان لعا 
#فَإِنَ حِفْثّم4. كما أنه خطاب لهم في قوله تعالى: #وَإِنْ حِفْثُمْ سْقَافَ 
2 [النساء: 5]» فجعل الخوف لغير الزوجين والمراد الولاة» وآخر 
الخطاب للأزواج في قوله تعالى: #قْلَا جكاعَ عَلَيِْمَآ4: فدل على أن 
يون المي شرط فيه كما أن حضور الأزواج شرط فيه. 
- ولأن النبي بَكٍ تولى الخلع بين ثابت بن قيس وامرأتهء ولو 
اذ له التفرد بذلك لوكل إليهما. 
الراجم ديوآله تال اع - هو قول الجمهور: ااا 
الحاكم في صحة الخلع وذلك: 
لدلالة الكتاب» والسنة» وفعل الصحابة 5 
ولأنه عقد معاوضة لا يُشترط له إذن الحاكم كغيره من العقود. 
- ولأن الشقاق ليس شرطاً في جواز الخلع حتى يُقال: لا بد من 
الحاكم بل يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين . 
ولأنه طلاق والطلاق لا يشترط له حكم حاكم. 
ولأن هذا القول شاذ مخالف لما عليه كافة أهل العلم. ولذا فقد 
أنكر العلماء هذا على الحسنء وأخبر قتادة أن الحسن أخذ هذا عن 


ا . قال ابن حجر: «وزياد ليس أهلاً أن يقتدى 1 


00 اب امد وهو قيافءيى أى تان الذى الشلطتة معاويةه كان من فل الرستان 
دهاء وفطنة. سير أعلام النبلاء (7/ 595). 
(5) فتح البر »)018/1١(‏ فتح الباري (441/4). 


كتاب الطلاق 
-0 
أما أدلتهم فيمكن أن يُجاب عنها بما يلي : 
١‏ أما قوله تعالى: #قَإِنَ حِفَمُ»* فيجاب عنه بأحد أمرين : 
الأول: أن الصواب أنه خطاب للأزواج وذلك؛ 0 معطوف به 
على قوله تعالى: #ولا يحل لَكُمْ أن أَحْدُوأ مما امون سا4 
[البقرة: 9؟؟]. 
الثاني : أن يقال: إن 0 تعالى: قن جفشز» قل حرق على 
حكم الغالب. 
"٠‏ - وأما خلع النبي يك بين حبيبة وزوجها فيجاب عنه من وجهين / 
كدلك: 
الأول: لأنهما تخاصما إليه يكل قبل قبل الخلع فصار الخلع فا 
للتخاصم . 
الثاني: ولأن بيان حكم الخلع شرعا مأخوذ عنه كَل فجاز أن 
يتولاه ابتداء» والله تعالى أعلم. 
المسألة السادسة 
القول: بعدم وقوع الطلاق المعلق: أو المضاف إلى زمان/" 
الطلاق لأ يخلو ]ما أذديكون مفكزاً» أو مغلقا شرط»ه أن مانا 


)١(‏ تعليق الطلاق بالشروط: هو ربط الجزاء ‏ وهو الطلاق - بالشرط» فيوجد 
بوجوده ويعدم بعدمه من جهته . 
أو هو: ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل ب ب إن أو 
إحدى أخواتها. (إذاء ومتى» ومن» وأي»ء وكلما). ظ 
وذلك كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. 
وأما المضاف إلى زمان فكقوله: أنت طالق أول الشهر. لسان العرب (7// 
1 شرح الكوكب المنير 107/١(‏ وما ب 13)» البحر الرائق ,)١5/5(‏ 

المطلع ص9. المبدع (7/ 07375 . 0 


كتاب الطلاة 
اع 0 - 


إلى وقت” 


والطلاق لمعيل لا اناك ف قود" " ولكن هل يقع إذ 3 


علق نل ؟ 


في المسألة قولان : 


القول الأول: إنه يقع ولو علق بشرط أو أضيف إلى زمان. 


010( 
030 
فر 


وهذا ما عليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهه" 


الحاوي 2)05/١7(‏ بدائع الصنائع (/337). 

قال شيخ الإسلام : «باتفاق المسلمين». الفتاوى (7”/ 258 .)17٠١‏ 

ولكن اختلفوا في وقت وقوعه: 

فالجمهور قالوا: يقع عند وجود الشرط أو بلوغ الزمان المضاف إليه 
الطلاق. ظ 

وقال المالكية: يقع الطلاق منجزاً إذا كان طلّق إلى أجل آت لا محالة كمجيء 
السنة والشهرء أو شرطظ محقق لا مهالة شرعا كقولة: إن عنليث أو ضعت 
رمضان فأنت طالق. أو عادة كقوله: إن أمطرت السماء فأنت طالق» إذ المطر 
أمر واجب عادة. أو قال: إن قمت أو قام زيدأو جلست أو 
أكلت مده سبلم فعلّقه بكل ما لا صبر للإنسان عنهء أو علق بما هو غالبٌ 
وقوعه كقوله: إن حضت فأنت طالق كل ذلك يقع منجزاً حين تكلم بالطلاق. 
بخلاف ما لو قال: إن أمطرت السماء هذا الشهرء أو قال: إذا حضت فأنت 
طالق». فإنه ينتتظر تحقق الشرط لاحتمال وقوعه وعدمه. 


حجة المالكية في التفريق بين متحقق الوقوع وغيره» قالوا: لأنه استباحة 375 


حتى يقع الطلاق يعد كالنكاح في المتعة. 
وهذا القول رواية عند الحنابلة. وخص ذلك شيخ السلا بالثلاث لآنه الذي 


يضر متعته . 


بنظر: للحنفية: المبسوط .)٠١7/5(‏ مختصر اختلاف الفقهاء (2)478/5 فتح 
القدير »)5١/5(‏ البحر الرائق »)١7/5(‏ بدائع الصنائع (717/8/5). 

وللمالكية: الإشراف (؟7/518/7)» عيون المجالس »)١7717/7”(‏ مواهب الجليل 
(5"58/6))» بلغة السالك (6/7/ا”). 


كتاب الطلاق 
-[ 4ه | 00-0 

بل وثقل الإجماع على ذلك . 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الرجل إذا قال الامرأته : إذا 
حضت فأنت طالق» أنها إذا رأت الدم» يقع عليها الطلاق»”''. ظ 

وقال: «وأجمعوا على أنه إذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق». 
لم تطلق حتى تطهر من حيضتهاء فإذا طهرت وقع عليها الطلاق ار 
مالك بن أنس فقال: يحنث حين تكلم به .©9‏ 

' وقال ابن تيمية: «وأما إن قصد وقوع الطلاق عند الشرط : مثل أن 

يختار طلاقها إذا أعطته العوضء فيقول: إن اعطيتني كذا فأنت طالق. 
ويختار طلاقها إذا أتت كبيرة» فيقول: أنت طالق إن زنيت» أو سرقت» 
وقصده الإيقاع عند الصفة؛ لا الحلفء فهذا يقع به الطلاق باتفاق 
السلف؛ فإن الطلاق المعلق بالصفة روي وقوع الطلاق فيه عن غير واحد 
من الصحابة: كعلي». وابن مسعودء وأبي ذرء وابن عمرء ومعاويةء 
وكثير من التابعين ومن بعدهم؛ وحكى الإجماع على ذلك غير واحدء 
ل ا ل 
ملم النزاع فيه عن بعض الشيعة» وعن ابن حزم من الظاهرية» ". 

وقال صاحب تحفة الفقهاء: «فأما التعليق في الملك ؛ أي حال 
الزوجية لا قبلها -: فصحيح بالإجماع بأن قال لامرأته: إن دخلت الدار 
فأنت ”ا 

والعجيب أن ابن حزم نقل هذا الاتفاق فقال: «واتفقوا أن الطلاق 


- وللشافعية: روضة الطالبين (8/ .)١١5‏ البيان 2)١57/١٠١١(‏ مغني المحتاج / 
). 
وللحنابلة : الكافي (8/>؟١)2‏ المغني ١/٠ ٠(‏ ) الإنصاف (55/94»: 2)5١‏ 
شرح منتهى الإرادات (579/0. 577). 

لل الإجماع ص .١١‏ (؟) المصدر السابق. 

زفرة مجموع الفتاوى (*”””/ 775). (5) تحفة الفقهاء .)١957/17(‏ 


إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت طلاق. ثم اختلفوا في وقت 
وقوعه» فمن قائل: الآنء ومن قائل: هو إلى أجله)”'' . 

ونقل هذا الاتفاق 00 الماوردي» والسرداوي د 
عبد الهادي, والكاساني». وغيرهي "ا 


القول الثاني: إنه لا يقع : 

وإلى هذا ذهب ابن حزم من الظاهرية» نسبه إليه ابن رشد كأنْة 
ووصف قوله بالشذوذ فقال: «وشذ أبو محمد ابن حزم فقال: لا يقع 
الطلاق بصفة لم تقع عدولا يتغل لم نيلم » لآن الطلاق ل بقع في رونت 
وقوعه إلا بإيقاع من يطلق في ذلك الوقت» "". 

وقد نص ابن حزم على قوله هذا ونصره في المحلى”*'» ولم أجد 
نما اططلفيت عليه من بوانله عله إل ما دكن قي الابناام عو الإقافية 1 
0ن 


أدلة الحمهووى: 
١‏ أنه العروى دل الصحابة ل ولم يعرف 6 مخالف فصار 
اتجي اع : 


)١(‏ مراتب الإجماع ص9؟1. 

(0) انظر: الحاوي »)05/١(‏ الإنصاف (57/94)» مغني ذوي الأفهام ص84؟2 
١‏ بدائع الصنائع (717/8/5). 

(9) بداية المجتهد (1/8/7ا١٠).‏ (:) المحلى .)55١- 569/١١(‏ 

(5) يقولون بإمامة علي دون الشيخين وعثمان» وقالوا بإثني عشر إماماً دخل آخرهم 
السرداب بسامراء على حد زعمهم» يرون العصمة للأئمة» والتقية وإباحة المتعة 
وينالون من الصحابة إلا نفر منهم. مقالات الإسلاميين »)88/١(‏ الملل 
والنحل »)١1894/١(‏ الموسوعة الميسرة /١(‏ 60). [ 

(7) مجموع الفتاوى (77/ 255 575). 

3720( رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس» كما روى عن أبي ذر ونه أنه قال لعبده: - 


كتاب الطلاق 





كمه 0 


7 -اتفاق الآئمة عليه. 


-القياس على المداينة والعتق» ود جاء النص بجوازهما إلى 


أجل فكذلك الطلاق7' . 


أجوبة ابن 0 أدلة الحمهور ا ظ 


000 ايا الحروى ”7 ان مشهور بوضع 
الحديث». 


ووذ :دعوىي اتفاق الأئمة ؛ لأن من قال: بقع لان رشقل ع ل 


أجل ومن قال يقع : الى أجل لم يقل: إنه يقع الآن. 


أما القياس على المداينة والعتق فهو مما لا يرضاه ابن حزم على 


أدذلة 1 حروم: 


0010 


في المداينة إلى أجل قوله تعالى: #ايَأيْهًا اليرت كت اموأ ذا تدَايدة كن إل أجل 


- قوله ككلِ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 005 


«(أنت عتيوٌ إل راهن الحول». المصنف» كتاف الطلاق» باب من قال: لد 
يطلق حتى يحل الأجل (7/5). كما رواه ابن حزم عن ابن عباس في 


.)559/١١( المحلى‎ 


ارد 
و 


لق و و4 [البقرة : ؟مى؟|]. < 
والعتق إلى أجل جاء عن أبي ذر كما تقدم. وجاء في التدبير: وهو تعليق عتق 


عبله بموته فيقول: أنت حر بعد موتي» نهو محر بالاجماع. المغني : /١5(‏ 


(0) أ 


0) 


.)1١ 7 


ظ المحلى (11/ 6 


الحديث. الكامل (؟/ 087). 


جزء .من حديث عائشة المشهوره» بلفظ : ما كان من شرط ليس فى كتاب الله - 


كتاب الطلاق 


وجه الدلالة: أن الطلاق إلى أجل مشروط بشرط ليس في كتاب الله 

تعالى فهو باطل . 

ويجاب عن هذا من جهتين : 

الأولى: أن التعليق بالشرط لا يخالف نصاً من كتاب الله تعالى 
حتى يقال: إنه باطل . 

الثاني: لو قيل: ببطلان الشرط فإنه لا يلزم من ذلك عدم وقوع 
الطلاق؛ لأنه قد تلفظ به. 2 ظ 

أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بهذه الصفة. 

ترات ا حي ير موس يواسي 
حين لم يوقعه فيه. 

 :‏ ولأآن النكاح إلى أجل لا يصح فكذلك الطلاق. 

قال ابن حزم: «من أين أجزتم الطلاق بصفة ولم تجيزوا النكاح 
بصفة؟ والرجعة بصفة؟ كمن قال: إذا دخلت الدار فقد راجعت زوجتي 
المطلقة. أو قال: فقد تزوجتك)؟7'. 


الترجيح: 
الراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو قول جماهير أهل العلم: بوقوع 
الطلاق المعلق بصفة أو المضاف إلى زمان معين وذلك لأمور: 
اا ا ظ 
- أنه المروي عن صحابة الرسول كل ولا يُسلّم تضعيف ابن 


- فهو باطل وإن كان مائة شرطء متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الشروط» 
باب الشروط في الولاءء ح7179. مع الفتح (508/0): ومسلمء كتاب 

العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» مع المنهاج /١١(‏ ”0817 

.)5509/١١( المحلى‎ )١( 


كتاب الطلاق 
0ه 
حزم لما روي عن أبن عباس ؛ ماع مو او 
ابن أن ظنيية : 
ارود مفهوم الشرط مأخوذ به في الأوامر كقوله تعالى: #وإن 
كن أو ع دل كَأنقَقُوأ عدن # [الطلاق: 5]. 
-أما قياس ابن حزم على عدم جواز النكاح إلى أجل فمردود 
ره ظ 1 0 
الأول: أنه احتجاج بما ليس حجة عنله. 
الثاني: أن يقال: الطلاق يفارق النكاح؛ لأن نات لا دن إن 
المرأة ب إبحانا وقبولاً بخلاف الطلاق. 2 
أما الاستدلال بحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل». فيجاب عنه بأمور: 
الأول: أن يقال: إن مثل هذا الشرط قد دل عليه الكتاب. 


الثاني: أنه ليس في الكتاب ما يبطل مثل هذا الشرط. 

الثالث: أنه قد صح عن رسول الله تعالى أنه قال: «أحق ما أوفيتم 
من الشروط أن توفوه ما استحللتم به الفروج”''. 

أما قول ابن حزم: إنه إذا لم يقع حين إيقاعه فمن المحال أن 
إيقاعه إنما هو لوجود المانع وهو عدم تحقق الشرط. وأما وقوعه في 
أعلم . 
6 متمق 37 روأه البخاري. كتاب النكاح. باب الشروط في النكاح. ح١61١1ه6,‏ 


مع الفتح 271/0 ومسلم» ؛ كتاب النكاح. بأب الوفاء بالشروط في النكاح. 
مع المنهاج .)9١6/9(‏ 


0 


المسألة السايبعة 
القول: بأن المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة7" 


الزوج إذا 0 اغرائه لا ميملك اران عليها في قول 0 
يالا ش 


ولكن هل له ؛ أ ي: المخالع + دين مارها عي لزانت في 
الغذة متة” في امسا قولان: 2 


)١(‏ اختلفوا في عدة المختلعة:. أهي عدة طلاق فتكون ثلاثة قروء وعلى هذا أكثر 
أهل العلم» أم أنها تعتد بحيضة واحدة؟ روي عن بعض الصحابة» وهو رواية 
عند أحمدء والصواب الأول لعموم آية العدة» وهو قول سب واب مر 
المغنى .)1965/١١(‏ 

ف خالف في ذلك سعيد بن المسيب» والزهري فيما يا وهو مذهب أبن 
حزم الظاهري فقالوا: إن رد المال ثبتت له الرجعة. وقال أبو ثور: إن خالعها 
بلفظ الطلاق فله الرجعة» وإن خالعها بلفظ الخلع فليس له الرجعة لأن الخلع 
عنده فسخ. ينظر: الحاوي .)3555/١15(‏ الاستذكار .2189/١1(‏ المغني 

.)58١/١١( المحلى‎ ء)578/٠١(‎ 

(6) يحرم عقد الزواج والمرأة لا زالت في العدة من زوج آخرء ولا خلاف و 
أهل العلم في ذلك. والأصل في ذلك قوله تعالى : 0 عرما عَفَدةٌ أليِكاح 
حَيٌّ يَبَأمّ الكتبُ أجَلرُ4 [البقرة: ه؟]. 
قال ابن حزم: «واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة. وهي في 5 .الواجبة 
عليهاء لغير مطلقها أقل من ثلاث فهو مفسوخ أبداً» . مراتب الإجماع ص6 .١17‏ 
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «وقد أجمع العلماء ء على لا ظ 
في مدة العدة» . 
وقال الجصاص: «ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة 05 وهي 
في عدة من غيره أن النكاح فاسد». أحكام القرآن (؟/177). 


كتاب الطلاق 


ٍ 
لل-لسسهة .هه | 
شيمم 


في عدتها منه'''. في قول جماهير أهل العلم» وهو المذهب عند 
الحنفية» المالكية» والشافعية. والسا 77 


قال ابن حزم: (اواتة تفقوا أن لمطلقها نكاحها في عدتها منه» ما لم 
يكن كل الطللاق 270 


وقال ابن عبد اليو: «واتفقوا على أنه جائز للمختلع أن 506 في 


عدتها)7 2 . 


القول الثاني : إن النكاح في العدة لا يجوز للزوج كما لا يجور 
لغيره . ا | ظ 


وهذا القول ذكره ابن رشسد مكبيرا إلى شذوذه». ولم بعزه الأحد 
فقال: «وشكل قوم فقالوا: المختلعة 2 يتزوجها زوجها في العدة ولا 


)١(‏ هذا من حيث الأصلء» ولكن لو خالعها ثلاثاً وقيل: إن الخلع طلاق كما هو 
مذهب الجمهور فإنها لا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج آخر. 2 
أما لو قيل: إن الخلع فسخ كما هو عند الحنابلة» وقول عند الشافعية فإن له 
نكاحها ولو كان قد خالعها مائة مرة إذا خالعها بغير لفظ الطلاق. وهذا ثمرة 
الخلاف في كون الخلع طلاقاً أو فسخاً. 
(؟) ينظر: للحنفية: فتح القدير (6/ “/ا١).‏ دور الوائق (44/5)» بدائع الصنائع 
ظ (555/5). 
وللنالكة :ماعب العيلين -[489).. الالبزكار 4040/1 فتح البر /٠١(‏ 
٠٠١‏ بداية المجتهد .)١١89/7(‏ 
وللشافعية: الحاوي .)351١/١١(‏ 
وللحنابلة : المغني »)75147/١١(‏ الكافي »)73١7/7(‏ شرح منتهى الإرادات (0/ 
ا( كشاف القناع (60/ 87). 
وعند الظاهرية كما ذكر ابن حزم: : أن له الرجعة عليها إذا ردت المال ولا 
يشترط عقد جديد. المحلى .)7581١/١١(‏ 
4 8 الإجماع ص17١.‏ 
(؟) الاستذكار .)١19٠ /١97(‏ 


كتاب الطلاق [ 
زمه أجل 


7 8 


وممن ذكر هذا الشذوذ ولم يسم قائله: ابن عبد البر حيث قال: 
«واتفقوا على أنه جائز للمختلع أن يتزوجها في عدتها . وقالت طائفة من 
المتأخرين: لا يتزوجها هوء ولا غيرها”" في العدة» فشذوا عن الجماعة 
ولي 101 

وقال أيضاً: «واختلف العلماء في المختلعة: هل لزوجها أن 
يخطبها في عدتها ويراجعها بإذنها ورضاها على حكم النكاح؟ فقال أكثر 
أهل العلم: ذلك جائز له وحدهء وليس لأحد غيره أن يخطبها في 
عدتهاء وهو مذهب مالك,. والشافعي» وجمهور الفقهاءء» وهو قول 
سعيد بن المسيب» والزهري» وعطاءء وطاوسء» والحسن.ء وقتادة. 
وغيرهم. 

وقالت طائفة من المتأخرين: لا يخطبها في عدتها ولا غيره» وهو 
وغيره في نكاحها وعدتها سواءء وهذا شذوذ. يلك التوفيق 
والعصمة»0©. 

وقال ابن قدامة: «وإن خالع الرجل زوجته» أو فسخ نكاحهء فله 
أن يتزوجها في عدتها في قول جمهور الفقهاء. وبه قال سعيد بن 
المسيب». وعطاء» وطاوسء. والزهري» والحسن.» وقتادة» ومالك. 
والشافعي» وأصحاب الرأي. وشذ بعض المتأخرين فقال: لا يحل له 
نكاحهاء ولا خطبتها؛ لأنها معتدة»”'' . 


)١(‏ لا خلاف في أنه لا يجوز لغيره كما تقدم في هذا الهامش» ولكن الشذوذ الذي 
عناه ابن رشد تحريم ذلك حتى على الزوج الذي خالعها . 

(؟) بداية المجتهد .)١١89/7(‏ (0) كذاء ولعل الصواب: ولا غيره. 

(5) الاستذكار (لا١١/ .)١19٠‏ )0( فتح البر /١٠١(‏ ١5؟2.)0‏ 

ْ 0 .)557/١١( المغنى‎ )5( 


ا لح سا 
وقال ابن كثير: «واتفق ق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في 
العدة . وحكى الشيخ أبو عمر ابن عبد البرء عن فرقة أنه لا يجوز له 
ذلك» كما لا يجوز لغيره وهو قول شاذ مردود»”'' . 
ولعل أول من أشار إلى هذا الشذوذ هو الحافظ ابن عبد البر 
وعنه أخذ ابن رشد وغيره. 
دلحل لون 


اسخعة م ولو كانت لا الت في العدة بل نه 


الإجماع المتقدم . ظ ظ 0 ظ 
١‏ ولأن العدة لحفظ النسب وصيانة مائه ولا يصان ماؤه من مائه 
ولو ف نت نض 02 
ومما يدل على أن العدة لحفظ الماء والنسب و ل ا يتما 
نذا بدا تكغئد التؤمتب ف ملم ين لِك تتثرفى قا لك 
بهن من عِدَوَ تحلدوتهاً 9 55 سَرَيعًا ميلا ©4 ب 2 1|164 
دلدل المخالف: 
١‏ لأنها معتدة بنص قوله تعالى : : َرْمُوا عَفَدَةَ أليِكاح حََّ 
بم لكب أَجَلْم4 [البقرة: 580]. 
١‏ ولأن العدة عبادة» فوجب إتمامها على الوجه الشرعى. قال 
ابن رشد: «وهؤلاء كأنهم رأوا منع النكاح في العدة عبادة»”'" . ا 
وأجيب عن هذه الأدلة بما يلي : 
 <‏ أما الآية فإن الإجماع يخصصها. 
وأما كون العدة تعبدية فيمكن أن يقال: هي عبادة مطلوبة حين 


(1): “تسن ابرع كتين :09/1 () بداية المجتهد .)1١89/(‏ 


كتاب الطلاق 


لماه د 


وجود ما يدعو إليها وهو حفظ النسب» واستبراء الرحم . قال ابن 
الهمام: «فليست العدة مطلقاً تعبدية)”'"' . 
الترجيح: 

0 00 أجمعت عليه الأمةء ونص عه الأئمة 
كانت لا زالت في ا له فلتميق: لذاك القول الشاذ لبعذه م فإن 
العلماء ء لم ينصوا على قائل به إمعاناً ا اي - في رده 


وإبطاله. وألله تعالى أعلم. 
المسألة الثامنة - 
القول: بأن مجرد العقد على المطلقة ثلاثا 
يحلها للزوج الأول ظ 


قت 


المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا 
آخر 0 والأصل في ذلك قوله تعالى: ##قَإن طلَّفَهَّ"" كلا يحل 


12 نكم روا عير [البقرة: ]ل ولا لازن بن جما وى بعلا 
ولك 0 المراد بالتكاح هنا الوطءء أم يكفي مجرد العقد؟ . 

في المسألة قولان: 
القول الأول: إن الوطء شرط في حلها للأول : 

وهذا القول هو مذهب كافة العلماء» وهو ما عليه إجماع صحابة 
رسول الله كله ومن بعدهم من أئمة التابعين, وفقهاء الأمصار من 


0 اج قر 
يل لم من بعد 


)0 فتتح القدير م 1174 . ظ 
20 يشحرط لذلك حسية بررط عد الجمهون أن تنقضي عدتها من الأول: وأن 

تنكح غيره» ويطأهاء ثم يطلقها لاما أو دونه وتنقضي عدتها من الثاني . 
فر أي : الثالثة. 


كتاب الطلاق 
-][ ؤهه | ظ “ 


الحنفيةء والمالكية»: والشافعية» والحنايلة”'' . 


قال ابن هبيرة: «واتفقوا على أنه إدا طلق. ثلاثاً فلا حل حي 
تنكح 57 ا 


القول الثانى: إن مجرد العقد يكفى ولا يشترط حصول الوطهء : 
وهذا القول ذكره. أبن رشد ووصمفه بالشذوذ. ونسبه لسعيد بن 
المسيب فقال: «وأما البائنة بالثلاث: فإن العلماء كلهم على أن المطلقة 
ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء... وشذ سعيد بن المسيب ‏ 
فقال: إنه جائز أن ترجع إلى زوجها الأول بنفس العقد)”" . 
وهذا القول مشهور عن سعيد بن المسيب كَُنْةُ فقد نقله عنه جمع 
كبير من الفقهاء براه 7 


010( ينظر : 2 فتح القدير (5/ 7 .)١‏ البحر الرائق (:/45). ٠‏ بدائع الصنائع 
.)١8/5(‏ 
وللمالكية: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (9/ه/ع). المنتقى 2 


احكام القرآن لابن العربي 6/1 للقرطبي .)١5١4/5(‏ 
وللشافعية: الحاوي :»)7١7/١(‏ روضة الطالبين ».)5١5/8(‏ البيان ١ ٠(‏ 


4؟). 
وللحنابلة: لعن 0 )0/٠‏ الإنصاف 2)١5*/9(‏ شرح منتهى .الإرادات 
(ه6/ 5١ه).‏ 

(0) الإفصاح (8/ 20001 2 (9) بداية المجتهد .)1١89/(‏ 


(5) رواه عنه سعيد بن منصور في سئنه» باب المرأة تطلق ثلاثاً فتزوجت غيره 
فيطلقها قبل أن يمسها: هل ترجع للأول؟ (59/7). كما رواه عنه ابن حزم في 
المحلى .»)2558/١١(‏ وينظر: فتح القدير »)١77/7(‏ البحر الرائق (45/5), 
بدائع الصنائع (2)508/54» الإشراف للقاضي عبد الوهاب (؟7525/7)» المنتقى 
(/249». إحكام القرآن لابن العربي .)7717/١(‏ للقرطبي .)١51١/5(‏ 
الحاوي ».)5١7/١7(‏ البيان ».)7558/1١(‏ المغني .)018/٠١(‏ ظ 


بيب |0 )0 
وفل ررب عه عر رهد أنه قال : اويا الناس: ع ع 
بذلك اعلانيا للأول فلا بأس أن 6 الأ 


فال افق الحفدوة«واجمعوا شان أنه اليحل إذل طاق امرانه شونا 
أنها لا تحل له إلا بعد زوج على ما جاء به حديث النبي و. وانفرد 
سعيد بن المسيب فقال: إن تزوجها روبج سييظ لابياب إعلدة 
فلا بأس أن يتزوجها الأول”''. 


وقال الجوهري”"': «وأجمع أهل العصر الأول آن"انمراً: المطلقة 
ثلاثاً لا تحل للزوج المطلق إيه” بعد خروجها من عدتها منه وبعد زوج 
يجامعها ثم يطلقها وتنقضي عدتهاء ثم يراجعها الأول”*' إلا سعيد بن 
الم ضييْبه فإنه قال: تحل للأول وإن لم يجامعها الثاني على 
ا 


كما أن ابن ا نسب هذا القول لداود الظاهري”” . 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه عنه» باب المرأة تطلق ثلاثاً فتزوجت غيره 
فيطلقها قبل أن يمسها: هل ترجع للأول؟ (59/5). 2 

0( الإجماع ص .١١6‏ | 

(6) لم أعثر له على ترجمة» وكذا قال محقق كتاب نوادر الفقهاء. انظر: مقدمة 
الكتاب ص"1. 

(8) أي: بنتكاح جديد. 

(0) نوادر الفقهاء ص565. 

(5) المغني )054/٠١(‏ نقلاً عن ابن المنذرء البيان .)7508/٠١(‏ 

(0) الحاوي »)5١7/١7(‏ المغني ».)058/١٠١(‏ أحكام القرآن للقرطبي .)١5١/5(‏ 

.)١57/9( التحقيق‎ )48( 


أدلة الجمهور: 0 
لس دس م اس أ« سيك لص سرجه عر 
١‏ - قوله تعالى : ين لا طُلّقَهَا قلا يل لم من بعد حَ تن 4 
[البقرة: ٠*7؟].‏ 


وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل النكاح من الثاني شرطأ لحلها 
0 “0 في اللغة هو الضم حقيقة» وحقيقة الضم في الجماع لا 

١‏ عن خافانة شة وَوينا قالت : خا ويك" افر | فاع ” © إلى رصول الله ل 
فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنى قبَّسّ طلاقى» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الوكين وإن ما معه مثل هدبة الثوب : فتبسم رسول الله كله فقال : «أتريدين 
أذ قحس إن وؤفاعة؟ لا سنت 'تذوقن سات ورذوق عسياتكم7 . 


على ابن الزبير بل اشترط غليها أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها؟, 


() رفاعة بن سحوال». ويقال: افق رناعة القرظي من بغي قريظة: ورى عنئه ابئه. 
الاستيعاب (؟7/ .)0:٠٠‏ 

(0) ابن باطا القرظي صحابي. تزوج امرأة رفاعة ابن سحوال» فشكته إلى 
رسول الله يك كما فى حديث العسيلة. الاستيعاب ص877. 

(0) متفق عليهء رواه البخاري» كتاب الطلاق“ باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد 
العدة زوضا غيره فلم يمسهاء 0 مع الفتح (9/ 01/5)» ومسلم» كتاب 
النكاحء باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهاء ثم 
يفارقها وتنقضي عدتهاء ح؟36011. مع المنهاج .)211"/٠ ٠(‏ ظ 

(4) العسيلة: تصغير العسلء» لأن العسل يوّنث ويذكر»ء وهو هنا كناية عن لذة 
الجماع» وهو حاصل عند الجمهور بتغييب الحشفة في فرج المرأة» وشذ 
الحسن البصري فاشترط الإنزال خلافاً لجماعة العلماء إذ أنه لو أنزل قبل 
الإيلاج لم يعتبر. المنهاج للنووي »)514/٠١(‏ أحكام القرآن للقرطي (3/ 
»©0١‏ فتح الباري (2»)01/8/9 بدائع الصنائع .)55١/5(‏ 


كتاب الطلاق 


 “‏ ولأن في هذا إجماع الصحابة وقنء فقد روي عن علي. 
وعائشة. وجابرء وابن عمرء وأنس: أنها لا تحل للأول حتى يصيبها 
الثاني . وليس لهم في الصحابة رن 

اح ولا اتوي عور قن كريه على بالل بود ل سيك 
في أمر الطلاق» وهذا إنما يحصل بالوطء دون مجرد العقد. 


دليل لبن المسيبت: 
٠١‏ - قوله تعالى: #يَّن طَلَمَها كلا يل لم من من بنذ عي تع نا !> 
[المقرة : “3 ]. 


وجه الدلالة: أن النكاح في الآية هو العقد ويدل على ذلك أنه 
أضاف النكاح إلى المرأة» والمرأة لا يكون 8 ال إنما يقوم به 
الرودل وال مداه 

؟ ‏ ولأن مجرد العقد يثبت به تحريم المصاهرة فيثبت به حكم 


و0 ظ ظ اب 
القول باشتراط الجماع حتى تحل المرأة لزوجها الأول هو 
الراجح وذلك لأمور: 

الأول: أنه ظاهر ما يدل عليه الكتاب. 

الثاني : ولأن السنة الثابتة عن رسول الله كه على ذلك. 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه عن علي» وابن عمر في باب المرأة تطلق ثلاث 
فتزوجت غيره فيطلقها قبل أن يمسها: هل ترجع للأول؟ (10). كما روى 
ابن أبي شيبة عن عليء» وأنسء وأبي هريرة» وابن مسعود في: النكاح» باب 
الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج زوجاً. المصنف (/7178). 
وينظر: الحاوي 2075١7 /1١7(‏ المغنى »)054/١١(‏ البيان .0199/1١(‏ 


كتاب. الطلاق 
مه6ه6 
الثالث: ولأنه لم ينقل عن الصحابة وق خلافه. 
الرابع أن النظو الصحيح يدل عليه ٠»‏ لآأن في ذلك دعوة للزوج أن 
يتريث في الطلاق» ولا يستعجل فيه . 0 ظ 
.ثم إن هذا الحكم اشترط في المطلقة ثلاثاً بخلاف ما 50 
الطلاق. لأن الحال لم تكن لتصل إلى هذا إلا لأحد أسباب: إما عدم 
إمكانية قيام الحياة الزوجية بينهماء وإما أن هذا الزوج متلاعب بالطلاق» 
فلا يردعه عن المضي في إيقاع ثلاث طلقات إلا إذا علم أنها لن تعود له 
إلا بعد أن يطأها غيره ثم يطلقها . 
الخامس : أنه يمكن الإجابة عن أدلة المخالف: ظ 
اح آنا حمل الآنة على حجرد العفو قر اليك بل التكاس طق 
في الوطء مجاز في العقد. 
ام ولر كلم | الام بطقيقة في الداقد لقيل: 5500 
على الوطء وذلك بدليل السنة. ظ 
- أما قياس الإباحة على تحريم المصاهرة فيقال : 
- لا يصح القياس مع وجود النص. 
- أو يُقال: إن التحريم أوسع من الإباحة ولذا'فإن حرمة المصاهرة 
حاصلة بالوطء من غير عقد كوطء الشبهة» وتحصل بالعقد من غير وطء. 
أن الأناسة قل تمحصها. بالوطه عن ضر عقده ولا الغا بن من 
العقود. 2 ظ ظ 
ظ السادس: أن هذا القول: مختلف في ثبوته : 
أما سعيد بن المسيب: 
١-فقيل:‏ إن ذلك لاا يصح عنه. وقد روي عن ابن عمر عن 
النبي يَليِةِ في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة 
فيتزوجها زوجٌ آخر فيطلقها قبل أن يدخل: أترجع إلى الأول؟ قال: «لاء 


اس )0 
حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها»”'"' . 
؟ - وقيل: إن حديث امرأة رفاعة لم يبلغه. فإن سياق كلامه يشعر 
أنه لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن”" . 0 5 
+ | . )ء . : 60 
'"' - وقبل: إنه رجع عن الفتوى بهذا القول . 
أما سعيد بن جبيرء فالصحيح أنه لم يثبت عنه القول بهذا . 
قال ابن حجر: «القول بذلك عن سعيد بن جبير وهم:20 
وأما الظاهرية: فقد نص ابن حزم في المحلى على أن الإباحة لا 
فيك الأ بالوظطعروفانا الي 
أما الخوارج: فلا عبرة بصم وقد خالفوا فيما و اكلام 
ذلك. وأمغك: ظ 
ولهذا كله صح الحكم على هذا القول بالشذوذء ووس التقيك يمنا 
وو و 0 واس و رك ا ل 
المسألة التاسعة 
القول: بأن عدة'' التي تحيض تنقضي بدخولها 
فى الحيضة الثالئة ظ 
لا خلاف بين العلماء فى أن عدة المطلقة إذا كانت خُرّة وهي من 


.)494١/17( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) فتح الباري (01/8/9). (*) البحر الرائق (5/ 95). 

(5) فتح الباري (9/ 01/4). (4) المحلى .)7717/١١(‏ 

(5) العذة «الكسير..مفدر الأتحضاء للعدد: 
وغذة النساء في الشرع: تربصهن عن الأزواج بعد فرقة ايه .الحاوي 
(1//15ا18١).‏ 


كتاب الطلاق 
مد 7< 222 27 222221212252225 ؟إ]<5ئ5]5 67 2 0 هي 1 223 2 7970737 ا7فبئب7بئبببب77ب7ب7وإل7بت7ب7بب2222222 52 6565 225267759772552 


ذوات الحيض أنها ثلا ئة فروء؟؛ وذلك لقوله تعالى : 2 7 2 ضْ 
د مده وماج 


بأَنفسهنَّ ثللثة قروء # [البقرة: 4؟١؟]:‏ 

وأجمعوا على أن المَرء ء في كلام الدرك يقع على اسيك والطهر 
حيناء فهو من الأسماء المشتركة”", ٠‏ ولكنهم اختلفواة فى المقصود 
بالقرء في الآرة: أهو الحيض فتعتد المطلقة بثلاث خيضاث : أم الطهر 
فتعتد بثلاثة أطهار؟ وكلاهما مروي عن السلف”" . ظ 


.)194/1١( الاستذكار (71//18)» المغنى‎ )١( 
القول الأول إنها شعن والسيطن..وهذا تعن الحنشية»» والعسابلة. ود‎ )5( 
المروي عن أبي بكرء وعمرهء وعثمان» وعلي» وأبي موسىء, وابن عباس»‎ 
وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداء»ء وسعيد بن المسيبء. والثوري»‎ 
والأوزاعي» وإسحاق. وأبي عبيد. ظ‎ 
أدلة هذا القول: ظ‎ 
قوله تعالى: «ولتى بيسن بن الْمحِضٍ من نجه إن 0 هدجن تَلَدنَه‎ - 
.]4 : تور وَأَلّقى كر ل يحضْن)4 [الطلاق‎ 
وجه الدلالة: أنه نقلهن عند عدم الج لد الأشهر. فدل على أن الأعنل هو‎ 
ايقن‎ 
1 قوله تعالى: #اتَلََدَ فروو» [القرة:‎ 
ونه الدلالة .وجوت التريض. لوه كافلة رظاهر الأيةدودة مكل العدة بالطهر‎ 
لم تتربص عنده إلا طهرين وبعض الثالث.‎ 
ولأن المعهود فى استعمال الشارع لكلمة القرء ء أن يستعملها في الحيض‎ - '" 
كقول كلد : : #تدع الصلاة أيام أقرائها». أبو داودء ولم يعهد في لسانه أنه‎ 
. استعمل القرء بمعنى الطهر‎ 
ما روي عنه كك أنه قال: «طلاق الأمة طلقتان» وقرؤها حيضتان».‎ 5 
ولأن المقصود من العدة براءة المرأة من الحمل» وذلك حاصل بالحيض؛‎  ه‎ 
لأنه لا يتصور وجود حمل معه.‎ 
القول الثاني: إنها تعتد 50 وهذا مذهب المالكية» ا ورواية‎ 
عن الإمام أحمدء وهو مروي عن زيد بن ثابت» وابن عمره وعائشةء‎ 
- وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمدهء وسالم بن عبد الله. والزهري.‎ 


6 نك أذ الوسسطي هذ و ون بقن لهاك ررك قن ل أي اف جه 1ه "فر هد مهد هاه لوآ به به ©" يها قو جه وه حو كه ف أو و فاح عن ول به هد يفأ اه يفاره هاور “فز جف هد افلا هذه لهل ابه اد ولاجاق #دحقا الها اها يفا لاا وي بو ابعر ا ها لاز موا ماري بود ا اد ا ا و ف دا 0 


وأبي ثورء وابن حزمء وغيرهم. 

أدلة هذا القول: ظ < 
- قوله تعالى: ليبا الي : 6 لَك لون لعِدَّتِنّ وأَحْصوأ هد » 

[الطلاق: .]١‏ 20202 ” 
وجه الدلالة: أن الطلاق مأمور بإيقاعه في الطهر. فسعئ الله اكير عدة» فدل 
على أنها تعتد به. ظ 
! - وعن ابن عمر وكيا أن النبي يل قال: المره ----550 ثم 
تحيض فتطهر» فإن شاء طلق» وإن شاء أمسكء. فتلك العدة التي أمر الله تعالى 
أن تطلق لها النساء». ظ 
وجه الدلالة: أنظر ابن عمر وا طلق فى الحيض فتغيظ فيه النبي كله وأمر أن 
يطلق وهى طاهرء وأخبر يكلِةِ أن تلك العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها 
النساء. 2 ْ 
٠“‏ - قوله تعالى: ##تَلَكَةَ فروَء» [البقرة: 7578]. 
وجه الدلالة: أنه أثبت تاء التأنيث» وهي إنما ثثبت في المعدود المذكر كقوله : 
كلانه أريار بوزلة قال فلن راف ” 
والخلاف في هذه المسألة قوي جداًء ولذا قال بالقولين الإمام أحمد وروي 
عنه أنه توقف فيهاء إلا أن الراجح ا تعالى فى هو القول الأول لقوة 
أدلته» ولأنه قول أكابر الصحابة . 
يُرجع في هذه المسألة: سئن سعيد بن منصور حيث روى عمن سمينا من 
الصحابة »)5977/١(‏ باب الرجل يطلق امرأته ع ثلاث .حيض » والبيهقي, 
كتاب العددء باب من قال: الأقراء الحيض» وباب ما جاء في قوله تعالى : 
#دَلْمَطلقتُ يرس بأنفْسهنَ4 (7/ 278٠‏ 2)387 وابن حزم في الفخان /1١(‏ 
15). 
وينظر: الاستذكار (71//18؟)» المحلى :2)590/١١(‏ التسازى: ل 
مختصر اختلاف الفقهاء (؟785/1): الإشراف للقاضي (؟7/١2)741‏ المغني 
»)١154/1١(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)56٠١/١(‏ أحكام القرآن للقرطبي 

/5( تفسين أب كفين 0110/10 بدائع الصنائع‎ 2,)١5/1١1١( البيان‎ »٠١8/5( 
.))6 


١ 


كتاب الطلاق 
؟ك5ه 
فائدة الخلاف : 
واختلافهم في هذا يعود إليه الخلااف في بداية العدة ونهايتها. وهو 
ما أشار إليه ابن رشد كأدْهُ في مسألة انقضاء العدة. ظ 
فالذين قالوا: العدة الأطهاء 2١7‏ : 
قالوا: تنقضي عدتها بدخولها في الدم من الحيضة الثالئة”" . 
وذلك أنه إذا طلقها فى طهر" لم يمسها فيه اعتدت به ثم 
تحيض» ثم تطهر الثاني ثم تحيضء ثم تطهر الثالث» فإذا تم الثالث 
وطعنت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وبرتت من زوجها وبرئ منها . 
قال ابن عبد البر: «ولا أعلم أحداً ممن قال: الأقراء الأطهار. 
يقول عير هذاء إلا أبن شهاب الزرهري. فإنه قال: تلغي الطهر الذي 
طلقت فيه ثم تعتد بعده بثلاثة أطهارء لأن الله تعالى يقول: ثلاثة)”* '. 


010 وهم المالكية» والشافعية» وإحدى الروايتين عند الحنابلة كما تقدم. وينظر: 
للمالكية: التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل (51/4/5)» بلغة السالك (؟/ 
و" 
وللشافعية: الحاوي »)5١١/١5(‏ روضة الطالبين 0 البيان ل 
وللحنابلة : المغنيى /١1(‏ 227300 الإنصاف (591/9). 
وقد ا الماوردي وغيره من فقهاء الشافعية قولاً آخر: إنها تنتظر بعد رؤية 
الدم نوما وليلة ليعلم أنه حيض» إلا أن 5-6 قيد الانتظار بما إذا جاء الدم 
في غير عادتهاء والله تعالى أعلم. 

(0) هذا على الأصل أنه طلقها في طهرء أما إذا طلقها في حيض فإن عدتها عند 
هؤلاء تنقضي بدخولها في الحيضة الرابعة. 

(9) الطلاق في الحيض مكروه عند الجميع وهو بدعة غير سنة إلا أنه يقع» قال ابن 
عبد البر: «ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا أهل البدع والجهل الذين يرون 
الطلاق لغير السنة غير واقع ولا لازمء وقد روي ذلك عن بعض التابعين وهذا. 
شذوذ لم يعرج عليه أحد من أهل العلم».الاستذكار .)١79/١18(‏ 

(:) الاستذكار .)7”*”/١18(‏ وينظر أيضاً: مختصر اختلاف الفقهاء .)7"85/١(‏ 2 
المغنى .)5١7/١١(‏ 


كتاب الطلاق 
عدم احج 
وقال ابن رشد: «ولم يختلف القائلون: إن العدة هي الأكبار أنها 
تنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة)"'' . 
أما الذين قالوا: العدة الحيض”'"". فقد اختلفوا في وقت انقضائها 
على أقوال: 


ظ 1 0 الأول: 


تنقضي بالغسل من الحيضة الثالثة» فلو انقطع الدم 3 تغتسل 

ا بأو عليها” " . 
وهذا قول الثوري» وزفرء وإسحاقء وأبي عبيد» وهو مذهب 
الحنابلة» وقال به أكابر الصحابة منهم: عمرء وعليء وعبد الله وروي 
عن أبي بكرء وعثمان» وابن مسعودء وأبي موسىء وعبادة» وأبي 


الدرداء -00 . 


.)٠١9ا//7( بداية المجتهد‎ )١( 

(0) لو طلقها وهي حائض فإنها لا تعتد بالحيض التي طلقها فيها بلا خلاف بين 
أهل العلم في ذلك. المغني ,.)7١7/١١(‏ الجامع لأحكام القرآن ,)١١١/7(‏ 
الإنصاف (7589/5)» شرح منتهى الإرادات (5/ 015). 

(9) الخلاف في الوقت الذي تنتهي فيه إمكانية الرجعة فقطء أما بقية الأحكام من 
التوارث» ووفوع الطلاق» وصحة اللعان» وانقطاع النفقة فإنها تنقطع بمجرد 

0 الدج 78 لأن هذه اا لا أثر 0 فيا تدك 0 لأن 
0 71 


0( زاواق ذللثه شبعين بن قتضون غمة سمينا من الصحابة في سنئنه 2)597/1١(‏ باب 
الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيضء والبيهقي» كتاب العددء باب من 
قال: الأقراء الحيض (/547/7)» وابن حزم في المحلى .)595/١١(‏ وينظر: 
الاستذكار »)7”0/١4(‏ مختصر اختلاف الفقهاء (؟/7”865). المغني /١١(‏ 
8 الإنصاف »)١19١/9(‏ شرح منتهى الإرادات (05/ 096). 2 


كتات الطلاق 
| عم 


أدلة هذا القول: 
وجه اعتبار الغسل أنه قول أكاير الصحابة 9 ولا مخالف لهم في 
عصرهم يكرد إجماعاً . 


القول الثاني : 

إنها 3: تنقضي بانقطاع الدم من الحيضة الثالئة : وهو قول ابن شبرمة») 
00 وسعيد بن جبير» والأوزاعي. اوهو إحدى الروايات عند 
أدلة لكي 


- قوله تعالى : ##وَالْمطلقاتٌ 25 بأشهة َه 4975 [البقرة: . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل غاية عدتها إتمام ثلاث حيضات» 
وقد تيت بالتطاع .دم الحيضة "اكاللة بدلل .حرف الشبل عليهاةة. ,رودو 
الصلاة» وفعل الصيام وصحته منها . 


؟ - ولأنه لم يبق حكم العدة : في الميرات, سد 
واللعان والنفقة» فكذلك الرجعة . 


القول الثالث: التفصيل فى القولين السابقين < 

وهو أنها إذا كانت عدتها عشرة أيام فأكثر فإن عدتها تنقضي 
بانقطاع الدم وإن لم تغتسل» وإن كانت عدتها أقل من عشرة أيام ثم 
انقطع الدم. فإن عدتها باقية ما لم تغتسل أو يمضي وقت أول صلاة 
وجبت عليها . 


(1) روا سعيدد بق لصون عن ابن جبي فى سه( )رناب «الرخل يطلق 

ا امرأته فتحيض ثلاث حيض » وينظر: الاستذكار 2)557/١48(‏ مختصر اختلااف 

الفقهاء (؟787/5): المحلى »)7595/11١(‏ المغنى :.)7508/١11(‏ الإنصاف (4/ 
)). 


كتاب الطلاق 


وعذاعتهب الحنقة؟'" وعن قول الحييق التصيرف'”. 


القول الرابع 
إنها دنةذ تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة : 
ان الس شار لما في القول الثاني أنه 
قال: إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت الرجعة 
للزوج» إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها. . 
قال ابن عبد البر: «وروي نحوه عن ابن عباس وهو قول 


وذكر هذا ابن رشد ‏ رحمه الله تغالن وأشار إلى 5 ولم 
ينسبه لأحد فقَال: «وقد قيل : + قنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة. 
وهو أيضاً شاذ)* . 


القول الخامس : ظ 
قال ابن عبد البر: «وروي عن شريك'' قول شاذ: إنها لو فرطت 


)١(‏ الفقه النافع (؟6107/5)» بدائع الصنائع (576/5)», مختصر اختلاف الفقهاء 
(50/ 20*86 وبعضهم 9 يفصل كما في: المبسوط »)١7/5(‏ البحر الرائق (54/ 
214). 

(؟) الاستذكار .)7"60/١48(‏ 

() الاستذكار (2»)57/14 وينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (9857/5). 

(4) طبعاً هو شاذ باعتبار القول بأن العدة بالحيضء أما على القول بأن العدة 
الأطهار فقد تقدم أن هذا قول جميع من قال: العدة بالأطهار. 

اه بداية د (//ا9 .)٠١‏ 


وكان عالماً ذا فطناً» توفى 0 6 ِ--" 4). 


كتات الطلاق 
2 
٠ 2 :1‏ هد ٠‏ 7 ب 000 
في الغسل عشر سنين لكان زوجها أحق برجعتها ما لم تغتسل» ". 
وزعم بعض الحتابلة أنه ظاهر الرواية الثانية فى المذهب”" . 


دليل هذا القوال: 
[ العل عمدة هذا القول ما روي عن الصحابة أن أن له الرجعة ما 


الترجبح: 

الراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو القول: بأنها تنقضي عدتها بانقطاع 
دمها من الحيضة الثالثة» وذلك بناء على أن العدة لعفن ؛ وسبب هذا 
الترجيح يعود إلى أمور: 

الأول: أنه ظاهر القرآن حيث أمرها أن تعتد ثلاث حيض» وهذه 
الثلاث تتم بانقطاع الدم من الثالثة. 

الثاني : اشتراط الغسل في العدة زيادة شرع جديد على ما في 
القرآن» ولم يثبت عن رسول الله ككلةِ شيء من ذلك» فوجب الاقتصار 
على ما في كتاب الله تعالى. 

الثالث : ما روي عن بعض الصحابة في القول: بأنها: : تنقضي العدة 
- يُجاب عنه بأمور: 

أن ذلك رأي رأوه واجتهدوا فيه لا عن أثر تددر ا يا 

ارسي مسعود" ". 

؟ - ولأنه لم يصح عن بعضهم. كال 'ابن عد البر انيما روي عن 
أبي بكر وعثمان : 0 بالقوي عنهما»”*' . ظ 


() الاستذكار .)35/١18(‏ وينظر: المحلى »)75917/١١(‏ المغني .)5١5/١١(‏ 
() الإنصاف .)5١9١٠/9(‏ 5) المحلى .)١598/١١(‏ 
(:) الاستذكار (75/148). 


كتاب الطلاق 
بوجحمى أ( 


٠‏ ولأن هناك من خالفهم من الصحابة في عدم اعتماد العدة 
بالحيض » فلا يصح دعوى إجماعهم على هذا. 

5 أن مما يفسد اشتراط الغسل تناقضهم فيه» فقد قيل: إن لم 
تغتسل إلى وقت أول صلاة انقضت عدتهاء وقيل: إن لم تغتسل إلى 
ترس سن صنضن عند كنا ررق عو اضريك: ولا يخفى أن في 
ذلك كله قولاً بلا حجة. 

الرابع : أن من اشترط الغسل لم ي؛ لاجد اقررك 
بينهماء وفي وقوع الطلاق وغير ذلك من الأحكام» وهذا تفريق بلا 
دليل» فإن حكم العدة ثابت لكل هذا. 

الخامس: أن التفريق بين من عدتها عشرة أيام أو أكثر أيضاً تفريق 
السادس: أما القول: بأنها تنقضى بدخولها فى الحيضة الثالثة» فهو 
إلى الشذوذة كاذك ابن :وشد اي وذلك أنه مغالف للقرآن الذي 
اعتبر ثلاث حيضاتء. وعلى هذا القول لم تكن المرأة قضت سوى 
حيضتين» وبعض حيضة؛ وأشذ منه ما روي عن شريك أن عدتها لا 
تنقضي حتى تغتسل وإن فرطت عشرين سنة؛ لأنه قول لا حجة لهء والله 


تعالى أعلم . 





الظهار م محرم لقول الله تعالى: 5 - بت يقوف خصط] ين القزر 
و [المجادلة: 217 ولآن الزوجة سيت كالام ؛ في التحريم؛ قال ا 
نا مرت أمَهتِهرٌ4. 5 تعالى: 9وَمًا جَمَرَ ان لتى طهر متهن 
2 [الأحزاب: 5 


وأطمما 8 9 الظهار الكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى: 
«الدِبنَ يلير ع إن تيد ا لنت الي زا ل 1 7 
راس سم م ما بيرق برعو 


وَلَدَتْهُمٌ َإِنَّهُمْ لبقو لمَقولُونَ منحكرا ين . اقول وزودا وَإِت الله لَعمَوٌ عفور 5*0 
[المجادلة: 7]» والاية التي بعدها. 

وأما مسي تن 5 قالت: ظاهر متى 
روجي أوس بن الصامت”" 5 فجئت رسول الله يه أشكو عليه 
ورسول الله يك يتُجادلني فيه ويقول: «اتقي الله فإنه ابن عمك»» فما برحت. 


مهو 5 


حتى نزل القرآن: وق سيمع لله قولٌ أَلَّى يداك ف رَوجها» [المجادلة: ]١‏ ل 


)١(‏ الظهارء والتظهرء والتظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت عليَ كظهر 
أمي. مشتق من الظهرء وخصوا الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب» فكأنه 
إذا قال: أنت على كظهر أمي» أراد: ركوبك للنكاح حرام علىَّ كركوب أمي 
للنكاح. المطلع ص7”55» طلبة الطلبة ص 25١0‏ الحاوي (17/ 16"). 

(0) وقيل: خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم» نزلت فيها وفي زوجها أوس بن 
الصامت صدر سورة 0 الإصابة .)١1١5/0(‏ 

(0) ابن 5 رخ أصرم الأنصاري». أخو عبادة» شهد بذرا والمشاهد. مات في 
خلافة عثمان وله خمس وثمانون سنة. الإصابة .)3077/١(‏ 


كتاب الظها ظ 

--- 2 ا ل ب | ا 
المرضء فقال: يعتق رقبة. قلت: لا يجذ» قال: فيصوم شهرين 
متتأ بعين » قلت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام»ء قال فليطعم 
سكين كين : قالت: ما عنذده شيء يتصدق بهم قالت: فأتي ساكل 


بعرق من تمرء قلت: يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخرء قال أ يدت 
اذهبي فأطعمي عنه ستين مسبكيئاً : وارجعى إلى ا بن عمك)2''5. 

فقد نص الكتاب والسنة على الكفارة في الظهارء ولكن هل تجب 
بمجرد التلفظ بالظهار أو أنها لا تجب إلا بالعود؟ 

أما جماهير أهل العلم من السلف والخلف فهم على أنها لا تجب 
إلا بالعود. وهو مذهب الحنفية» والبالكيةم والشافعية. والحنابلة. 


والظاهرية”'' . 


)١(‏ رواه أبو داودى كتاب الطلاق» باب في الظهار. 7711 مع عون المعبود 
»)2١/5(‏ وقال الألباني: حسن. انظر: صحيح أبي داود )١19/5(‏ 2 

(6) [وإن كان هؤلاء اختلفوا فى معنى العود على أقوال: 
فقيل : هو العزم على الول عزماً مؤكداً: وهذا مذهب الحنفية والمالكية في 
قول. 
وقيل: هو العزم 55700 مع استدامة العصمة. وهو قول عند المالكية. 
وقيل: هو الوطءء فمتى وطيئع لزمته الكفارة» ولا تجب قبل ذلك». إلا أن 
الكفارة شرط لحل الوطء يؤمر به كما بو يد تداج من أراد حل العراة, 
وهذا مذهب الحتابلة . 
وقيل : العود هو أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار مدة يمكنه فيه الطلاق ولا 
يطلق. فمتى أمسكها هذه المدة ولم يطلق وجبت الكفارة عليه. وهذا مذهب 
الشافعية. 
وقيل : العود أن يكرر لفظ الظهار مرة أخرى» وهذا مذهب الظاهرية. 
وليس للخلاف كبير فائدة إلا في حال موت أحدهما أو الطادت» وسيأتي في 
المسألة التالية» وينظر: 
للحنفية : فتح القدير (6/ 556 بدائع الصنائع (ه/ .)5٠١‏ المضكر الرائق (5/ 
17). 


رص 3 دس 


قال في بدائع الصنائع: «وأما سبب وجوب الكفارة: فلا خلاف 


في أن الكفارة لا تجب إلا بعل وجود العود لين 


فالمرأة إذا ظاهرها زوجهاء فهي باقية في عصمته إلا أنه يحرم عليه 


وطؤها حتى يكقرء ولاا تجب عليه الكفارة إلا بالعود. ولها أن تمتنع عنه 
حتى يكفرء والح اي اي نا ا سني ياي 
فلو طلقها أو ماتت عنه قبل العود سقطت الكفارة '. 


(010 
00 


وللمالكية: الإشراف (7/ الالا)» مواهب الجليل (557/0)» بلغة السالك (؟/ 
6). 

وللشافعية: الحاوي /١(‏ 707). روضة الطالبين (7070/8)» البيان /١١(‏ 
0 مغني المحتاج (ه/ ه”). 

وللحنابلة: المغني (ي2)» الإنصاف 2,)5١8/9(‏ شرح منتهى الإرادات 
(6/ 655). 

وللظاهرية: المحلى .)١7177/١١(‏ 

بدائع الصنائع (ه/ 5١‏ ). 

حل لو حلي الوق قي للع انبل انا لان قرالا ار ا 
الجمهور إلا بالوطء» وتسقط إن لم يطأ بطلاقها أو موتهاء وحكي عن الإمام 
مالك في قولء وأبي عبيد أن الكفارة تستقر بمجرد العزم على الوطء» وقد 
أنكر الإمام أحمد هذا فقال: «مالك يقول: إذا أجمع لزمته الكفارة. فكيف 


يكون هذا! إذا طلقها بعدما يجمع كان عليه كفارة! إلا أن يكون يذهب الو 


قول طاوس: إذا تكلم بالظهار لزمه مثل الطلاق». المغنى /١١(‏ 77). 

من أدلة من قال: تلزمه إذا طلق بعد العزم وإن لم يطأ: أن الله تعالى قال: 

مه سكو عد قن قل أن" كناك كك افا وحب الكنارة يعن العو راقن الناسة. 

ويجاب عن هذا: بأن الكفارة شرط لاستباحتها بعد تحريمهاء كالطهارة شرط 
لصحة الصلاة. 

فالصواب أنها لا تجب بمجرد العزمء إلا أن الشافعية قالوا: إذا تراخى موتها 
أو طلاقها لزمته الكفارة» وذلك بناء على مذهبهم في العود: أنه إن أمسكها ‏ 
وقتأ يمكنه فيه طلاقها ثم لم يطلقها فقد عاد فإن كان الطلاق بعد زمان العود 
لم تسقط الكفارة»ء وإن كان قبل زمان العود سقطت. 


ومع ما سبق فقد ذكر ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا قولين 
وصفهما بالشذوذ: 
المسألة الأولى . 
القول: بأن كفارة الظهار تجب دون العود 
هذا القول ذكره انع رشت :ؤوضفة «الشذوة كينا أسافيت ):.ونسه 
لمجاهد وطاوس فقال: «وأما شرط وجوب الكفارة: فإن الجمهور على 
أنها لا تجب دون العود. وشذ مجاهد وطاوس فقالا: تجب"'' دون 


- قال الشافعي في الأم :)73١١/1(‏ «وإذا حبس المتظاهر امرأته بعد الظهار قدر ما 
يمكنه أن يطلقهاء ولم يطلقها فكفارة الظهار له لازمة» ولو طلقها بعد 
ذلك ...... وكذلك لو ماتت». وينظر نحوه فى: الحاوي 2)7017/١7(‏ روضة 
الطالبين (8/ 42377١‏ البيان /1١(‏ 049 المنهاج مع مغني المحتاج (0/ 90). 
والصواب مذهب الجمهور؛ لأن الله تعالى قال: م عدوت 04 وثم للتراخي» 
والإمساك غير متراخ. ثم إن الشافعية يرون تعليق الظهار إلى زمن. انظر: مغني 
المحتاج (0/ 00737 وقد نص الشافعي على جوازه. المغني(١١/775).‏ 
ينظر للحنفية: فتح القدير ("/ 5106). بدائع الصنائع (57/5). البحر الرائق 
.)١١5/5(‏ 

وللمالكية: المدونة (”/57). الاستذكار .)١797/١1(‏ مواهب الجليل (5/ 
457 ). بلغة السالك .)57١/79(‏ ظ ظ 

وللحنابلة: المغني 2)7/١١(‏ الإنصاف »)75١94/94(‏ شرح منتهى الإرادات 
(655/60). ظ 

)١(‏ في هذه الطبعة من بداية المجتهد قال: لا تجب دون العود. بزيادة لام النفي. 
والصحيح ما أثبتناه» لدلالة السياق» وهو ما وقع فيه الشذوذء وقد أشار محقق 
هذه الطبعة إلى ذلك» وفي الطبعة الأولى للكتاب (طبعة المكتبة التجارية 

ظ الكبرى بمصر) هكذا بدون اللام .)4١/5(‏ 

(؟) بداية المجتهد (7/ .)١1١77‏ 


1 0 1 11 عست 

وقد اختلف فيمن قال بهذا القول» فروي عن طاوس”''» ومجاهدء 
وسفيان الثوري. والزهري» وقتادة» وعثمان ا ظ 

إلا أنه صح عن أكثر هؤلاء أنهم كانوا لا يرون الكفارة تلزم 
المظاهر إلا بالعود. ذكر هذا ابن حزم وغيره عن فندا وقتادة. 
والحسن» والزهري» وقال: صح ذلك عنهم ". ظ 

وسنعرض لأدلة هؤلاء والإجابة عنها بعد المسألة التالية. 

المسألة الثانية 
القول: بأن الكفارة تلزمه ولو طلق بعد الظهار وقبل العود 
ولو ماتت لم يرثها حتى يكفر 

وهذا القول قريب من الأول ومؤداهما واحد» وقد ذكر هذا ابن 
رشد كذلك ووصفه بالشذوذ فقال: «وحكي عن عثمان البتي أن عليه 
الكفارة بعد الطلاقء وأنها إذا ماتت قبل إرادة العود لم يكن له سبيل إلى 
ميراثها إلا بعد الكفارة» وهذا شذوذ مخالف للنص»*'. 

وممن نسب هذا إليه غير ابن رشد: الطحاوي» وابن حزمء وابن 
عبد البر»ء وغيرهم. 


)١(‏ رواه عنه سعيد بن منصور في سننه» باب ما جاء في اللوان 79 4)94 روف 
“عند أنش] عه الززاق انعدقال > يكو المطاهر وإق مر قد قال كرا من القول 
وزفرا: انظر: المصنفء. باب هل يكفر المظاهر إذا برٌ؟ ح985١١ .)151١/5(‏ 
وانظر: المغنى .)15/١١(‏ 

(0) المحلى .)١7/١١(‏ الإشراف (؟/١/ا)»‏ الحاوي »)707/١7(‏ المغني 
(75/1). 

(9) المحلى .)١59/١١(‏ وف مضت عبد الرران (0) نص على وجوب 
الكفارة بالحنث»ء وينظر أيضاً : البيان .)9517/٠١(‏ 

(5) بداية المجتهد (7//ا71١١).‏ 


كتاب الظهار 
عه اج 
قال ابن عبد البر: «وقال عثمان البتي : من ظاهر من امرأته. ثم 
طلقها قبل أن يطأهاء فعليه الكفارة راجعها أو لم يراجعها"''» وإن ماتت 
لم يصل إلى ميرائها حتى يكفر»”''. 
وقال أيضاً: «وقال عثمان البتى: عليه الكفارة أبداً. راجعهاء 
لم يراجعهاء تراخى طلاقه» أو نسقه بالظهار»”” , 
وذكر نحوه ابن قدامة عن قتادة فقال: «لا كفارة عليه إذا مات 
أحدهما قبل وطئهاء وكذلك إن فارقهاء سواء كان ذلك متراخياً عن يمينه 
ّ عُقيبه”*'. وأيهما مات ورثه صاحبه في قول الجمهور. قال قتادة : 
نت لم يرثها حتى يكفر)””". 0 
أدلة الجدهور: على أن الكفارة لا تلرام إلا بالحود: ظ 
قوله تعانى : #والدِنَ يظَهرُونَ من نابي 7 يعودوت لِمَا قَالوا متحرير 
ربو من مَبَلٍ أن يسآم [المجادلة: 17 0 
وحه الدلالة : أنه رجي الكفارمقرطين هما الظيازء والعود: 
فلا تثبت بالظهار وحده. وإن طلقها فلا عود. 
؟ ‏ ولأن الكفارة فى الظهار كفارة يمين فلا يحنث بغير الحنث 
كسائر الأيمان» والحنث في انلها و مغو العو.: ظ 
- ولأنه لفظ قصد به تحريم وطئها فلم تجب الكفارة بمجرده كما 


)0 الخلاف فيما إذا لم يراجعهاء أما إذا راجعها فهو عود فتلزمه الكفارة. 
(؟) الاستذكار (ا١757/1١)2‏ وينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (؟1857/5)) الميحلي 
.)١7/1١(‏ 


(©) الاستذكار (ا1١1//ا7١).‏ 

(5) إشارة إلى مذهب الشافعية المتقدم في أنها تلزمه إذا كان الطلاق متراخيا . 

(4) المغني »)97/١١(‏ وروى هذا عن قتادة والشعبى عبد الرزاق فى مصنفه» باب 
المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير (5/ 5797). - ١‏ 


د || يام 


له يجب الكفارة بمجرد الاي . 


أدلة من اؤجب الكفارة بمجرد الظهار: 
١‏ لأن الظهار سبب في الكفارة وقد وجد. 
١؟ ‏ ولآن الظهار هو المنكر من القول والزور وليس العود. 
وأجاب هؤلاء عن قوله تعالى: "ثم يدون : بأن المقصود العود 
إلى الظهار في الإسلام بعد أن كانوا يقولونه في الجاهلية. 


الترجيح: 

لا شك أن الراجح هو القول الأول الذي ينص على أن كفارة 
الظهار لا تجب إلا بالعود وذلك لما يلي : 

أولاً: أن ذلك نص كتاب الله تعالى. 

ثانياً: أنه ما يدل عليه النظر الصحيحء» وذلك أن الكفارة وضعت 
مقابل الحنث». والحنث لا يوجد دون العود فلا توجد الكفارة حينئذ. 

ثالثاً: أنه لم يصح القول المخالف عن أحد من العلماء بل كل من 
نسب إليه هذا القول. نسب إليه كقول الجمهور. 
رابعاً: أنه يمكن أن يجاب عما أورده أصحاب القول الثاني بما 
١‏ أما كون الظهار منكراً من القول وزوراً فإنما يُفيد التحريم لا 
وجوب الكفارة. 

١‏ أما كون المقصود من العود أنه العود إليه في الإسلام بعد 
الجاهلية فمردود بأمور: 


010 الإيلاء : الحلف على ترك وطء المرأة أكثر من أربعة اتنهر: فإن فاء قبل أربعة 
5 5 اسء 9 ع اسع ٍ 00 
أاشهر كفر كمارة يمين» وإن لم يكفر حتى مضت أربعة أشهر الزم بالطلاق أو 
تطلق عليه على خلاف بين أهل العلم. المغني /١١(‏ 270 وما بعدها). 


كتاب الظهار 
هبام كك 
الأول: أن الله تعالى ذكر الظهار بصيغة المستقبل : 5 .2 
الثاني : أنه لو كان المقصود العود لما قالوا في الجاهلية» لبطل 
حكم الظهار في الإسلام لانقراض من أدرك الجاهلية. 
الثالث: أن النبي يلدِ أمر أوس بن الصامت» وسلمة بن صخ”") 
بالكفارة من الظهار ولم يسألهما عن ظهارهما في الجاهلية. 
< خامساً: أما منعه من ميراثها إذا ماتت بعد الظهار فلا يصح؛ لأن 
الظهار لا يقطع حكم الزوجية. ا كان يرثها إذا كفر فله أن يرثها إذا 
اكير كالدولي مني 
سادساً : أنه يمكن أن يُتأول القول المخالف: بأنهم يريدون بذلك 
أن الكفارة واجبة قبل الوطء فإن عزم على الوطء لزمته الكفارة قبل أن 


ع 


يطاها. 

وعلى كل فلا عبرة بقول شاذ خالف صريح الكتاب والسنة 
الصحيحة. ولا 0 أن يعدل هذا خلافاً يي هذا الباب»ء والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة 
القول: بسقوط الكفارة إذا وطنها قبل أن يكفر 

< تقدم الكلام في أن الظهار مُحرّم) وأن من ظاهر فإنه يحرم عليه 
وطء زوجته حتى يكفر» وذلك لقوله تعالى: ولد يَظْهرونَ من شَايبِمَ 7 
يعودونَ لِما لِمَا قَالّوأ حور رَشِدَ م من من قبل أن يسَمَآسَا ‏ [المجادلة: 1 فإ وطوع فقدل 
عصى ربه لمخالفة أمرهء ولكن اختلف فيما يجب عليه مع الاستغفار 
على أقوال.: 


)١(‏ ابن سلمان البياضي. قال البغوي: لا أعلم له حديثاً مسنداً إلا حديث الظهار 
رواه عنه ابن الفسي وغيره . الإصابة (7>/0؟17١).‏ 


كتاب الظهار 
كلم ١‏ 


القوك الأول : إن عليه كفارة واحدة: 

وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة من الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة''2» وهو مذهب الظاهرية كذلك”''. وقال به عطاءء 
والحسن» وإبراهيم النخعي» وابن المسيب» وأبو مجلزء وعكرمة. 
والأوزاعي. 56 وإسحاقء وأبو ثورء والطبري» وأبو عبيد» 
يك 


القول الثانى: إن عليه كفارتين : 


اا 0 (5) 
وهو مروي عن عمرو بن العاص» وقييضه بن :دويب” > وسعيددين 
جبير ) وأبن شهاب الزهري. ويحكى عن مجاهد. وقال الترمذي: هو 


)١(‏ ينظر: للحنفية: فتح القدير (717/7؟)» بدائع الصنائع »)١1/5(‏ البحر الرائق 
0 000 
وللمالكية: المدونة (57/7)» الإشراف (5/ ه/الا)» عيون المجالس /١(‏ 
3137). مواهب الجليل (557/0). الاستذكار (1١/7١75١):.أحكام‏ القرآن 
لابن العربي (197/5). 
وللشافعية: الأم (9/ »)758١‏ الحاوي /١7(‏ 20757 البيان .)0761//1١(‏ 
وللحنابلة: المغني (11/؟ ار الإنصاف 1/4 56 شرح منتهى الإرادات 
(6/ 66). 

(0) المحلى (1919//11).. 

(9) انظر: سنن سعيد بن منصورء باب ما جاء في الظهار )١1/5(‏ فقد رواه عن 
عطاء. والحسن, وإبراهيم» كما رواه عبد الرزاق في مصنفهء باب المواقعة 
للتكفير (5/ )47١‏ عن عطاءء وأبي مجلزء والحسن» وابن المسيب» وعكرمة. 

وينظر: الاستذكار »)١7١/119(‏ بداية المجتهد (8/7١١)غ‏ المغني /١١(‏ 
.)١١١‏ ظ 

(5) الإمام الكبير الفقيه الدمشقي ولد عام الفتح وروى عن أبي بكر وعمر وطائفة 
من الصحابة» وحدث عنه إسحاق ومكحول والزهري وطائفة. وتوفى سنة 
85ه. سير أعلام النبلاء (5/ 587). 


الاق سد 


قول عبد الرحمن بن مهدي"''. 
القول الثالث : إن الكفارة تسقط عنه: 


0 5 ذكر ابن شك هذا القول. وأشان إلى شذوذهء ل يتسبة لأحد 
فقال: «وقد قيل : إنه لا يلزمه شىء لا عن العود. ولا عن الوطء... و 


شذوذ»2" . 


وكذا كل من ذكر هذا القول لم ينسيه الأحدء إلا ما ذكره ابن حزم 
عن أبي يوسف فيمن شرع في الصوم فوطئ ليلا قبل أن يتِمَهُنّ ‏ أو وطئ 
الكففارة””) ظ 

رة . ظ ٠‏ ظ 

ولكن هذا لم يصح عن أبي يوسف. ولم يذكر هذا عنه فقهاء 
الحنفية» ولا غير ابن حرم فيما اطلعت عليه» ولكن الثابت عن أبي 
يوسف: أن من وطئ ليلاً أثناء الكفارة بالصيام أنه لا يستأنف كما هو 


مذهب الشأة ا 


أدلة الجمهور على أله لا يلامه إلا كفارة واحدة: 
١‏ قوله تعالى: #وَالدِنَ يظهرُونَ من يلسم ثم يعودُوتَ لِمَا فَالُوأْ سَحَرير 
رَبَةَ من قبل أن يِسَمَآَا» [المجادلة: *] . 


(0) روى هذا سعيد بن منصور فى سئنه» باب ما جاء فى الظهار (؟:/5١)‏ عن 2 
سعيد بن جبيرء كما رواه عبد الرزاق في مصلمفه. باب المواقعة للتكفير (5/ 

)]١‏ عن قبيصة 7 ذؤيب» وقتادة. والزهري . ظ 
وينظر: الإشراف للقاضي (/ 6/ا), الاستذكار .)١5١7/١1/(‏ الحاوي /١75(‏ 
37).» بداية المجتهد »)١1١78/5(‏ المغني »)011/11١(‏ البيان /٠١(‏ لاه "), 
أحكام القرآن لابن العربي (5/ »)١197‏ وللقرطبي .)7510/١117(‏ 

() بداية المجتهد .)١١78/7(‏ 5) المحلى .)١55/١١(‏ 

(5) مختصر اختلاف الفقهاء (؟544/5)» فتح القدير (5179/5). 


ثم/اه 


وجه الدلالة: أنه قد وجد الظهار والعود فوجبت الكفارة فى حقه. 

١‏ - وعن ابن عباس وَقا: أن رجلا”'' أ تى النبي يكل قد ظاهر من 
امرأته فوقع عليه . فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت 
عليها قبل أن أكمّرء فقال: «ما حملك على هذا يرحمك الله؛»؟ قال: 
رأيت خلخالها في ضوء القمرء قال: «فلا تقربها حتى تكفراء وفي 
رواية: «حتى تفعل ما أمرك الله)”". 

وجه الدلالة: أن النبي كَلهِ لم يسقط الكفارة عنه» ولم يضاعفها 
عليهء ولو كان هناك ما يجب عليه غير ذلك لبينه له؛ لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز. 

. راح لطي رح اوعد جار يضاعفها‎ ١ 


أدلة القول التاني : 
من أوجب عليه كفارتين قال: 5 الظهار أوجب الأولى» والوطء 
أوجب الأخرى 


آدلة القول التالث» 
استدل من قال بسقوط الكفارة عنه بعل الوطء ال تعالى: 


7ح ب مم 


سَحَربر رَقبَةٍ مّن قبل أن مما * [المجادلة : *] . 
ووجه الدلالة: أن الله تعالى إنما أوجب الكفارة قبل المسيس» فإذا 


2230 سلمة بن صخر البياضي أو غيره . 

(0) الترمذي»أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء 
(55/5).: وقال الحافظ: ورجاله ثقات. لكن أعله أبو حاتم والنسائي 
بالإرسال. وقال ابن حزم : : لا يضره إرسال من إوسلة: التلخيص الخبيو 21 
2171 . ظ ظ 


4ع أحل 


القول الأول هو الراجح وذلك لما يلي : 
. أولاً: أنه ظاهر القرآن الكريم. 

ثانيً: أن السنة تنص على كفارة واحدة فقط. 

ثالثاً: أن في القولين المخالفين مخالفة صريحة للسنة الثابتة بلا حجة . 

رابعا: ألة يمك الحوايدعنا أورهة اليخالفة. ' 

أما من أوجب عليه كفارتين إحداهما بالظهار والأخرى بالوطء 
فباطل لأمور: 

١‏ أنه لو تعدد منه الوطء لكان لازم هذا القول أن تتعدد الكفارة. 

؟ ‏ ولأن من تكرر الوطء منه في نهار رمضان لم يجب عليه إلا 
كفارة واحدة فكذلك هنا. < 

أما من أسقط عنه الكفارة لفوات الوقت فباطل أيضاً لأمور: 

الأول: أن فوات وقت الكفارة بالمسيس لا يلزم منه سقوطها كما 
أن الصلاة والصيام إذا فات وقتهما لم يسقطا. 

الثانى: قياس الأولى: لأنه إذا كانت الكفارة تلزمه قبل أن يمسها 
بعد انريحسها ين ياب أولى . ظ 

الغالت: أنها لو منقظت. عنه بالوظء لكان فى ذلك إسقاط للكفارة: 
وفي ذلك منافاة لقصد الشارع منهاء لأن من ظاهر ما عليه إلا أن يطأها 
بعد الظهار فتسقط عنه الكفارة. 

الرابع: أن الكفارة فيها نوع تأديب له لإتيانه المنكر من القول 
والزور. ْ 

إذا تبين هذا فإن حكم ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى ‏ على القول 
الثالث بالشذوذ عين الصواب. ولا ينبغى أن يعد خلافا فى هذا الباب». 
والله تعالى أعلم . 1 ١‏ 





1 وفيه مسألة واحدة 


القول: بلحوق الولد للزوج إن ولدت به لستة أشهر 
من حين العقد وإن لم يمكن الوطء 

إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشأً له(؟» فإن أتت بولد 
لحقه نسبه» ويجري بينهما التوارث» وغيره من أحكام الولادة ‏ إلا أن 
ينفي هذا الولد بلعان ‏ سواء كان هذا الولد موافقاً له في الشبه أم 
مخالفاء وهذا الحكم لا يثبت إلا إذا توفرت ثلاثة شروط : ظ 

الأول: إمكان الوطءء فإن لم يمكن اجتماعهما على الوطء؛ بأن 
تزوجها وطلقها عقيب العقد في المجلسء أو تزوج رجل بالمشرق امرأة 
من المغرب» ولم يمكن اجتماعهما بوطء لم يلحق به الولد. 

الثاني: أن يكون الزوج ممن يولد لمثلهء فإن كان طفلاً لا يحصل 
من مثله الوطء لم يلحق به الولد. 

النالىة. أن نات بالرلك فى شه إمكانه من الزوج يبحيت تعم 

الولد بعد ستة أشهر""' من العقد عليهاء وقبل أربع سنين من 


)١(‏ الزوجة تصير فراشاً بمجرد العقد عليهاء قال النووي: وحكى بعضهم ذلك 
إجماعا . المنهاج على مسلم (9/ 774)» أما الأمة عند الجمهور فإنها تصير فراشا 
بالوطء؛ لأن الأمة قد تكون للخدمة أو غير ذلك» ولذلك يجوز أن يجمع البنت 
وأمهاء وخالتهاء وعمتها من الإماء في غير النكاح . وقال الحنفية: الأمة لا تصير 
فراشاً إلا إذا ولدت ولداً واستلحقه . المنهاج (9/ 7179)» فتح الباري (17/117). 

(0) أقل مدة يمكن أن يكون فيها الحمل» وهذه المدة اتفقت عليها المذاهب الأربعة في - 


كتاب اللعان ! 


تينو زفي 37 فإن ولدت به قبل ستة أشهر من العقد لم يلحق به للعلم 
بأنها كانت حاملاً به قبل العقدء ولو أتت به بعد مضي أربع 
سنوات”'' من بينونتها لم يلحق به للعلم بأنها حملت به بعد بينونتها . 

قال المرداوي: «ومعنى هذا أنها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر 
منذ تزوجها الا لأكتر من أرع ستيه ” منذ أبانها لم يلحقه بلا نزاع»”*".. 

وإنما قالوا: بعدم لحوق الولد به إلا بتوافر هذه الشروط؛ لأنه 
0 بأن الولن لسن عه 

وهذه الشروط في الجملة عليها المذهب عند الحنفية» والمالكية 
والشافعية» والحتابلة: والعلماء كافة» إلا أن الحنفية لم ي؛ يشترطوا الأول 


منها””' بل قالوا: : إن المعتبر هو مجرد حصول العقد ولو لم يمكن الوط 

- الجملة؛ لأن الله تعالى 0 و لات وضع أوْلْدَهَنّ ع عيبل نتن أناة أن 
ٍ أليََاعَةَ وَعَلَ الؤلود له رن ككنوئن بالرتون لآ مكلت كنك إلا وسْمهاً ل سات 
وَالِدَم وها و ا ل و - ارت مِثْلَ لِك إِنَّ رادا فِصَالَا عن راضٍِ مهما 
وتُشاومر 007 هما وَلِنْ ردم أن 0:5 ْدَق هلا فلا جنَاحَ عد إِذَا سَلَمَتم م 
َأكَم لمرو ل َه وأعمو أن أله با صر 4*9 [البقرة: “؟] 
ويقول: #حملتة أَمُمُ كرها ووصّعَتهُ 53 2 وَفْصَللُمٌ تَلشُونَ س4 [الأحقاف: 
6]. ايساسا والوضع في ستة أشهر . 

)١(‏ وهي أقصى مدة يكون فيها الحمل» وقد اختلفوا فيها فعند الحنفية سنتان» 
وعند المالكية خمسء وعند الشافعية والحنابلة أربع» وقيل غير ذلك» وسبب 
الاختلاف القياس على بعض الوقائع. البحر الرائق (774/5)» مجمع الأنهر 
/١(‏ 875)»: حاشية الدسوقي (791//7)» بلغة السالك »)57١/5(‏ البيان /١١(‏ 
4») الإنصاف (9//ا55). 

(6) أو سنتين عند الحنفية أو خمس عند المالكية. 

ف ا ا ا ا 

() الإنصاف (5717/94). 

(0) وفائدة الخلاف أن الزوج ل يحتاج عند الجمهور إلى اللعان لنفي الولد. 


(5) ينظر: 
للمالكية: المدونة .)١١18/7(‏ الإشراف (27240/1). التاج والإكليل بأسفل - 


-( مه د 

ولذلك فإن ابن رشد كانه قد ذكر خلافهم هذاء ووصفه بالشذلود 
فقال: «ولا اختلاف بينهم أنه يجب الحكم به في مدة العصمة فما زاد 
على أقصر مدة الحمل وهي الستة أشهر (أعني : أن يولد المولود لستة 
أشهر من وقت الدخول أو إمكانه, لا من وقت العقد). وشذ أبو حنيفة 
فقال: من وقت العقد. وإن علم أن الدخول غير ممكن حتى أنه إن تزوج 
عنده الرجل بالمغرب الأقصى امرأة بالمشرق الأقصى و بولد لرأس 

ستة أشهر من وقت العقد أنه يلحق به إلا أن ينفيه بلعان)7١)‏ 

3000000 
قالوا: «ومن قال: إن نكحتها فهي طالق فولدت لستة أشهر من نكاحها 
الا 


إلا أن ابن الهمام وغيره ذكر أن تصور الوطء شرط في ذلكء إلا 
أنهم ذكروا أشياء ادعوا تصور حصول الوطء معها. كقولهم: التصور ثابت 
في نكاح المشرقية للمغربي”' لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات» 


- مواهب الجليل (508/0)»: حاشية الدسوقي (7948/17)» بلغة السالك .)51١/57(‏ 
وللشافعية: الحاوي »)187/١5(‏ البيان .)5116418/1١(‏ 
وللحنابلة: المغنى »)١18/١١(‏ الإنصاف (7557/4)» شرح منتهى الإرادات 
(ه/ملاه). 
وينظر أيضاً: المنهاج في شرح مسلم (774/9)» فتح الباري (53/10). 

< ظ‎ .)١١55 /"( بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) فتح القدير (”/ .)37٠6١‏ البحر الرائق (577/5)» مجمع الأنهر .)1498/١(‏ 2 
وهكذا قال في رجل غاب عن امرأته انا فأخبرت أنه مات» فاعتذت عنه عدة 
الوفاة وتزوجت بغيره فرّزق منها أولاداً. ثم جاء الزوج الأول» فإن الأولاد 
كلهم للأول ولا يلحق أحدهم الزوج الثاني . 

() كان العلماء يشيرون بهذا إلى استحالة الاجتماع بوطء في هذه الحالة» وإن كان 
هذا ممكناً في زمانناء إلا أن المذهب عند الحنفية على أصله في إلحاق الولد 
به ولو مع غلبة الظن بعدم حصول الوطء. 


كتاب اللعان سر 

< مره آجح 
فيكون صاحب خطوة أو جني" 
دشحل الجمهور: ‏ 

١‏ حصول اليقين بأن الولد ليس منه. 

او اشام خلن اعراة الطفل 15ظظ2 
الجميع لا يقول بإلحاق الولد هناك فكذلك هنا . ظ 

٠١‏ - أنه إذا نكن الى نواد يك باللعان بجع رمكان كلو فلالا دي 
عنه بدون لعان لتيقن صدقه أولى. 
أدلة الحدقية: 

افبط لحن ا نعي ولحي حا على جا 

المي ا اويا بو رسا 0 «الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر»'”'. 

وجه الدلالة : العموم في قول 406. للفراش» فيلحق الولد بالزوج ؛ 
لأنه صاحب الفراش 

١‏ - ولأنه ينبغي أن يُحتاط في إثبات النسب. 


عي امس تومل ادل جا بلبروم الاو 


الراجح هو قول الجمهور وذلك؛ لأن اليقين قائم على أن هذا 
الولد من وطء قبل العقدء فكما أنه لا يلحقه ولد غيره فكذلك هنا. 


(4)5: المعناذو السابقة: 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» ح5759» باب الولد للفراش 
حرة كانت أو أمة» انظر: الفتح »)0794/١5(‏ وأخرجه مسلمء كتاب الرضاع. 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. ح7598. مع المنهاج للنووي .)7714/٠١١(‏ 


كتاب اللعان 
]| ؛.ره ظ 
وكون بعض أثمة الحنفية ينص على أن- تصور حصول الوطء شرط 
كما تقدم نقله عنهم حجة عليهمء أما بناء هذا التصور على خوارق 
العادات والكرامات فهذا مما الم يعهد في الشريعة. فالأحكام لا تقوم 
عليه ولا على المنامات» بل إن في ذلك خرقاً لنظامها - لأبواب 
الحيل في انتهاك المحرمات. 2 
ولو قيل: بحصول الكرامات في زواج المشرقية 527 فلماذا 
لا يقال بها في حال ما يكون الزوج طفلاً صغيراً . ظ 
ثم إن بالامكان أن يجاب عن ما توهموه أدلة لهم بما يلي : 
أما قوله يكيم «الولد للفراش»» فلا دلالة فيه لوجهين 
أحدهما: أنه لو قيل: إن الفراش الزوجةء فإن الولد لا يلحق بالزوج 
وذلك لحصول اليقين بأنها لم تحمل به حال كونها فراشاً له بل قبل ذلك 
زإنث: قبن إن" المقصوه ساحب: الغوائن». فإن هذا الولد يفينا أن 
الحمل به كان قبل أن يصير هذا الزوج صاحب فراش. 2 
ثانيهما: أن الحديث خرج مخرج الغالب وهو حصول الإمكان عند 
العقد. فإن الغالب في كون المرأة فراشا إمكان وطثها . 
قال ابن رشد: «وهو ‏ أي: أبو حنيفة ‏ ظاهري محض؛ لأنه إنما 
اعتمد في ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش»)» وهذه 
المرأة قد صارت فراشاً له بالعقدء فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة» 


أما كونه يلحق به إذا مضى زمن الإمكان مع حصول اليقين أنه لمن 
وبحي و ا ياي ل ولا سبيل لنا إلى معرفة 
حقيقة الوطء فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح . 
ولذا فإن مذهب الحنفية هنا ليس له أصل من ا تر أو انظر صوعيح 
فثبت شذوذه» والله تعالى أعلم . 


.)١1١55 /"( بداية المجتهد‎ )١( 





المسألة الأولى 
القول: بعدم 'نجاسة الخم (©) 


لواخلات بين المستلمين آله لخر بيع الاغدر وخر اؤها() أما 
سألة نجاسة الخمر من عدمها فهي مما وقع فيها الاتلاف بين أهل 
العلم» وإن ار إجماعاً على نجاسته إلا أن 6 أن في 
حاتت قولين للعلفاء” 


القول الأول: إنها نحسة : 


وهذا ل ا د شف الضنضة ومنهم الائمة الاره 0 


: الخمر مؤنثة ومذكرةء ويقال في اللغة: خمرة بالهاء؛ سميت به 55-6 العقل‎ )١( 
أي : تغطيتها إياه» ومن اختمار المرأة بخما رهاء أي: تغطيتها به» وقيل: سميت‎ 
خمراً لاختمارها وهو غليانها. تحرير التنبيه ص57 المطلع ص0".‎ 
والكلام عن نجاسة الخمر محله كتاب الطهارة. إلا أن ابن كه 00 دعر من‎ 

0 لها هنا عند كلامه عن بيع النجاسات . 
(؟) التمهيد (5/ »)١55‏ بداية المجتهد 2)١١51١/9(‏ العغني . نقلا عن ابن للد (5/ 
#76)» مغني ذوي الأفهام ص778» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)717١/5(‏ 

(9) ينظر: للحنفية : : فتح القدير »)١5٠/١(‏ البحر الرائق .)9596/١1(‏ 
وللمالكية: حاشية الدسوقي »)85/١(‏ بلغة السالك 2)97/١(‏ العوات الدواني 
(458/50). 

وللشافعية: الوسيط »)١5٠0/١(‏ الم تهانة السحتاج /١(‏ ظ 
5 ©؛» حاشيتان .»)59/١(‏ مغنى المحتاج .)770/١(‏ 


كتاب البيوع 
كممهة ظ ْ 
م هذا ابن حزم خلا ف لداود فيما سيأتي ه17 ا 

م أن القول بنجاستها مجمع عليه. 

ففى حاشية 01000 قال: «وقد استدل على نجاسة المتيدر 
2 أبو حامد وابن عبد البر .. قال الإسنوي”": كأنهما أزادا 
إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين» وإلا فقد خالف في ذلك ربيعة 
بيخ مالك ا 

وقال ابن العربي : «ولا خلاف فى ذلك بين الناس إلا ما يؤثر عن 
ربيعة أنه قال : إنها محرمة وهي طاهرة»0*©. 


وممن 0 هذا الإجماع أشيا : الور في المجيرة نقلا عن أبي 
حامد.ء كما حكاه امن عه الهادي في مغني ذوي اا 


القول الثانى: إنها طاهرة: 
وهذا القول أشار إليه ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: 
«والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها وهي 


- وللحنابلة: المغني (؟7١/5١25)»‏ الإنصاف ( »)707/١‏ حاشية الروض /١(‏ 
.))2١‏ 
)1١(‏ بل زاد ابن حر فقال: إن الأنصاب والأزلام نجسة كذلك للآية» وعدا شذود 
مخالف للإجماع. المحلى .)١1984/١(‏ 000 
(0) شهاب الدين عميرة البرلسي الفقيه له حاشية 0 شرح 5-5 055 للسبكي » 
توفي سنة /461ه. معجم المؤلفين (؟085/5). 00 ظ 
(6) عبد الرحيم بن الحسن أبو محمد القرشي الأسنوي, الإمام العلامة 50 
التصانيف الشهيرة» له: كافي المحنات - في شرح المنهاج» وشرح المنهاج 
للبيضاويء» ونهاية السول فى الأصول وغير ذلك» توفى سنة الالاه. طبقات 
الشافعية (/ .)٠١١١‏ ْ ْ 
(5) حاشية القليوبي وعميرة .)59/١(‏ (5) أحكام القرآن (؟55/5١).‏ 
(5) المجموع ,.)08١/١(‏ مغني ذوي الأفهام ص45. 


كتاب البيوع ظ 
ْ مه أب 


الخمرء اس ا سس يي في كؤنها 


نحسة 900 , 
. وهذا القول مروي عن ربيعة شيخ مالك. والمزنيء» وداود 
الظاهري. ونقل عن الحسن» » والليث» 000 من المتأخرين منهم 
الصنعاني» والشوكاني . و الشيخ أحمد شاكر”"'» وابن عثيمين”' رحم الله 
ال ' 660 
أدللة -" ل الأول١‏ 
اقتولة ا ا لد ا نما الخد - والاتصاب والازلم 
1 1 عمل الشّمِطنِ فاجتنبوه 5-6 و حون 46 [المائدة: ٠و‏ 
الثانية: في قوله تعالى: طاَأَجيَبُوة. والاجتناب عام للنجاسة 
وغيرها. 


.)١1١71١ /7( بداية المجتهد‎ )١( 

0( احمد بن محمد يرقم لنبيه إلى الحسين بن على عالم بالحديث والتفسير 

مصريء له شرح مسند الإمام أحمد وغير ذلك من المصنفات ال 1/ 

*601؟7) . ان 

(9) محمد بن صالح العثيمية» أبن غنيك الله يز تلاميذ العلامة بن سعدي. له 
الشرح الممتع على الزاد وغيره كثيرء توفي سنة ١57١ه.‏ ْ 

(5) المجموع »)58١/١(‏ مغني المحتاج :»)7555/١(‏ الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 
15 »؛» أحكام القرآن للقرطبي (7579/5)» حاشية عميرة »)14/١(‏ سبل 
السلام »)١١/6(‏ السيل الجرار /١(‏ 0076 تعليق أحمد شاكر على ا )1/ 
48) الشرح الممتع .)757/١(‏ 


إلا أن ابن أبي شيبة روى عن الحسن أنه قال في الخمر: لاسر 
المصنف .)١5١١/١(‏ 


ؤ كباب التيوع 
ممه ' 
- قوله تعالى في حمر الآخرة: 9وسَقَله مك رثي سَرَابًا طهورا» 
[الإنسان: ١5؟].‏ 
وجه الدلالة: أن خمر الدنيا لو كانت طاهرة لفات الامتنان بكون 
يي بو ف لجرا مره اناا كا بخلااف 
- حديث أبي ثعلبة الخشض 00 «أن النبي كل أمر برحض 9" آنية 
د ا ل ا ا ل لقن 
الخد ع0 
؛- ولأنه يحره اليا عن حي شووية عانت اتن #الدد.. 
اموا لي الح ببوابتها لزيا رزيجرا نيا بايا عار 
الكلب وما ولغ .افيه 
وأجيب عن هذه الأدلة بما يلى : 
آم الآنةة فاته براه بالسانية التجاسة المعنرية له الحسية ايد 
الأول: أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسرء ونجاسة هذه 
معنوية» وقد دل الإجماع على أنها طاهرة. 


. قيل اسمه جرهم بن عمروء وقيل غير ذلك‎ ٠ 55100006 صحابي مشهورء‎ )١( 
أسلم عام خيبر» وروى عن النبي يكلِيِهِ عدة أحاديث في الصحيحين وعيرهماء‎ 
222.66٠ سكن الشام. ومات سنة دلاه. الإصابة (لا/‎ 

؟) أي: غسلها . لسان العرب .)١158/60(‏ 

رف أصل. حديث أبي تعلبة في الصحيحين» رواه البخاري, : كتاب النبائم والصيد» 

باب صيد القوس. ح551/8؛ مع الفتح (58/9/)» ومسلمء كتاب الصيد 
0 باب الصيد بالكلاب المعلمة مع المنهاجح(7١/‏ 87). 
أما التصرر بح بأنهم يشربون فيها الخمر فعند أبي داودء كتاب الأطعمة» باب 
الأكل في آنية أهل الكتاب» وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود (؟/ 
06). 


كتاب ١‏ ظ 
- 2 ظ مم 3 -- 
203 وأجيب عن هذا: بأن الأنصاب والأزلام خرجت بالإجماع» وثبت 
الخمر على ىل الكلام”'' . 

الثاني : أن الرجس هنا قيد بقوله: من عم عَمَلِ الشَّيْطن#4 فهو رجس 
عملي وليس رجساً عينياً تكون به الأشياء نجسة. 


قال النووي: «ولا يظهر في الآية دلالة ظاهرة؛ )5200 
أهل اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة. وكذلك الأمر بالاجتناب لا 


يلزم منه النجاسة»”" . 
وقال الشوكاني: «فليس المراد بالرجس هنا النجس بل الحرام كما 
يفيده العامة وهكذا في قوله تعالى: قل لا أَجِدُ فى مآ أو إِنَ محرّما 
عل طَاعِوٍ يَظمَمْهُه إلا أن يكت مَيَنَةَ أو دما مَسَفُوًا تر أد لضم جز وه 
00 [الأنعام: .]١40‏ 
والجواب عن حديث أبي تعلبة أن المراه يك : ثر ما يحرم أكله 
وشربه ولا يلزم من التحريم النجاسة . 
أما قول: إنه يحرم تناولها من غير ضرورة فكانت نجسة كالدم فلا 
دلالة فيه فين وحمي ظ 
الأول: أنه منتقض بالمني والمخاط وغيرهما. 
الثاني: أن العلة في منع تناولها مختلفة؛ لأن المنع في الدم لكونه 
مستخبثاً والمنع في الخمر لكونها سببأ للعداوة والبغضاء وتصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة كما صرحت به الاية. 
أدلة القول التادى: ظ 
ظ أت اقيق أنس نه : «أن الخمر لما حرمت خرج الناس 
وأراقوها في الأسواق"" 


)١(‏ المجموع .)081١/١(‏ (6) المصدر السابق. 
(6) حديث أنس متفق عليهء قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت - 


| كتاب البيوع 
-] يو )]-لا--ا د تدب بيبا 
وعنه الدلالة: أن أسواق المسلميه ل يجوز أن :تكون مكانا 

فإن قيل: هل علم النبي كك بإراقتها؟ 

أجيب: إن علم فهو إقرار منه يِل ويكون مرفوعاً حكماً. وإن لم 
يعلم فالله تعالى علم ولا يقر عباده على منكر. 

فإن قيل: إن مع ىلالا ل ا وذلك قبل 
التخريم . 

احت: بأنها لما حرمت صارت نجسة قبل أن تراق» ولهذا لما 
ال ع يي يي مع أنها قبل التحريم لم 
يأمر بغسل الأواني منها”''. 0 

فإن قيل : يكن الجر لأن الشوارع واسعة. 

أجيب : بأن النبي يَلهِ نهى عن التبول في الطرقات” '"'. فلو كان 
الخمر نجساً لنهى عنه كذلك . 

5 ما رواه مسلم عن ابن عباس و«ُ#ا: أن رجلاً أهدى 
لرسول الله كَل راوية خمرء فقال له رسول الله كَل : «هل علمت أنها 
تيك كل قالة لآ فسارة: إتبياناء ل الله ككلهِ: «بم 
ساررته»؟ فقال: أمرته ببيعهاء فقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها). 


- أب طلحة. ... وذكر الحديث فقال: «فخرجت فهرقتهاء فجرت فى سكك 
المدينة... الحديث). رواه البخاري» كتاب المظالم. باب صب الخمر في 
الطريق» ح5575. مع الفتح(5/١5١)»2‏ ومسلمء كتاب الأشربة» باب تحريم 
الخمرء مع المنهاج .)١58/11(‏ 
)١(‏ نقلاً عن الشرح الممتع .)031/١(‏ 
(؟) كما في قوله يكيْهِ: اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: 
الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم» رواه مسلمء. كالطهارة» باب النهي 
عن التخلي في الطريق والظلال» مع المنهاج .)١61/79(‏ 


كتاب الببنئ ا ِ سسسا إيو 5 
قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها"". 

وجه الدلالة : اله كله الم رامو يلها :من الأرظى .ولتم مكار غالية 

كما يي عندما بال في المسجد. 0 
عان الأصل الطهارة ختى.:يقوم دليل النجاسة 7 دليل: 
ترح 

الذي يترجح والله تعالى أعلء مغو القرانة عم نجاسة الخمر. 
وذلك لما يلي : 

- عدم ثبوت سا ل لعا 
؟ ‏ عدم وجود النص الصريح الذي يفيد النجاسة. 
أن الأصل في الأشياء الطهارة كما تقدم. 

6 أن من قال: بنجاسة الخمر قصره على المائع دون سائر 
المسكرات الجامدة كالحشيشة» والأفيون» والمخدرات» فينبغي أن يكون 
الحكم كذلك هنا" . 

ه ‏ أن خبثها وتحريم شربها لا يدل على نجاستها كالسم . 

وبذلك يتبين أن في حكم ابن رشد بالشذوذ على القول بطهارتها 
نظراً لا يخفىء إلا الاجر الل اد لخبثهاء ونفور الطبع 
السليم منهاء ولعموم قوله تعالى : 5 َلك و5 [المائدة: ا 
والله تعالى أعلم . 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب المساقاة. باب تحريم بيع الخمرء حؤل/اد1ء مع المنهاج 
.)6/1١(‏ 

(0) نهاية المحتاج (/775؟). حاشية الدسوقي »)85/١(‏ بلغة السالك ,2)77/١(‏ 
الفواكه الدواني (؟/558). 

(*) ومن ذلك اجتناب بعض الأطياب التي فيها سكر كالكلونياء فلا يليق بمسلم أن 
يتضمخ بها وهي رجس كما قال تعالى. أضواء البيان .)7715/١(‏ 


كتاب البيو 
041 تتطا. 


المسألة الثانية 


القول بأن للمشتري الرد بالعيب 
مع العيب(" الحادث ولا شيء عليه ' 


متى علم المشتري أن بالمبيع عيباً'". لم يكن عالماً به» فله الخيار 

بين الإمساك”"والفسخ. سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم. 
. قال ابن قدامة: «لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً)20'. 

والأصل في الرد بالعيب حديث أبي هريرة نه عن النبي كله أنه 
قال: ١لا‏ تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن 
يحتلبها إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعاً من تمر»””؟. 

ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب. 

ولا يخلو المبيع عند الرد بالعيب إما أن كوت يبعال أو حدث به 
عيب آخر وهو عند المشتري» فإن كان بحاله فالحكم ما تقدم» وإن حدث 
به عيب10) عند المشتري قبل علمة الأول" والغلماء في ذلك أقوال : 


() العيب: كل مُنْقِصٍ للعين أو الثمن أو دما بزياده او تشغري او قعل . مغني ذوي 
الأفهام ص2778 فتح القدير (0/ .)١01‏ 

(5) مؤثراً أما غير المؤثر والبسير فلا يثبت به حكم. ويعود التقدير 0 ذلك إلى 
العادة والعرف زماناً ومكاناً . 

(*) وله أخذ الأرش عند الحنابلة وهو قول إسحاق. المغني لالوكلاه 

(:) المغنى (5507/5). 

(6) متفق عليهء أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل 
الإبل والبقر والغنم» ح58١5»,‏ مع الفتح(505/5)» ومسلمء كتاب البيوع. 
باب حكم المصراة» مع المنهاج )505/٠١(‏ واللفظ للبخاري. 2 

(5) العيب الحادث بسبب المشتري أو غيره أو بآفة سماوية» إلا إن كان نقصان 
القيمة بسبب تغير الأسواق فغير مؤثر بإجماع. بداية المجتهد ,)١501/7(‏ 
مواهب الجليل (5/ 237517 . 

(0) لأنه إذا علم بالعيب الأول ثم لم يطالب بالرد وأحدث به ع آخر فهو بمنزلة - 


كتاب البيوع _ 0 
القول الأول : 

ليبن له الرذود وله آركر 7 الغيب القدي ”7 

. وهذا مذهب الحنفية» والشافعية. ل د وقالايه 
التورف »6 وابق شبوطة كما رو ذلك عن ادن رين نوا اشرق والتسي ” 
أدكة هذا القول: 

اا ثبت لإزالة الضرر. وفي لرد على البائع إضرار به. 

فلا يزال الضرر بمثله ظ 

المواالة السو في عن ملف ارا نلريا رامذ على دير 
بعيبين ) وشرط الرد أن يرد على الوجه الذى أخل. [ 


القول الثاني : 
أن له الردء ويرد 5 5 الحادث عندة وبأخد اا » وإن 
شاء أمسكه وله أرش العيب القديم . ظ 
هذا ون ٠‏ ورواية عن أحمد” 7 وقال: به إنسيحاق» 


- الرضا بالعيب الأول. 

.044/5( الأرش: قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب. الغريب لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) وقيد هذا بما لم يكن العيب الحادث بسبب وجد عند البائع. مغني المحتاج 
(؟/ »)55٠‏ البحر الرائق (78/5). 

(9) ينظر: للحنفية: فتح القدير ,))١09/0(‏ لايع الماع 1/0 تحفة الفقهاء 
(؟/ »)»٠٠١‏ البحر الرائق (7/8/5). ظ 
وللشافعية: الحاوي :»)7١7/5(‏ المجموع :»)578/١١(‏ مغني المحتاج (؟/ 
5 55) البيان (0/ 5 .)7١‏ 
وللحنابلة : المغنى (77250/5). الإنصاف (5/ .)5٠80‏ 

(5:) الإشراف (400/5) عيون المجالس »)١5517//7(‏ مواهب الجليل (5/ 20757 
حاشية الدسوقي (5/ 5 .235١‏ الفواكه الدواني (؟5/ .)١77‏ 

(5) الإنصاف (4/ 505)»: كشاف القناع (519/7). 


ظ كتاب البيوع 
-[ يجو --- احا سس يت 
وحكى أبو ثور أن ذلك قول الشافعي في القديم”''. 
أدلة القول الثاني: ! ظ 

( حديث المصراة المتقدم.‎ ١ 
وجه الدلالة: أن النبى كل أمر بردها بعد اي ورد عوض لبنها‎ 
. ولم يفرق بين أن يحدث فيها عيب أو لم يحدث‎ 
ولأنه عيب حدث عند المشتري فكان له الخيار بين رد المبيع‎ - ١ 
وأرشه» وبين أخذ أرش العيب القديم كما لو كان حدوثه لاستعلام المبيع.‎ 
ولأآن رعاية جانب المشتري أولى الب رار‎ - "“ 
؟.ددولان 0 كان جائزاً جل عدر العيب الثاني فلا يزول إلا‎ 
. بدليل‎ 
وأجاب أصحاب القول الأول عن حديث المصراة أن نقص التصرية‎ 
حدث لاستعلام العيب» فلم يمنع من الرد بالعيب بخلاف ما سواه.‎ 
: القول الثالث‎ 
. يرده» ويرد معه أرش العيب الحادث عنده”؟'‎ 
كه بهذا حماد بن أبي سليمان.ء وأبو ثور. والنخعي.‎ 
والغوري”")‎ 
دليل القول الثالث: الإجماع على أنه لو ل يحدث بالمبيع عيب‎ 
. عند المشتري فليس إلا الرد فوجب استصحاب حال هذا الحكم‎ 
ظ ويمكن الاجابة عن دليل هؤلاء : بأنه لم يصح دعوى الإجماع بل‎ 
١ له الإمساك عند الجميع ولكن اختلفوا: أله أخذ أرش العيب أم‎ 


.)700 /0( البيان‎ »)77١/5( المغني‎ .)١701//( بداية المجتهد‎ )١( 
. فليس له الإمساك وأخذ أرش العيب القديم‎ 62 

(9) بداية المجتهد (“7//ا7801١).‏ البيان (0/ ٠5‏ 3 المغني .)7"1١/5(‏ 
62 المغني (9/5؟١).‏ 


كتاب البيوع هوه ]- 
القول الرابع ظ 

إن له أن يردهء ولا شيء عليه . 

.وهذا القول ذكره ابن رشد عن ابن حزم ووصفه بالشذوة فقال: 
«وشذ أبو محمد بن حزم فقال: له أن يرد ولا شيء عليه»”''. ظ 

وقد نص ابن حزم على هذا ولم يذكر أحداً وافقه عليه فقال: «ومن 
اشترى سلعة فوجد بها عيباً وقد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله 
تعالى» أو من فعلهء أو من فعل غيره فله الردء كما قلناء أو الإمساكء ولا 
يرد من أجل ما حدث عنده شيئاً: ولا من أجل ما أحدث هو فيه شيئاً)”'' . 
دليل القول الرابع: 1 

أن العيب حدث أثناء تصرفه في مال نفسه ولم يتعد ولم يظلم أحداً» 
وإيجاب غرامة عليه لا دليل عليه وإنما ثبت له سعق الرد؛ لأن الغبن متقدم . 


الترجيح : ظ 
أن العف الخار رين الأقبناك راغت الارسن علي لعي القديي 
أو الرد مع أرش العيب الحادث» وذلك لعموم حديث المصراة. كما أن 
في ذلك حفظاً لحق الجميع: وإزالة للضرر عن المتضررين» وهذا ما 
ظ أما لزوم أرش العيب الحادث مع الرد فلأمور: 
الأول: العموم فى حديث المصراة كما تقدمء فإنه بعد الحلب 
الثاني : أن المبيع بجملته مضمون عليه فكذلك أجزاؤه. 


.)35/9( المحلى‎ )0 .)١701//( بداية المجتهد‎ )١( 


كتاب البيوع 

45 ٍ ظ 

الثالث : أنه لو باعه على الغير للزمه ضمان هذا العيب . 

الرابع : أنه إذا قيل: له الرد دون ضمان العيب الاك بدعوى 
اسل ع حابي رسيي أو يكون في 
ضمأنه . 0 ظ 

الخامس : أن دوق ب- وجود نص يضمُنه غير مسلمة لوجوه 
النص» وى حديث المصراة المتقدم . 

السادس: قوله يكلِ: «الخراج بالضمان)”©. 

وهذا الحديث يدل على أن من له الخراج فعليه الضمان» فكما أن 
خراج المبيع يكون للمشتري» فكذلك ما حدث عنده من عيب يكون من 
ضمانه» فلو كان ضمانه على البائع لكان الخراج له ظ 

دالا ترج جنا ند بي أله الول ابر ري وجاك علاه 
رشد بالشذوذ لأجل إسقاطه ضمان العيب الحادث عند المشتري إذا 
اختار الرد» وليس لأجل القول: بالرد كما هو ظاهر. 
كان العيب 5286 بسبب متقده أثناء 2 ١‏ كان قسني شيل ات والله 


الى أعلم. 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه. باب خيار العيب. ح1971 من حديث 
عائشة وِؤْيّتاء ورواه الترمذي وصححه. كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري 
العبد ويستغله ثم يجد فيه عيباً» 217 مع التحفة (577/5): ورواه أبو 
داود في سئنهء» 230:87 باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيباء 
ورواه الحاكم في المستدرك رقم .5١75‏ قال ابن حجر: صححه ابن القطان» 
وقال ابن حزم: لا يصح. التلخيص الحبير (/ 397) . ظ ظ 

0) ولا أرش إن زال العيب الحادث أو ثبت أن البائع فق ولين غلية دا مق" 
المجتهد (9/ لزه )2 المغني (5/ 75). حاشية الدسوقي (5:/ 5 .)5١‏ مواهب 
الجليل (23587/5). الإنصاف »)15٠077/5(‏ كشاف القناع (7/6 0777 


كتاب الاجارات 





كتاب الإجارات 
وفيه مسألة واحدة وهي | 


القول: + بتضمين الضناع إذا قامت البينة 
على الهلاك عندهم ولو من غير تعد ولا تفريط . 
الأجير على ضربين : 
0 ا : وهو الذي يقع العقد عليه في مله فدرم 
حو ك0 وهذا 


مذهب الحنفية» والمالكية”'2» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية""' . 


ووجه ذلك أنه"نات 7 صاحب 0 #الشريك 0 ولأن 


010( المالكية يفرقون بين الصناع بحسب غيابهم على العمل من عديه ولا ينظرون 


٠‏ لكونه عاضا آأو.مشتر كا » فشتمتون الخاص إذا غاب على العمل» ولا يضمئون 
المشترك إذا لم يغب عن العمل كأن يأتي به صاحب العمل إلى بيته . 

قال في تحفة الفقهاء: بالإجماع ما دام يعمل ما أذن له فيه. ينظر: 

للحنفية : تحفة الفقهاء (09/7ه7). فتح القدير .)75١1//10/(‏ 

وللمالكية: المقدمات الممهدات (16/7؟)» مؤاهن الجلجل 020/0)). 
حاشية الدسوقيى (7757/60), بلغة السالك (7/ 595). 

وللشافعية: الحاوي (567/94). البيان (/ا/ 386) . 

وللحنابلة : المغنيى »23١5/48(‏ الإنصاف (2»)11/5 كشاف اا (5/ 2008 


وللظاهرية: المحلى .)١97/9(‏ 


كتاب الاجارات 
4ه 
الثاني : أجير مشترك : وهو الذي يقع العقد معه على عمل معين 
كخياطة ثوب», وبناء حائط ونحوء سمي مشتركا؛ لأنه يتقبل أعمالا 
لاثنين وأكثر في وقت واحد. 0 
وعند الكلام عن ضمانه من عدمه. فلا يخلو التلف الحاصل من 
إحدى حالتين : 


الحالة الأولى : أن يكون التلف شعلة وبجناية و 


نإ كان ميحد ونطرطا حيدن عن اللحميم» وإنه ريشيف ولع يفرط 
رن لا اد الفلا تو ل ييا ظ 


القول الأول: ! تشب 537 : 

وهذا 0 أبي حنيفة وصاحبيهء ومالك. وأحمدء. وأحد قولي 
الشافعي. وهو مذهب أهل الظاهرء وروي ذلك عن عمرء وعلي. 
وعبد الله بن عتبة» وشريح» والحسن وغيرهو”'". 
دلئل هذا القول: 

." العموم في قوله يكلِ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»”‎ ١ 


)١(‏ بشرط ألا يغرر به صاحب المتاع. وبشرط أن يكون العمل في ملك نفسه كدكانه 
أو مخبزه ونحوه» أما إذا دعاه صاحب العمل إلى بيته فلا يضمن لأنه كالخاص . 
المغني (8/ 5 »2٠١‏ جامع الأمهات ص »5:5١٠‏ المقدمات والممهدات (015/5. 

(1) ينظر: للحنفية: تحفة الفقهاء (؟/ 202757 فتح القدير .)7١١/1(‏ 
وللمالكية: المقدمات الممهدات .)١517/7(‏ مواهب الا (009/0), 
حاشية الدسوقي (7177/5). بلغة السالك (7/ 5915). 
وللشافعية: الحاوي (9/ 755).» البيان (1/ 0785 . 
وللحنابلة : المغنيى :»23٠١7/48(‏ الإنصاف (2)517//5» كشاف ملع 0/4 . 
وللظاهرية: المحلى .)١9/9(‏ إلا إذا أضاعه. 

(9) رواه أبو داودء كتاب الإجارة» باب في تضمين العارية» وضعفه الألباني كما - 


؟ ‏ ولأنه المروي عن الصحابة ل ا لق أنه كان 
يضمن الصّناع والصواغ. وقال: لا يصلح الناس إلا 0 

 '"‏ ولأن عمله مضمون عليه. اب لا يمضيق العرضن ]90 بالسمل 
فذهاب أجرة عمله من ضمانه فكذلك جنايته . ظ 


الوا اموي ا 


25 مذهب الشافعية» يردي عن عطاء. وطاوس», وهو 57 فر 
من أئمة الحنفية'". 2 


الدليل: 


المستا جرة: 


١‏ الدعي على اليم 


فى ضعيف أبى داود ص١ه".‏ ورواه ابن ماجهء. كتاب الصدقات. باب 
العارية. انظر : ضعيف ابن ماجه ص2186 والحاكم فى المستدرك (؟/ 2.)06 
وقال: هل!ا حديث صحيع الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجأه. 
إلا أن الألباني قال: هو صحيح لو صرح الحسن بالتحديث عن سمرة» وهو 
قال ابن حجر: والحسن مختلف في سماعه من سمرة. التلخيص الحبير (”7/ 07). 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب البيوع والأقضية» باب في القصار 
والصباغ وغيره (0/ 151), ورواه البيهقي في السنن الكبرى». باب بما جاء في 
تضمين الأجراءء وأشار إلى ضعفه )١77/57(‏ طبعة البازء 5١5١ه»ء‏ بتحقيق 
محمد عطا. 

(؟) تحفة الفقهاء (57/5"). البحر الرائق (51//8). فتح القدير ,)5١١/1(‏ 
الحاوي (9/ 2)565 البيان (/ا/ 77860)» المحلى .)١9/9(‏ 


ده و.ه>* 

الحالة الثانية: أن يكون التلف بغير فعله: 
فللعلماء في هذه الحالة ثلاثة أقوال: ‏ 

القول الأول : إنه لا يضمن إلا أن : تقوم .بينة على أنة تعدى أو قرط : 
وهذا مذهب التسمهو و هن لخن والشافعية""'» والحنابلة: 


الفلا 
أدلة ١‏ 
- أنها عين مقبوضة بعقد الإجارة لم يتلفها بفعله فلا يضمنها 
كالعين 0 
١‏ - ولأنه قبضها بإذن صاحبها والنفع يعود إليهما فلا يضمن 
القول الثاني: إنه يضمن ما لم تقم بينة بتلفه أو ضياعه بلا تعد 
منه ولا تفريط : ظ 


ود مذهب المالكية©». 


)١(‏ سواء أمككن التحرز 0 لاع .وقال أنو يوست رسعية إن أمكن التحرز ضمن 
كالسرقة والغصبء. ولا يضمن فيما لا يمكن التحرز منه كالحريق والعدو 
المكابر ونحوه» وهذا التفصيل رواية عن الإمام أحمد. 

(0) على أصلهم في إسقاط الضمان بكل حال. 00 

() ينظر: للحنفية: تحفة الفقهاء (17/ 20707 فتح القدير (7/1 242350١‏ البحر الرائق 

(/67). ظ 

وللشافعية: الحاوي (2)555/9. البيان 00 

وللحنابلة : المغني »)١١7/8(‏ الإنصاف لكر كشاف القناع (35/5). 
وللظاهرية: المحلى .)١9/9(‏ 

(:) إلا أذا كان لم يغب به» وقد قدمنا أن المالكية جعلوا من 1 الضمان أن 
يغيب عليه الصانع . 


كتاب الاجارات 








00 
الأمانة إلا الصّاع خاصة فإنهم ضامنون إذا انفردوا بالعمل. عملوه بأجر 
أو بغير أجرء ل أن لت امايق > قاد فيرأء . 


عدم الي ما 2 تقم م التعدي 5 التفريط. له عند 
المالكية الضمان ما لم : تقم بينة على البراءة من التعدي والتفريط . 


أدلة المالكية : نفس أدلة الجمهور في تضمينه في حال كون الجناية 
خصلت: عله كما العدم , وهي. ظ 


١‏ - العموم في 3 كل : 22 اليد ما أخلت حتى ى اتؤديه»! ا 


"2 


- فضمان الصناع عند المالكية يكون بشروط خمسة نص عليها فقهاء المذهمب 
9 ظ ظ ظ 
انه أن كرت الاج متت كا . 
١‏ أن يغيب على الصنعة» فلا ضمان عليه بحضور صاحب العمل . 
- أن يكون المصنوع مما يغلب عليه احتراز. 
 :‏ ألا يكون في الصنعة تغرير. 
4 - وألا يكون للصانع بينة بتلفه بلا تفريط . 
)١(‏ عيون المجالس ».)١8١7”/5(‏ المقدمات الممهدات 033 الذخيرة (0/ 
»© حاشية الدسوقى (0/ ه/ا”)» بلغة السالك (7/ 545). 
6 تقدم ص98 0. ٍ 
منهما يثبت». السنن الكبرى (5/؟7؟7١)‏ طبعة البازء» 5١5١ه»‏ بتحقيق محمد 
عطاء وقد نقل عن الشافعى قوله: «وقد روي من وجه لا يثبت عند أهل 
الحديث مثله أن علياً ضنِه ضمّن الغسّال والصبّاغ وقال: لا يضلح الناس إلا 
ذلك»», وانظر: المحلى لابن حزم روى عنهما ذلك )3١77/8(‏ طبعة دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت . ظ 


| ؟.. 
م د ولأنه قيض العين لمنقعة تفسه فضيتها كالمستعير. 
؟ - وبالنظر إلى المفلحة: وسدا للذريعة . 


القول الثالث: إنه يضمن بكل حال. ولو قامت بينة على هلاكه 
بدون تعد ولا تفريط : 

وعدا شرن نويه الي 0 اسان مالك؛» ذكره عنه ابن 
رشدء ووصفه بالشذود فقال: «وشذ حو اعت وو البينة 
على هلاكه عندهم من غير تعد منهم ولا تفريط وهو شذوذ)' 00 

وقول أشهب هذا أشار إليه غير واحد من أئمة المالكية. 

قال القرافي: «ويضمن الصنّاع إلا أن يقوم بينة بالهلاك من غير 
سببهم؛ لأنهم إنما ضمنوا للتهم. وضمّنهم أشهب وجعل أيديهم أيدي 
ضمان كالغاصب سداً للذريعة. فلا تقبل البيئة عنده)”" . 

وقال ابن رشد الجد: فعرذا قول مالك كانه : إنهم ضامئون لما 
غابوا عليه وادعوا تلفه ولم يعلم ذلك بقولهم ولا ضمان عليهم فيما ثبت 
ضياعه بالبينة من غير تضبييع» وتابعه على ذلك عي ا إلا أشهب 
فإنه ضمّنهم وإن قامت البينة على التلف)”” . 

وقول أشهب هذا عام في كل أجير غاب على العمل سواء كان 

مكمركا أو خاضاء وسو كاتف لجنا بتعلة أو أبعي تعلةه أنه إل 
ضمّنهم بالهلاك فمن باب أولى أن يضمّنهم بما جنت أيديهم . 

ووجه الشذوذ فى قوله هو بقاؤه على الأصل عند المالكية من القول: 
بالتشميج حتى بع وجوة البينة بالبراءةه وف عدا مكالقة لجميم الآقينة 
حيث اتفقوا على عدم الضمان متى قامت البينة على عدم تعديه أو تفريطه. 


.)005/0( الذخيرة‎ )0( .)١75٠ /5( بداية المجتهد‎ )١( 
المقدمات والممهدات (؟557”7/75؟).‎ )9( 


كتاب الإجارات 


دلدل القول التالث: < 0 

عمدة أشهب في قوله هذا هي النظر للمصلحة العامة» وسد باب 
الذريعة» ولأن ما طريقه المصالح وقطع الذرائع لا يخصص في موضع 
من المواضع» أصل ذلك شهادة الابن لأبيه لما لم تجز للذريعة لم تجز 
وإن ارتفعت التهمة. ظ 
الريك 

هذه المسألة شائكة وكثيرة الفروع. إلا أنه يمكن تلخيص ما يترجح 
في أصولها فيما يلي : 

أولاً: لا ضمان على الأجير الخاص ما لم يتعدء لمكان الاتفاق 
على ذلك . 0 

ثانياً: الأصل في الأجير المشترك أنه يضمن ما جنت يدهء كما 
قال الجمهور؛ لأن ذلك هو قضاء الصحابة وين كما تقدم. 

ثالثاً: إذا كان التلف من غير فعله فإنه يمَصَّل فى ذلك بحسب 


١‏ فإن كان مما يمكن التحرز منه فإنه يضمن» لبقاء التهمة في 
حقهء ولكي لا يتعجل الأجير في قبض ما لا يمكنه حفظه. 

؟ - وإن كان سبب التلف عاماً وغالباً كآفة سماوية» أو فيضان» أو 
حريق» أو عدو غالب فإنه لا يضمن . 

ونحو هذا هو المروي عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن من 
أصحاب أبي حنيفة» وهو رواية عن الإمام أحمدء رحمة الله على 


ب 


2) /( البحر الرائق‎ )2١١0( تحفةالفقهاء (؟/2)7”077 فتح القدين‎ )١( 
.)18/5( المغني (8/؟١١). الإنصاف‎ 


ح ]| ؛.؟ 
وفيه هذا التفصيل توسط بين من ضمنهم بكل حال وبين من أسقط 
عنهم الضمانء وفيه حفظ لحق الأجيرء» وحق صاحب العمل. 

٠‏ «زابعاً :اما قول أشيب قعيد كما أخان :إلى تللق انف ركتد» بوذلك 
لأنه إذا قامت البينة على عدم تعدي الأجير وتفريطه صار تضمينه أكلاً 
لماله بغير حق» وقد قال تعالى: #وَلَا مَأَطُوَ مول يَِتَحْ بِالْبتطل» [البقرة: 
644 والأصل حرمة مال المسلمء والله تعالى أعلم. 










كتاب الكفالة 
وفيه مسألة واحدة وهى 


القول: بأن الكفالة بالمال ليست لازمة 

الكفالة.» والضمانء. والزعامة» كلها بمعنى واحد فيقال: كفيل» 
وضمين » وزعيم كما يقال : حميل» وصبير. 

والكفالة هي: الضمانء» وأصلها الضمء ومنه قوله تعالى: #وَكَفَلَها 
دوي # [آل عمران: لا”]» وقيل: أصلها الضمين» وهى ‏ أي الكفمالة ‏ 
نوعان: ظ 

الأول: كفالة بالمال: وهي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه 
في التزام الحق . 
)01 ظ ١‏ 
إلى ربه . 

والكفالة بالمال جائزة بالكتاب» والسنة. والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #ولمن ج21 2-5 حل بعير ونأ به 
رعيم # [يوسف : ١ا]ء‏ قال ابن عباس وعيره : الزعيم : الكفيل”'" . 

وأما السنة: ظ 0 

١‏ - فقوله كل: «الزعيم غارم)”". 


)١(‏ المحلى (8/ 2)556١‏ تحرير التنبيه ص7؟77» المغنى (/1/ ١لا‏ 2)47 طلبة الطلية 
ص 275075 المطلع ص8 : .١‏ ْ 

() تفسير الطبري (/1/ 5905). 

(0) حديث أبي أمامة» رواه أحمد في المسند (577/5)» ورواه أبو داودء كتاب - 


كتاب. الكفالة 


؟ - وقوله يكهِ في حديث سلمة بن الأكوع وفغ"'' : «أن النبي كله 
أت بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لاء فصلى عليه. الى يجنا زة 
أخرى فقال: هل عليه دين" قالوا: نعمء قال: فصلوا على صاحبكم. 
قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول اللهء فصلى عليه»”" . 

'- وروى قبيصة بن المخارق وه" أن النبي كلِِ قال: «لا تحل 
الصدقة إلا لثلاثة» فذكر: «رجلاً تحمل بحمالة» فحلّت له المسألة حتى 
لباك لم سلف . 

وجه الدلالة: أنه عل أباح له الصدقة حتى يؤدي» فدل على أن 
الحمالة قد لزمته 


وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في 
الجملة» وإن اختلفوا في فروع منه. 


و 


ت البيوع» باب في تضمين العارية. مع معالم السنن (”7/ .)١65‏ والترمذي». باب 
ما جاء في أن العارية مؤداة» أبواب البيوع مع التحفة (5/١٠5)؛‏ 0 
وابن ماجهء باب الكفالة» كتاب الصدقات» وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود (؟2)389/5 وفي صحيح ابن ماجه (؟2)717/57/5 وفي إرواء الغليل ؟7١5١.‏ 

)١(‏ سلمة بن عمرو بن الأكوعء أول مشاهده الحديبية»وكان من الشجعان» ويسبق 
الفَرّس عدواً. وبايع النبي كَلةٍ عند الحكر على الموت» مات بالمدينة سنة 
:/لاهم.الإصابة .)١707/7/7(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديئاً فليس له أن يرجع. 
ح7740,» كتاب الحوالة» باب إن أحال دين الميت على رجل جازء ح7589.: 
مع الفتح (88/2ه:098). 

(9) ابن عبد الله بن شذاد الهلالى» له صحبة» وروى عن النبى تَِيْةِ. قاله البخاري» 
وابن حبان. الإصابة (9117/0). < 1 ظ 

(4:) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» مع المنهاج (7/ 2)175 
وأبو داود» كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة» ح٠55١»‏ والنسائي» 
كتاب الزكاة» باب الصدقة لمن تحمل حمالة. صحيح النسائي .)15١/5(‏ 


كتاب الكفالة 
| /ا.*> 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن رجل 
لرجل مالا معلوماً بأمرهء أن الضمان لازم له وله أن يأخذ ممن ضمن 
2002 ظ 7 

وفي الإنصاف: «ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما بلا 
نزاع»”" . وهذا. معنى كونها لازمة. 

وقد نقل هذا الإجماع غير ابن رشد كثير“"'. وعلى هذا نصوص 
فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية”*'. 


ومع هذا فقد ذكر ابن رشد أن هناك من قال: بعدم لزومهاء 
ووصفه هذا القول بالشذوذ فقال: «أما الحمالة بالمال”': فثابتة بالسنة. 


.)١7١/60( الإنصاف‎ )٠( .١5١ص الإجماع‎ )١( 

(©) الذخيرة .)١4١/9(‏ المقدمات والممهدات (؟775/5), الإفصاح (475/5), 
المغني (// 7/ا)2» مغني ذوي الأفهام ص5 270 مغني المحتاح ,)١198/7”(‏ 
البيان (5/ 0705» شرح منتهى الإرادات (9/ 231/7 . 

(:) ينظر: 
للحنفية : المبسوط .)١1/١9(‏ مختصر اختلاف الفقهاء (5/ 20500 فتح القدير 
(589/4). بدائع الصنائع (// ٠7‏ 5)» البحر الرائق .)754١7/5(‏ 
وللمالكية: مواهب الجليل (7/ .07١‏ حاشية الدسوقي (077/5)» بلغة السالك 
(3077/9). ظ 
وللشافعية: الحاوي ».23١6/8(‏ البيان (707/5). مغني المحتاج (198/7). 
وللحنابلة: المغني .)7١/1(‏ الإنصاف 2)١7١/65(‏ شرح منتهى الإرادات (؟/ 
/330) . 

وللظاهرية: المحلى (8/ .)505١‏ ظ 

)0( وكذا الكفالة بالنفس». جائزء في قول عامة أهل العلم أنقناً العموة قوله تعالى : 
#قال لن أَرَسِلمُ مَمَحككم ع ووو 0-6 تح أله لأس بيه إِلَّ أن اط هل لمآ 
اوه مَوَيْقَهُمْ قَالَ ألَهُ عل ما تقول يكل 6©9* [يوسف: 15]. ولعموم قوله كَل 
«الز عيم غارم). ولحاجة الناس إلى الاستيثاق بهاء وقال داود الظاهري بعدم 
جوازهاء وحكي عن الشافعي قوله: إنها ضعيفة» لقوله تعالى: #فَالَ معاد ألهِ - 


كتاب الكفالة 
.به ظ 
ومجمع عليها من الصدر الأول ومن فقهاء الأمصار. كي عن فوم أنها 
ليست لازمة تشبيهاً بالعدّة وهو شاذ)”"' . 


دلدل هذا القول١‏ 

لم أجد من أشار إلى هذا القول سوى ابن رشد حسب ما اطلعت عليه 
من كتب أهل هذا الشأن» وقد ذكر ابن رشد فيما تقدم نقله عنه أن عمدة هذا 
القول هو القياس على الوعد» فكما أن الوعد غير لازم فكذلك الكفالة . 


نهنا 


الترجدح: ‏ ظ 

لا شك فى شذوذ ما أشار إليه ابن رشد من القول: بعدم لزوم 
الكفالة بالمال» وأن هذا القول لا ينبغي أن يعد خلافا في هذا الباب. 
وافيما ينيد هذا القول؛ بهذا أن أحداً ممن يعتد به لم يلتفت إليه ذكرأ له 
فضلاً عن أن يقول به. 

ولذلك فإن الراجح الذي لا ينبغي العدول عته هنو القول: بلزوم 
الكفالة بالمال» وذلك لثبوت الإجماع. ولعموم الأدلة. ولأن القول بخلااف 
ذلك فيه تغرير بأصحاب الحقوق عند الإقدام على العقود لوجود الكفيل . 

أما القياس على الوعد فلا يصح؛ لأنه قياس في مقابل النص"*. 
ولثبوت الخلاف في لزوم الوفاء به - ؛أي الوعد - ا" 


- أن يمد إل من ويِدن متعم عَتدم إن إِذا مورت 09 ا[(يبوسف: هال 
والصحيح من المذهب عند الشافعية جوازها. انظر : مغني المحتاج (9/ /اه 62" 
الإشراف للقاضي (؟/507). بداية المجتهد 2)١7590/5(‏ المغني (475/0). 

0 059١ تقدم هذا الأصل ص‎ )0( .)١559/5( بداية المجتهد‎ )١( 

(*') قال الحافظ: «وقال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع ليس 
بفرضء لاتفاقهم على أن الموعد لا يضارب بما وعد به من الغرماء. قال الحافظ : 
ونقل الإجماع في ذلك مردودء فإن الخلاف مشهورء لكن القائل : به قليل. وقال 
ابن عبد البر وابن العربي: أجل من قال: به عمر بن عبد العزيز». الفتح (5/ 
575)؛) كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد من صحيح البخاري . 





كتاب الفرائيض 


وفيه ست مسائل 


المسألة الأولى 

القول: بأن بنات الابن لا يعصبهن"' إلا من كان في مرتبتهن . 

6 بير ْ ا 000 000 

إذا عدم الابن فإن بنات الابن مع بنات الصلب”'* لا يخلو حالهن 
فى الميراث من إحدى حالتين : 
الأولى: ألا يكون مع بنات الابن ذكر: 
فإن استكمل بئنات الصلب الثلثين. فلا شيرات ليثانت الام 
بالإجماع”"". ظ ظ 
وإن لم تستكمل بنات الصلب الثلثين ‏ بأن كانت واحدة ‏ فلها النصف 
ولبنات الابن وإن كثرن السدس تكملة الثلثين بإجماع أهل العلم أيضاً*'. 


)١(‏ العصبة: جمع عاصب كظلمة» وظالم» وعصبة الرجل قرابته لأبيه. سموا 
عصبة لأنهم عصبوا به؛ أي: أحاطوا به. تحرير التنبيه ص2777 طلبة الطلبة 
ص2707 المطلع ."١7‏ 

والعصبة ثلاثة أقسام : 

عصبة بالنفس: وهم المجمع على إرثهم من الرجال ما عدا الزوج. 

وعصبة بالغير: وهن البنت فأكثر مع الابن فأكثر» وبنت الابن فأكثر مع ابن 
الابن فأكثرء ولو كان أنزل منها إذا احتاجت إليهء والأخت الشقيقة فأكثر مع 
الأخ الشقيق فأكثرء والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. 

وعصبة مع الغير: وهن الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن. . 
(9؟) وبنات ابن الابن مع بنت الابن كذلك إذا لم يكن بنات صلب» وهكذا. 

.)١5/9( المغني‎ )5( .)١77/9( المغني‎ )9( 


كتاب الفرائفض 
4٠١ |‏ 
الثانية: أن يكون معهن ذكر: 
فإن كانت بنت صلب واحدة فلها النصف والباقي بين «بناتث الابن 
وبني الابن الذي في درجته. 17) للذكر مثل 100 الألقيه: 
وإن استكمل بنات الصلب الثلثين فإن بنات الابن يرئن عند عامة 
أهل العلم”" كما با تون ما دام معهن ذكر يعصبهن. 


)010 لو كان أعلى م: مون اموي وإذا كان أسفل منهن أخذن تكملة الثلثين» | » وإن 
بقي بات ابن ابن أنزل ممن عزن لالساسن عصبهن الذكر إن كان في درجتهن 
أو أنزل منهن . 

(؟) خلافاً لمن قال: لبنت الابد مع ابن الابن الأضر بهن من المقاسمة أو 
السدس. فإن كان الحاصل لهن من المقاسمة السدس أو أقل قاسم بهن وإن 
كان الحاصل من المقاسمة أكثر من السدس» فرض لهن السدس والباقي 
للذكر. ظ < 
وهذا مذهب ابن مسعود من الصحابة 2 وبه قال أبو ثورء وداودء» وهو 
مذهب الظاهرية. المحلى »)١5١ /٠١(‏ بداية المجتهد ,.)١5609/5(‏ المغنى (9/ 
5). الدليل: ظ ظ 0 
بنى ابن مسعود هذا على أصله في أن بنات الابن لما كن لا يرثن مع عدم 
لس ا ب ا ري ررم 
الانفراد. ظ 
والجواب هنا كما تقدم أنها تقوى بالذكر وتصير عصبة به. 

(6) وشذ في هذه أيضاً ابن مسعود عن الصحابة فقال: لا ميراث لهن بعد استكمال 
الفلقيق ويه قال أيضا أبو'ثونه بوفاوة» وهو دفي الظاهرية المخلى 1/ 
٠‏ ؛» بداية المجتهد (5/ ,.)١1559‏ المغنى .)١7/94(‏ 
قال القاضي عبدك الوهاب: «(وإن كات 5 نات الانن ذكر أنزل من درجتهن 
عصّبهن» خلافاً لابن مسعود لأن أصل المواريث مُوضوعة على أنه لا يجوز أن 
يرث الميت من أولاده الأبعد ويسقط الأقرب ولأنهما بطنان من الولادة فلم 
يرث الأسفل وورث الأعلى أصله ولد الابن مع بنات الصلب». الإشراف (؟/ 
١6‏ ). < 
وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر قول الجمهور: «إلا أبا ثور فإنه ذهب في ذلك - 


15> اك 


فإذا ثبت تعصيبهن» فهل يعصبهن من هو أنزل منهن؟ أم لا بد أن 


يكون الذكر في درجتهن؟ قولان للعلماء: 


مثل حظ الأنثيين سواء كان في 1 أو أبعد منهن 


القول الأول : إنه يعصبهن فيما فضل بعد استكمال الثلئين, للذكر 
030 


قال بهذا عمر» وعلي». وزيد» واد بن عباس 5-7 وجماعة فقهاء 


الأمصار من الحنفية» والمالكيةء والشافعية» والحنابلة7" . 


010( 
00 
فر 


مذهب ابن مسعود فشذ عن العلماء فى ذلك كما شذ ابن مسعود فيها عن 
الصحابة»ف» الاستذكار (2)5017/16 2202 ظ 

أدلة ابن مسعود: 

١‏ - قوله كَِ: «ألحقوا ل 

5 ولما أنها لا ترث في الفاضل من التلسين إذا انفردت فأحرى ألا ترث مع 
غيرها. 

والجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أنها إذا كان معها ذكر قويت به وصارت عصبة به. 

الثاني : أنه إذا كان لا يسقطها إذا كانت في درجته فلآن لا يسقطها إذا كانت 
أعلى منه أولى. 


03 0 5 بست 0 


للحنفية : الفقه النافع 406 0١‏ تكملة البحر 500 مجمع الأنهر (؟/ 
). 

وللمالكية: الإشراف »203١76/7(‏ المنتقى (7577/5)» المقدمات والممهدات 
»)١55/(‏ جامع الأمهات ص١55؛‏ مواهب الجليل (085/8)» حاشية 
الدسوقي (555/5).» بلغة السلك (7577/5). 

وللشافعية: الحاوي »)7717/٠١(‏ نهاية المحتاج »)١9/5(‏ مغني المحتاج (4/ 
277 . 

وللحنابلة : المغني »)١5/9(‏ كشاف القناع (5/؟577), شرح منتهى الإرادات 
00 حاشية النجدي .)١١١/5(‏ 


كتاب الفرائض 

؟ 51" 
بنات الاين . مع بني الاب بعل كمال 22 [ 

وقال ابن هبيرة : (واعخس "ينات الابن إدا كان معهن ا انرك 

ا" 

منهن عصبهن ») 

وقال: (وأجمعوا على أنه إذا كنيد بنات الصلب الثلثان سقط 
بنات الابن إلا أن يكون بإزائهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي 
للذكر مثل حظ الأنقييه)”؟) 
دليل الجمهور: ظ 

2 ش اميى .2 هم ال 000 راس مه مسرم 6 

١‏ قوله تعالى: 9يِوْصِيةه أله + أوْلَدِكُم للدم مِثْلْ حل الأنشيين» 
[النساء : .]١١‏ | 

وجه الدلالة: العمومء ولأن ولد الولد ولد من طريق المعنى. 

؟ ‏ ولأنه إذا عصب من فى درجته فمن هى أعلى منه عند 
احتياجها إليه أولى . 

القول الثاني: إنه لا يعصبهن إلا إذا كان في مرتبتهن”'. أما 

وهذا الكرله د كر ابن رد وومفة الجر واه لمان امنا ترين : 
فقال : ايلابج الحاتري 000 لا يَعَصمِ يتبهنْ إلا إذا كان في مرتتهن؟ ٠‏ 
(وقد شد أيضا بعض المتأخرين من الفرضيين فقال: الذكر من بني البتين 


.)١5/94( المغنى‎ )١( 

() لعل الصواب: وأجمعوا أن. . .إلخ. 

0 الإفصاح (0/ 730779) . 0 الإفصاح .)١578/0(‏ 
0( كابن ابن مع بنت ابن» أو ابن ابن ابن مع بنت ابن ان 

(0) بداية المجتهد (5/ .)١805٠‏ 


اسقتت د ند 
يعصب من بإزائه دون من عدذاه من بنات الابن والجماعة على ما ذكره 
ماللكى 7ك وبالله التوفيق76'* , 

ولازم هذا القول أحد أمرين : 

الأولة أنه جه لأنيا أقر نه قبا اله تسيا إذا كان أذرت 
منهاء ولعل هذه هي حجة من قال بهذا القول. ظ 

وإلى ذلك أشار القاضي عبد الوهاب بقوله: «بنتان وبنت ابن وابن 
ابن ابن للبنتين الثلثان» وما بقى فبين بنت الابن وابن ابن الابن للذكر 
مذ مم لا لشي وهو توك" لحم لط روسك لون جل انك بعر ١‏ للها 
أنها إذا كانت في درجة الابن ورف وى أو دروة عه ذا كانت 


.)5٠0١/١6( كما في القول الأول. ظ (؟) الاستذكار‎ )١( 

(0) يجدر التنبيه على عبارة ذكرها ابن قدامة تشبه هذا القول ويخالف ظاهرها ما 
عليه الجمهور وهي قوله: «إذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن فإنه 
يعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين في قول جمهور الفقهاء من الصحابة 
ومن بعدهم). المغني .)١6/9(‏ 
ذكر هذا في حال كونها بنت صلب واحدة» مع أنه ذكر في حال استكمال 
بنات الصلب للثلثين أن بنات الابن إذا كان معهن ذكر عصبهن سواء كان في 
درجتهن أو أنزل منهن . المغني (117/9). 
قال الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي : «وظاهره أن من أنزل منهن لا 
يعصبهن») .(5/ه":). 
إلا ا ل ار ا ل 
أعلى منه؛ لأنها ترث بالفرض وهو السدس تكملة الثلثين مع بنت الصلب فإذا 
كان معها ذكر في درجتها نقلها من فرض السدس إلى التعصيب كما في بنات 
الصلب خلافاً لابن مسعود الذي قال: لا يعصبها بل لها الأضر بها من 
المقاسمة أو السدس. ويدل على ذلك أنه ذكر قول ابن مسعود بعد ذلك . 
فالمقصود أنه لا يعصبهن من هو أنزل منهن متى كان لهن شيء من الثلثين لعدم 
احتياجهن إليه» وقد ذكر في الكشاف (577/5)» وفي شرح منتهى الإرادات 
(000/5) قريباً من هذا التأويل» والله تعالى أعلم. 


كتاب الفرائلض ‏ 
بحت شه 


فوقه» كما لا ترث معه إذا كانت أبعد 77 


الثاني : ا ١‏ فلا ترث معهه وهذا م يقل به أحد ممن ورثه 
ظ ولذلك فإن مقصود هذا القول الشاذ هو اللازم الأول دون الثاني . 
ارح 

الراجح - والله تعالى أعلم - أن ابن الابن وإن نزل يعصب بنات 
الابن إن كن في درجته أو أعلى منه إن احتجن له بعد استكمال الثلثين 
على ما بيناه من قول الجمهور. وذلك لأمور: 

الأول: عموم قوله تعالى : #بوْصيكه هه ف ولد حك لد يلل 


3 001ص 


شين 4 [النساء: .]١١‏ ظ 

الثاني: أنه قول أكابر الصحابة وَيرء وأكثرهم. 

الثالث: أن ما اعتمد عليه المخالف مجاب عنه كما تقدم. 

الرابع: بُعد القول المخالفء. حيث يلزم منه أحد أمرين : 

أحدهما: أن بنت الابن تحجب ابن الابن الأسفل منها . 

وثانيهما: أنه يرث ولا ترث. 

وكلا الأمرين مخالف لأصول الشريعة في المواريث : 

ففي الأول تحجبه بنت الابن الأعلى منه مع أنهما من بطن واحد. 

مع أنها لا تحجب العم وهو أبعد عن الميت من ابن الابن وإن نزل. 

ولا بسح اتناس على بجع ابن ادبن الأقرب للأبعد؛ لأن الابن 

أقوى العصبة . ظ ٠‏ 
وأما في الثاني : ار سا ايه ويسقطه 


2 حل 


عن الأقرب. 
وفي كلا الأمرين شذوذء والله تعالى أعلم . 


.)197١/5( عيون المجالس‎ )١( 


كتاب الفرائض 
000 
المسألة الثانية ظ 
القول: بأن الول يشمل الذكر والأنثى 
أجمع أهل العلم على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان 
للابن ولد أو ولد ابن أن لكل واحد يدها الدب 37 لقولة تعالى : 
)١(‏ هذه إحدى حالات الأب والأم في الميراث. 
فللأب ثلاث حالات: [ 
الأولى: يرث السدس فرضاً مع وجود الفرع الوارث الذكر وإن نزل بمحض الذكورية . 
الثانية: يرث السدس فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود الفرع الوارث المؤنث 
وإن نزلت بمحض الإناث . ظ ظ 
الثالثة: يرث تعصيبأ فقط عند عدم الفرع الوارث مطلقاً . 
وللأم ثلاث حالات: 2 
الأولى: ترث السدس وهو عند الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى وإن نزل» أو 
مع الجمع من الإخوة اثنين فأكثرء لقوله تعالى: #وَلأبْوبّهِ لكل وحِدٍ مَنْهمَا 
َلشدّسٌ هِنَا رك إن كن لم وَآدُ» [النساء: .]١١‏ 22022 ظ 
الثانية : ترث الثلث م وجود الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة اثنين 
فأكثر ذكوراً كانوا أو إناثاء أشقاء أو لأب أو لأم. وارئين أو محجوبين لقوله 


50011 ره 


- - 8 م سم سر ساس سم ءءء 8 0 0 
تعالى: ##وَلأبْوَيّهِ لِكُلّ وحِر مَِنْبُمَا أَلْسّدّسٌ هِنَا ررك إن كن لم ولد فإن لَمْ يكن لم 
و سر سر رم ص مرو س س سس م ره 2 : 
ولد وورئة: أبواه امه ألثلث فإن كن لهم عم فَلاّمَهِ السّدّس# [النساء: .]١١‏ 
الثالثة: ترث ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين في العمريتين لقضاء عمر بن 
الخطاب وَ8بْه وهي: زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب: 


ا 3 111113 








0- 


ابه بط وأحِلرٍ 0 ألْسَدَس 5 1 إن كان 7 0 [النساء: »]١١‏ 
06 وللأب الباقي بعد الفرائنض بالتعصيب لقوله 17 لي 


حر كار . 


7 و ووَركَدُد أَبَاهُ َيِه الث إن كن لَمُهِ حو مَلِدَيَهِ ألسّدسْنَ4 [النساء: 
86 ولكن هل الولد الذئ يحجب الأبوين إلى الصادر في الآية يعم 
الذكر والأنثى أم هو خاص بالدكر؟ 

في المسألة قولان: 


القول الأول: إنه الذكر والأنثى : 
فمتى وجد للميت فرع وارث ذكر أو أنثى فإن كلد من الأبوين لا 
يستحق سوى السدسء, إلا الأب مع البنت فإنه يأخذ الباقى تعصيباً . 
وهذا قول العلماء كافة من السلف والخلف وعليه فقهاء الأمصار 
من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهر ا" 


- الأنها لو بورقت الكلت من" أغيال التطال لزان تطبيها عو الات عنها. في العينالة 
الأولى» وفي المسألة الثانية لا يفضل عنها الأب اللفضيل المعهودء وهذا 
مخالف لأصول المواريث. 
وهذا التفصيل في حال الأب والأم هو قر فاهير أهل العلم من الصحابة 
والتابعين» وهو المذهب عند الأئمة الأربعة. تنظر مصادر كل مذهب في 
حاشية القول الأول. مع تفسير ابن كثير (51717/5). ظ 
)١(‏ ينظر: ظ 
للحنفية : مجمع الأنهر (؟/ ,)/6٠‏ ابن عابدين »)577/١٠١١(‏ تكملة البحر (9/ 
/ا”ا). 
وللمالكية: جامع الأمهات ص 2.5660 المقدمات والممهدات :2)١54/7(‏ 
المنتقى 2)7١18/5(‏ مواهب الجليل» والتاج (4/ 0288 ). حاشية الدسوقي )5/ 
7 © بلغة السالك (757/5). 
وللشافعية: الحاوي .)55”/٠١(‏ البيان (2)5907/9 مغني المحتاج (:/55)., 
نهاية المحتاج 2»)١9/57(‏ المجموع .078/١1(‏ 


كتاب الفرائض 
ْ 17 

فكل هؤلاء لم يختلفوا أن البنت كالابن تحجب الأم إلى السدس 
كما تحجب الأب إلى السدس إلا أن يبقى بعد الفروض شيء فيأخذه 
الى تفضيا : 

قال الطبري: إن 36 لَمُ ]45 ذكراً كان الولد أو أنثى واحداً كان 
أو جماعة. فإن قال قائل: فإن كان كذلك التأويل» فقد يجب أن لا يزاد 
الوالد مع الابنة الواحدة على السدس من ميراثه عن ولده الميت. وذلك 
إن قلته» قول خلاف لما عليه الأمة مجمعة» من تصييرهم باقي تركة 
الميت ‏ مع الابنة الواحدة بعد أخذها نصيبها منها ‏ لوالده أجمع! 

قيل: ليس الأمر فى ذلك كالذي ظننت» وإنما لكل واحد من أبوي 
البنت السدس من تركته مع ولده» ذكراً-كان الولد أو أنثى». واحداً كان 
أو جماعة. فريضة من الله مسماة. فإما زيد على ذلك من بقية النصف مع 
الابنة الواحدة إذا لم يكن غيره وغير ابنة للميت واحدةء» فإنما زيدها ثانيا 
بقرب عصبة الميت إليه . ا" ظ ء 


وقال ابن حزم في قوله تعالى: #ولهرى أَريْعٌ مِمَا 002010 إن لم 
ا ره إن كان لَحكُم ولد فَلهنَّ ألثّمْنُ مِنَا رركم # 
اماد 13 وقول اننظ لك 2 رسكم إن َرَ يَكْن 
لَهُرى ولد ون كاد لهنّ ود لَك ارم ينا تَرَكْنَ4 [النساء: ؟1]» 
وقوله تعالى: #وَلأَبْوَيّهِ لِكُلْ وحِرٍ 57 ث0 3 رك إن كن لم وَلن» 
[النساء: :]١١‏ «فلم يختلموا فى جميع هذ : أن الولد سواء كان 


- وللحنابلة: المغني »)١18/9(‏ الزركشي »)55١/5(‏ الإنصاف (791/19)» شرح 
منتهى الإرادات (5/ 85"ا0. 0560). كشاف القناع (5//ا٠5».‏ 5١5)غ»‏ حاشية 
الروض .)١٠١7/5(‏ 
والظاهرية: المحلى .)١16١/١٠١١(‏ 

000( تفسير الطبري .)51١9/85(‏ 
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ذكرا أو انق :ولد الول كزيف:20. 
قال ابن العربي في معنى الآية: «وقال بعض الناس: معناه: إن 
كان له ولد ذكرء وأما إن كان الولد أنثى أخذت النصف». وأخذت الأم 
اصن 0 الأب الثلث» وهذا ضعيف بل يأخذ الأب السدس سهما 
0 


وهذا هو ما نص عليه فقهاء المالكية وغيرهمء ففي 597 
الجليل: «السدس فرض كل واحد من الأب والأم مع الولد أو ولد الابن 
وإن سفل سواء كان ذكراً أو أنثى)”"'. 

وفي حاشية الدسوقي”*؟: «الأب والأم»؛ أي فرضهما مع الولد 
ذكراً أو أنثى وإن سفل كولد ابن» لكن إن كان الولد ذكراً أو ابن الابن 
كان لكل من الأبوين السدس والباقي للذكرء وإن كان أنثى فلكل منهما 
السدس وللبتت: النضف والباقي لللأب 1 

ومع أن هذا القول هو ما عليه الجمهور إلا أن ابن رشد أشار إلى 
شذوذه ونسب للجمهور خلافهء فقال: 

«وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن 
ولد أو ولد ابن السدسان (أعني : : _ واحد منهما السدس) , لقوله 
تعالى: طوَلِأَبَوَبْهِ لِكُل وحِرٍ يَنَيمَا سدس هِنًا يك إن كن لم و]د4 [النساء: 
١']ء‏ ل أن ير دون لاست وخالفهم في ذلك 


ش23 


00 .)١59/٠١١( المحلى‎ )١( 

(6) الجامع لأحكام القرآن .)478/١(‏ (9) مواهب الجليل (8/ 5894). 

0( الدسوقي هو: : الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» توفي سنة 
ه. مقدمة حاشية الدسوقي (5/1). 

(4) حاشية الدسوقي (059/5). (5) بداية المجتهد .)١65١/5(‏ 


كتاب الفرائض 
ظ 48 اح 
القول الثاني: إنه الذكر دون الأنثى : 
وهذا القول عزاه ابن رشد للجمهور كما تقدم. وقلراة أبن 
عبد البر قال نحو هذاء. ولعل ابن رشد نقل عنه. ظ 
ظ 0 ا 6 وي اننا على الا لها من 
والولد منده في 59 تعالى: #وَلِابويْهِ 8 وأحِلرٍ مهما ألْسَدْسَ 
7 د إن كان ا مولن # [النساء: ]١١‏ هو الابن دون الاينة . 
وخالفهم في ذلك من هو محجوج بهم ممن ذكرناه في كتاب 
الإشراف على ما في أصول الفرائض من الإجماع والاختلاف"''. 
ولازم هذا أن البنت لا تحجب الأم عن الثلث؛ والجمهور لا 
يقولون بهذاء بل مذاهبهم على ما تقدم في القول الأول. 
ولعل من قال بهذا توهم أن القول: بأن الولد يشمل الذكر والأنئى 
يلزم منه القول بأن البنت تمنع الأب من التعصيب وتقصره على السدس 
فقط . ظ 
أن البنت لا تحجب الأم عن الثلث». وإنما يحجبها الذكر فقطء وهذا 
باطل» إذ إن الأئمة متفقون على أن الأم لا ترث الثلث مع البنت”'. 
والأب مع البنات له السدس بالإجماعء ثم يأخذ مابقي 


002 1 


ولو قيل في هذا القول: إن الولد الذي يقصر الأب على السدس 
فقط هو الذكر دون الأنثى لكان متوجهاًء ولكن لا يلزم من هذا أن نقول 


.)١18/9( المغنى‎ )0( .)5١٠57/١6( الاستذكار‎ )١( 
.)3١/9( م2 المغني‎ 


كتاب الفرائلض 
ح | ١٠.‏ 
عن الولد فى الآية: إنه الذكر دون الأنثى» بل نقول: هو الذكر والأنثى» 
إلا أن الأب مع الآنى يبعصب فى الباقى . والله تعالى أعلم . 


النرجيبح: 

الراجح هو القول الأول الذي ينص على أن الولد في الآية يشمل 
الذكر والأنثى وهذا ما يؤيده ظاهر القرآن كما في قوله تعالى: #يوصِيكء 
أنه ف ولك ِلدَّمّ ِكل حَظٍ الْدسَييْنْ» [النساء: »0]1١‏ فجعل الولد 
شاملاً للذكر والأنثى . ش 

وهذا ما تؤيده اللغة”''» وأقوال المفسرين”'“» واتفاق الأئمة عليه. 

والأئمة متفقون على عدم اعتبار لازم مفهومه في أن الأنثى تمنع 
الأب التعصيب وتقصره على السدس فقط . ظ 

إذا تبين هذا علمنا أن في حكم ابن رشد على القول: بأن الولد 
يشمل الذكر والأنثئى بالشذوذ نظراً لا يخفىء إذ أنه قول الكافة كما 
تقدم.. ظ 

ويعتذر لابن عبد البر وابن رشد من بعده بسبق القلم إلى هذاء 
خاصة وأن ابن عبد البر نص في نفس الموضع في ميراث الأب والأم 
على وفق:ما اتفقت عليه الأئمة من أن للأم مع البنت والابن السدسن: 
وكذا الأب إلا أنه يعصب في البانئ في حال كون 0 بنتاً . 


فقوا على الحكم في ميرات ا الأب لام في حال و وجود د الذكر أو 


.)97/1١6( لسان العرب‎ )١( 
الجصاص‎ »)578/١( تفسير الطبري (2519/7)» ابن العربي في أحكام القرآن‎ )0( 
.)650/١( الجامع للقرطبي (59/60)» فتح القدير للشوكاني‎ »23١ /( 


57١ 


المسألة الثالنة 
القول: إن ميراث الجدة كلام 


أجمع العلماء على أن الجدة ترث إذا لم يكن هناك أم. فإذا 
وجدت الأم حجبت الجدات من جميع الجهات"''. 

والأصل في ميراثها عند عدم الأم الإجماع المتقدم والسنة الثابتة ' 
فيما روى قبيصة بن ذؤيب قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب 
ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله ييِقَ شيءء وما أعلم لك في سنة 
رسول الله شيئاًء ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن 
شعبة: حضرت رسول الله يكل أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ 
فشهد له محمد بن مسلمة”"'» فأمضاه لها أبو بكرء فلما كان غمرء 
جاءت الجدة الأخرى. فقال: مالك فى كتاب الله شىء وما كان القضاء 
الذي قضى به إلا في غيرك» وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً» ولكن هو 
ذاه السدين ::نقإك: يننا نوو الكما راتكن غلك فين ا 

فإذا ثبت أنها ترث» بقي السؤال عن مقدار فرضها؟ وفيه قولان: 


2 »84908/5( البيان (57/49)» المغنى (55/9). الزركشي‎ »)38١/١١( الحاوي‎ )١( 
0 000 .)48 

(0) ابن سلمة الأنصاريء» كان من فضلاء الصحابة وَر»ء روى أحاديث عن 
النبي يِل ومات بالمدينة سنة 57ه. الإصابة (58/57). 

(9) رواه مالك في موطئه (7737/7) مع المنتقى» وأبو داودء كتاب الفرائض» باب 
في الجدةء» ضعيف أبي داود ص780. والترمذي» أبواب الفرائض» باب ما 
جاء في ميراث الجدة؛ مع التحفة (5/ 577): ورواه وابن ماجهء كاب 
اي باب 0 الجدة (9/ 0718 . 


شرط الشيخيد لي ا 


0 كتاب الفرائض 
1 0 )0 
القول الأول: إن لها السدس 
وهذا قول العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن فقهاء الأمصار 
وغيرهمء. وهو المذهب عند الحنفية. والجابكية. واللبافيدة 
الحا ل 


)١(‏ وفرض الواحدة والجماعة من الجدات السدس لا ينقصن عنه ولا يزدن عليه 
بالإجماع. المغني (50/9)ء الحاوي ( 081٠‏ مغني ذوي الأفهام 
ص *. 
وقد أجمعوا أيضاً على أن الجدات ترث منهن اثنتان أم الأم إذا لم تكن الأم 
حية». وأم الأب إذا لم يكن الأب موجوداًء وقال أحمد في رواية: ترث أم 
الأب وابنها حي . ظ 
والجدات اللاتي يرثن : 
عند المالكية لا يرث أككر بق حدقي أم الأم وأم الأب. كما أنه لا يرث 
أكثر من أبوين» ولقضاء أبي بكر وعمر. 
وعند الحنابلة يرث ثلاث جدات, اثنتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. 
أم الأم وإن علت. وأم الأب. وإن علت. وأم الجد. 
وعند الشافعية والحنفية ترث كل الجدات وإن كثرن إلا من أدلك د نامهغير 
وارث كأم أب الأم. 
وإذا كانت إحدى الجدتين أمَاً للأخرى فإن القربى تحجب البعدى بالإجماع . 
وإن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم فالميراث لها في قول عامتهم. 
وإذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فقيل: تحجبهاء 
وقيل: بينهما روايتان عن أحيك د للشافعي والأول فول أبي حنيفة والثاني 
لماللكة: ظ 
انظر: الاستذكار .)595/١5(‏ الحاوي .)587/١١(‏ الإفصاح (// 50705), 
بداية المجتهد (5/ »)١51/5‏ المغني (07/9). 

(0) ينظر: 
للحنفية: مجمع الأنهر (؟/ 2098١‏ ابن عابدين »)5755/١١(‏ الفقه النافع (؟/ 

577١).ء‏ تكملة البحر الرائق (9/١/ا”).‏ 
وللمالكية: جامع الأمهات ص١00.‏ المنتقى (4)7578/5: المقدمات - 


1 


ونقل غير واحد الإجماع عليه . 

قال ابن المنذر فيما نقل عنه ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن 
للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم)”" . 

وقال ابن عبد البر: «إلا أنهم أجمعوا أن فرض الجدة والجدات 
السدس لا مزيد فيه بسنة رسول الله يكيو والفرائض والسهام مأخوذة من 
كتاب الله كيك نصاًء ما عدا الجدة» فإن فرضها بسنة رسول الله يه من 
نقل الأحاد. على ما ذكرنا في هذا الباب. ومن إجماع العلماء أن 
رسول الله كك قضى بذلك»6”' . ظ 

وقد حكى هذا الإجماع غيرهما كثير”"". 
القول الثاني : إنها كالم : 

فترث مع الفرع الوارث» ومع جمع الإخوة السدس. ونوك ذلك 
الثلث كالأم» وهذا القول كي عن ابن عباس َيه وقد ذكره ابن رشد 
ووصفه بالشذوذ فقال: «وروي عن ابن عباس أن الحدة موق إذا لم تكن 
أم؛ وهو شاذ عند الجمهورء ولكن له حظاً من القياس» 


- والممهدات .)١55/”(‏ التاج والإكليل مع مواهب الجليل (088/8)» حاشية 
الدسوقي (2)059/5.» بلغة السالك (5/ 750). 
وللشافعية: الحاوي »)/٠١(‏ البيان (4/)» نهاية 5 (16/5)» مغني 

المحتاج (6/5). 

وللحنابلة: المغني (2))65/9 الزركشي (558/5)» كشاف القناح ,)5١94/5(‏ 
العذب الفائض .)57/١(‏ 

)١(‏ المغني(05/9). 

(5) التمهيد »)98/١١(‏ أو فتح البر .)088/١5(‏ 

(©) الاستذكار .)507/١0(‏ بداية المجتهد (5/ .)١51/5‏ كشاف القناع .)5١9/5(‏ 
العذب الفائض(١/‏ 57)»: شرح الزركشي (508/5)» مغني ذوي الأفهام ص”77. 

(؟:) بداية المجتهد (5/ 0/ا8١).‏ 


كتاب الفرائض 
-- | 1172 
وحكاه عن ابن عباس جماعة من الفقهاء ووصفوا قوله هذا بالشذودء 
7 . 5 آ 0010 
وهو محكييٌّ عن طاوس»ء واختاره ابن م0 الظاهري واحتج 0 
قال ابن عبد البر: «وروي عن ابن عباس في الجدة أيضاً قول 
موي حاو الاو ا ا يي 
ورت 6 ثلث 5 كانت ا الأء لورثت اليك 
وقال.أيضاً: «وروي عن ابن عباس قول شاذ: أن 52596 إذا 
وهذا باطل عند العلماء. لأنهم أجمعوا أن لا ترث حدلة ثلث ولو 
كانت كالأم ورثت الثلث». وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عبامن 
سد يان بن ابد ا ا ا وا ا 1 والله 


أدلة الجمهور: 
١‏ حديث فبيصة المتقدم . 


وهذا فضاء كبار الصحابة وبحضور غير هم تا اهم 
ولا حب عر ما 


ار رف لع ا ا عن أبيه: «أن النبي ل جمل للجدة 


)١(‏ الاستذكار 2)507/١6(‏ ف: فتح البر )609١0/1١(‏ الحاو از 51/٠‏ المغني 
(9/ 2)65 عيون المجالس ى 00574/80 1 البيان (57/4)» نحاشية تققد 
ص/!9. المحلى .)١51١/١١(‏ 

إفه ال ار 0 2). فر4 الاجكار ا 


بير أعللاء الثبلاء (61). 





>١6 |‏ 
السدس إذا الم يكن دونها أ" 

م - وحديث 00 بن الصامت ونه أن البى يل ف حلفي 

53 الإجماء المتقدم نقله 
أدلة القول التاتي: ١‏ ظ 

.]1١ قوله تعالى : #وَوَركَةُ, واه َيه لقلْت 4 [النساء:‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن الجدة أم لقوله تعالى: « كنآ كَمرَبَ 0 ص 
الْجَنَدَ #4 [الأعراف: / 7 فجعل آدم وامرأته نهد أبوين 

؟ ‏ أنها بمنزلة الأم؛ لأنها تدلي بها فتقوم مقامها كالجد يقوم مقام الأب. 
إاجابة اصحاب هذا القول عن آدلة الجمهور: 

أما الأحاديث فأجابوا عنها بأمرين : 

الأول: قالوا: إنه لا يصح منها شيء . 

الثاني : أنها لو صحت لقيل : ميراثها الع عيبي الرواوك 

وأما الإجماع فقالوا: لم يث شت» وقد خالف ابن عباس وغيره. 


لتر ْ 0 ٠‏ 
الراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو قول الجمهور وذلك لأمور: 

الأول: أنه قضاء كبار الصحابة واتفاقهم عليه» وقد تلقت 
الأمة هذا بالقبول واهيرا به ظ 


010( رواه أبو داود» كتاب الفرائض» باب في الجدةء وقال: ضعيف . سكن اف 
داود مع عون المعبود (77/4)» وضعفه الألباني. ضعيف أبي داود ص 21580 
والمشكاة .١٠١89‏ 

(؟9) «رواة أحمد في المسند (ل/ا”/5787) طبعة. درس الرسالة. الجا في 


المشعنويك» وقال: صبحيم على شرط الشيخين ولم يخرجاه اا 
والبيهقي في السئن الكبرى (087/5» وقال: مرسل . 


كتاب الفرائض 
5" 


الثانى: أن دعوى مخالفة ابن عباس يمكن أن يجاب عنها بما 
9 ظ 


أن ذلك لم يثبت عنه خاصة الف عد الرواة الي رووا أن 
النبى َكل أعطاها السدس وهو ا يخالف مأ رواه. 


| 7 - أنه يمكن أن يُتأول ما روى عنه َيه في قوله: «إنها 

بمنزلة الأم» بأن المقصود أنها كالأم في الميراث لا في قدر 
الفورضع 2< 2 ظ 

الثالث: أن قول المخالف لم يستقم له دليل القرآن» ويمكن 
الإجابة عن قوله تعالى: #وورئة: أَوَاهُ مَلِأَيَه الشْتُ4. ودعوى أن الجد 
والجدة أبوان لقوله تعالى: 9 كمآ أخْرج أَبِوَيم ين الْجَنَّةِ4 بأنه لو قيل بهذا 
لقيل: بأنها ترث ولو مع الأم» ويرث الجد مع الأب. وكذا جد الأب 
- وإن علا لظاهر الآية وهذا مما لا يقول: به أحد. 

أما قياس ميراث الجدة عند عدم الأم على ميراث الجد عند عدم 
الأب فيجاب عنه بأمرين : 


الأول : أن الجد لا يقوم مقام الأب في ميم لحرا 5 لو 
وجد مع الجد إخوة أشقاء أو لأس. 
والثاني: بأنهم لحتو الجن الاي لقوفهة أن الأخ لا لأب يقوم 
مقامه في العصوبة فكذلك الجدء ولم يلحقوا الجدة بالام لضعمها ؟؛ لأن 
الأخ لأم لا يقوم مقامها فى استحقاق الثلث بل ب يستحق السدس فكذلك 
أمها وهى الجدة. 
المبتلمزة«مهن الضدو الأد له وفيت جيذ كدو ها سمه إلى ادن كسان 
فلا ينبغي أن يكون خلافاً في هذه المسألة» والله تعالى أعلم.. 





5 
المسألة الرابعة 
القول: بأن مال المرتد”" يصير للمسلمين من حين ردته'"ا 
لا خلاف بين أهل العلم في أن المرتد لو مات أو قتل على 


0010( ل ة: الرجوع. يقال: ارتد فهو مرتد: إذا راح 

والردة: الوتيان بما يخرج به عن الإسلام إما نطق وإما اعتقاداً. وإما شكاأء 
وإما فعلاً . 

والمرتد شرعاً: هو الراجع عن دين الإسلام إلى لكر تحرين التنيه صوية7: 
المغني (؟١5"51/1),‏ المطلع ص6 7؟. 778. 

(0) أورد المصنف هذه المسألة في كتاب الفرائض بعد ذكره حكم إرث المرتد. 
ولقد اتفق العلماء ‏ رحمهم الله تعالى لواحا رص مم 
واختلفوا في إرث المسلم منه: . 
فالجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية على أن ماله إذا قتل 
أو مات أنه لجماعة المسلمين» ولا يرثه قرابته» وهذا قول زيد بن ثابت من 
الصحابة وي . 
وقال أبو حنيفة والثوري وجماعة: يرثه قرابته من المسلمين» وهذا قول علي». 
وابن مسعود من الصحابة #رء إلا أن أبا حنيفة فرق بين ما كسبه قبل الردة 
فيورث» وما كسبه بعد الردة فهو فيء للمسلمين. 
دليل الجمهور: العموم في قوله يَكِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم». 
وعمدة الحنفية : -- ادي افيا لأنهم يدلون بسببين: بالإسلام» 
والقرابة» والمسلمون بسيبب واحد وهو الإسلام. فخصصوا عموم النص 
بالقياس . 

. والصواب والله تعالى أعلم: هو قول الجمهور للنصء ولأن المسلمين لم 
يأخذوه على سبيل الإرث كمال الحربي» أما دعوى أنه أدلى بسببين فيمكن أن 
يقال كذلك في الكافر الأصليء والله تعالى أعلم. 
ينظر فى هذه المسألة: بداية المجتهد(5/١158١),‏ المغنى (49/؟561١),‏ 
الاستذكار(0١/49).,‏ المحلى »)189/١١(‏ البيان .)5١8/4(‏ عيون 
المجالس »)2190١/4(‏ ابن عابدين »)514/٠١(‏ الإفصاح (557/1)» بدائع - 


8 


ردته”"'' أن أمواله تزول عن ملكه”'. ولكن الخلاف حصل في حكم ماله 
قبل أن يموت أو يقتل أو قبل أن يرجع إلى الإسلام؛ هل تزول ملكيته 
عنه بمجرد ردته أو تبقى إلى أن يقتل أو يموت" ' 1 على ثلاثة أقوال : 


القول الأول: لا يحكم بزوال ملكيته. إلا 5 ماله يبقى موقوقا 


مراعى 


.)( 


وهذا القول هو قول أبى حنيفة». وهو المذهب عند المالكية. 


وأظهر الأقوال عند الشافعية نص عليه الشافعي في الأمء 0 إحدى 
الروايات: مين :لعن 11 


ف 


(0) 


ان لا فتح القدير 2)59١/5(‏ ف: فتح البر (94/1*م)لء الذخيرة 
0( ») الإشراف (859/7). كشاف 0 50 

وكذا لو لحق بدار الحرب عند الحنفية. 

فتكون فيئاً على قول الجمهورء أو يرثها قراب المسلمون على قول الحنفية ومن 
وافقهمء كما قدمئاأ. 

وفائدة الخلاف تظهر في أمور : 

الأول: حكم تصرفه في ماله بعد الردة. 

الثانني: هل يملك ما استفاده حال الردة؟ 

الثالث: فيما لو تاب ورجع على الإسلامء هل يعود إليه ماله أم لا؟ 

وعلى هذا القول فإنه إن عاد إلى الإسلام عاد إليه ماله» وتصرفاته حال الردة 


تبقى موقوفة كذلك. فإن عاد إلى الإسلام صحت وإن قتل أو مات بطلت. 


وفرق الشافعية بين التصرفات التي تقبل التعليق فتوقف كالعتق وبين ما لا يقبل 
التعليق فتجوز كالبيع والهبة. 

في هذه المسألة ينظر : 

للحنفية : 7 فتح القدير ,2)59٠/5(‏ البدائع (9/ )ل ار الرائق .)7١8/6(‏ 
وللمالكية: الذخيرة (؟١/‏ 57).» النوادر والزيادات(5١/‏ 22007 التاج والإكليل 
(8/ 7076), حاشية الدسوقي مع تقريرات عليش (5894/5). 
وللشافعية: الأم (95/4). الحاوي .)517/1١5(‏ البيان »)07/١1(‏ مغني_ 
المحتاج (579/5)». نهاية المحتاج (/ :)47١‏ المجموع (١؟717/7).‏ 


كتاب الفرائض 
523 


دليل القول الأول: 
أن بطلان أعماله يتوقف على هلاكه على الردة» فكذلك زوال ملكه 


القول الثاني : يه يحكم بزوال ملك المرتد بمحرد الردة بل 
ملكيته لماله باقية7١‏ : 
وهذا قول أبي يوسف ومعتحمدل من الحنفية”''. 5 أشن الأقوال 
عند الشافعية كدارم المزني . وإحدى الروايات عند الحنابلة اختارها ابن 
م 
المذه 


ووحه هذا القول اهران 

الأول: القياس على الكافر الأصلىء فكما أن الكفر لا ينافي 
الملك فكذلك الردة. 000 ْ 

الثاني: القياس على القائل والزاني سد إذا 5 0552 
فكما لا يقال بزوال ملكهما بعد الحكم عليهما بالقتل فكذلك المرتد. 


القول الثالث: إن ملكه يزول بمجرد الردة: 
وهذا قول خلاف المشهور عند المالكية اختاره سحئنون». وهو قول 


- وللحنابلة: المغني »)١55/9( ,)717/١7(‏ الفروع :)١75/7(‏ الإنصاف 
2.))759/٠١(‏ كشاف القناع .)١18١/5(‏ 

() وعلى هذا القول فتصرفاته حال الردة صحيحة ونافذة. كتصرف المسلم 
الصحيحء وقال محمد بن الحسن: يتصرف تضرف المريض مرض الموت . 

(؟) اختلاف أبي حنيفة وصاحبيه إنما هو في المرتد» اما المرتدة فلا خلاف عندهم 

فى المرأة أنه لا يزول ملكها بالردة؛ لأنها لا تقتل بالردة عندهم . بدائع الصنائع 

(9/لالاه). 

0 ل 0 السابقة. 


كتاب الفرائلض 

ذا يرث 
عند الشافعية صححه أبو إسحاق الشيرازي”'» وهو الرواية الثالثة عن 
أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيز”"'» وهو قول أهل الظاه ”" 

وعلى هذا القول فلا يملك ما استفاده حال الردة. وتصرفاته باطلة 
بعل الردةء ولو راجع الإسلام. ظ 

ولكن على هذا القول : هل يعود إليه لو راجع الإسلام؟ 

عبارة الشافعية محتملة في هذاء اوبكر ين الحتابك قال: يعود 
ليه ملكا :ويا لقا .- 


أما ابن حزم فصرح بعدم عودته له ولو راجع ام فقال: «ماله 
لبببة :هال المسلهي: رجع إلى الإسلام أو مات ب أو قتل مرتداً أو 
لحق بدار حرب»”*'. 

ولذلك فقد ذكر ابن رشد هذا القول ووضفه بالشذوذ فقال: 
«وشذت طائفة فقالت: ماله للمسلمين عندما يرتد”*'» وأظن أشهب ممن 
يقول بذلك)0© . 


)١(‏ إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي» سكن بغداد وتفقه على جماعة من 
الأعيان» عباتحن التضانيك: المباركة سني النيزت: التشتض الستهون 
واللمع في الأصول. والتنبيه» والطقات وغيرها. توفي سنة 51/57ه.» طبقات 
الشافعية »)778/١(‏ وفيات الأعيان .)59/١(‏ 

(؟) الحنبلي غلام الخلال» الشيخ الإمام العلامة» شيخ الحنابلة عبد العزيز بن 
جعفر البغدادي الفقيه» تلميذ الخلال له تصانيف حسنة»ء قال الذهبي: ما جاء 
بعد الخلال مثله . توفي سنة 77 "اه. سير أعلام النبلاء .)١57/5(‏ 

(0) تنظر المصادر السابقة لكل مذهب . 

.)185/١١( المحلى‎ ):( 

0( أي : بمجرد ارده أما كون ماله للمسلمين بعد قتله أو موته فهو قول الجمهور 
كما تقدم خلانا للحتنية الذين قالواة نهو لورقته من المسلمية.: 

(1) بداية المجتهد .)١581١/5(‏ 


كتاب الفرائض 
ضرن 
ولعل آبن وه تسيم لأشهب لما تقل عنه أنه قال في أمهات 
الأولاد: يعتقن بالردة. 
يقول القرافي: «ويرجع إليه ماله''' إلا أمهات الأولاد ففيهن 
خلاف» 5 ابن القاسم: يرجع يطؤهن», وقال أشهس: عتقن بالردة 
كامرأته)”") ظ 


دلدل هذا القول 3 

١‏ قوله تعالى: «وأوركك اسبح وديكرش وَأَتَوْطحَ ونا لَه تطتوهاً 
لَه عل كل نَىْء مَدِيرَا 4067 [الأحزاب: 77]. 

وجه الدلالة: أن مال الكافر لا ذمة له 500000 
نوو [لفسلميق» آنه لا جرم هال اقزر له بالعة بوهذا لالدنة له 

١‏ - وما روى طارق بن شهاب أن أبا بكر الصديق وَبْه قال لوفد 
بزاخة وغطفان: انغلم ما أصينا منكم. وتردون إلينا ما أصبتم م 

 “‏ ولأن المسلمين ملكوا دمه بالردة فوجب أن يملكوا ماله. 
الترجبح: ظ 

الراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ من أقوال الأئمة السابقة هو القول 
الأول: وهو أن مال المرتد يبقى موقوفاً مراتى حتى يتبين حاله بالموت 
أو القتل أو العودة إلى الإسلام» وذلك لأمور: 

الأول: أنه إنما استتيب لرجاء عودته إلى الإسلام فكان الأولى أن 
يبقى حكم ماله كحكم قتله. ظ 


الثاني : أن في هذا القول كوسطا نت بين الأقوال الأخرىء» إذ إن فيه 


ركان 


)١(‏ أي: برجوعه إلى الإسلام. 

(0) الذخيرة (؟١/55)ء»‏ وانظر: النوادر والزيادات .)0١080 /١5(‏ 

0 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الجهاد. باب ما قالوا ‏ في الرجل يسلم ثم 
يرتد (/ا/ 096). 


كتاب الغر افأض 
زفرف 


تحقيقاً لمقصد الشارع من استتابة المرتد ورجوعه إلى الإسلام» وذلك 
لأن المرتد إذا علم أن ماله سيعود إليه برجوعه إلى الإسلام فإنه يرغب 
في التوبة خاصة أنه قد دخل في الإسلام وعرف محاسنه وأنس به. 

كما أن في هذا القول حماية لجناب الإسلام وردعاً للمتلاعبين 
بدينهمء فإذا علم المرتد أ بردته تبطل تصرفاته في ماله ّ يتسرع في 
الإقدام على هذا الفعل المشين. ظ 0 

أما الحكم بشذوذ قول من قال: بزوال ملك المرتد م من حين ردته 
مطلقاً ففيه تفصيل : 

فأما إن قيل: بأن مال المرتد لا يعود إليه ولو 5 الإسلام كما 
هو صريح مذهب الظاهريةة: فلا شك في شذدوذ هذا المذهبء. وذلك لأن 
الأئمة متفقون على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام فإن ماله يعود إليه, 
ولعل هذا مقصود ابن المنذر بقوله: «وأجمع كل من نحفظ عنه على أن 
المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ملكه"'“. أي فلو عاد إلى الإسلام عاد 
لاله 

وقال ابن المنذر أيضاً: «وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام ماله 
مردود إليه» ما لم يلحق بدار الحرب. وأجمع كل من نحفظ عنه على أن 
المرتد إذا تاب ورجع إلى .الإسلام أن ماله مردود ال 

وقال الطحاوي: (قد أحيعرا أن المرتد قبل ردتهء 0 دمه 
وماله. ثم إذا ارتدء فكل قل اجمغرا أن الحظر المتقدم قد ارتفع عن 
دمهء» وصار دمه مباحاء - يحخطورا في حالة الردة حدر 
المتقدم»”” . 

أما القول: بزوال ملكيته بالردة» مع القول: بعودة ماله إليه لو 


)0010( الإجماع ص 175 . ف الإجماع ص .١75‏ 
() شرح معاني الآثار (/77137). 


كتاب الفرائض 
نضرث 

راجع الإسلام فهو مرجوح,ء ولا يتوجه وصفه بالشذوذء وذلك لأن له 
وجههء وقد قال به جماعة من أهل العلم والفضل» وليس فيه مخالفة 
لنص صريح أو إجماع . 

اها كورنة طنحوها حاتم مه اندر الا مد نون مقال: فأما 
استدلالهم بقوله تعالى: ##وَورَبَكم رهم وَدِيكرَهُم مله 4 [الأحزاب : 
]. غير مسلم لأنها في الحربيين» والمرتد إذا لحق بدار الحرب وقاتل 
أهل الإسلام صار منهم واستبيح ماله ودمهء والخلاف هنا إنما هو في 
المرتد الذي يبقى تحت حكم المسلمين. 

وهذا ما يدل عليه الأثر الوارد عن أبي بكر نه حيث قال لوفد 
بزاخة وغطفان: «نغنم ما أصبنا منكم»؛ أي عند القتال» فإن المرتدين إذا 
قاتلوا فلا عصمة لدمائهم ولا لأموالهم, والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة 
القول: بأن للزاني أن يستلحق ولده من الزنى 

نظراً لأن الحكم في ميراث ولد الزنى فرع عن هذه المسألة فقد 
ذكرها المصنف في معرض بيانه لأحكام المواريث» وذلك أنه إذا قيل : 
لا يلحق بأبيه فهو كابن الملاعنة '؟» وإن قيل: يُلحق بأبيه فميراثه 
يرانك سائر لأا ظ 


)١(‏ وميراث ولد الملاعنة ترثه أمه وذوو الفروض منهء وينتفي هذا الولد من 
الملاعن وينقطع تعصيبه من جهته فلا يرئه ولا أحد من عصباته قال ابن 
قدامة: «لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافاً». المغنى (94/ .)١١80‏ 
ولكن اختلفوا في من يأخذ بقية ماله إذا لم يكن له عصبة من النسب. 
فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على أن ولد الملاعنة يورث كما 
يووتة»غين ولد« التتلاعتة ‏ .وآنة لبس لأمه إلآ: الثلث والباى بيت المال :إلا أن 
يكون له إخوة لأم فيكون لهم الثلث» أو تكون أمه مولاة فيكون باقي المال - 


لاسي ل 
اسه 


كتاب الفرائض 
م ' 


والزانية لا تخلو إما أن تكون فراشاً أو خلية بلا زوج» فإن كانت تحت 


زوج فلم يختلف أهل العلم أن الولد لصاحب الفراش"'' ولو ادعاه آخر. 


قال ابن قدامة: «وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه 


آخر أنه لا يلحق وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش)”'' . 


وإن كانت الزانية خلية فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - في 


ولدها من الزنى: هل يُلحق بالزاني إذا ادعاه أم لا”"؟ على قولين: 


0010 
فر 


لمواليها والباقي لبيت مال 0 وهذا قول زيد ويه لقوله تعالى: #فإن 


لَّرَ يَّ د ولد ووركهد أبوام ديد العلت 4 [النساء: »]١١‏ وهذه أم فلها الثلث. 
وعلى قول الجمهور: إن مات فلأمه الثلث والباقى لمولاه إن كان له مولى» 
وإن لم يكن له مولى فالباقي لبيت الماك. 000 

وإن كان له أخ لأم كان له السدس ولأمه الثلثك والباقي لمولاه أو “لمت المال: 
القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية أن أمه عصبته فإن لم تكن فعصبتهاء 
فينزلون الأم بمنزلة الأب ودليل هذا القول حديث ابن عمر وها عن النبي كَل : 
«(أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه». رواه مالك بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر. 
التمهيد /١5(‏ 55)» وهو في البخاري» كتاب الفراتض. باب ميراث الملاعنة» 


ح4 لاك مع الفتح (17/ م وفي مسلمء كتاب اللعان. ح1555١.‏ 


وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جعل النبي كَل ميراث ابن 
الملاعنة لأمه ولورثته»» رواه أبو داودء 2“ » باب ميراث ابن الملاعنة» 
كتاب الفرائض . 

وحديث وائلة بن الأسقع عن النبي وه قال : «المرأة تحوز ثلاثة أموال: عتيقها 
ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه». رواه أبو داودء كتاب الفرائضء» باب 
ميراث ولد الملاعنة» ح05١59.‏ ظ | 

القول الثالث: إن عصبته عصبة الأم إذا لم تكن أم. 

وكل هذه الأقوال مروية عن الصحابة وين . 

إلا أن ينفيه بلعان. (0) المغنى .)١7/9(‏ 

إذا لم يدعه فإنه لا يلحق به بالإجماع. حتى وإن أقر بالزنا. الحاوي /٠١(‏ 
24 . 


القول الأول: إنه لا يلحق به: 
وهذا قول جمهور العلماء. وعليه أئمة الحنفية». والمالكية. 
ظ والشافعية» والحنايلة. والظاهرية”'' ., 


> 


ا اوزله الرى برك انه رتره امه رلها عليه بحن ار 
الأمومية من: البرء والنفقة» والتحريم» ولا يرثه الذي تخلق من نطفته ولا 
يرثه هوء ولا له عليه حق الأبوة لا في بر ولا في نفقة ولا في تحريم ولا في 
غير ذلك وهو منه أجنبي ولا نعلم في هذا خلافاً إلا في التحريم فقط)”" . 

وقال اين طبن الى لاأها"ورل"" 4 إنتصووون القطاب كان راب 
أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فقد مضى القول: إن هذا منه 
كان خاصاً في ولادة الجاهلية حيث لم يكن فراش» وأما في ولادة 
الإسلام» فلا يجوز عند أحد من العلماء أن يلحق ولد الزنا»”” . 

وقال: «أجمع العلماء ‏ لا خلاف بينهم فيما علمته ‏ أنه لا يلحق 
بأحد ولد يستلحقه إلا من نكاح أو ملك يمين» فإذا كان نكاح أو ملك 
فالولك لاق يصاحب الفراقن :على قز نل 

وعلى هذا القول فإنه لا توارث بينهما ويكون ميراثه كميراث الولد 
المنفي باللعان. 


))155/17( يُنظر: مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي (4194/54)» مجمع الأنهر‎ )١( 
البيان‎ »)2508/١١( الاستذكار (؟187/75١))2 شرح الزرقاني (5/ 55)» الحاوي‎ 
,)507/١١( المحلى‎ ,.)5١5/5( الزركشى‎ ,)١١7/9( المغنى‎ »)/0/9( 
١ ْ .)١186/٠١( 

)١(‏ أي أنهم اختلفوا: هل تحرم عليه بنت من زنا بها أو أمها؟ وهل تحرم على ابنه 
كالتكاح الصحيح؟ المحلى .)186/٠١١(‏ 

() أي: سليمان بن يسار راوي هذا الحديث. 

(8) أي يلشقة 20037 (0) الاستذكار (؟181/75). 

(9) الاستذكار (158/77). 


كتاب الفرائض 
ظضن3 
القول الثانى: إنه يلحق به: 
< وهذا القول ذكره أبن رشد وأشار إلى شذوذه فقال: «واتفق 
الجمهور على أن أولاد الزنى لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية على ما 
روي عن عمر بن الخطاب #5 على اختلاف في ذلك بين الصحابة. 
وشذ قوم فقالوا: يلتحق ولد الزنى في الاسلام؛ أعني: الذي كان عن زنى 
في الإسلام» اا 


وهذا القول مروي عن الحسن البصري» وابن سيرين» وإسحاق بن 
راهويه» وإبراهيم النخعي» وروي تحوه كذلك عن عروة. وسليمان بن 
يسارء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةء» كَل على الجميع”'" . 

قال ابن تيمية : «وإِن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه. وهو 
مذهب الحسن وابن سيرين والنخعى شحاف 

ومقتضى هذا القول ثبوت التوارث بينهما؛ لأن التوارث فرع ثبوت 
السة. ظ 


أدلة الجمهور: ظ 
١‏ حديث عائشة» وأبى هريرة ا أن وسيول آلله علد قال*: «الولد 


)١(‏ بداية المجتهد .)١588/5(‏ ظ 
() سنن الدارمى (88/1)» الحاوى »)08/1١(‏ المغنى ».)١7/94(‏ الفتاوى 
الكبرى (المصرية ستة مجلدات) لابن تيمية (4917/5)» ومجموع الفتاوى /1١1(‏ 
417) -طبعة العبيكان الأولى 4١5١هء‏ الموسوعة الفقهية ("/ .)7١‏ 
قال البعية + تعفد الولت [ذ1 ادغاة يك إقاقة البدن عليه بوخوارتان: 
وقال 0 يلحقه بعد الحد ويلحقه إذا ملك الموطوءة وإن لم يدعه. 
وقال أبو حنيفة: إن تزوجها قبل وضعها ولو بيوم لحق به الولدء وإن لم 
يتزوجها لم يلحق به . 
(") الفتاوى الكبرى (المصرية) (491//5). 


كتاب الفرائض آ 
مه اح 
للفراش» وللعاهر الحجر»؛ وفي رواية: «الولد لصاحب الفراش6"" 
ظ وجه الدلالة: أنه ألحق الولد بالفراش وهي الأم وبصاحب الفراش 
وهو الزوج أو السيد ولم يجعل للعاهر وهو الزاني إلا الحجر. 
؟ - حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله لي قال: «أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث 


5 
ولا ورويف! 1 


قال الترمذي: «وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن 
شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من 


“" - وعند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
«قام رجل فقال: يا رسول الله إن فلاناً ابني عاهرت بأمه في 
الجاهلية.فقال رسول الله كَكِ: لا دعوة في الإسلامء ذهب أمر 
الجاهليةء الولد للفراش وللعاهر الحج؛”©'. ظ 

 :‏ ولأن ولد الزنى لو لحق بادعاء الزاني له للحق به إذا أقر 
بالزناء وفي إجماعهم على نفيه مع اعترافه بالزنا دليل على نفيه عنه مع 
ادعائه له. 


0010 أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» ح4 :لاك اح هاا باب الولد للفراشس 
جره ة كانت 3 أمةع 0 0 (؟١594/1),‏ وأخرجه ا ؛ كتاب بارضا 
04 . 

68 رواه الترمذي. باب ما جاء في الرجل يسلم على يد رجل» ح95١25‏ مع تحفة 
الأحوذي (58/5؟). 

(6) السئن مع التحفة .)١48/5(‏ 

(5:) رواه أبو داودء 0 مع عون المعبود (577/5)» وقال الألباني: حسن 


2 الي أبي داود 35/00 . 


-: ئا 2225 
4 - ولأنه لو لحق به بالاعتراف لوجب عليه الاعتراف وقد أجمعوا 
أن الاعتراف به لا يلزمه. ظ 
5 ولأنه لا يلحق به إذا لم يستلحقه فلم يلحق به بحال كما لو 
كانت أمه فراشاً أو كما لو لم يجلد الحد عند من اعتبره. 
أدلة القول التاني: 
١-ماروي‏ عن عمر بن الخطاب َيه أنه كان يليط أولاد البغايا 
في الجاهلية بآبائهم في الإسلاه”"' . 
؟" - ولأن زناه حقيقة ثابت» فكما ثبت نسبه من الأم يثبت من 
الزاني كيلا يضيع نسب الولد ويصيبه الضرر والعار بسبب جريمة لم 
يرتكبهاء والله تعالى يقول: #إولا نَرِر وازِيَة وَزْرَ أَخْرَودَ» [فاطر: 18] 
اا القنباس على قوت الجحرمية» فكما أنهنا تشع المحرهي”” 
وأجيب عن هذه الأدلة بما يلي : 
١-أما‏ ما روي عن عمر به فلا دلالة فيه؛ لأن ذلك في عهار 
البغايا في الجاهلية دون الإسلام» والعهار في الجاهلية أخف حكماً من 
العهار في الإسلام. ”0 
قال الزرقاني في شرح هذا: (إذا لم يكن هناك فراش لأن أكثر 
أهل الجاهلية كانوا كذلك. واليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته 
فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لاء 
قاله أو عي : ظ 
)١(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» مع شرح الزرقاني .)١15/5(‏ 
(0) عند الجمهور وعند مالك في المشهور والشافعي لا أثر لوطء الزنا في 
المحرمية» فللزاني أن يتزوج أم التي زنى بها أو بابنتها. فتح الباري .)87/١7(‏ 
() شرح الزرقاني على الموطأ .)١6/5(‏ 


اس 


عو اننا كو نه رتست له دون أبيه فلأن اليقين حاصل بأنه منها لا 

من غيرها من النساءء أما الأب فعلى خلاف ذلك لاحتمال وقوع 0 
من واحد في الزنى بها والعياذ بالله. ظ 

“ - وأما القياس على ثبوت المحرمية فيجاب عنه: بأنه لا يلزم من 
ثبوت المحرمية ثبوت النسب؛ لأن الأحكام تتبعض في العين الواحدة 
غملاً بالآقهاة كينا سيقن فى الرضاعة وبقوتيا 4ك أ الرضاعة .يديت 
ها “الحرنة والمحرفية دون الميراث 37 
الترجيح: ض 

الراجح هو القول: بعدم لحوق ولد الزنى بأبيه كما هو مذهب 
الجمهور لحديث ابن لهيعة». (3 9 مظمري فيه انه كل بجاء عن طرق اخري 
كما قال الترمذي. 

وإذا ثبت صحة هذا الحديث مع حديث عائشة يحديم عمرو بن 
شعيب وهي نص في موضع النزاع» فإن المصير إلى هذا أولى. 

وما استدل به أصحاب القول ب يا 
لآنه خارج عن موضع ا إذ إن النزاع في أولاد الزنا في الإسلام لا 
في الجاهلية . 

وأقاالوكم على القول الناتي بالشدوة فير معرحة؛ لآنهملاهت 
مشهور قال به جمع من الأئمة وله حظ من الدليل والنظرء والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة ظ ظ 
القول بأن النساء يرثن مُعتّق من يرثنه 

إذا مات العبد المعتّق وكان له عصبة من نسبه» أو ذوو فروض تستغرق 

فروضهم المال فلا شيء للمُعْتِقَ . قال ابن قدامة: ١لا‏ نعلم في هذا خلافاً»”'" . 


.)5١57/9( إعلام الموقعين (777/5). (6) المغني‎ )١( 


كتاب الفرائض 
| .4 - 
فإن لم يكن شيء من ذلك فقد أجمع العلماء على أن السيد يرث 
جميع مال مُعتّقه إذا مات ولم يخلف وارثاً سواه إذا اتفق ديناهماء وذلك 
لقوله ككل «الر لك لبممة ‏ كلحمة سي : 
صر في 0 كان ات 2 أو أنثى * فإن النساء يرثن من 
خلاف لأنها ااا كالرجل فوجب أن قاايدة في الإرث 97" 
هذا في حال كون المولى المُعيِق حيأء فإن لم يكن المُعيّق حياً 
عند موت المُعتق» فقد روي خلاف فيمن يرث المعتق على قولين لأهل 
العلم : 
القول الأول : 
إنه متى كان مولاه ميتاً فإن إرث المولى العتيق لأقرب عصبة مولاه 
الذكور دون الإناث» فإذا مات العبد المّعتّىق وخلف ابن مولاه وابنة 
مولا أو أخا مولاه وؤأخت مولاه .. فإن العيرات يكون 52 المولى 
دون أبئة المولى. أو لأخ المولى دون أح المولى. وبه قال كافةه أهل 
0ك 
العلم 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه؛» باب ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء 
وهبته» كتاب البيوع »)73705/١١(‏ ورواه الخاكم في مستدركه» كتاب الفرائض 
.)"8٠0/5(‏ 

(0) المغنى »)١1٠/9(‏ شرح منتهى الإرادات (114/5). 

(9) ينظر: للحنفية: ابن عابدين /١٠١١(‏ 577)» تكملة البحر (4/ 5785)»: بدر المستقى 
بهامش مجمع الأنهر (؟/ 700). ظ 
وللمالكية: جامع الأمهات ص”577», مواهب الجليل (م/ ددم حاشية 
الدسوقي (5/ .)58٠‏ 
وللشافعية: المهذب مع النظم المستعذب (؟1/١50).‏ الحاوي (١١/595)؛,‏ 
مغني المحتاج 000 


كتاب الفرائض 
4١‏ 

قال ابن المنذر : «وأجمعوا على أنه إذا مات المولى المعتّق ولا وارث 
له ولا ذو رحم فإن كان للمولى المعتّق يوم يموت المولى المعتق أولا ذكور 
وإناث فماله لولد ذكور المُعيّق دون إنائهم ؛ لأن النساء لا يرئن من الولاء. 
إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن. والفرة طاؤمى فقالة" كرتف التسنات؟": 

وقال فى مواهب الجليل نقلا عن التوضيح: لحكل سحئون على 
17 لوجم أنه لا ولاء للمرأة إلا من باشرن عتقه أو أعتق من أعتقنه أو 
يكون ولداً لمن أعتقنه وإن سفل من ولد الذكور خاصة»”"'. 


ونقل في الفتح عن الأبهري”" "اقول 000 اختلاف أنه 
ليس للنساء من الولاء إلا من أعتقن أو أولاد من أعتقن» إلا ما جاء عن 
مسروق أنه قال: لا يختص الذكور بولاء من أعتق أباؤهم 5 الذكور 
والإناث فيه سواء كالميراث» ونقل .ابن :المنذر عن طاوس مثله4”*؟. 

وقال صاحب البيان: «فإذا مات العبد المُعتىق وخلّف ابن مولاه 
وابنة مولاهء أو أخا مولاه وأخت مولاه.. فإن الميراث يكون لابن 
المولى دون ابنة المولى أو لاخ المولى» دون أخت المولى وبه قال كافة 
أهل العلم إلا شريحاً وطاوساً فإنهما قاالة + :1775/7 هيا له نيرق انف العيولن 


- وللحنابلة: المغني :»)١4٠/4(‏ شرح منتهى الإرادات (5/ 20574 الإنصاف 
(3”51/0)» حاشية الروض .)35١١7/5(‏ العذب الفائض 0 .)١١‏ 

)١(‏ الإجماع ص44. 

(6) مواهب الجليل :)5١١/8(‏ حاشية الدسوقي / ). 

() أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري شيخ المالكية الإمام المحدث؛ له كتاب 
إجماع أهل المدينة» والرد على المزني وغيرهاء توفي سنة 21 الديباج 

ضص 27601١‏ وسير أعلام النبلاء (772377/1) . 

:)0 فتح الباري (2068/1). ظ 

(5) لعل قوله: ميراثه. جملة استئنافية» وهي في المطبوع ميراث» والسياق يدل 
على ما أثبتناه. 


كتاب الفرائض 
!ع5 


وابنة المولى» أو أخ المولى وأخت المولى)”''. 


القول الثاني : 

إن ميراثه بين الذكور والإناث كابن المولى وابنة المولى أو أخ 
المولى واف الورك 59 

وقد ذكر ابن رشد هذا القول وأشار إلى شذوذه فقال: (أجمع 
جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من 
باشرن عتقه بأنفسهن أو ما جر إليهن من باشرن عتقه إما بولاء أو نسب 
مثل مُعتِق مُعتّقها أو ابن مُعتِقهاء وأنهن لا يرثن مُعتّق من يرنه" إلا ما 
حكي عن شريحء وعمدته: أنه لما كان لها ولاء ما أعتقت بنفسها؛ كان 
لها ولاء ما أعتقه مورّثهاء قياساً على الرجل. وهذا هو الذي يعرّفونه 
بقياس المعنى» وهو أرفع مراتب القياسء وإنما الذي يوهنه الشذوذ» '. 

وهذا القول حكي عن طاوسء» وشريح. ومسروق. وهو رواية 
شَبغِيفَة ‏ عنف فحنا 7*2 


< .)01794/8( البيان‎ )١( 

(؟) ومن الأمثلة على ذلك: هلك المُعتّق عن: 
١‏ - ابن معتّقه وبنت معيّقه» فالميراث للابن دون الابنة عند الجمهور.ء وهو 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند المخالف . 
١‏ وكذا لو خلف أخا معتّقه وأخت معتقه. 
#الدرزلق ل يغلت الآبيت كمف ]د احت تجن أن اوكبيفة أو مده يتب 
فلا شيء لها وماله لبيت المال» وعلى القول الثاني: الميراث لها . 

(6) وذلك كمعتق أبيها. 220 (8) بداية المجتهد .)١1598/5(‏ 

(6) الحاوي .)590/١١(‏ البيان (079/8). فتح الباري (؟1١/2)58‏ االمحدي )9/ ظ 
299 الإنصاف (87/ 7501). 
والرواية الأخرى في المذهب أنها ترث بنت المعتق خاصة وعنه ترث مع أخيها 
وعنه ترث عتيق ابنها مع عدم العصبة. والصحيح من المذهب ما قاله في - 


د 


أدلة الحمهو ر : | 
ال ا 0 قد روي عن كثير منهم أن 
و إلى 2002١2‏ 

ل ا ل ل ا . 

5 حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: «ميراث الولاء 

للكبر من الذكور»9". ظ 
#تسرولان الغراة لا ترك يالقترانة من الميك [ذ | تجافةة نشيتهنا :مئه 

وهي بنت الأخ وبنت العم. فلئن لا ترث بنت المولى وهو مؤخر عن 

النسبت أولى» لآن المعتق من العتيق بمنزلة أخيه أو عمه. 

دليل المخالف: | ظ 

١-ما‏ روي أن النتى يِه ورث بنت. حمرزة من الذي أعتقه حمزة. 
والجواب عن هذا: أن الصحيح أن المولى كان لبنت حمزة» قال 
عبد الله بن شداد”؟: أعتقت ابنة حمزة رجلاً فمات وترك ابنته وابنة 
- الإنصاف: «ولا ترث النساء ومن الولاء إلا ما أعتقنه أو أعتق من أعتقن أو 
كاتبين أو كاتب من كاتب هذا المذغيي ولد ويه لضن :18ل 
وقد ضعف ابن قدامة كذلك ما روي خلااف هذا. 

)١(‏ روى ابن أبي شيبة (1/ ,)591١‏ نان فيها ثرثة النساء هنن الولاء:ومااهو؟ 
ار وزيد كما ا سيرين وسفيان التورق 500 المدينة, 
وينظر: المغني (5789/9). ظ 

(0) رواه عبد الرزاق في مصنفه.ء ١778‏ عن زيد بن ثابت ويه قال: كانوا 
يجعلون الولاء للكبر (9/ 205١‏ ورواه البيهقي وزاد: لمن العضبة ولا يورثون 
النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن». السنن الكبرى »)016/١١(‏ وقال 
الألباني: لم أقف على إسناده. . إرواء الغليل .)١717/5(‏ 

(؟) عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي» ولد على عهد النبي كله وكان من أهل ‏ 
000 العلم» روى عن عضر وعلي وعن أبيه . الاستيعاب برقم ؟/61١.‏ 


كتاب الفرائلض 

]| 44 
حمزة فأخذت ابنته النصف وأخذت ابنة حمزة النصف وذلك على عهد 
رك الله ه230 . 
ظ - أنه لما كان لها ولاء ما أعتقت بنفسها؛ كان لها ولاء ما أعتقه 
مورثها قياساً على الرجل . 

الراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو قول الجمهور وذلك لأمور: 

الأول: لمكان إجمح الميسابة وا عليه حيطا لم برو عن احد 
منهم خلافه . 

الثاني: ورود النص عن النبي يك بتتخصيص الذكور متهم كما في 
حديث عمرو بن شعيب. 

الثالث: أن المرأة لا ترث بالتعصيب مع الغير أو بلقي ع جانيه 
النسب لقوله كِةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل 
ذكر)”"' . 

الرابع: أما قياسها على الرجل فالجمهور قالوا به في / حال كونها 
ترث من معتّقهاء أو ابنه ونحوهء أما فى هذه الحالة فليس لها مدخل فى 
االمصيية قن إنه لاارجه القباني ف التي الى لإحمات :. واللة تعالى 


ل 


(0) عبد بن منتضون »ناك نيراك المولق نمع الوركة 8078/00 البيوقي» كنات 
الولاء» باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة» ح0٠59١5»‏ السنئن 
الكبرى »)0094/١٠١(‏ وابن ماجهء ح271775 والحاكم 50 ظ 

0( متفق عليه من حديث ابن عباس ١‏ رواه البخاري. كتاب الفرائتض » باب ميراث 
الولد من أبيه وأمه ح271777 مع الفتح »)١5/١7(‏ ومسلمء كتاب الفرائض» 
باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكرء مع المنهاج .)05/١١(‏ 2 

م2 تقدم هذا الأصل ص١0 ١ .١‏ 





المسألة الأولى 


القول: بأن من أعتق نصيبا له في عبد: أن العتق باطل 

الأصل في مشروعية العتق: الكتاب. والسنةء والإجماع. أما 
الكتاب فقوله تعالى: طفَسَحِرُ رَقبَةَ4 [المجادلة: *]» وقوله تعالى: مَك 
رِةٍَ 09* [البلد: 1]. 

وأما السنة فما روى أبو هريرة وَيكِيه قال: قال رسول الله يكلةِ: «من 


أعتق رقبة مؤمنة, أ الله ١‏ منه ا النا جه 
عد فوبةواعسسن عضو منه عضوا من النار حتى فر 
بفرجه7. 


والجمعث الأئة علن مسته وحضؤل القرية ير . 


)١(‏ العتق: الحريةء أو الخلوصء. ومنه: عتاق لكي كان الطير أ 
خالصتهاء وسمي البيت الحرام عتيقاً» لخلوصه من أيدي الجبابرة. 
قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عتق الفرس إذا سبق ونجاء وعتق الفرخ : 
إذا طار واستقل » لأن العبد يتخلص بالعتق» ويذهب حيث شاء. 
واصطلاحاً : رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدم حي . 
وقيل هو في الشرع : تحرير رقبة» وتخليصها من الرق يقال: عتق العبد وأعتقته أنا وهو 
عتيق ومعتق . شرح حدود ابن عرفة ص1/77. المغني /١5(‏ 7515). المطلع ص5 .7١‏ 
)0( متفق عليه» رواه البخاري» كتاب كفارات الأيمان» باب قول الله تعالى: ##أوٌ ‏ 
0 برك الات مع الفتح »)/٠/١١(‏ ومسلمء كتاب العتق» باب 
فضل العتق» مع المنهاج .)991/١١(‏ 
(0) المغني .)514/١5(‏ 


0 كتاب العتق 

ويصح العتق من جائز التصرف في المال وهو البالغ العاقل 
الرشيدء وإن كان العبد بين اثنين أو أكثر فأعتقوه معاً كأن يتلفظوا بعتقه 
معأء فإنه يصير حراًء وولاؤه بينهم على قدر حقوقهم فيه. 

قال ابن قدامة: «وهذا لا نعلم فيه بين أهل العلم حل )230 , 

أما إذا أعتق أحد الشريكين دون الآخر فهناك عدة أقوال ذكرها من 
اعتنى بذكر خلاف العلماء”") يمكن إجمالها فيما يلي : 


القول الأول : ظ 

إن كان المعتق موسراً قُوّمَ عليه نصيب شريكه قيمة العدل» فدفع 
ذلك الن شريكه وعتى الكل عليه وكان ولاؤه له وإن كان معسرا لم 
يلزمه شيء وبقي المُعتّق بعضه عبداً وأحكامه أحكام العبد. 

وهذا مذهب الجمهور من المالكية» والشافعيةء والخنابلة”"'. 


ا 
عبد» بابي روا وا سيا لبوا 


.)760/١5( المغنى‎ )١( 

(5) ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى ‏ منها : أربعة عشر قولاً كما في المحلى ١‏ ْ6/ 
06 وذكر القاضي عياض طرفاً منها في إكمال المعلم (5/ ».)»٠٠١‏ وابن 
عبد البر كما في الاستذكار (71/ 20١75‏ والنووي في المنهاج ,)70//٠١١(‏ 
وغيرهم. [ ظ 

(9) ينظر: للمالكية: عيون المجالس .)١1857/5(‏ الإشراف (2.)9894/7 مواهب 
الجليل (577/8)» حاشية الدسوقى (7"917/5). بلغة السالك .)58١/5(‏ 
وللشائعية الحارى :6/90 المهلب ىا التظلم لسعلاب ار 
23 البيان (8/ 777). مغني المحتاج (5/ 500). 

وللحنابلة: المغني 610 22“ الإنصاف (77/8/17), حاشية الروض 50/ 
1 


كتاب العتق ! 
581 أحع- 


حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق070'. 


وجه الدلالة : أنه يل نص على أن المعنق إذا لم يكن له ثمن العبد 
فقدل عتق نصيبه منه ويبقى نصيب شريكه على حاله. 


القول الثانى : ظ 

كمدفي اللتجمهون إن كان المعفق هوسنرا» وإن كان معسيرا قالزا: 
يستسعى العبد في قيمته للسيد الذي لم يعتق حظه منه. وهو حر يوم أعتق 
حظه منه الأول وولاؤه للأول. 

وهذا قول أبي 0 ومحمد» والأوزاعي. وابن شبرمة» وابن 
أبي ليلى وجماعة الكوفيين”'". وأهل الظاهر”" . 
دليل القول الثاني: 

حديث أبي هريرة ذه أن النبي ككِهْ قال: «من أعتق نصيباً أو 
شقصاً في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه 
فاستسعى به غير مشقوق عليه)7؟؟ . 

وححه الدلالة : أنه يلل نص على الاستسعاء في حال [عسار رم 


)١(‏ متفق عليهء رواه البخاري» كتاب العتق» باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة 
بن الخركام 5:» مع الفتح 2)١87/0(‏ ومسلمء كتاب العتق» باب من 

8 شركاً له في عبدء 717/44 مع المنهاج للنووي .)714/١١(‏ 

(؟) فتح القدير (7/ 787). البحر (14/ 27917 البدائع (071/5» بداية المجتهد 
(23307/5©»). إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلى جعلا للعبد أن يرجع على 
المعتق الأول يما سبعن فيه امت أرسر. 

() المحلى ».)40/٠١(‏ إلا أن ابن حزم ذكر أن الشريك ليس له أن يعتق. 

(4:) متفق عليه» رواه البخاري» كتاب العتق» باب إذا أعتق نصيباً فى عبد وليس له 
مال استّسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة» 7077 مع الفتح 
(191/5): ومسلمء كتاب العتق» باب ذكر سعاية العبدء ح157, مع 
المنهاج 0/1 5/ا7؟). 


ا 115111 ست 
القول الثالث : 

إن لشريك الموسر ثلاثة خيارات : 

أحدهما: أن يعتق كما أعتق شريكه ويكون الولاء بينهما 

الثاني : أن يضمن شريكه. 

الثالث : أن يكلف العبد السعي في ذلك إن شاء ويكون الول 
تيهنا وللسين المفتق إذا قرء عليه شريكه نصيبه أن يرجع على العبد 
فيسعى فيه» ويكون الولاء كله للمعتق. 

وأما شريك المعسر فإما أن يعتق » وإما أن يستسعي العبد. 

وهذا قول أبي حنيفة”"' . 


القول الرابع: إن العتق باطل : 

وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن""! 
أدلة القول الرابع: 

يمكن أن يحتج له بما يلي : 0 0006" 

نبال لا جماكق ان ركو الببان يفيه بسر زينيد تيا ل[ 
تكون امرأة بعضها مطلقة وبعضها زوجة. 

؟ ‏ ولأن فى هذا إضراراً بالشريك . 

والجواب عن هذا من وجوه: 
أما عن الأول فيقال: 
- هذا قياس مع النص”" . 


. 0911 /0( البحر الرائق (07937/5» البدائع‎ 4078٠ /( فتح القدير‎ )١( 
2)١5١5 /5( وينظر: بداية المجتهد‎ »)46 //٠١١( رواه عنه ابن حزم في المحلى‎ )6( 
البيان (8/ *2)777 تحفة الفقهاء‎ »)»٠٠١/6( الحاوي (2/75).» إكمال المعلم‎ 
.)19/5( شرح الزرقاني‎ »)١191/5( فتح الباري‎ ء١١7ص‎ 
.١5١٠ص تقدم هذا الأصل‎ )*( 


كتاب العتق . 
' 54 


ظ اد غاية ذلك أن يقال: إنه إذا وقع أعتق كله كما إذا طلق 
بعض المرأة طلقت كلها. 0 
أما عن الثاني فيقال : كلك منع المؤمن من التصرف وعتق حنمت 

ضرر به وبالعبد. 
ثم يقال: اها اق بماله وقد جض الله تعالى على العتق 

والهبة والصدقة وكل ذلك الأصل فيه الجواز ما لم يمنع منه نص . 


القول الخامس : القول : سسة الفريااة ابي بيك اعد . 
وهذا القول يروى عن ابن سيرين"'': 
القول السادس : ينفذ العتق فيما أعتق ولا بلزمه شيء لشريكه إلا 
أن تكون جارية رائعة فيضمن ما أدخل على شريكه له فيها من 
الضرر: < 
وهذا قول عثمان البتي”"' . 
أدلة القوال السادسن: 
امور يع الال ا ل 
مملوك فلم يضمّنه النبي له"*'. 0 


,)١5١٠8/5( الاستذكار (7557/7١)ء» بداية المجتهد‎ ».)45/١١( المحلى‎ )١( 
شرح النووي على مسلم (١٠١//الا2)» شرح الزرقاني‎ »2٠١١/5( إكمال المعلم‎ 
.)197/0( على الموطأ (079/5)» فتح الباري‎ 

(0) المحلى ,.)460/٠١١(‏ الاستذكار 0 الحاوي (؟؟5/7), البيان )// 
"» إكمال المعلم .»)٠١١/60(‏ شرح مسلم للنووي »)079///٠١١(‏ المغني 
.)"6١/١(‏ 

() التلب بن ثعلبة بن ربيعة العنبري» قال ابن حجر : له صحبة وأحاديث الإصابة 
(44/5). 


)2( رواه انق داود» كتاب العتق. باب فيمن روى أنه إيا يستسعى ٠‏ . قال الألباني : - 


كتاب العتق 
| .هب 

؟ - ولأنه لو باع نصيبه لاختص البيع به» فكذلك العتق إلا أن 
تكون جارية نفيسة يغالى فيها 

وللجواب عن هذا يقال : 

أما الحديث فمحمول على المعسر. ظ 

قال ابن عبد البر ‏ رحمه الله تعالى : «وهذا عند جماعة العلماء 
على المعسر؛ لأن الموسر لم يختلفوا في تضمينه» وأنه يلزمه في العتق. 
إلا ما لا يلتفت إليه من شذوذ القول)”"©. 

اما:فاش ال على اله لا يصع افق اليم لأ يسرى 'فيها إذا كان 
الم يسري ٠‏ 


وسشعه ونا 
55 00 : 232 
وهذا قول زفر بن الهذيل» ويروى عن عروة” '. 
أدلة القول السابع: 00 
١‏ - عن جابر وابن عمر وها عن رسول الله ككِِ أنه قال: «من أعتق 
عبداً وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة لما 
أضاء من مشاركتهم وليس على العبد شيء7. 


- ضعيف الإسناد. ضعيف أبى داود ص586. 

000 .099/97/١5( التمهيد‎ )١( 

.)١75 /77( الاستذكار‎ .)95/٠١١( المحلى‎ )0( 

فر رواه ابن حبان في صحيحه )١55/٠١١(‏ طبعة مؤسسة الرسالةء. بيروت 
14هه بتحقيق شعيب الأرناؤوط». وقال: حفص بن خيلان من ثقات أهل 
الام وفقهائهم. كما رواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب العتق» باب من 
أعتق رك له في عبد وهو موسر .)51//١١(‏ 


كتاب العتق 
"56١‏ 
له نصيب فى عبد فأعتق نضيبه فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل)”'' . 
1 وعن أبي هريرة وماك ا يسيم 
الرجلين ف فيعتق أحدهما قال : «(يضمن وعليه خلا صه0(” 
1 - ولأنه جنى على شركائه فوجب تضميئه . 
ويمكن أن يجاب عن هذه الأدلة بما يلي : 
أما الحديث الأول فيجاب عنه بأمرين : ظ 
- أنه من طريق حفص بن ب '» قال ابن حزم: عرف 
وأعاق ب أذ بكرن مجهوا ليد يا 0 
اليل أن يسما عا حال اسان فق فرك فى السدييك: وله 
وفاء9*', ظ 
أما الحديث الثانى والثالث فإن قيل بصحتهما فقد جاءت الزيادة 


() رواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب العتق» باب من قال: يعتق بالقول 
ويدفع القيمة» وابن حزم في المحلى طبعة دار الآفاق الجديدة» بيروت (9/ 
.)١91/‏ 

)191//9( رواه ابن حزم بسنده المحلى طبعة دار الآفاق الجديدة» بيروت‎ )١( 

(0) أبو معبد حفص بن غيلان الدمشقي» حدث عن طاوس ومكحول لاف دل 
أبن معين» وقال أبو حاتم : لا يحتج به» وقال أبو داود: قدري ليس بالقوي» 
ومشاه ابن عدي». وقال إسحاق بن سيار: ضعيف. ميزان الاعتدال (777/7) . 
قال ابن حجر: صدوق فقيه رمي بالقدر من الثامنة. التقريب /١(‏ 175) طبعة 
الرشيد ”5٠5١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

.)45/١١( المحلى‎ ):( 

(5) قاله ابن حجر في الفتح (198/5). 


ل 1 1 

وأما دعوى أنه جنى على شركائه» فالجواب أن يقال: إنه لم يجن 
على شركائه بل أحسن وتقرب إلى الله تعالى بما يملك. 
الخلاصة : ظ 

لقد ذكر 7 وتنك شام ذه الأقوال وآشاق إلى شذوذها يقفا ذا 
القول الأول والثاني فقال: 

«وقول أبي حنيفة في هذه المسألة مخالف القانا الحديئين» وقد 
روي فيها خلاف شاد : ظ ظ ظ 

فقيل عن ابن سيرين: إنه جعل حصة الشريك في بيت المال. 

وقيل عن ربيعة فيمن أعتق نصيباً له في عبد: إن العتق باطل. 

وقال قوم: لا يقوم على المعسر الكلء وينفذ العتق فيما أعتق. 

وقال قوم: بوجوب التقويم على المعتق موسراً أو معسراًء ويتبعه 
شريكه. وسقط العسر في بعض الروايات في حديث ابن عمرء وهذا كله 
خلاف الأحاديثء ولعلهم لم تبلغهم الأحاديث)17) 

وهي كما قال فلقد شتع كثير من العلماء على من قال: بخلاف 
قول الجمهور الأول» وقول أبي ترم امحوا ري وافقهما من 
أصحاب القول الثاني . 

قال ابن عبد البر في رك ربيعة: «وقد قيل 2 هذه المسألة أقوال 
غير ما ذكرنا شاذة. ولس عليه جلاعن نقها” ء الأمصارء منها قول 
ربيعة بن أبي عبد الرحمنء قال: فمن أعتق حصته من عبد أن العتق 
باطل» موسراً كان المعتق أو معسراً. وهذا خلاف الحديث؛, وما أشك 
أنه لم ولندول علي : 


قال التجو هر : «وأجمع الفقهاء أن من أعتق شقصاً له من عبد بينة 


25 الاستذكار‎ )0( .)١1500/5( بداية المجتهد‎ )١(. 
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وبين أشراكه وهو مما يساوي أنصبائهم ‏ مليء أن عتقه جائز وعليه 
قيمة أنصباءهم في ماله إذا طلبوا ذلك إلا لد 
فإنه قال: عتاقه باطل» كان المعتق معسراً أو و 

وقال القاضي عياض : ولا لاك ان يقد علق (مبيب لفق يلقل 
حال بين علماء الأمصار إلا ما روي عن ربيعة من إبطال عفق السعدن 
لنصيبه معسراً كان أو ورا وهذا قول لا أصل له مع مخالفته جميع 
الأعاويق3, ظ 

وكذا قال النووي: «وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق 
بنفس الإعتاقء. إلا ما حكاه القاضي”' عن ربيعة أنه قال: لا يعتق 
تصوت الفعق موسرا كان أو معسيرا» وهذا متش ناطل مالف 
للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع» '“. 

وذكر النووي قولاً لإبحاق ين راهووه فى الميالة على أن هذا 
الحكم للعبيد دون الإماء ثم قال: «وهذا القول شاذ مخالف للعلماء 
كافة. والأقوال الثلاثة قبله فاسد مخالفة لصريع الأحاديث فهي برذاوة 
عن كاتلبي 20 ظ 

وقال ابن عبد البر في قول زفر وفي قول أبي حنيفة: «لم يقل زفر 
بحديث ابن عمر ولا بحديث أبي هريرة في هذا الباب» وكذلك أبو 
حنيفة لم يقل بواحد من الحديثين على وجهه. ل د 


0 
مردود 


وقال بعضهم في قول أبي حنيفة: «يقال في قول أبي حنيفة: إنه لم 


0.0٠٠١ /0(١ملعملا نوادر الفقهاء ص7١١. (؟) إكمال‎ )١( 

() عياض كما تقدم. (5) المنهاج على مسلم (١١//7/8؟).‏ 
(5) قول أبي حنيفة» وقول عثمان البتي» وقول ابن سيرين. 

() المنهاج على مسلم .)710//٠١(‏ 0) الاستذكار (57/ 2.0174 
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يسبق إلى ذلك ولم يوافقه أحد حتى ولا صاحباه»"''. 

إذا تبين هذا خلصنا بالقول الأول والثاني فقط. وثبت شذوذ ما 
عداهما من الأقوال لمخالفتها للسنة الثابتة الصريحة. 

أما بالنظر فى القول الأول والثانى اللذين قال بهما عامة أهل 
العلم» فإننا نجد أن الجميع متفقون في حال كون المُعتِق موسراً أنه يقوم 
عليه العبد قيمة عدل ويدفع إلى شركائه حصصهم ويعتق العبد عليه ويكون 
ولااءه له. | ش 

ويبقى الخلاف بين القولين فى حال إعسار المعّق فقط : 

فالجمهور قالوا بنص حديث أبن عمر. «وإلا فقد عتق منه ما 
عتق»؛ أي: ويبقى رقيقا فى حصة الشريك إلى أن يتحقق غنى المعتِق 
فيدفع إلى الشريك حصته. 

وأصحاب القول الثاني قالوا بحديث أبي هريرة» وهو أن العبد 
يستسعى فيدفع للشريك حصته ويعتق . 

وقد تكلم كل فريق في حديث الآخرء فومٌّن الجمهور زيادة 
الاستسعاء على ما جاء فون حديث أبى هريرة» وذكروا أنها مدرجة من 
كلام فتأدة . 

ووهن أصحاب القول الثانى زيادة: «وإلا فقد عتق منه ما عتق») في 
حديث ابن عمر وقالوا: إنها مدرجة من كلام نافع . 
هو القول بصحة الحديثين ورفع الزيادتين كما أثبتهما صاحبا 


.079/5( شرح الزرقاني‎ »)١97/5( فتح الباري‎ )١( 


كتاب العتق 
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قال ابن دقيق العيد'' في حديث أبي هريرة: «وقد أخرجه 
الشيخان فى صحيحيهما وحسبك بذلك» فقد ا إن ذلك أعلى 
درجات الصحيحء والذين لم يقولوا بالاستسعاء علّلوا في تضعيفه 
بتعليلات لا تصبر على النقدء ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع 
التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك 
التعليللات انوا 


وإذا تقرر صحة الحديثين ب وي اا و بينهما . وهذا 


بحيث يقال : 


معنى الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في 
حصة شريكه بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق». 
يستسعى في عتق بقيته فيحصّل ثمن الجزء الذي لشريك سيده 
ويدفعه إليه ويعتقء ويكون ذلك باختياره لقوله #كلِ: غير مشقوق 
عليه»ء» وإن لم يختر العبد الاستسعاء بقى الرق فى حصة 
الشريك . ظ 


وهذا الجمع جرم به البخاري» ومال إليه البيهقى, واختاره الحافظ 
5 1 ف إفرة ا 1 
أبن حجر » والشوكاني وغيرهم » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ محمد بن أبي الحسن علي المعروف بابن دقيق العيد المالكي الشافعي الإمام 
المفتي في المذهبين» له شرح عمدة الأحكام» والإلمام في أحاديث الأحكام 
وعير ذلك» توفي سنة ؟٠لاه.‏ شجرة النور ص185. 

(؟) إحكام الأحكام (7"75/5). 

0 فتح البارى (ه//ا9١),‏ شرح الزرقاني (غ/0/41). إحكاء الأحكام )ل 
نيل الأوطار (5/ 596). 
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ظ المسألة الثانية 
القول: بأن من مثّل'!" بعبد غيره أعتق عليه 
التمثيل بالعبد قد 0 من سيذه أو من غيره» وقد اختلف العلماء 


رحمهم الله تعالى - في الموضعين أيعتق العبد بمجرد المثلة أم لا؟ 


والذي يهمنا هنا هو التمثيل الحاصل بيد الغير؛ لأنها المسألة التي 


أورد فيها ابن رشد قولاً حكم عليه بالشذوذ». فنقول وبالله تعالى التوفيق : 
من مثّل بعبد غيره'"2 فللعلماء في ذلك قولان: 


)١(‏ أي: نكل به بالتشديد نتمالكة كجدع الأنف أو الأذن ونحو تذنقه الماك 


(030 


.)١5/1١( العرب‎ 

أما من مثّل بعبده فقد أجمعوا على أنه لا يعتق بالضرب الخفيف. 

بشىء مما يفعله به مولاه من مثل هذا الأمر الخفيف . ظ 

لذلك» أو حرقه بنار أو قطع عضو....». إكمال المعلم (558/5). 

وقال النووي: (وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا [أي بالأمر الخفيف] ليبس 
واجبأء وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه». المنهاج .)١159/1١(‏ 


فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يعتق عليهء والدليل حديث ابن عمر وك 


أنه سمع رسول الله كه يقول: «من لطم مملوكه أو ضريه فكفارته أن يعتقه) . 
ووجه الدلالة أنه يِل لم يأمر بالعتق وإنما أرشد إلى الكفارة. 
وكذا استدلوا بحديث سويد بن مقرن قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله كك 


ليس لنا إلا خادم واحدة» فلطمها أحدناء فبلغ ذلك النبى يَكِةِ فقال: 
1 قل ١‏ 


«أعتقوها»ء قالوا: ليس لهم خادم غيرهاء قال: «فليستخدموها فإذا استغنوا 
عنها فليخلوا سبيلها». رواهما مسلمء كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك 
وكفارة من لطم عبذه . ح4 1717 ح/ا/171ء مع المنهاج (١9/11؟١).‏ 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه يلي أذن باستخدامهاء ولو وجب العتق 
بالضرب لم يأذن بالاستخدام. 


كتاب العتق 








الك 


القول الأول : 


إنه يضمن لسيده ما نقص من قيمة العبد» وهذا مذهب جمهور أهل 


العله 7 
القول الثاني: . 


إنه يعتق عليه ويضمن قيمته لسيدهء وهذا القول وصمه أية مك 


بالشذوة ونسبه للأوزاعي فقال : «وشد الأوزاعي فقال: من مكّْل بعبد غيره 
أعتق عليه. والجمهور على أنه يضمن ما نقص من قيمة العبده”". 


وذهب المالكية والحنابلة: إلى أنه يعتق بالمثلة. 

ودليل ود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه أن وناعا أبا روح 
وجد غلاماً له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه» فأتى العبد النبي 5 فذكر له 
ذلك» فقال النبى يكل : «ما حملك على ما فعلت؟» قال: فعل كذا وكذا. قال: 
«(أذهب فأنت 00 رواه أحمد ١٠لاك2‏ وأبو داود 00 

وهذا القول هو الصواب. والله تعالى أعلم». وذلك لورود النص فيه في حديث 
عمرو بن شعيب» أما حديث ابن عمر فهو في الأمر الخفيف. وهذا ليس محل 
الخلاف» وأما حديث سويد بن مقرن فليس فيه دلالة لأن استخدامها إلى أجل 
لا يمنع وجوب العتق بل غاية ما يقال: إنه واجب على التراخي . 

ينظر: الاستذكار (77/ »)١7١‏ المنتقى (7519/5)., المفهم لما أشكل من 
صحيح مسلم للقرطبي (2757/5. المنهاج للنووي »2١174/١١(‏ شرح الزرقاني 
(85/5)» مواهب الجليل (557/8). حاشية الدسوقي (87/5"). بلغة 
السالك (7078/5). الإنصاف (81/17")» شرح منتهى الإرادات ,)١7/0(‏ 


كشاف القناع .)0١5/5(‏ 


المدونة ,)51١9/95(‏ الاستذكار (0؟/ ,)١5٠ ٠‏ المتحقى 0/ )2 الذخيرة 
(1/ »© النوادر والزيادات 9/1١0‏ )), الفروع (6/0 الإنصاف 30/ 
33817). كشاف القناع (5/ 016).. نيل الأوطار (5/ 597). 


تنبيه : قيد بعض المالكية ذلك بشرط ألا تكون المثلة مفسدة يبطل الغرض الذي 


يكسب لأجله كما في المدونة» والمنتقى» والذخيرة وغيرها. 


(؟) بداية المجتهد (1501//5). 


كتاب العتق 
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وهذا القول حكاه غير واحد عن الأوزاعي ل" 


قال ابن عبد البر: «وقال الأوزاعي: 000 
وعتق عليه . 

قال أبو عمر: لا نعلم قاله غير الأوزاعي ‏ والله أعلم ‏ والجمهور 
على أنه يضمن ما نقص العبد لسيده)”" . 

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد نقل عنه 
صاحب الفروع قوله: «فمن أتلف عبد غيره بما يتعذر معه انتفاع مالكه به 
عتق» ولمالكه قيمته وليس ببعيد من الأصول»”". 
دليل القول الأول: 

أن الأصل أنه لا يعتق العبد إلا برضى سيده ورغبته. ومن مثل به 
لا يملك عتقه بالقول فأولى أن لا يعتق بتمثيله به. 


دليل للقول التادي : 

لم يشر أحد ممن حكى قول الأوزاعي إلى دليله فيما ذهب إليه. 
أها ابن تيمية كما فى الفتاوئ المضرية الكبرى”*؟.: ققد استدل يحديف 
المستكره لأمة امرأته . 

ولعله يقصد حديث سلمة بن المُحبّق”*' قال: «قضى النبي كَِِ في 
رجل وطئ جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حرة» وعليه لسيدتها 
مثلهاء وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها»”'' . 


010( منهم ابن عبد البر في الاستذكار (7؟/ 2)١59‏ والشوكاني في النيل نقلا عن 
المهدي في البحر (597/5). 

(5) الاستذكار (7؟/ .)١5١‏ 

(0) الفتاوى الكبرى (650//ا55).» الفروع 50/ 0 الإنصاف (/7/ 787). 

(5) الفتاوى الكبرى (55//6). 

2( الهذلي أبو سئان»ء صحابي سكن البصرة. التقريب .)75١/8/١(‏ 


(1) أخرجه أحمد في مسنده (5/0)» وأبو داود »457١‏ باب الرجل يزني بجارية - 
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وجه الدلالة: أن الاستكراه تمثيل» والتمثيل يوجب العتق ولو بعبد 
الغير؛ الأنه استكره ا 


ظ الراجح - وال تعالى أعلم ‏ بالصواب هو قول الجمهور: إنه لا 
يعتق العبد بمجرد المُثلة» وذلك بناء على الأصل من بقاء الملكية» ولا 
يقال بالخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح. ظ 

أما محديف المستكرة لجارية امرأته فهر حديث لا تقوم بدله حجة. 
قال البخاري : لا يصح”"ا 


ا وراب 


وقال النسائي:. لبشون في هذا الباب شيء صحيح يحتج به 
تعالى أعلم. 
المسألة الثالثهة 
القول: بأن من قال لعبده: هذا ابني عتق عليه 
وإن كان العبد أكبر منه بعشر سنين 
تصرف منهما نحو : انكس أو انق عتيق» وهذه تلزم السيد بالإجماع”*. 


- آمرأتهء والنسائي في المجتبى» ح27777 باب إحلال الفرج »)١55/5(‏ ورواه 
في السنن الكبرى (7917/14)» طبعة دار الكتب العلمية الأولى ١١5١هد‏ بتحقيق 
د. البندري وسيد كسرويء وعبد الرزاق في مصنفه (17/ 20757 والبخاري في 
التاريخ الكبير (5/ 0717 . 1 1 

:)١17/5( الفتاوى الكبرى (60//ا55). (0) في التاريخ الكين‎ )١( 

(9) انظر: السئن الكبرى (791/5) ح7777. طبعة دار الكتب العلمية الأولى» 
بيروت ١١5١ههء‏ بتحقيق البندري وسيد كسروي . ظ 

(5) الإشراف لابن المنذر (708/5)» الإجماع له ص76١»‏ بداية المجتهد (4/ 
2)217). 
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لأن هذين اللفظين وردا في الكتاب والسنة”"' . 
وألفاظ الكناية يقع بها العتق إن نواه كقوله: لا سبيل لي عليك: 
أو لا ملك لي عليك ونحوه””"' . 
وإن قال لعبده: هذا ابني أو لأمته: هذه ابنتي فلا يخلو الحال: 
إنا أن يكون ذلك مكنا من حيث امن فهذا يلزمه العتق عند 
الأنية الأوعة نوراف أو ل 


ونا أن يكون. ذلك غير ممكو من بعنييث اليف محف كان السسة 
أصغر من العبد بعشر سنين مثلاً» ففى هذه الحالة قولان للعلماء : 


القول الأول: على أن العتق لا يلزمه بهذا اللفظ”*' : 


وهذا قول الجمهور. قال به أبو حنيفة أولاً واختاره صاحبأه بق 


)١(‏ أما الكتاب ففي مثل قوله تعالى : «تتسود رَقَبَةَ * [المجادلة: ”]» وأما السنة 
فكثير مثل قوله كهِ: «من أعتق له شركاً في عبد. . الحديث» وتقدم . 
(0) الإشراف (7094/57). بداية لوو 0 المغني »0757/١4(‏ الذخيرة 
).000 
فة بالإجماع. قال الكاساني: افإن كان يصلح ابناً لهء فإن كان ديول التسنت 
يكبت النسنب. و الفقة بالإجماع: وإن :كان معروت ا يثبت 
ال ل ا ولكن ينبت العثق عندناء وعند الشافعي : لا د يشبت العتق 
[الصواب أنه ينبت عندعم كذلكا وإن كان لا يصلح ابنأ له فلا يثبت النسب 


بلا شك وهل ب* نشت العةق؟ قال أبو حنيفة : : يعتق سواء كان 0 الست أو 
معروف التبيية وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق). تت ات 0 
3738). ظ ظ 


وكذا عند المالكية» والشافعية. والحنابلة: إن قال هذا ابنى قو إعتاق إن 
أمكن من حيث السن وإن عرف نسبه مؤاخذة له بإقراره نوى العتق أو لم ينوه. 

انظر: الذخيرة .)٠١١4/1١(‏ إعانة الطالبين 0/0 00), إخلاص الناوي 0/ 
14)©) الإنصاف (/7/ 770)» كشاف القناع .)01١7/5(‏ 


62 ظاهر هذا أنه ا يلزم العتق ولو نوامهء ويحتمل كه يلزمه العتق إن د وفل - 


كتاب العتق 
55١‏ 


يوسف. ومحمدء وهو قول المالكية» والشافعية. والعنانلة” 7 


قال ابن المنذر: «وإذا قال الرجل وهو ابن عشرين سنة لعبد له ابن 
خمسين سنة: هذا ابنى وصدّقه العبد أو كذبه: لم يلحق نسبه به» ولم 

وكذلك لو قال العبد له وللعبد عشرون سنة. وللذي بيده العبد 
ثلاثون سنة: هذا ابنى» كان كذلك. وزعم النعمان أن العتق يقع 
عابيين"" وخالقه دقوت ودين فقا له 1لا يعقان» ول ركف تمنهها: 

قال أبو بكر: «وقول النعمان هذا شاذ لا نعلم أحداً سبق إليه ولا 
تابعه عليه لأنه محال من الكلام وكذب» ولو جاز ما قال لجاز لرجل بيذه 
طفل صغير أن يقول: هذا أبتي» وهذا غير جائز ولا مقبول من قاتلهع , 


القول الثانى: إنه يُعتق : ظ 
وهذا القول الثانئ لأبى 1 وذكره ابن رشد وَاهيفا له 


- أشار إلى هذا بعض الفقهاء فقال: «وقوله لعبده الذي لا يمكن كونه منه لكبره 
أو صغره ونحوه: أنت ابني أو أبي فلا يعتق ما لم ينو العتق». كشاف القناع 
(:/ ”7١اه).‏ شرح منتهى الإرادات (4/60). 

010( فتح القدير (7/ 15””), شرح العناية بهامش فتح القدير (/7””515). بدائع 
الصنائع (78/5)» البحر الرائق (5/ »)7”8٠‏ مجمع الأنهر »)004/١(‏ بداية 

المجتهد (5/ ».)١5١‏ الذخيرة »)٠١١/١١(‏ إعانة الطالبين (7”58/5)» إخلااص 

الناوي (5/ 585)» المغني ,.)58/١5(‏ المحرر(؟/ *)»: الإنصاف (7/ 20575 
كشاف القناع (017/4). شرح منتهى الإرادات (4/0). 

(؟) بخلاف ما لو قال: يا بني فإن العتق لا يلزم؛ لأن النداء لأعلام المنادى فقط. 
فتح القدير (/ 207714 وكذا عند الشافعية إلا أن يقصد العتق.إعانة الطالبين 
(://ااة). 

.)3"١097/75( الإشراف‎ )( 

(:) فتح القدير (/2)7”5154 شرح العناية بهامش فتح القدير (7557/5)» بدائع - 


كتاب العتق 
كف 


بالشذوذ إلا أنه نسبه لزفر وحده فقال: «وشذ زفر فقال: لو قال السيد 
لعبده: 3 ابني عتقى عليه وإن كان العبد له عشرون سنه ة وللسيد 
ثلاثون""' ظ 

ولم أر فيما اطلعت عليه عند فقهاء الحنفية من نسبه لغير الإمام أبي 


لفة ان 
حنيعة الله . 


0-35 
لأنه قول يتتحقق كذبة فيه فلة تخيت يه الحريةء. كما لو قال 
5ك هذا أبي» أو كما لو قال: أعتقتك قبل أن أخلق. ‏ 
؟-:ولآن العتق ‏ بهذا يتن على تصبوز النست والعتفال ثبوتةة: 
يحعيف إنه لافيت القن ذا #كزالك. الف [ 
دونه لو قال الوح هذه بنتي فإنها لا تطلق بلا نزاع”", 
فكذلك لو قال لأمته: هذه بنتي فلا تعتق. 


دليل القول الثاتي: ! ظ 

١‏ لأنه اعترف بما تثبت به حريته فأشبه ما لو أقر بها. 

؟ ‏ ولأن الأصل في كلام العاقل ألا يلغى. 
درجت ظ 

الراجح هو قول الجمهورء وذلك لأن هذا اللفظ لغو من القول لا 
يتصور ثبوت النسب بمثله» فكذلك العتق حتى ولو نواه؛ لأنه أتى بلفظ ‏ 
لا يدل على العتق» ولا تصح نية بلا لفظ كما لو نوى طلاق زوجته إلا 
أنه تلفظ بكلام لا يدل على الطلاق فإنها لا تطلق كما لو قال: هذه بنتي 
ونحو ذلكء والله تعالى أعلم . 


- الصنائع (518/5)» البحر الرائق (5/ »)”8٠‏ مجمع الأنهر .)009/1١(‏ 
)١(‏ بداية المجتهد .)١5١7/5(‏ (0) الإنصاف (87/ 7317/0) . 


كتاب العتق 
او 


المسألة الرابعة 

القول: بأن الأبناء لا يتبعون للام في الرق إذا كان أبوهم عربيا 

ولد الأمة لا يخلو إما أن يكون من سيدها أو من غيرهء فإن كان 
من سيدها فإنه حر مثله بإجماع أهل العلم”''. 

قال ابن عبد البر واه : لأجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر من 
سَريته تبع له لا لأمه وأنه حر مثله. وأجمعوا أن ولد العبد من سريته عند 
من أجاز له التسري بإذن سيذه .) وعند من لم يجزه عبد تبع لآبيهء وملك 
لمنيدة كأنية: وأمة77* , 

وأما إن كان الولد من غير سيدها بنكاح أو شبهة فلا يخلو الحال: 
إما أن يكون الأب من غير العرب» وإما أن يكون عربياً. 

فإن كان الأب من العجم فإن الولد عبد تبع لأمه”" بالإجماع. 


)١(‏ لأنه مخلوق من مائه وهو صاحب الأمة» ويجب القطع بأن إبراهيم ابن 
النبي كَل لم يكن قط إلا حراً. فتح القدير (7177/5). 

(؟) الاستذكار (751//77). 

() إن كانت الأم حرة فهو حرء وإن كانت أمة فهو عبدء وذلك لأن جانب الأم 
أرجح؛ لأن الولد مخلوق من مائها بيقين بخلاف الرجل. ولذا لا ينتفي عنها 
بحال وقد ينتفى عن الأب كما هو بعد الملاعنة مثلا . ْ 
قال ابن عقيل الحنبلي: «إنما يتبع الولد الأم في الجاهلية وصار حكمه حكمها 
في الرق والحريةء لأنه انفصل من الأب نطفة لا قيمة لها ولا مالية ولا منفعة 
وإنما اكتسب لبنها ومنيها فلأجل ذلك تبعهاء كما لو أكل رجل تمراً في أرض 
رجل وسقطت نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة» فإنها ملك صاحب 
الأرض دون الآكل بإجماع الأمة» لأنها انفصلت عن الآكل ولا قيمة لها). 
مطالب أولي النهى (5/ 060). ظ 
وقد ذكر ابن العربي المالكي أنه سمع هذا من ابن عقيل فاستحسنه» وقال: 

«وهذه من البدائع». أحكام القرآن (7/ .)١51١‏ 


جح ل 0 


قال الإمام الشافعي كُأَنْهُ: «وإذا قوتل أهل الحرب من العجم. 
جرى السباء على ذراريهم جاتيم ورجالهم. ٠‏ ل اختلاف 00 ذلك)7. 

وأما إن كان الأب عربياء فقد اختلف أهل العلم في العرب : هل 
يجري الرق عليهم حيث جرى على الم تر وتسترق ذراريهم 
أم لا لوطت ظ 


القول الأول : 


ا 1 11217011111 6 وأن أولاد 
الأمة من العربي إذا علم أنها أمة ونكحها على ذلك ولم يشترط”" رقيق 
تبع لأمهم'*' كأولادها من الأعجمي . 

وهذا القول هو مذهب الجمهور» ونقله 5508 إجماعا”©©: وعليه 


)١(‏ الأم (537/0غ). 

(؟) فيتبع الأم في الحرية والرق والتدبير والكتابة. دفي القفنى 55 الأب 
بالإجماع. وفي الدين يتبع خير الأبوين ديناً. 0 
انظر: : فتح القدير (“7//ا/ا7)» حاشية الخرشي المالكي (5:/ 6ل/ا)» نهاية 
المحتاج (/ 17). مطالب أولي النهئ (4/ ههه 5مه). شرح منتهى 
الإرادات (0/ 086). 

إفرة إلا إذا غرر به فتزوجها على أنها حره ة فولله 0 حينئل أحرار» 0 لو اشترط 
روج الآأمة حرية أولادها فهم أحرار لحديث : «الحسلمون. على شروطهم). 
ينظر : المغني (245/1). فتح القدير فرط 44 ” مغني المحتاج (0117/5), 

ظ مطالب أولي النهى (0077/05. 007)» شرح منتهى الإرادات (0877/5). 

40 رقيق لمالك الأمة. قال في شرح منتهى الإرادات: «وتبعية ملك أو حرية لأم 

فولد حرة حر وإن كان من رقيق» ل سل ات 


شرط 20000 أو غرور). (085/0). 
فإذا كان ولد الأمة عبداً لسيدها فإن نفقته على سيده دون أبيه. المغني /1١(‏ 
.)"9١‏ 


(5) قال صاحب البحر الرائق (7”947/5): «والولد يه 000 0 الملك والحرية - 


كتاب العتق 
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شياع الحفةه .و المالك.ة):.والشاففة: والهنا 3 


القول الثاني : 


إن أولاد العرب من الإماء يُقَوّمون على أبيهم ولا تر فون ا 


وهذا القول يروى عن عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيزء» وهو قول 
الزهري. وسعيد بن المسيب» والشعبي» وسفيان الثوري» وإسحاق بن 
راهويه» وأبي ثورء والأوزاعي. وروي عن الإمام أحمد خلاف الرواية 
الح من التنذهين .. . 


0010 


(00 


والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة لإجماع الأمة». 


وقال في فتح القدير: «والزوج قد رضي رق الولد حيث أقدم على تزوجها جح 
يد برقها وفي هذا إجماع حتى لو كان الزوج هاشمياً كان ولذه عاشيهيا 


ظ مرقوقاً بخلاف المغرور فإنه لم يرض به لعدم علمه». يُنظر: فتح القدير (؟/ 


5 مجمع الأنهر »20١5/١(‏ نهاية المحتاج (5737/5)» مغني المحتاج 
(ك/لااهة). 

ينظر : 

للحنفية: فتح القدير (/737). مجمع الأنهر »)215/١(‏ البحر الرائق (5/ 
17 . ظ 

وللمالكية: حاشية الخرشي (5/ 070. أحكام القرآن لابن العربي .)١51/7(‏ 
وللشافعية: الأم (2)1517//0 نهاية الور ا مغنى المحتاج (5/ 
/١١هة).‏ 


وللحنابلة: المغني »)79١/١١(‏ مطالب أولي النهى (05/ 000)» شرح منتهى 
الإرادات (0857/6). 


وذكر ابن حجر عن ابن المنير قوله: 520 


كان العربي مثلاً من ولد فاطمة #كلا وتزوج أمة بشرطه لاستبعدنا استرقاق 


0 


ولده)؛ . الفتح (ه/ *١؟).‏ 
الأم (ه//ا5ة). الإشراف (598/5) المغني )991١4/1١(‏ فتح 5 (0/ 
.)١31١‏ 
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قال الشافعي: «أخبرنا ابن أبي ذئب7' عن الزهري عن ابن 
المسيت أنه لل الصا ل ا 3 يسترف ولدهء وفي يي العربي 
ينكحها: لا يُسترق ولده وعليه قيمتهم»"' 

وقَل أشنان انخ :ركد إلى هذا الفول ووصفة بالسدوذ فقال: 
«الجمهور على أن الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم» وشذ قوم 
فقالوا: إلا أن يكون الأب عربياً»”” . 
أدلة 5 ل الأول: 

ادي ب كل لم الام عل سَىْءِ # 
[النحل: هلا < 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيده بكونه 
أعجمياًء فدل على أن لا فرق في ذلك بين العربي والعجمي' . 

١‏ - أنه يَكِةِ سبى سبي هوازن». 5 كلجوه وسا لوه ترك حقه وحق 
من أطاعه وكلم من لم تطب نفسه بترك حقه وضمن لكل رأس منهم شيئا 
8 ره 
دكره . ظ 

وجه الدلالة: أن هؤلاء فوم من العرب قد جرى عليهم الرق 
والسباعء ولم يكن رسول الله يللي ليعتق أحرارا. 


)١(‏ أبو الحارث» محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام 
القرشي المدني» أحد الأئمة المشاهيرء وهو صاحب الإمام مالك» كان بينهما 
ألفة ومودة» توفى سنة 09١ه.‏ وفيات الأعيان .)”:7١/7(‏ 

(0) الأم (ه//51ة). (9) بداية المجتهد .)١5١7/5(‏ 

(5) قاله ابن المنير كما في الفتح» وقد استدل. بهذه الآية الإمام البخاري على 
مذهب الجمهور. فتح الباري (4/١١5؟).‏ 

)2 خبر سبي هوازن رواه البخاري, كتاب العتق. بأنت من ملك من العرب رقيقاً 
رمب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. ح9 2505 مع الفتح (4/0 06 وانظر 
أيضاً : مسلمء ؛ كتاب الزكاة. اه ١‏ 
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ْ /ا 57 

"٠‏ ما رواه نافع عن ابن عمر 'هههّا: أن النبي كل أغار على بني 
المصطلق"'' وهم غارّون وأنعامهم تُسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى 
خرَازيهب عاب و ل ا 

- وفى حديث أبي سعيد الخدري : خرجنا مع رسول الله مي في 
غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت 
عليئا العزبة وأحببنا العزل» فسألنا رسول الله لله كل فقال : 9 عليكم أن لا 
تفعلوا ؛ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)”*) 

4ه - وفى حديث عائشة وَْيّنَا قالت: لما قسم رسول الله كك سبايا 
بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن 
شماس 250 لالرصرة كر أو عير عن ذلك أودي عنك 
كتابتك وأتزوجك. . .» الحديع9) 

وجه الدلالة من هذه 50 أن بني المصطلق من العرب» وقد 
سبى رسول الله كك وأصحابه ذراريهم ونساءهم» ومو الرق 
وابلب ا 0 


.)1١١/6( بطن شهير من حرا كما في الفتح‎ )١( 

)١(‏ بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية» وقعت في سهم ثابت بن قيس 
في غزوة المريسيع سنة خمسء» فكاتبته فاستعانت برسول الله كه فأدى عنها 
وتزوجهاء ماتت سلة ٠١5ه‏ وقد عاشت 50 سنة. الإصابة (8/ 1/7). 

(9) خبر سبي بني المصطلق رواه البخاري» كتاب العتق» باب من ملك من العرب 
رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية» ح55547» مع الفتح (5/ ,))5١١‏ 
ومسلم. كتاب الجهاد والسيرء الباب الأول» باب جواز الإغارة على الكفار 
الذين بلغتهم دعوة الإسلام حم١٠77١.‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب العتق». باب من ملك من نورت وقيقا فوهب و 
وجامع وفدى وسبى الذرية» ح250547 مع الفتح (4)5354/6 نزرواة أيضا في 
كتاب المغازي.» ح78١5»‏ باب غزوة بني المصطلق» مع الفتح (7/ 20170 . 

(5) رواه أبو داود» كتاب العتق. وحسنه الألباني كما في صحيح أبي داود (؟/ .)48١‏ 


51 

5 وقوله يَلكِِ فى سبية كانت عند عائشة ويا من بني تميم: 
«أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل)”"' . ظ ظ 

ووجه الدلالة: ظاهر في جواز استرقاق العربي؛ لأن هذه السبية 
التي عند عائشة وَوْينا من بني تميم القبيلة العربية المشهورة. 

/ا- وعن أن هريرة ضَلِكِيه أن رسول الله ككلِنَّ قال : من قال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
عشر مرار كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل)”'' . 

ووجه الدلالة: أنه يله أثبت حصول الرق في ولد إسماعيل وهم 
من العرب . 
أدلة القول الثادي : 

١-ماروي‏ أن النبي كَل لما أطلق سبي هوازن قال: «لى كان كاي 
على أحد من 000 3 2 0 


2007 عني نلدما > الإمارة شورى » وفي قلاء 0 مكان كل عبد عبد ») 
وفي ابن الأمة عبدان وكتم طاوس الثالثة»9 . ظ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العتق. باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع 
وجامع وفدى وسبى الذرية. الت مع الفتح (0/ .)١٠‏ 

(؟) رواه البخاري. كتاب الدعوات» ح1505» مع الفتح :)550/١١(‏ ومسلمء 
كتاب الذكرء ح1797. 

(9) الأم (577/45). قال البيهقي: رواه الشافعي في القديم عن محمد هو ابن عمر 

الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه عن السلولي عن 

معاذ: 'وهذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله. السنن الكبرى (8/ .)١70‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف )٠١*/1١١(‏ (771/17)» وأبو عبيد في الأموال. 
ص57 .١‏ 


كتاب العتق 
نت _____._ ل يان ]0 
* - ما رواه الشعبي قال: لما قام عمر''' قال: «ليس على عربي 
ملك» ولسنا بنازعي من يد رجل شيئاً أسلم عليه ولكنا نقومهم الملة 
: 1 20,0 
خمسا من الإبل») . ظ < 
5 -مارواه الشافعي في الأم عن عمر بن عبد العزيز وعن الشعبي 
أن عمر بن الخطاب نه قال: ١لا‏ يُسترق عربي» ". 
فا صدية غافرة العترى “قال انيتا طمير فى الساء أو إفناء 
مباعين”*' في الجاهلية» فأمر بأولادهن أن يُقوموا على آبائهم وأن لا 
ىر بدي (5) ظ ظ ظ ظ 
الحواب عن أدلة القول الثاني : 
أما الحديث الأول فلم يصح عن النبي يليه قال البيهقي عنه: هذا 
إسناد ضعيف لا يحتج بمثله”" . ظ 
وأما الحديث الثاني : فمع القول: بصحته فليس فيه دليل على عدم 
استرقاق العربي بل غاية ما يدل عليه هو فداء العربي مكان كل عبد عبدء 


نما 


)١(‏ أي لما قام في الخلافة بعد أبي بكر. 

(؟) رواه أبو عبيد فى الأموال ص55١»‏ والبيهقى فى سننه الكبرى 2)١75775/9(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه 008/0) رقم 19356 0 

فرة الأم (558/6). والبيهقي في سذنه الكبرئ: 1710/47 

(:) ذكره ابن حبان فى الثقات». وقال: يروي عن عمر بن الخطاب وروى عئه 
عبد الله بن عون. كتاب الثقات .)١97/0(‏ ظ 

(4) في الإشراف لابن المنذر (798/7): ساعين من المساعاة» وساعت الأمة: إذا 
فجرت. ولعل هذا هو الصواب. رواه أبو عبيد في الأموال ص57١.‏ 

(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء باب أهل الذمة يسبون ثم يظهر عليهم المسلمون 
(5/ 2075) طبعة مكتبة الرشد ‏ الرياض 9٠5١هء‏ بتحقيق كمال الحوتء» ورواه 
عبد الرزاق أيضاً فى مصنفه برقم ١1109‏ 21770 ورواه أبو عبيد في 
الأموال ص27 .١‏ 

(0) في سننه الكبرى (9/ .)١785‏ 


كتاب العتق 
ح-د| ويوب> 


بل إن ظاهر كلام عمر ونه في قوله: «مكان كل عبد عبد' إثبات 
العبودية على العربي قبل الفداء. 
وأما الحديث الثالث والرابع فمنقطعان؛ لأن الشعبي لم يسمع من 
الراجح صحة تملك العربي لصحة الأخبار الدالة على ذلك» وما 
روي خلاف ذلك لا يقاوم ما ثبتت به السنة عن رسول الله كله وإن كان 
ا اوايطاتدة التي يعار جنا يدعو ام يدل 2م 
عمر يه ظ ظ 

ل قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - بعد أن روى قول عمر 
المتقدم: ١لا‏ يسترق عربي» : ولولا أنا نأ؟ ثم بالتمني» لتمنينا أن يكون هذا 
هكذا”'' . 

قال البيهقي: «وجريان الرق على سبايا بني المصطلق وهوازن 
صحيح ثابت له عليهم بإطلاق السنانا تفضل)”" . 

وحمل ابن تيمية ما روي عن عمر 2 ضيه محملاً آخر فقال: (وقامة 
من استرقه الرسول كلِةٍ من النساء والصبيان كانوا عرباً وذكر هذا يطول. 

ولكن عمر بن الخطاب لما رأى كثرة السبي من العجم واستغناء 
الناس عن استرقاق العرب رأى أن يعتقوا العرب من باب مشورة الإمام 
وأمره بالمصلحة لا من باب الحكم الشرعي الذى يلزم الخلق كلهم)”"". 

مما يؤيل :ما ذكرتاة- أن اليا ومن بعدهم في الفتوحات لم ينقل 
عنهم أنهم فرقوا به بين الأسرى العرب وغيرهم . 


(1) الأم  .)44/0(‏ (9): "اشم الكيزئ (17710/9): 
(9) مجموع الفتاوى .)١9/١9(‏ 


كتاب العتق ظ 
بلكل ا ]| ابو أ 

يقول الشوكانى كاله : «(وقد استفتحت الصحابة أرض الشام وهم 
عرب وكذلك في أطراف بلاد العرب المتصلة بالعجم ولم يفتشوا العربي 
من العجمي والكتابي من الأمي» بل سووا بينهم لم يرو عن أحد خلاف 
ذلك ظ ظ 

والحاصل أنه قد ثبت فى جنس أسارى الكفار جواز القتل والمن 
والفداء والاسترقاق» فمن ادعى أن بعض هذه الأغوو تخحض ببعص 
والمجوز قائم في مقام المنع وقول علي وفعله عند بعض المانعين من 
وباعهم كما هو مشهور في كتب السير والتواريخ وبنو ناجية من قريش 
فكيف ساغت لهم مخالفته؟)”'' . 

فإذا ثبت أن الصواب جواز استرقاق العربي فإن ولد العربي من أمة 
غيره تبع لأمه ما لم يغرر به أو يشترط» ويبقى القول الثاني مرجوحاء أما 
القول بشذوذه فبعيد» وقد قال به من قدمنا من الأئمة ولهم أدلة عليه 


والله تعالى أعلم. 


.)75٠ /7( نيل الأوطار‎ )٠١ 






كتاب القصاص فى 


وفيه مسألة واحدة 


القول: بأن الذكر لا يقتل بالأنثئي 

القتل بغير حق من أكبر الحيادب رعو سم بالكتاب والسنة 
والإجماع» وشواهد العقول"''. ظ 

وإذا ثبت تحريمه فإن الأصل أن القصاص فيه واجب لقول الله تعالى : 
يام لبن َامنوا موأ كيب عَليكم لْقِصَاصُ أقتلّ4. وقوله تغالى: #وَلكٌ في 
الفكاض 2 ادل الْأَبْبِ لَلَكُمْ تَتَعُود َتّفُونَ © * [البقرة: غلاك 083374 0 

ولا يخلو القاتل والمقتول إن افسكرنا متكافضة في الإسلام أو 
الكفرء وفي الحرية أو الرق» وفي الذكورية أو الأنوثية؛ وفي العدد. 
وإما أن يكونا غير متكافئين . 

فإن كانا متكافئين فقد أجمع المسلمون على جريان القصاص بينهماء 
فيقتل الرجل بالرجلء» والمرأة بالمرأة» والحر بالحرء والعبد بالعبد”''. 

وإن كانا غير متكافئين فلا يخلو الحال: 

إما أن يكون القاتل أقل درجة من المقتول فإنه يقتل به إجماعاً ؛ 
فيقتل العبد بالحرء والمرأة بالرجلء. والكافر بالمسلمء والواحد 
بالجماعة 0 


)١(‏ الحاوي .)١50/1١5(‏ مغني ذوي الأفهام ص478. 

(6) الإجماع ص177١»‏ الاستذكار (15/ 505)» البيان /1١(‏ 20705 بداية المجتهد 
.)١1565 /5(‏ 

(0) ينظر المصادر السابقة . 


كتاب. القصاص في النفوس ' 
ال لي اللو لس إل 77 ]ا 

وإن كان القاتل أعلى درجة من المقتول» فقد اختلف أهل العلم 
في مسائل من ذلك كقتل الحر بالعبد. والجماعة بالواحدء والمسلم 
بالذمي» ومما وقع فيه الخلاف من هذا الباب قتل الذكر بالأنثى وهو ما 
يهمنا هنا؛ فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 


القول الأول: إنه يقتل بها كما تقتل به: 

جماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الحنفية» والمالكيةء والشافعيةء. 

والحنابلة» كلهم متفقون على أن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة به" . 
قال الشافعي: «ولم أعلم ممن لقيته مخالفاً من أهل العلم في أن 

الدمين متكافئان بالحرية والإسلام» فإذا قتل الرجل المرأة قتل بهاء وإذا 

قتلته قتلت بهء ولا يؤخذ من المرأة ولا من أوليائها شيء للرجل إذا 

قتلت به ولا إذا قتل بهاء وهي كالرجل في جميع أحكامها إذا اقتص لها 


)١(‏ روي عن عمر ذَبه أنه قتل رجل بامرأة» كما روي عنه أن قتل ثلاثة نفر من 
أهل صنعاء بامرأة. وروى الأول عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهماء 
وروى الثانى ابن أبى شيبة. مصنف عبد الرزاق (4/ »)55٠‏ وابن أبى شيبة» 
كتاب الدياتء باب في الرجل يقتل المرأة عمداً (5/ 14). ١‏ 

(0) ينظر: 
للحنفية: المبسوط .)١١/77(‏ فتح القدير (708/8)» مجمع الأنهر (؟/2 
48»©» تكملة البحر .)7١/9(‏ 
وللمالكية: الإشراف للقاضى (7/ :»)8١7‏ عيون المجالس (05/ »)١1987‏ مواهب 
الجليل (799/8): حاشية الدسوقي (5/ 187)» بلغة السالك »)١59/5(‏ شرح 
الزرقاني .)7١7/5(‏ 
وللشافعية: المهذب مع النظم المستعذب ,)١/١/7(‏ الحاوي ,.)١58/١5(‏ 
البيان .)75١5/١١(‏ 

وللحنابلة : المغني 2205٠6١ /١١(‏ المحرر (7/ »)١70‏ شرح منتهى الإرادات (5/ 

4). ظ 


ح| عب كات التفاضن لي النتوسن 
أو اقتص منها » وكذلك النفر يقتلون المرأة؛ والنسوة يقتلن الرجل)”''. 

قال ابن المنذر: «وأجمع عوام أهل العلم على أن بين الرجل 
والمرأة القصاص فى النفسء إذا كان القتل عمداً» إلا شيئاً اختلف فيه 
عن علي - كرم الله وجهه - وعطاء. ورويناه , عن الحسن)” . 

وقال الوزير بن هبيرة الحنبلي: «واتفقوا على أن الرجل يقتل 
بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل والعبد بالعبد»” ". 

وقال النووي في شرح مسلم عند شرحه حديث سق فى لجار 
التي قتلها اليهودي”' : «وفي هذا الحديث فوائد: منها قتل الرجل بالمرأة 
وهو إجماع من يعتد به)””' . 


ب هه درن رن الو الماك قذلك لحان 


القول الثاني : إن ولي المرأة يخير بين أخحذ الدية. أو يدفع 
نصف الدية إلى ولي الرجل إذا اختار القتل: 00 

روي هذا القول عن علي م ويه من الصحابة» وعطاء. والحسن 
البصري» وعثمان البتي» ورواية ذ ضعيقة عن الإمام أحمد على خلااف 
المنصوص عليه في المذهب"". 


)010( الأم (0/ 07) طبعة ذار الواقاء بتحقيق د. رفعت 570١اه.‏ 

(0) الإشراف (40/7). الإجماع ص177. 

(9) الإفصاح .)١975/٠١١(‏ ظ (:) وسيأتي ص575. 

(4) المنهاج في شرح مسلم اوه 

(5) أحكام القرآن .)947/١(‏ 

(0ا) روى ابن أبي شيبة في المصنف عن على. والحسن» وعطاء في كتاب الديات» 
باب من قال: لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية (750/5). وينظر: تفسير 
الطبري (7/ »)١١١‏ المبسوط 2)١71١/77(‏ الإشراف لابن المنذر (؟/2)46 
الإجماع ص5154١.‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (7/75١8)؛‏ الحاوي /١5(‏ 


07/11 الممتتقيى (// ١؟١), الاسيتدكان (2)56:/76 البسان‎ ,)١5/4 


كتاب القصاص في النفوس 
آ ١‏ 5116 


القول الثالث: إنه لا يقتل بها: 
جُكي هذا عن ابن عباس» والحسن البصري» وعطاءء والشعبي”" . 
وهذا القول ذكره ابن رشد ووصفه بالشذوذء ونسبه للحسن وحده ‏ 
فقال: «وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى”'' عن الحسن 


البصري. أنه لا يقتل الذكر بالأنثى» وحكاه الخطابي في معالم السنن” ". 
وغ شان 


أدلة الحمهو رن : 

١‏ قوله تعالى: لون مل مَظَلُوما معد جَمَكَا لوي سلطا فلا 
مترفي ن ألْمَسَلِ ِنَم كان مَنضورًا © [الإسراء: "1 . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل هذا السلطان وهو العا (0» لولي 
كل قتيل ولم يخص أحداً . ظ 

؟ - وقوله تعالى: وكا علَيهِمَ فآ 3 نفس بالنَفْس* [المائدة: 40]. 

وجه الدلالة: العموم في قوله تعالى: #التّفس بالتّفيسن© حيث 

لات وقوله تعالي: #ولكة ىق التتكاضن. ده اول لدبب تلط 
تَمَّفُونٌ 59 [البقرة: 94/ا١].‏ 

1 - وقول الله تعالى: يها لين امنا كيب عَليك الِْصَاسٌ في الل 


سرج سرع لخر 


مح في حرو مه 4 م وه 4 رج 
لد باد وَالْعَيد بِالْعبدٍ وَالْأَنق بِالْأَنق» [البقرة: 178]. 


- بداية المجتهد »)١5958/5(‏ المغنى »)555/١1(‏ فتح الباري .)١555/١1(‏ 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» باب الرجل يقتل المرأة عمداً (5/ 20505 الإشراف لابن 
المنذر (45/5)., الوم ص177. معالم السئن »)١5/5(‏ البيان /١١(‏ 

ااا 4" 

(5) المنتقى .)١7١/7(‏ () معالم السنئن .)١5/5(‏ 

(5) بداية المجتهد .)١508/5(‏ (5) تفسير الطبري (8/ 75). 


كتاب القصاص في النفوسن 
5 
وجه الدلالة: العموم في قوله تعالى: القتلى» وفي قوله: الحر 
مرب اين ا اع ل ظ 
9 : من ضع هذا 55 فلان؟ 5-5 . 0 0 0 
برأسهاء ا اليهودي فأقر.» لأمري رسول الله كلِهِ أن يرض رأسه 
بالحجارة)”" 


وجه الدلالة: أن الرسول كلةٍ قتل هذا اليهودي بهذه الجارية. 


*- وما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
جده”"' أن رسول الله كلِ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 
والسنن أن الرجل يقتل بالمرأة ". 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الديات» باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار 
في الحدودء ا مع الفتح »)555/١117(‏ ورواه مسلمء كتاب الحدودء 
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجرء وغيره من المحددات والمثقلات» 
وقتل الرجل بالمرأة» ح5441» مع المنهاج (110/11). 
(؟) عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري»؛ شهد الخندق وما بعدها واستعمله النبي كلل 
على نجران» وروى عنه كتاباً كتبه له في الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك». 
مات في خلافة عمر. الإصابة .)0١١/5(‏ ظ 
(9) رواه مالك في الموطأ (7/5/5ا١)‏ مع شرح الزرقاني». وقال الحاكم : | صحيح 
' على شرط هسل النستدوك(09/1)؛ وروا» البيهتي 'قتس السسن الكبرق كناب 
الجنايات» باب قتل الرجل بالمرأة (8/ 07)» النسائي في المجتبى» باب ذكر ‏ 
حديث عمرو بن حزم في العقول ١‏ (01/4). وضعفه الالياني نما في الإرواء . 
.)35١8/0(‏ 

قال ابن عبد البر: «وفي إجماع العلماء 50 
عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث وأنه يستغنى عن الإسناد؛ 
لشهرته عند علماء أهل المدينة وغيرهم». الاستذكار (8/70). 
وقال ابن قدامة فى حديث عمرو بن حزم : : «وهو كتاب مشهور عند اح العو 


متلقى بالقبول عندهم) . . المغني .)00٠0/1١١(‏ 


كتاب القصاص في النفوس ني 
ظ > 

:' - وحديث أبي هريرة ذَيه أن رسول الله كلخ قال عام الفتح: 
«اومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد. .)"'*2. 

وجه الدلالة: مووي ددن لكان انق الخيار لولي كل مقتول 
ولم يخص ذكراً من 

6 - وحديث: ا تتكافاً دماؤهى)""! 

وجه الدلالة: أن لفظ : المسلمون عام اه 

4 ولأن المرأة كالرجل في حد القذف يحد كل منهما بقذف 
فاه فكذلك في القتل يقتل كل واحد منهما بالآخر. [ 

٠‏ ولأنه شخص قتل مكافتاً له في دينه فلم يكن له إلا القصاص 
رساي 
أدلة القول الثاني: 

١‏ - ما روى ابن أبي شيبة بسنده عن الشعبي قال: رفع إلى علي 
رجل قتل امرأة فقال على وَيكِئه لأوليائها: «إن جيم فأدوا نصف الدية 
واقتلوه»” . 0 

٠ 1‏ ولأ كينها تسق جيه الرجل خإنا قحل بها بكي له جنية 
فاستوفيت ممن قتله . 


() متفق عليهء رواه البخاري» كتاب الديات». باب من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين» ح5880» مع الفتح .»)550/١1(‏ ومسلمء كتاب الحج. باب النهي ‏ 
عن حمل السلاح بمكة» ح706١.‏ 

(5) رواه أبو داود عن علي كتاب الجهاد.) وصححه الألباني» صحيح أبي داود 
(/97)» ورواه ابن ماجه عن ابن عباسء. كتاب الديات» صحيح ابن ماجه 
(508/0”). وانظر: المشكاة .)١٠١77/7(‏ 

(*) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الديات» باب من قال: لا يقتل حتى يؤدوا نصف 
الدية (5/ 07506 ورواه ابن جرير الطبري في تفسير البقرة آية .)١١١ /7( ١9/4‏ 


كتاب القصاص في النفوس 
ح | مب 


ويجاب عن هذه 200 

أما ما روي عن علي َيه فلا يصح عن علي. ‏ 

قال ابن عبد البر: «ولا يقتل الذكر بالأنئى حتى يؤدوا نصف 
الدية. روي هذا القول عن علي نه ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق 
230 

وقال ابن المنذر: «والذي عن علي كر اله وجب - غير ثابت»”" 

وقال السرخحسي: «وروي عن علي وَيبْ طه : يتخير أولياؤها بين أن 
يستوفوا ديتها وبين أن يعطوا القاتلى نصف ديته ثم يقتلوه قصاصاء وهذا 
بعيد لا يصح عن. على طوْبْهء وقد كان أفقه من أن يقول: القصاص لم 
يكن واجباً ثم يجب بإعطاء المال»”” . 

وأما كون ديتها نصف دية الرجل فيجاب عنه: بأن بدك ل عرد 
بالقصاص بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد والنصراني بالمجوسي مع 
اختلاف دينهما ودياتهماء ويؤخذ العبد بالعبد مع اختلاف قيمتهما. ولآن 
الصحيح لو قتل الأعور أو مقطوع اليد لوجب عليه القصاص ولم يجب 
له بسبب عينه أو يده دية بإجماع العلماء””'. 
أدلة للقوال التالث: ظ 

استدل من قال: لا يقتل الذكر بالأنثى بقوله تعالى: #يَام أل 
"موا كيب عَككئ الْيِصَاسُ ف الْتَئْلّ كله بالْرٌ وَاَبْدُ بابد وَالأقٌ بالأنق» 
[البقرة: .]١78‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى نص على قتل الأنثى بالأنثى دون الذكر 
تلات 


)١(‏ الاستذكار (6؟505/5). (0؟) الإشراف (؟457/5). 
9) المبسوط (117/55). 
(5) الجامع لأحكام القرآن (7157/5). 


51/4 


. وللاجابة عن هذا الدليل يقال: إن النص على قتل الأنثى بالأنثى 
لا يمنع قتل الذكر بالأنثى» فهذا الحكم معلق بعين لا يقتضي نفيه عما 
عداها. ظ 

قال: اي خبك الير ‏ «ولبين اشع من هاستالكت لكتاب الله وَِبْكَ . 
لأن المسلمين لا يجمعون على 50-86 التأويل لكتاب الله وبق بل 
الكتاب والسنة بينا مراد قول الله ويك من قوله: #اللدُ بال وَالْمبْدُ بِالمبَد 
َالْأنَقّ بالْأنَق»» وإنما يكون ذلك خلافاً لكتاب الله وك لو قال أحد: 
إنه لا يقتل حر بحر» ولأنفل التي يانتي يبنا لا يقرله د لأنه 
خلاف ظاهر الآية» ورد با ظ 


الترجبح: 

مامرني اام باع جر صر بوي يم 
الرجل بالمرأة» وذلك لأمور: 

الأول: أن هذا القول مؤيد بظاهر نصوص القرآن الكريم» والسنة 
المطهرة» ومثل هذه النصوص الثابتة والصريحة لا تعارض بما هو أدنى 
منها بل بما لم يثبت أ ظ 

الثاني : أنه الثابت من فعله جَكِةِ حين قتل اليهودي بالجارية. 

الثالثك: دلالة النظر الصحيح». » فإن من مقاصد القصاص نفى القتل 
وقطع الإسراف فيهء وإن قتل المرأة كذلك مما قد تحصل به الما 
والثارات الجاهلية» فوجب القصاص لنفيها . 

الرابع: أن القولين المخالفين ليس لهما دليل صريح ولا نظر 
صحيح ) وما أوردوه مجاب عنه كما تقدم . 


الخامس: أن القولين المخالفين لم يثبتا عن أحد من صحابة 


.)766 الاستذكار (6؟/‎ )١( 


كتاب القصاص في النفوس 
| ١م‏ للك 
رسول الله يد لا عن علي ولا عن غيره؛ بل قد روي عنه خلاف ذلك» 
فقد روى ابن أبي شيبة عن علي وعبد الله قالا: «إذا قتل الرجل 0 
متعمداً فهو بها قود)”''. " 
وكذا الحال في عطاء والحسن. قال ابن المنذر: «وأصح 59 
عن عطاء أنه قال: والمرأة تقتل بالرجل ليس بينهما فضل»”'"'. 
وقال أبو بكر ابن المنذر: «وقد روينا عن الحسن خلاف ما ذكرناه 
عنه؛ أي في القول الثاني» فإذا اختلفت الأخبار عن الحسن. صاز وجوب 
القصاص بينهما كالإجماع مع السنن الثابتة المستغنى بها عما سواها»”". 
إذا تبين هذا فإن الحكم على القول الثاني والثالث بالشددة فتغيرة 
لمخالفتهما الصريحة للكتاب والسنة الدالين دلالة صريحة على أن الرجل 
يقتل بالمرأة كما تقتل به ولا يدفع شيء من الدية 3 القصاص» وقد 
أجمع العلماء على أن الدية لا تجتمع مع القصاص 0 والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفهء. كتاب الديات» باب الرجل يقتل المرأة عمداً 
(561/5””) ا 0 ظ ظ 

(0) الإشراف (؟45/1)» وكذا روى عنه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» 
باب الرجل يقتل المرأة عمداً (50/7): ورواه عنه عبد الرزاق أيضاً في 
مصنفهء باب المرأة تقتل بالرجل (9/ .)55٠‏ 

©) الإشراف (457/75). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (؟7/ 157). 





وفيه مسألة واحدة ١‏ 


القول: بأن القاتل بالمثقل!" لا يقتل 

لا خلاف بين أحد من الأمة في أن القصاص لا يجب إلا بالعمد. 

قال ابن قدامة: «أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا بالعمدء 
ولا نعلم بينهم في وجوبه بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه خلان)0؟ . 

والعمد أن يضربة بما يقتل مثلة غالبا :وهو توعان:: 

الأول: أن يضربه بمحدد» وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف 
والسكين» وما في معنى ذلك مما يحدد فيجرح من الحديد والنحاس 
والزجاج والخشبء. فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو فتل 
عمد يجب به القصاص لا خلاف في ذلك بين العلماء” ". 

الثاني: القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن حصول الزهوق به 
000000 فهذا مما وقع فيه الاختلاف بين الفقهاء ع - رحمهم الله - 
على قولين مشهورين: 


القول الأول: إن القتل بمثل هذا موجب للقصاص: 
وهذا فول التمهون نين امالك والكباقية :و التعكارلة» اهل 


)١(‏ المثقل: هو الشيء الثقيل كالخشبة الكبيرة» والي. الكو الذي الغالب فيه 
مثله أن يقتل به. تحرير التنبيه ص5777. 0 

(؟) المغني (١١//ا50).‏ (0) المغنى 2.)555/1١١(‏ 

(5) كأن يلقي غليه حائطاً أو صخرا أو خشبة تاي ويدخل في ذلك الخنق» 
الشنق أو الإلقاء في المهلكة. أو سقي السم ونحو ذلك 020 


كتاب الجراح 

كه 
الظاهر.ء وهو قول النخعي . والزهري» وابن سيرين» وحمادء وعمرو بن 
ديئار» وابن أبي ليلو وإسحاق» وأبي يوسهف ومحمد ‏ من الحنفية ‏ 
وهو رواية عن الإمام الى د 
القول الثانى : إنه له يوجب ال لقصاص وعلى القاتل الدية : 

وهذا فقول ابي حنيفمة 0 ويروى عن الحسب: البصري». والنخعي» 
والشعبي . وبحوه : عن ابن الفسسيةء وعطاء. وار 5 

حتى قال هؤلاء: «ومن غرق صبياً أو بالغاً في البحر فلا 
قصاص»؛ لأن الآلة غير معلة لقتل" . 


)١(‏ ينظر: للمالكية: مواهب الجليل (8/ .)7١5‏ حاشية لسري (5/ ».)3١86‏ بلغة 
السالك .)١56/5(‏ 
وللشافعية: المهذب مع النظم المستعذب .)١767/”(‏ الحاوي 2)١179/١8(‏ 
البيان .)770/١١(‏ ظ 
وللحنابلة: العقني (١4417/1)ء‏ المحرر (؟/17١)»‏ شرح منتهى الإراذات 
(6/5). 

وللحنفية: المبسوط 2)١57/77(‏ فتح القذير (2)757/0 مجمع الأنهر (؟/ 
1) تكملة البحر (7//9). 

وللظاهرية: المحلى .)3/١7(‏ 

ويُنظر أيضاً: الإشراف لابن المنذر »23١9/5(‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ‏ 
(815/5)» عيون المجالس (019410/0. 222 ظ 

(0) المبسوط .)١77/57(‏ فتح القدير (7737/8), مجمع الأنهر(7/١57)»‏ تكملة 
البحر(17//9). ظ 0 ظ 
وقد روى هذا القول عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي» والحسن, وابن 
المسيب» وعطاءء وطاوس في باب عمد السلاح 717١/9(‏ - 7177), كما رواه 
ابن أبي شيبة» كتاب الديات» باب من قال: العمد بالحديد (0789/5. 
وذكر هذا عنهم صاحب: الإشراف »23١9/7(‏ البيان .)775/١1١(‏ المغني 
»547/١1١(‏ فتح الباري .)15594/1١7(‏ 

(9) فتح القدير (15517/8). 


كتات الحرا 5[ 
7 بر 


وقد ذكر ابن رشد هذا القول ووصفه بالشذوذ حيث قال: «فإن أبا 


منه)17) 
5 5 > وس امع : مه سخ ل سس لير 
١‏ قو تمالى: ويل نؤيف ذا فُجِرَاوم - 
حَدْلِدًا فيا وَعَضِب أللَهُ عَلَنَدِ وَلَمَنَمْ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمَا 49 [النساء: 95]. 


وجه الدلالة: أن درم ددا وبي عه تر 
فاعله القتل. 
١‏ - وقوله تعالى: هن اعَتّدئ عَْكَ معَتَدُوأ عَل ع اد 
بتي [البقرة: 144] 
؟ - وقوله تعالى: ظوَإِنَ عَاقََيّرَ فَمَاقبوأ ِمِثْلٍ ما ما عُووِسُر به وَل 
صر لَهَوَ حَبْرٌ لَلصَييت 4*9 [النحل: ١؟17]‏ 
وجه الدلالة: العموم في هذه الآيات التي لم تخص قّتلا من غيره. 
؛ ‏ وقوله تعالى: 9إوين فِْلَ مَظلُومًا هقد جملا لوي سلطنا ملا 
مترقهف فى العَسلِ ِنَم كان منضورًا © [الإسراء: #«"]. 
وجه الدلالة: أن هذا متعرل ظلها فوجب أن يكون لوليه القود 
78 أنه عقّب بالنهي عن الإسراف في القتل . 
- وعن أنس َه : «أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين» 
5ك : من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهودياًء فأومأت 
مرأسقاةء 0 اليهودي فأقرء فأمر به رسول الله كه أن يرض رأسه 
دالا 0 


.)١507١ /5( بداية المجتهد‎ )١( 
متفق عليهء وتقدم تخريجه ص57656.‎ )0( 


كتاب الجراح 
-[ 4م - 
وجه الدلالة: أن هذا البهودي قتل الجارية بغير سلاح بل بحجرين 
وأقاده بها رسول الله 6ه. ظ ظ 
5عرولآة لشفل تقل عالا قاشيه:الحدد .واقيه التخريق بالنانه 
/ ما اريريه لي ادل بالسائل اللي اللي ري ار 
إسقاط القصاص وسفك الدماء. 0 


أدلة أني احديفة: 

١‏ حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «ألا إن في قتيل عمد 
الخطأ. قتيل السوط والعصا والحجر ماتة من الإبل)”''. 

وجه الدلالة: أن الرسول يكل سمى القتل ا ل لقي 
وأوجب فيه الدية دون القصاص . 


ويجاب عن هذا الحديث: بأن المقصود منه: الحجر الصغير جمعاً 
بين الأخبار؛ ولأنه قرنه بالعصا والسوط فدل على أنه أراد ما يشبههما. 
١‏ - وعن النعمان بن بشير"' أن النبي يَكلةِ قال: «كل شيء خطأ إلا 
السيف». 9 أرش96". .2 
- وعن التعمان بن بشير أن النبي َل قال:. دلا قود إلا بالسنيف!*. 


)١(‏ رواهأبو داود من حديث عبد الله بن عمروء» كتاب الكماث 0 وحسنه 
الألباني كما في صحيح أبي داود .)٠١١/7(‏ ظ 
(؟) ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي». مشهورهء ولأبيه صحبة» كان أول 
مولود بالمدينة من الأنصار بعد الهجرة» روى عن النبي كَل وعن عمر وعن 
عائشة. وروى عنه كثير . قتل سنة 10ه. الإصابة (751/7). 
(0) رواه عبد الرزاق فى مصنفه ١1١87‏ (7797/94). وابن أبى شيبة» كتاب 
الديات يات من "كان الععه بالجدين :1021/5 والبيهيقى: تي الكتيرق (1/ 
1) قال البيهقي: مدار هذا الحديث على جابر الجعفي. وقيس بن اربج .ولا 


يحتج بهما. 
(5) رواه ابن ماجهء كتاب الديات» باب لا قود إلا بالسيف. وضعفه الألباني 5 كما - 


كتاب الجراح 
ظ 84> 


. وابن ا يا وذكز البزار الاختلاف فيه مع ضعف 
إسناده. وقال ابن عذي . طرقه كلها ضعيفة وعلى تمدير تبوته فإنه على 


خلاف قاعدتهم في أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه"". 


الثاني : ولو قيل: بصحته فإن المقصود لا قود؛ أي عند الاستيفاء . 

: د حتديدث أبي هريرة وَيكِيْه قال : «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وان لوال كير إلى النبي وَكِْة فققضى 
أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها» " . 

وجه الدلالة: أنه كلِ لم يأمر فيه بالقود من المرأة التي قتلت 
بالحجر وإنما أمر فيه بالدية. 


- في الإرواء (/ /7817)» ورواه الدارقطني في سننه )7١/(‏ في كتاب الحدود. 
ورواه البيهقى عن الحسن عن النعمان بن بشير كما رواه عن أبي هريرة» كتاب 
الجراح» باب ما روي في أنه لا قود إلا بحديدة» السنن الكبرى (8/ ,))1١١‏ 
وروي من حديث علي أخرجه الدارقطني» كتاب الحدودء وفي سنده معلى بن 
هلال قال الدارقطني: متروك. سنن الدارقطني »)1١/7(‏ وقال الألباني: 
ضعيف جداً. انظر: ضعيف ابن ماجه ص2.777 والإرواء (781//1). 

)١(‏ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البصري البزار الإمام الحافظ الكبير 
صاحب المسند الكبير» توفي سنة 1947ه بالرملة. سير أعلام النبلاء /١17(‏ 
1)). 

(؟) فتح الباري (2»)7544/17 وقال أبو حاتم: حديث منكرء وقال البيهقي : 07 
يئبت له إسناد. التلخيص الحبير .)١19/5(‏ 

(9) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الديات. ح١597»‏ باب جنين المرأة وأن 
العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولدء مع الفتح 2)5١5/١1(‏ 
ومسلمء كتاب القسامة» باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه 
العمد على عاقلة الجاني» ح1581. 


كتاب الجراح 
كك 
والحواب هنا من وجهين: 
الأول: بأن الحجر أو عمود الفسطاط كما جاء فى بعض الروايات 
كل ذلك يختلف صغراً وكبراً» والقول: بالقصاص إنما هو إذا كان مما 
يقتل غالبا . ظ 
الثاني : عقا لقوق 1 من ااذه آنا لم تقصد القت بلى هو 
شبه عمد تجب به الدية. 
قات اسعدل هؤلاء أنضا مين + 5500 نأنة إذا لم مُفرّق في 
المحدد بين صغيره وكبيره في وجوب القود لتقي ألا يقع الفرق في 
المثقل بين صغير وكبير في سقوط القود. 
وللجواب عن هذا يقال: صغير المحدد يقتل غالباً بخلاف الصغير 
غير المحدد فإنه لا يقتل غالباً فلا قود بمثله. 
الراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم 
من اد القساض يحب بااقدل الضد ولا عير اناما عر بلكل يمقاي 
غالياً وذلك لما يلي: 005 
أولاً: أنه الموافق لظاهر النصوص من كتاب الله تعالى التي أوجبت 
التضاض حيت لم ترق بين آلة وأخرى . 
ثانا: أنه الثابت من فعله يَقِهِ حيث أقاد من اليهودي حين قتل 
الجا ونة يخي : 
ثالثاً: أنه لم ينقل عن أحد من صحابة رسول الله لله كل أنه قضى 
بخللاف ذلك . 
رابعا: أن ها اوردة المخالق من أذلة "تدلو من أكون 
- أو خارجة عن موضع النزاع . 


كتاب الجراح 
> 


- أو صحيحة ولكن مجابٌ عنها بما تقدم. 

خامساً: أن هذا هو ما تقتضي حكمة التشريعء فالقصاص إنما شرع 
لقطع دابر الفتنة» والحيلولة دون الإسراف في القتل بالثارات الجاهلية. 
فلو كان القصاص لا يجب إلا بمحدد لتحايل الناس بذلك وسفكوا 
الدماء بغيره. وهذا | قطعاً ما لا تأذن فيه الشريعة» ولذا أنكر أهل العلم 
القول بمثل هذا. . 

قال ابن المنذر: «حكاية هذا القول رومن الؤدساك عن فاق 
وهو مع ذلك خلاف ظاهر الكتاب والتبنة م 

إلا أن في القول بشذوذه نظراً؛ إذ الخلاف في الميالة قوي ؛ والله 


تعالى أعلم . 


.)5/١17( وقال نحو هذا ابن حزم في المحلى‎ »223١9/”( الإشراف‎ )١( 






ظ وفيه مسألة واحدة 


القول: بأن من قتل نفسه خطأ فعلى عاقلته'" الدية 2 

عاقلة الإنسان هم عصبته. قال ابن قدامة: «ولا خلاف بين أهل 
العلم في أن العاقلة العصبات”'"'» وأن غيرهم من الإخوة من الأم, 
وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل من عداالعصبات ان هم من 
العاقلة)”"'. 


يفوديه عد مياد الخطأء ولا تحمل دية العمد بالإجماع . 
قال ابن المنذر: «ثبتت الأخبار عن رسول الله يك أنه قضى بدية 


)١(‏ العاقلة: جمع عاقل من العقلء قال الأزهري: العقل: الدية. لأن مؤديها 
يعقلها بفناء أولياء المقتول. ويقال لدافع الدية: عاقل: لعقله الإبل بالعقل 
وهي الحبال التي تثنى بها أيدي الإبل إلى ركبها فتشد بها . 
ويقال: عقلت فلاناً إذا أعطيته ديته. 
وقيل: سميت العاقلة؛ لأنهم يمنعون من يحملونها عنه من الجناية لعلمهم 
بحملهاء والله أعلم. طلبة الطلبة ص4١"7»‏ تحرير التنبيه ص”277 اكلم 
ص7778. 

(0) واختلف في الآباء والبنين: هل هم من العاقلة أو لا؟ وهم منهم عند الجمهور 
خلافاً للشافعية. الحاوي »)١5١/١5(‏ المغني (؟5١/59).‏ 

(6») ولكن عند الحنفية يحمل مع العاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل. 
الديوان ‏ وهم الجيش كتبت أساميهم في الديوان ‏ سواء كانوا عصبة أو لم 
يكونوا فإن لم يكن ديوان فعلى العصبة» وعند الجمهور على العصبة كانوا في 
الديوان أو لا. انظر: المغني »)79/١5(‏ الحاوي »)١541/١5(‏ فتح القدير 
١7 /6(‏ 5). ظ 


كتاب الديات في النفوس 
514 


الخطأ على العاقلة: 1 جمع أهل العلم على القول به)”' 


وأجمعوا ب اننا تحمل دية الخطأ)('"' , 


هذا إذا كانت الجناية على الغير» ولكن هل تحمل العاقلة الدية إذا 
لحاس امح اي ا لوحي الستوا؟ 
بواراني هده السحالةة 
القول الأول : إنه 5 تحمل شيا سس ذلك سوا كانت الحناية 
على النفس أو على الطرف: ‏ ظ ظ | 
وهذا قول الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية. والحئايلة. 
وهو قول ربيعة. والثوري» وغيرهم من اكدة ل 
تحمل العاقلة أحداً جنى على نفسه بشيء عمداً أو خطأ"". 
القول الثاني: إن العاقلة تحمل جنايته على نفسه خط : 


وهذا قول الأوزاعى. وإسحاق» ورواية عن الإمام اي 


.)١594/7( ظ (0) الإشراف‎ .)١98/7( الإشراف‎ )١( 


(9) ينظر: للحنفية: مختضر اختلاف الفقهاء للطحاوي »)١١5/5(‏ عمدة القارئ 
.)6١0/55(‏ 


وللمالكية: الإشراف (877/7)» عيون المجالس (220517/0.» التاج والإكليل 
(4/ 20701 تقريرات عليش على هامش حاشية الدسوقي (701//5). 
وللشافعية: المهذب. بع النقام المستعذب ال لاد الحاوي 1//ال11), 


البيان .)09٠0/١1١(‏ 
وللحنابلة: المغني 5 كشاف القناع (1*/5). شرح منتهى الإرادات 
(85/5). 


00( على النفس أو على الطرفف. 
)0( المغني /1١0(‏ م ميختصر اختلااف الفقهاء (6/ .)١١2‏ شرح ابن بطال على - 


]| .وج 

قال ابن المنذر: «واختلفوا في جناية الرجل على نفسه خطأ . 
| فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً أ 
خط كذلك قال مالك والشافعية ولا أعبينة إلا قول الكوفى. وقال 
الأوزاعى وأحمد وإسحاق : ديته على عاقلته)”' . 

وعلى هذا القول فإن الجانى على نفسه إن عاش أو كانت الجناية 
على طرف غرموها له ويؤدونها إليه» وإن مات فلورثته”'". 

وقد أشار ابن رشد إلى هذا القول ووصفه بالشذوذء ونسبه 
للأوزاعي وححدله فمّال: (وجمهورهم على أني7"كلا تحمل من أصاب نقسه 
خطأ. وشذ الأوزاعى فقال: من ذهب يضرب العدو”*' فقتل نفسه فعلى 
عاقلته الدية» وكذلك عندهم في قطع الأعضاء””'''. 


أدلة آل الحمهو ر ١‏ 
1 5 22 2 0 سح و سم 5 0# له 
5 قوله تعالى : ووم كارك لْمَوْمِنِ َك يمتل ممما إل 1 ومن 
فل ب مَوْمِنًا حَطعًا فسَحوير رَقَبَق مومس 1 1 7 إِ هرو # [النساء: 97]. 


آم ول 


- البخاري (6/ »)07١‏ عيون المجالس (6/ “ه٠١ ))٠‏ البيان .»)090/١١(‏ الحاوي 
(17//15). فتح الباري .)777/١5(‏ 

.)5١٠١/؟( الإشراف‎ )١( 

(0) عيون المجالس .2)35١55/5(‏ الحاوي (15/ 1م البيان لد فتح 
الباري .)77/7/١17(‏ 

فر أي : العاقلة. 

62 كن لو كل ظلبيه فق القير :فاق لعن كما انكر ان لمشي قير 

(5) هذا خلاف من ذكر الإجماع على أن دية الأعضاء لا تجب بجنايته على نفسه.» 
قال ابن حجر: «وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفاً من أطرافه عمداً أو خطأ 
لا يجب فيه شيء». الفتح (0١/1/7؟)»‏ وعمدة القارئ أيضاً (5؟/ 6590). 
والصحيح أن الخلاف واقع في الجناية مطلقاً على النفس أو على الأعضاءء وهو 
ظاهر رواية عبد الرزاق عن عمرء وظاهر كلام ابن المنذر وابن رشد وغيرهما . 

(0) بداية المجتهد .)١77/4/5(‏ 


كتاب الديات في النفوس 
>9١‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى لم يقل: ومن اعلى ثيه ايا ور 
المقصود: ومن يقتل مؤمناً غيره. 
اتن بوسولية سلمة” بن الأكوع قال: خرجنا. مع النبي وَل إلى 
اسار سو ا 
قال سلمة: فجئت إلى النبي يِه فقلت: يا نبي الله فداك أبي وأمي. 
رَعموا أن عامراً حبط عملهء فقال: «كذب من قالهاء إن له لأجرين 
اثنين» إنه ا مجاهدء وأيى قثل يزيدة عليه)”١'‏ . 

وجه الدلالة: أنه لم ينقل عنه كَل أنه قضى بالدية في ماله ولا على 
عاقلته» ولو وجبت لأبانها إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

 '"“‏ ولأن جناية العمد أغلظ من جناية الخطأ فلما أهدر عمده كان 
خطاء أغدن. ظ ظ 

5 - ولأنها جناية منه على نفسه فلم يس: ل ل 

ه ‏ ولأن تحمّل العاقلة عنه إنما هو على طريق المواساة والتخفيف 
عنه فيما يلزم بجنايته لغيره» وذلك ممتنع فى الافيان: أن مححعق شنا 
على نفسه بجنايته فتؤدى عنه. 
دلبل القول الثاني: 

١‏ ما روي أنوجة كان يسوق حماراً ل ا دن 


)١(‏ متفق عليه رواه البخاري» كتاب الديات» باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية لف 
ح 21851١‏ ممع الفتح )2327/١(‏ ورواه مسلمء كثات الجهاد. باب غزوة 
خيبر» ح5544» مع المنهاج .)71/0/1١7(‏ 
وروىك البيهقي نحوه في الحسق الكبرى» في باب لا تحمل العاقلة ما جنى 
الرجل على نفسهء كتاب الديات 2)١9١7/8(‏ عن رجل من أصحاب النبي كلل 
قال: غزونا على حي من جهينة. . 00 م ذكر رجلاً من المسلمين طلب رجلا 
من الكفار فأخطأ وأصاب نفسهء تأخبر الني كك أنه شهيد: ظ 


العصا عين الرجل ففقأتها.ء فقضى عمر ينه بدية عينه على عاقلته. ‏ 
وقال: يدهن أيدئ المسلمين جنت لم يضمنوا ا ش 


5 وعن قتادة وبيس سي م.م 


بديتها على عاقلته)”'' . 

وجه الدلالة : أنه لم يعرف لعمر مخالف في عصره 505 
بذلك. 

ال ل ري 
ارج 


الراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو القول الأول: إن الدية لا تجب 
على العاقلة إذا كانت جنايته على نفسه بأي حال وذلك لأمور: 

الأول : أن ظاهر الكتاب والسنة 5 ذلك . 

الثاني: أن أدلة القول الثاني لا يصح الاستناد إلى مثلهاء فإن قتادة 
السدوسي لم يسمع من عمر َيه إذ هو من وفيات سنة 17١١ها"ا‏ 

ثم إن مثل هذه الأدلة لا تقاوم ما جاء في الصحيحين وغيرهما من 

الأخبار الثابتة التي لم تنص على مثل هذه الدعوى مع قيام الحاجة لذلك 

الثالث: أنه لا يصح قياس الجناية على النفس بالجناية على الغير ؛ 
لأن هناك فرقاً بين جنايته على غيره وجنايته على نفسه؛ لأن العاقلة لو 
لم تحمل جنايته على الغير لأجحف به وجوب الدية لكثرتهاء أما جنايته 
على نفسه فلم يتحمل بسببها شيئا. 


)١(‏ ذكره ابن قدامة ولم أقف على من أخرجه. ولكن أخرج عبد الرزاق حديث 
قتادة الذي بعده. 

() رواه عبد الرزاق في مصنفه .)5١7/4(‏ 

(*) وفيات الأعيان (7//ا/ا7). 


كتاب الديات في النفوس [ 
١ :‏ مو. اح 


الرابع: أن العصبة قد يكونون هم الورثة» فكيف تجب الدية 
للإنسان على نفسه؟ 

الخامس : أن الجاني على نفسه قد لا يكون له عاقلة فيدفع الدية 
كلهاء أو يكون هناك عاقلة فيدفع معهم نصيبه من الدية» وكيف يجب له 
على نفسه 9 

قال الطحاوي: «إنما 56 العاقلة عن لاني فيما قد لزمه 
فتتحمله تخفيفاً غنه ألا ترى أن الذي لا عاقلة له يلزمه ذلك في ماله 
بالوائي على اندها ممصمل نيبي ل على انه الي ندال بوجوب 
ذلك على عاقلته)”'' . 

إذا تبين هذا فإنه لا وجه للقول: بخلاف قول اللحمهون والقول 
الميقالت: اقرب إل العذوة فيه إل الضيحة نضلة عن أن.كرن راجحا 
وقد أشار بعض محققي أهل العلم إلى ضعف الخلاف في هذه المسألة. 
ولذا ترجم البخاري لحديث سلمة بقوله: باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية 
لهء ففي جزمه بالنفي إشارة إلى ضعف الخلاف في هذه المسألة» والله 
تغالى ا 


20١14 /0( مختصر اختلاف الفقهاء‎ )١( 





وفيه فنسألة واحدة 


القول: بأن الهاشمة هي المنقلة 


مه أن يفشك مُؤْمِنَا إلا حَطَنًا وَمَن ككل مَؤْمِنًا حَطعًا فتحربر رقب مَُوْمِسَةَ 


2 
رهد 
0 


ودكة 5 نسكمة إك هلو [النساء: 47]. 

كما انها مي فيما فون التنن » نوا لكشياء التى قعصي قنها الددة 
نبينا دولا النفس هي شجاج”'©2» وأعضاء. ظ ْ 

والشجاج عشرة عند أهل العلم باللغة والفقه90©: 

الدامية: أو الدامعة وهي التي تدمي الجلد. 

الحارصة : : وهي التي تشق الجلد. ظ 

الباضعة: وهي التي تبضع اللحم» أي: تشقه. 

المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم . 

السمحاق: وهي التي تبلغ السمحاق وهو الغشاء الرقيق بين اللحم 


والعظم . 


)١(‏ جمع شجّة. والشجة: الجرح يكون في الوجه والرأس فلا يكون في غيرهما 
من الجسم . لسان العرب (17/ ؟77) . 

(0) وقد نص على هذا التقسيم أهل اللغة كما في اللسان (7/ ””7). وكذلك الفقهاء 
في كتبهم في جميع المذاهبء. عند كلامهم عن القصاص في الجراحء أو في 
باب الديات فيما دون النفوسء مما يُغنى عن العزو إلى بعض هذه الكتب دون 
يحص . 


الدية تجب في النفس. والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَمَا 6 كنت 


ظ - 


الموضحة: وهي التي توضح العظمء أي: تكشفه. 
الهاشمة: وهي التي تهشم العظم . 

المنقلة: وهي التي تنقل العظم من مكانه. 
المأمومة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ . 
الجائفة: وهي التي تصل إلى الجوف . 

وهذه الشجاج ما عدا الجائفة مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس 

دون سائر البدن» كما أن اسم الجرج يختص بما وقع في البدن”" . 
ومن هذه الشجاج ما ديته مقدرة» ومنها ما ليس فيه اتقاير”": 


وأختلف منها في الهاشمة على قولين : 


.)777/17( لسان العرب‎ )1١( 

(0) أصول الديات عند أهل العلم في هذه الشجاج يمكن تقسيمها إلى ما يلي : 
القسم الأول: ما دون الموضحة: (الدامعة» الحارصة. والباضعةء 
والمتتالاحمة» والسمحاق): 
فهذه الخمس ليس فيها دية مقدرة بالإجماعء وإنما فيها حكومة. 
قال ابن المنذر: «لم نجد لرسول الله كَكَِةِ حكما في شيء من الشجاج دون 
الموضحة وقد أجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرشا». 
القسم الثاني: الموضحة: أجمع أهل العلم على أن ديتها مقدرة بخمس من 
الإبل. 
القسم الثالث: ما فوق الموضحة: ظ 
الهاشمة: وفيها عشر من الإبل عند عامة أهل العلم من الحنفية. والشافعية» 
والحنابلة خلافاً لبعض المالكية. 
المنقلة: وفيها عشر الدية ونصف. أ : خمس عشرة من الإبل بالإجماع. 

تفقت على هذا المذاهب الأربعة. 
يه وفيها ثلث الدية بإجماع عامة أهل العلم. 
والجائفة: اتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس وأن فيها ثلث 
الدية» وأنها لا يقاد فيهاء وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن واختلفوا 
إذا وقعت في غير ذلك. ١‏ 


كتاب الديات فيما دون النفوس 
145 ) 


القول الأول 


إن فيها عشر الدية لت ان 1 3 3-7 سوير 
العش:.والقافيةة ولع 0 ظ 


أدلة الحمهو ر : 
١-_ما‏ روي عن زيد بن ثابت طيكنه أنه قال: «وفى الهاشمة عشر 
من الإبل»'". 00 0 0 [ ظ 


وجه الدلالة : أنه 7 محا دا القياس فله حكم التوقيف 
ولم يعرف له من الصحابة و مخالف فصار إجماعا””. 


؟ ‏ دليل النظر: 


- أما القصاص في هذه الشجاج فأجمعوا على أنه لا قصاص فيما فوق 
الموضحةء واختلفوا فيما دون الموضحة هل يجب فيها القصاص أو لا؟. 
قال ابن قدامة: «فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحداً أوجب فيها القصاص 
إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المنقلة وليس بثابت عنه» المدي /1١١(‏ 
.))٠‏ 
وتنظر هذه المسألة في : : الإشراف لاي المنذر 1/١‏ ونا بيه« المست 
(89/0).» الاستذكار »)١7١/760(‏ البيان »)008/١١(‏ بداية المجتهد (4/ 
4 ©» المغنى (؟7١/1058١»‏ وما بعدها). 

)١(‏ يُنظر: للحنفية: المبسوط (1؟/ 0074 فتح القدير (717/8): مجمع الأنهر (؟/ 
587)» تكملة البجر (894/4). ظ ظ 
وللشافعية: المهذب مع النظم المستعذب (515/8): الحاوي درسم 
البيان .)6:0947/١1١(‏ 
وللحنابلة : المغني »)١77/١17(‏ كشاف القناع - شرح منتهى 50-5 
١ 37/5(‏ ). 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنف برقم ١/758‏ (07"15/9, والدارقطني د 0 

2 البيهقي. كتاب الدياتء باب الهاشمة (8/ 47. .)١55‏ 

() الحاوي »)737/1١(‏ البيان (6504/11)» المغني (171/175). 


- بوه أ 


والمففاة ذات ثلاثة أوصاف: إيضاح وهشم وتنقيل» وفيها خمس 


فوجب أن يكون في الهاشمة عشر من الإبل؛ لأنها ذات وصفين 
الإريضاح والهشم. 


القول الثاني : ا 

إثينا: كالوتفلة 4 وعلى هذا 5 فيها عشر الدية ونصف ‏ أي 
خمدى غقيوة من الأرل ‏ بهذا فول عضن الجالكة" : 

والذى ذهب إلى هذا من المالكية إنما هو لأجل 7 مالك في 
المدونة: لا أراها إلا المنقلة”''» كما أنه رحمه الله تعالى - لم يذكرها 
ضمن ما ذكر من الشجاج في الموطأ"". 

قال القاضى عيد الوهاب: «وإن كان شيخنا أبو بكر 1 يناظر 
عن بها في المنقلة)”'' . ْ 

وقك أقان أنن .رشنن إلى شدوة هذا القول كتال- :«وانا. الياشية: 
ففيها عند الجمهور عشر الدية» وروي ذلك عن زيد بن ثابت؛» ولا مخالف 
له من الصحابة. وقال بعض العلماء : الهاشمة هي المنقلة وشذ)”" 


() التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (775/8)» حاشية الدسوقي 2))517١/5(‏ 
جامع الأمهات ص١50.‏ بلغة السالك .)١915/5(‏ 

(؟) قال ابن القاسم: «فلم أسمع فيها شيئاً ولا أرى فيها قوداً لأني لا أجد هاشمة 
تكون في الرأس إلا كانت منقلة». المدونة (7177/5). 

(0) شرح الزرقاني على الموطأ (187/5). 

(5) الأبهري . (5) أي: الهاشمة. 

(5) عيون المجالس .)7١7/0(‏ (9) بداية المجتهد .)١597/54(‏ 


كتاب الديات فيما دون النفوس 
4" ظ 


دليل القول التاني: 

لأن الرسول وله لم يذكرها ولم تقدو فيه فيا : وهي دي 
الموضحة. فوجب أن يكون فيها ما في المنقلة. 
القول الثالث: 22 

إإنها كالمرضعة بودن احد ارال المالكة 7 


القول الرابع ظ 
إنه ليس فيها تقدير بل فيها حكومة”"'» وهذا أحد الأقوال عند 
المالكية”'. وهو قول الحسن., وأبي ثورء واختاره ابن المنذر”*'. 
دليل القول الرابع: ظ 

استدل من قال: فيها 006 بأن الأصل في التقدير ألا يكون إلا 
من الشارع» وحيث إنه لا سنة فيها ولا إجماع فيبقى على هذا الأصل . 
الترجيح: ظ 
الراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو قول الجمهور وذلك لما يلي : 

الأول: أن 7“ زيد بن ثابت نه في مثل هذا لا يقال بالرأي 
فوجب. المصير إليه ظ 

الثاني : اختلاف من قال بادك د بر عن رد طيينه . 

الثالث: أن النظر يؤيد ذلكء. وذلك أنها أبلغ من الموضحة» 
راخل م لقا قاذ كرس أن تأخذ حكم أي منهماء والله تعالى أعلم . 


.)10171( المنتقى (1/ 84)» الاستذكار‎ )١( 

(5) التكومة حى 3 الفزق: نين قمة ادق علنه«قبل :التجتابة يدها لو كات عيدا : 

لسان العرب (90/9). ١‏ 

60 زيادة على دية الموضحة,ء فيكون فيها ما في الموضحة وحكومة.عيون 
المجالس »)73١77/7(‏ جامع الأمهات ص١60.‏ 

(5) الإشراف لابن المنذر .)١58/75(‏ 


كتاب أحكام الزنى 





وفيه مسألة واحدة 


القول: بأنه لا حد على العبد في الزن(" 

الزنا من أكبر الكبائر» ومحرم بإجماع المسلمين على الذكور, 
والإناث» والأحرار» والعبيد محصنين أو غير محصنين. قال تعالى: 
«ولا نَقْرَوأ الزن إِنَّمُ كن محمد وسآه سيبلا 469 [الإسراء: :]. 

ونظراً لما يترتب على هذه الفاحشة من فساد في الطباع» وهتك 
للأعراض» وضياع للأنساب؛ فقد جعلت الشريعة حداً يؤخذ به كل من 
أراد أن يتبع شهوته» ويتعدى على الحرمات» وينشر الرذيلة في الناس . 

وهذا الحد ثابت بالنص والإجماع”" . 

وقد أجمع المسلمون على أن حد التْيِّب الأحرار المحصنين إذا زنوا 
الرجه”"'»: كما أجمعوا على أن حد الأبكار من الأحرار جلد مائة **. 


)١(‏ الزنا: هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيحء ولا شبهة. نكاح» ولا ملك 
يمين. بداية المجتهد .)١7١6/5(‏ 

(0) وهو قوله تعالى: 9# أَلرَانية لزاني َلَجِلِدوا كل ونحرر ينما انه ص6 لخر ل 
إخلاص الناوي ص57١.‏ 

(6) وذلك لفعل النبي كلد فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه رجم ماعزاً وامرأة 
من جهينة» ورجم يهوديين زنياء وامرأة من غامد. 
واختلفوا هل يجمع مع الرجم الجلد؟ فالجمهور قالوا: لا 
وذهب الحسن وإسحاق وأحمدء وداود: إلى أن الزانى المحصن يجلد ثم 
يرجم . والخلاف في هذه المسألة قوي ومشهور. 


(5:) للاية السابقة. بداية المجتهد (18/5١!ا١. .)١77١‏ المغنى (؟1١/2#15‏ 397), 


اللسسمممةم 
0 


كتاب أحكام الزنى 





و د/اح 
وأما العبيد فصنفان: ذكورء وإناث . 
فالإناث إذا تزوجت إحداهن ورزدت فحذها خمسول جلدة اما 


العلما 0 وكذا الحال لو لم يكن زوجت عند جماهير أهل العلم”'" . 


(010 


0 


فر 


وأما العبد الذكر. ففيه قولان: 
القول الأول : إنه م ولو لم يكن دمناهء وحده نصف هل 


إعانة الطالبين (78/5؟7). 

واختلفوا ذ في اللكريي لقال البعية: لا تغريب إلا إذا رأى الإمام مصلحة في 

ذلك. ظ ظ 0 ظ 

وقال الشافعية» 0 لكل زان ذكراً كان أو أنثى. 

وقال المالكية: لا تغرّب الأنثى. 

بداية المجتهد »)١777/5(‏ وذكر ابن رشد أن هناك من قال: لا حد عليها 

أصلاً تروجت أو لم تتزوج» وهو شاذ كالقول في العبد كما سيأتي . 

قال ابن عبد البر في الاستذكار »25١١/5715(‏ وفي التمهيد مع فتح البر /١١(‏ 

): ااوأجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما 

0 ا #هَإدًا أُحصِنّ دن أتيرت تق سود 
مَا عَلَ المخْصَكتٍ وس المَدَايْ» [النساء: 0؟]. 

لاف لأنن عباس وطاوس واب عبية سيت قالوا لاعن على شير 

المحصن» وسبب الخلاف الاشتراك في اسم الإحصان في قوله تعالى: 8فَدآ 

أْحَصِنَّ4» فإن الإحصان يطلق على التزوج» ويطلق على الإسلام» فمن فهم منه 

الإسلام جعل حكم الإماء واحداً كن متزوجات أو غير متزوجات وهذا ما عليه 

الجمهورء ومن فهم منه الزواج جعل الحد على المتزوجة فقط. 

قال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العبد إذا 

أقر بالزنى» أن الحد يجب عليه أقر مولاه بذلك أو أنكره» . الإشراف (؟/ 2)5١‏ 

ونحوه في نوادر الفقهاء ص187. 

وفي هذا إشارة إلى أنهم مجمعون على أنه يحد» وقد أشار ابن المنذر في هذا 

إلى خلاف عمرو بن دينار وزفر فإنهما قالا: إن كذبه في إقراره مولاه لم يحد 


إلا ببينة. 


"لكر سوق و0 

وهذا قول العلماء كافة» وشبه إجماع بينهم”''. وهو المروي عن 
عمرء وعليء وابن مسعودء وأنس من الصحابة ور والحسن. 
والنخعي» والأوزاعي» والبتي”"» وهو ما عليه فقهاء الأمصار كافة من 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة””''» واختاره ابن حزم 


)١(‏ واختلفوا في تغريب العبد. فالجمهور قالوا: لا يغرب العبد ولا الأمة لأنه 
مشغول بخدمة سيده. ظ 
وقال الشافعية في قول والحنابلة في وجه: يغرب نصف عام.انظر: | 
(0/1*) الحاوي (7١//ا7),‏ المغني (3*#”) الإنصاف .)١1567/1١١(‏ 

() وقد ذكر ابن حزم» وغيره أقوالاً أخرى في مقدار حد العبد» أعرضنا عنها 
لشذوذها ومنها: 
القول بأنه كالحر سواء ف في الرجم والنفي والجلد. وهو قول مجاهدء وأبى 
ثورء ويحكى أيضاً عن الأوزاعي. وإحصان العبد عند الأوزاعي كما ذكر 5 
حزم أن يتزوج حرة» وإحصان الأمة أن تتزوج حر. المحلى .)٠٠١ /١(‏ 
ومنها ما حكي عن أبي ثور أنه قال: إذا لم يحصنا فعليهما نصف الحدء وإن 
أحصنا فعليهما الرجم . المغني .)771/١17(‏ 
ومنها القول: بأن على الأمة نصف الحد إذا تزوجتء» وعلى العبد مائة بكل 
حال» وفي الأمة إذا لم تتز تتزوج جلد ماثة جلدة» وهذا مذهب داود الظاهري. 
الفدي (0”91/1, وذكر ابن قدامة أن في كلا القولين قول أن ثور وداود 
خرقاً للوجماع فلا يلتفت إلى قوليهما. المغني .)777/١7(‏ 

(©) رواه ابن أبي شيبة» كتاب الحدودء باب في الأمة والعبد يزنيان ,)0:٠/5(‏ 
الاستذكار (5؟5/5١١))‏ المغني (952/1")., المحلى ٠١١ 99/١7(‏ 
البيان ,)7”857/١7(‏ لخم القرآن للقرطبي (177/5). ظ 

2 نظن ظ 

للحنفية: الفقه الاقم 57 فتح القدير ».)١58/5(‏ البحر الرائق (0/ 

), أحكام الجصاص (”7/ .)١765‏ 

للمالكية : التاج بهامش المواهب (2)797/8 حاشية الدسوقي (5/ 207١5‏ بلغة 

السالك (794/5). آ 


الظاهري”'' . 


القول الثانى: إنه لا يحد. 2 

وهذا القول مروي عن ابن عباس» ذكره ابن رشد عنه ووصمه 
بالشذوذ فقال: «ومن الناس من درأ الحد عنه قياساً على الأمة. وهو 
0000 
معطلا والتحقيق أنه وَيِقِيه وعن أبنةات إنها روي عنه درء الحد عن العبد 
والأمة إن كانا غير محصنين . 

قال ابن قدامة: «وقال ابن عباس » وطاوس.». وأبو عبيد : إن كانا 
مزوجين فعليهما نصف الحد. وسفن على عبر 

ونسب هذا القول لعطاءء وابن جريج كذلك”'؟. 


ووفك البيهقى عنه أنه قال : اليس على الأمة حد حتى تحصن». 
و ال كي اباس سه 22022 ا 000 
وكان يقرا 3 فد حصن # ؛ أي : بروجن 
ولذا قال ابن عبل الي «(وقل روي عن ابن عباس : أنه 3 حل على 


- وللشافعية: الحاوي (/1١1//ا”),‏ البيان :)73557/١7(‏ إعانة الطالبين (2)7717//5 
إخلاص الناوي .)١57/5(‏ 
وللحنابلة: المغني (781/17). المحرر (157/7)» الإنصاف ))150/١١(‏ 

كشاف القناع (97/5)» شرح منتهى الإرادات (5/ 186). 

.)1771/5( (؟) بداية المجتهد‎ .)1١١/١( المحلى‎ )١( 

© المغني (200/17. 00 

(:) مصنف عبد الرزاق 0530 ونحوه في البيان للعمراني الشافعي (؟١/‏ 
57 "). والاستذكار (5؟/7٠ »)٠‏ والمنهاج للنووي عند شرحه حديث أبي 
هريرة وزيد ابن خالد في زنى الأمة» كتاب الحدودء باب رجم اليهود ‏ أهل 


الذمة في الزنى» المغني (33017/1). 
(4) السئن الكبرى» كتاب الحدود». باب ما جاء فى حد المماليك (575/0). 


عبد ولا ذمىء إلا أنه قول مجمل يحتمل التأويل)"'' . 

ولعل هذا هو مقصد ابن رشدء ولذا ذكر أن دليل ابن عباس في 
هذه المسألة هو القياس على الأمة» وهو يرى الحد عليها إن كانت 
متزوجة كما تقدم. 


أدلة 0 
قوله تعالى: داعي يمقر ضَلنَّ يضف ما عَلَ 
م مرت الْمَذَابٍ» [النساء: 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الحد على الأمة إذا زنت» 
والعبد كذلك؛ لأن المعنى الموجب لنقصان الحد هو الرق وهو في العبد 
كالأمة» وكون النص جاء في الإماء لا يمنع» كقوله تعالى : سوب 2 
لْمْحَصَنتِ# [النور: 4]» فإن رمى لسار كذلك» وكقوله َل : 
اعنم شرك الهقى .حي يج( الحديف” "“. فإن الإماء كذلك. 

ولأن الأنوثية والتذكير لا تأثير لها فى اختلاف الحدود كالأحرار 
في الزناء والسرقةء وغيرها. ظ 

١‏ - ولما روي أن علياً ذه خطب فقال: «يا امنا النامن أقيهوا 
على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة 
لرسول الله كله زنت فأمرني أن أجلدها ...2 الحديث”) 

" - وروى علي ذه قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «إذا زنت إماؤكم 
فأقيموا عليهن الحدود أحصن أو لم يحصن»)”*' . 


)١(‏ الاستذكار (5؟/5١٠).‏ () متفق عليه» وتقدم ص155. 
إفرة رواه مسلمء “كنات الحدود. باب رجم اليهود ‏ أهل الذمة في الزنى. 
ح6١7١»‏ مع المنهاج .)5١١/1١١(‏ 


5( رج البيهقي فى السئن الكبرى» كتاب الحدود» باب ما جاء فى حد 
المماليك (8/ ؟١؟57).‏ 


كتاب أحكام الزنى 
ح| وان ْ ء 
ولأن هذا هو المروي من فعل الصحابة و» فروي عن 
عمر أنه أمر بجلد لكب من ولائد الإمارة خمسين في الزناء وروي 
نيك 


عن أنس َيه أنه يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن أو لم 
)0 ظ ظ 


هه * 


يسرم حجن 
دليل القول الثاني: اا ا 
القياس على الأمة؛ حيث إن الله تعالى يقول: ظلَدآ 0 5 
أت بِعَحِمَةٍ هلين نِضفٌ ما عَلَ الْمُخْصَتتٍ ست الْمَدَابِ 4 [النساء: 
وجه الدلالة: أن الإحصان في الآية معناه: التزوج» ومفهوم ب 
أنهن إذا لم يكن مزوجات فليس عليهن حدء. فكذلك العبيد. 


الترجبح: ظ ظ 
الراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن العبد إذا زنى فإنه يحد خمسين 
جلدة سواء كان متزوجاً أو غير متزوج» وذلك لأمور: 
الأول: أن في ذلك جمعاً بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. 
الثاني : أنه فعل أكثر الصحابة #5 . ظ 
الثالث: أن هذا القول موافق لأصوك االشريعة معوكنيا عه 
مقاصدها؛ لأن الحكمة من الحد قطع الفسادء. وهو واقع بالعبد والحر 
على حد سواء. ظ 
لان بيدا عن ماع الت ا د 
هذا الدليل مركب من مقدمة ونتيجة بني عليها الحكم . 


.)797/١5( الوليدة: الأمة. لسان العرب‎ )١( 
,)١54 /7/( (؟) رواه مالك في الموطأء جامع ما جاء في حد الزناء مع المنتقى‎ 
وعبد الرزاق فى مصنفه (5977/1)» وابن أبى شيبة» كتاب الحدودء باب في‎ 


الأمة والعبد يزنيان (7/ »)00٠‏ والطبري فى تفسيره (15/5)» والبيهقي في 
الكرئ: كتاب الحدودء باب ما جاء فى حد المماليك  55١/6(‏ 114 )). 


كتاب أحكام الزنى 
ظ ا 

أما المقدمة فهي: دعوى أن الحد لا يجب على الأمة إذا لم تكن 
مزوجة» لدليل الخطاب في الآية. < 

التتيجة: أنه لا يجب على العبد كذلك . 

وللجواب عن هذا يقال : 

لا يسلم أن الإحصان في الآية يعني : التروج» فزن الاحضاة 0 
كذلك على الإسلام» أي إذا أسلمن فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب» وقد جاء عن ابن مسعود ويه أنه قال: إحصانها 
اناميا" . 

ولو سَّلْم أن الإحصان في الآية هو التزوج فإنه لا يسلم أن له 
مفهوماًء لأن المفهوم إنما يكون دليلاً إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة 
سوى اختصاصه بالحكم. را ا ا 
أن يخرج مخرج الغالب» أو للتنبيه» أو لمعنى من المعاني» كقوله تعالى : 
3# ورد ُم لق في حُجُوركم 4 ل ري باللاتي في حجورهم» 
وقال تعالى : «#وَحَلَئِيْلُ ناكم الزن مِنْ أمْلَبِكْْ» [النساء: 58]. 

وقد حرم حلائل الأبناء من الرضاع. ونحو ذلك . 

أما فائدة التقييد في قوله: 8قَاِدّآ أُحْصِنَ4. فهو التنبيه على أن 
الأمة» وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة؛ لآنه 
الذي يتنصف دون الرجم فإنه لا يتنصف بلا شك”" . 

ولو قيل: إن للآية مفهوماًء لقيل: إن حد الأمة غير المحصنة ثابت 
بالسنة» فمما يؤيد ذلك مع ما تقدم من النصوص: حديث أبي هريرة» 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 207945 تفسير الطبري (755/5)» والبيهقي في 
الكبرى (8/ 577)» وابن عبد البر في الاستذكار (75/ 223٠١6‏ فتح البر /١١(‏ 
“/ا؟). 


0( المنهاج في شرح مسلم للنووي .)١1١7/11١(‏ . 


كتاب أحكام الزنى 

نب 
وزيد بن خالد'' رقنا أن رسول الله يكهِ سئل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن.» فقال: (إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو يي 

وهذا الحديث متفق عليه» وهو نص في موضع النزاع» لأنه قال: 
إذا زنت ولم تحصن . 

فلا مجال إذاً للتعلق بمفهوم الآية» والمنطوق يخالفه. ظ 

فهي إذا زنت وقد أحصنت جلدت بكتاب الله» وإذا زنت ولم 
تحصن جلدت بسنة رسول الله كل الثابتة» ولا رجم عليها؛ لأن الرجم 
لا يتنصف . 

وإذا ثبت الحكم في حقها فيقاس العبد عليها إذ لا فرق. 

ولذا فلا عبرة بالقول المخالف لشذوذه عن النص والإجماعء والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ الجهني و#نهء أبو زرعة»ء روى عن النبي كلل وعن عثمان وأبي طلحة 
وعائشة, وروى عنه كثير» وحديثه فى السودين وغيرهماء شهد الحديبية. 
مات سنة 8لاه بالمدينة. الإصابة (549/7). ظ 

(0) أي: حبل مضفور. الفتح .)3١7/١17(‏ 

() متفق عليه أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب إذا زنت الأمة. ج113 : 

٠» .) 5٠١ /١١( 0‏ ومسلمء » كتاب الحدودء باب رجم اليهود ‏ أهل الذمة 
في الزنى» ح5 2١7١‏ مع المنهاج .)75١١/١1١(‏ 





وفيه مسألة واحدة 


القول: بقتل المرتدة وإن راجعت الإسلام 
المرتد: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر'' . 
وقد أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد”"'» وكذا المرتدة 
تقتل على ا 


)١(‏ وتقدم تعريف الردة في كتاب الفرائض المسألة الرابعة. 

(؟) المغني (؟7١/555).‏ البيان .)454/١1(‏ هذا متى كان عاقلاً بالغ مختاراً. 

(9) في قتل المرأة بالردة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: تقتل عند جماهير أهل العلمء وهو المروي عن أبي بكرء 
وعلي وَوّْاء وبه قال الحسنء والزهري» والنخعيء» ومكحولء وحماد. 
والأوزاعي. وإسحاق. وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحتابلة. 
أدلة الجمهور: ١‏ العموم في قوله كلِ: «من بدل دينه فاقتلوه». ولم يخص 
رجلاً من امرأة. 
؟ ‏ والعموم في قوله يَيْه: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة». فكما ساوت الرجل 
في حد الزنى» وفي القصاص كذلك في الردة. 
“" - ولأنها شخص مكلف كالرجل . 
القول الثاني : إنها تسترق 0 تقتل : يروى عن علي أيضاً والحسن وقتادة. 
دليل هؤلاء: أن أبا بكر <ّ ينه استرق نساء بتي حنيفة وذراريهم. وأعطى علياً 
منهن امرأة ولدت له محمد بن الحنفية» وهذا بمحضر الصحابة فكان 
إجماعاً . (الطبقات الكبرى لابن سعد .)41١/4‏ 
القول الثالث: إنها تحبس وتضرب حتى ترجع إلى الإسلام: وهذا قول أبي 


عحجيرشة . 


هو 


[(: ل -ببببيس شي يت 

ون قام هن المرتدون اقالة لا ب بين أهل العلم أن الله يقبل 
توبته في الباطن إن تاب وأقلع باطناً وظاهرا"' ولك غل يمفظ عله د 
الردة بالتوية؟ 

في المسألة قولان: ا" 

القول الأول ) كط ا بقل إن تاب ورجع إلى الإسلام رجلا 


- أدلة الحنفية: ١‏ - نهيه يكل عن قتل النساء والصبيان. متفق عليه» البخاري» 
كتاب الجهاد. باب قتل الصبيان» ومسلم. كتاب الجهادء باب تحريم قتل 
التسذاء.. 

. ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارئ كالصبي‎ ١ 

وأجابوا عن حديث: «من بدل ديت أنه خاص بالرجال؛ لأنه قال: من بدل 
فاقتلوه» ولم يقل: من بدلت دينها فاقتلوها . 

والصواب قول الجمهور: لأن أدلتهم نص في موضع النزاع» أما دليل الأحناف 
فهو خارج عن موضع النزاع؛ لأن النهي عن قتل النساء إنما هو في الكافرة 
الأصلية عند مواجهة العدوء وهناك فرق بين الكفر الأصلي والطارئ ولذلك لا 
يقتل في الأصلي الرجال في الصوامع» والشيوخ بخلاف المرتد منهم 

أما القياس على الصبي فباطل؛ لأن الصبي غير مكلف . 

أما أنه كك قال: «من بدل» فيقال: الضمائر في الحديث تعود إلى المن)؛ لآنه 


7 


مذكرٌ ويتدمل الفريتين. كقوله تعالى : لاس يَكْمَل موا عمد بو" [النساء: 


2] 

تُنظر هذه المسألة: للحنفية: فتح القدير (88/5”)» البدائع (077/9)» البحر 
(ه//ا١؟).‏ ظ 
والمالكية: الذخيرة (؟١/50)»‏ مواهب الجليل (714/8)» حاشية الدسوقي 
(2)2250. 


والشافعية: الإشراف لابن المنذر (7/٠4؟)»‏ الحاوي (411/15) البيان 
(55/10)» إعانة الطالبين (7754/5). 
والحنابلة: المغنى (؟7١/555).‏ المحرر (137127/0)» الإنصاف ,)586/١١(‏ 
كشاف القناع (5/ 174). 

010 المغني (1/15/ا؟). 


باب في حكم المرتد 2-6 


كان أو امرأة”''. 

وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف». وعليه مذاهب 
الأفية الأرحة» يف نصوا حميها على اله يفا فل أن يتن ”7 

قال ابن عبد البر: «ولا أعلم بين الصحابة خلافاً في استتابة 
المرتد. فكأنهم فهموا أن قول النبي 2 «من ندل دينه تلية أي بعل 
أن يستتاب» والله 0 


وقد نص د رشد ل هذا القول في ا ووصفه بالشذوة ولم 


(01: إل أنايكون زثديقا فزن من العلماء دمن قال يدل الزنديق الذي أظهر :الاسام 
ثم بانت ردته ولو تاب (بخلاف ما لو تاب قبل أن تظهر ردته)» وكذا من 
تكررت ردته) وهذا قول مالك. والليث. وإسحاق» وأحمد. وإحدى الروايتين 
عن أبي حنيفة» لأنه لا يظهر منه علامة. تبين صدق توبته . 
وقال الشافعي : تقبل توبته ولا يقتل كغيره من المرتدين. 

00 مختصر اختلااف الفقهاء (0/ ١١٠ه)‏ الحاوي 4/١5(‏ غ) العقتى (؟١/‏ 
68)) حاسشية شية الدسوقي (859/5) فتح الباري .)"51١/1(‏ 0 

00( جماهير السلف والخلف قالوا: يستتاب وجوبأء وقيل : إرعدب ابا 

وهو أحلد قولي الحافيي ورواية 0 أحمد . 
و سوو ب اوس ٠‏ باب النهي 
< عن طلب الإمارة والحرص عليهاء سفن 
واختلفوا في مدة الاستتابة: فقيل : ثلاثة أيام, وهو قول الجمهورء وقال 
الشافعي في أحد قوليه: إن تاب في الحال وإلا قتل مكانه. 
ينظر: الإشراف لابن المنذر (؟778/5)غ الحاوي »)5١5/١7(‏ المغني (؟١/‏ 
ك5" ”)ل المحرر )1١1//5(‏ الذخيرة (99/1؟)) حاشية الدسوقي (5/ 
5؛» بلغة السالك (1//5ا؟5؟)., إعانة الطالبين (5*/:5؟١5).‏ فتح القدير (5/ 
7 البحر الرائق ,)5١١4/8(‏ فتح الباري ١؟١/‏ ”20 
(6) الاستذكار .)١5/97(‏ 


باب في حكم المرتد 
ح | ١٠لا‏ | : 
يسم قائله» فقال بعد أن ذكر مذاهب العلماء فى قتل المرأة بالردة: «وشذ 
قوم فقالوا: تقتل وإن راجعت الاسلام»”'' . 
20 والذي ذهب إلى نحو هذا هو عبد العزيز بن أبي سلمة كما حكى 
فقد نقل أبو زيد القيرواني من كتاب ابن سحنون قول ابن أبي سلمة 
في المرتد: حده القتل ولا بد أن يقتل وإن تابء وذكره عن معاذ. قال 

20: 

٠ 0‏ وهو 2 5 
وح از عبد التر عن اليك تمر بين ولد ال البلا لم ازنة 
فقّال: «وقال الليث بن. سعد» وطائفة معه: لا يستتاب من ولد في 
الإسلام ثم ارتد إذا شهد عليه ولكنه يقتل تاب من ذلك أو لم يتب إذا 

قامت البينة العادلة)29 , 00 

ودذكر النووي عن طاوس». والحسنء والماجشون المالكي». وأبي 
يوسف. وأهل الظاهر أن المرتد لا يستتاب» ولو تاب نفعته توبته عند الله 
تعالى» ولا يسقط قتله”*' . 


أدلة الحمهو رن : 
١‏ ما روي أن امرأة يقال لها: أم رومان ارتدت عن الإسلام فبلغ 
أمرها إلى النبي كل فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت0©©. 


.)17460 /4( بداية المجتهد‎ )١( 

() النوادر والزيادات .)59٠ /١5(‏ ونحو في الاستذكار 016/550 

(0) الاستذكار (؟7/ .)١56‏ 

(5:) انظر شرحه لحديث معاذ وي ا 100 رام النهي 
عن طلب الإمارة والحرص عليها. مسقن .ولكن لعل المقصود عند هؤلاء أنه 
لا يستتاب». ولكن لو تاب تقبل توبته ويسقط عنه القتل. هكذا ظاهر ما حكاه 

ابن قدامة وغيره عنهم. المغني (5535/17). ظ 
(5) الدارقطني سروم سنده عبد الله بن أذينة منكر الحديث كما في لسان - 


باب في حكم المرتد 
71١‏ 


١‏ - ولأنه فعله يلجِ حيث قبل توبة"'' عبد الله بن أبي السرح”''. 

"' - وما رواه مالك في الموطأ أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب 
من قبل أبي موسى» فقال له عمر: هل كان من مغرّبة خبر؟ قال: نعم 
رجل كفر بعد إسلامهء فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه» فضربنا عنقه. 
فقال عمر: فهلا حبستموه ثلاثاً» فأطعمتموه كل يوم رغيفاًء واستتبتموه» 
لعله يتوب». أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضرء ولم أرء ولم أرض 
3 لكين 


يما 


؛ - وما رواه البيهقي وغيره أن رجلاً من بني سعد مر على مسجد 
بني حنيفة فإذا هم يقرأون برجز مسيلمة. فرجع إلى ابن مسعود فذكر ذلك 
لا ار ا 0 
يقال لع نانم انوي 


- الميزان (5/ 2077١‏ والبيهقي في الوق اقيرف بان اقل فق ارتل عن 5-2 
رجلاً كان أو امرأة, كتاب المرتد ((/ 0"07. 2 
قال ابن حجر: رواه الدارقطنى والبيهقى من طريقين وإسئادهما ضعيف. 
التلخيص الحبير (49/5). 20 ١‏ 

() كما عند البيهقي في السنن الكبرى (76077/8)» وانظر: الاستيعاب (918/5). 

(0) عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري أبو يحيى» أسلم قبل الفتح 
ا وكان يكتب الوحي لرسول الله يله ثم ارتد مشركاً فأمر رسول الله طَلِ 

بقتله يوم 0 » ففر إلى عثمان وكان أخاه من الرضاعة» ثم جاء به عثمان إلى 

6 الله علد يه وأسلم أيام الفتح فحسن إسلامه» وتوفي سنة اه ]لاا ستتيغانتن 
ص5١4.‏ 

(9) رواه مالك في الموطأ (15/5) مع شرح الزرقانيى في باب القضاء فيمن ارتد 
عن الإسلام» ورواه البيهقي» كتاب المرتد» باب من قال: يحبس ثلاثة أيام» 
السئن الكبرى (8/ 809 . 0 

(95:5ة البيهقىة كثاتتث المرتل4 كاف من قال: فى المركد: يستتاته.: السكن 
الكبرى (20/8). ٠‏ 


باب في حكم المرتد 
؟؟اب؟ ظ ١‏ 


ه ‏ ولآنه يمكن استصلاحه فلا يجوز إتلافه بعد استصلاحه 

كالثوب النجس . ظ 
أدلة القول الثاني: 
ظ ١‏ - قوله صل : «من بدل دينه فاقتلوه)”'' . ظ 

وجه الدلالة: أن الرسول يكل جعل حد المرتد إذا بدل دينه القعل: 
ولم يذكر توبته» كما أن من تاب من الزنا لا يزيل عنه الحد توبة. 

قال ابن عبد البر: «من رأى قتله بلا استتابة جعله حداً من الحدود 
ولم يقبل فيه توبته» وقال: توبته بينه وبين الله في آخرته. ودأى أن حده 
إذا بدل دينه القتل)”"' . 

١‏ - ولأن معاذاً قدم على أبي موسىء فوجد عنده رجلاً موثقاً. 
فقال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهودياً فأسلمء ثم راجع دينه دين السوء 
فتهود.قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات» فأمر 
به فقتل”" . 

ويحاب عن هذه الأدلة بما يلي : 

أما الحديث فإن مقصوده إن لم يتب» وهذا فعل رسول الله عن 
والخلفاء من بعده مقر كما تقدم . 

أما كون التوبة لا تزيل الحد عن الزاني فيقال: هناك فرق بين حد 
الزنى وحد الردة» لأن توبة الزاني لا تزيل عنه اسم الزنى» ولا يحد 
قاذفه» وتوية يد تزيل عنه اسم الكفر. 


» رواه البخاري» كات استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرئدة واستتابتهم‎ )١( 
.)770/117( ح5977, مع الفتح‎ 

(؟) الاستذكار (؟55/71١).‏ 

(*) متفق عليه» رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم» ح5977» مع الفتح »)776/١7(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب 
النهي عن ظلب الإمارة والحرص عليهاء ح1777. 


باب في حكم المرتد ظ 
حلم عاو اح 


ع رن 00(:01) 
عسر بين مله | . 


الصحيح ما ذهب إليه عامة أهل العلم من قبول توبة المرتد» وأن 
توبته تدرأ عنه الحد. ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى» بل إذا ثبت قبول 
توبة المجمع على قتله بالردة فقبول توبة الأنثى المختلف في قتلها بالردة 
من باب أولى» وهذا ما تؤيده أصول الشريعة وظواهر الكتاب» والسنة 
القولية والفعلية» وفعل الصحابة من بعدء إلا الزنديق ومن تكررت 
ردته؛ لأن في قتله قطعاً لدابره ومنعاً ٠‏ من التلاعب بالدين وحتى لا يؤثر 
في ضعاف الإيمان. 

وقد نص الله تعالى على قبول توبة المحارب فقال: #إلَا أَلَديَتَ 


1ط >" >* جه لسعو ص 7 0 2 
تابوأ من قبل أن تَمَرروأ أ عَلَهم فَاعلموأ أرب أللَهَ عَفْورٌ رحيم 50 


[المائدة: 35]. 

وقبل تعالى توبة الكافر فقال ويك ظتَن نابأ وأقَامُوا الصّكؤة وات 
لَكَرة مَحَلُوأ مله إِنَّ َه عَمُودٌ يحِيه4 [التوبة: 0]. . 
وقال تعالى : ل(قل يُلْنِيِنَ كوا إن ينتهوا فأ 


عم 7س ساسا 


وإن يعودوأ فَقَّدْ مَصَتٌ سَنَّث اولي © [الأنفال: 8"]. 


و 7 #4 لهي 


0 


وقال تعالى: كف تَهُرى 2 و كدروا - 5 وَسَهِدُوأ أَنْ 
مدو س يلاد سر رصم 00 رم 2 7 وت 2< سو سر 
أ م حق وَجَاءَهم بيات وله للا بهرى لْعَومٌ | © ) أَولسَكَ كا 


ل 2 0 مير يمي آ  /‏ 7 )7 س0 عه م 

2 عليه أخصة اللو امك ١‏ © عَبِنَ ذم ؟ 

2.1701 روى ذلك أبو داود فى سئئنه.» كتاب الحدود. باب الحكم فيمن ارتد‎ )١( 
روى ذلك أيضاً ابن أبى شيبة فى مصنفه (0/ 077) طبعة مكتبة الرشد الأولى»‎ 
عام 94٠1١هى الرياض» بتحقيق كمال الحوت.‎ 


باب في حكم المرتد 
< <لجج ب ا 


دك عَنْهُمْ الْمَدَابُ كلا هُمَ يرو © إلا اَن كابأ من بعد دَيكَ 
وَاصلمأ قن أللّه عَفوك عر 59 [آل عمران: 85» 44]. 

أما إن كان المرتد زنديقاً يظهر الإسلام ثم بانت ردته ولو تاب 
(بخلاف ما لو تاب قبل أن تظهر ردته) فإنه يقتل» وكذا من تكررت 
ردته» وهذا عند الجمهور خلافاً للشافعية؛ نه لا يظهر منه علامة تبين 
صدق توبته. ظ ظ ظ 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: #إإنَّ الَبنَ كَفرُوا بَعَدَ إيملنهم ثم أزدادوا كفرا 
أن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُرْ وَأوْلكِيِكَ هُمُْ الصَآلْونَ )4 آآل عمران: 40]. 

وإذا ثبت هذا في حق المرتد فيثبت في حق المرتدة إذ لا فرق. 

أما الحكم على القول الثاني بالشذوذ فمحل نظرء إذ له حظه من 
الأثر والنظرء والله تعالى أعلم. ظ 


انتهى بحمد الله تعالى عرض مسائل الكتاب 


الخاتمة والنتاثف 
كه . 5 


الخاتمة والنتائج 


من النتائج التي يمكن الخروج بها بعد تمام هذا البحث ما يلي : 
أن كتاب بداية المجتهد سفر عظيم يحتاجه المنتهي ولا يستغني | 
عنه مبتدئ . 
> بلغت الأقوال التي ترجم لها في هذا البحث أزيد من مائة قول صرح ' 
ابن رشد بشذوذها. لأنه وفي بعض المسائل صرح بشذوذ أكثر من قول فصارت 
الأقوال الشاذة في كتاب بداية المجتهد أزيد من ماثة قول بهذا الاعتبار. 
 '"'‏ الشذوذ: هو التفرد بقول مخالف للحق بلا حجة معتبرة. 
: - إطلاق الشذوذ على الأقوال الخاطئة مستخدم من قِبَلِ الفقهاء 
وغيرهم في جميع المذاهب. 
4 - متى تحقق شذوذ قول من الأقوال فإنه لا يصح اعتباره خلافاً في 
سا يت ولا : تصح الفتوى أو القضاء والحكم به. 
إذا كان الأئمة شددوا النكير على الأقوال الشاذة الصادرة عن 
أكية 5 الاجتهاد. فإن أولى ' من ذلك بالنكير شذوذات المتعالمين 
وأرباب الأهواء والبدع. 
٠:‏ الاحتساب في رد الأقوال الشاذة وبيان ضعفها من حراسة هذا 
الدين والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم . 
الشذوذ الصادر عن الأئمة المتفق على إمامتهم لا يؤثر في 
مكانتهم ولا يقدح في علمهم أو في الأخذ عنهم. 
4 بالنظر إلى الأقوال التي حكم عليها ابن رشد لكر 
تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 


ا 


القسم الأول : 


وهذا القسم 


ما حكم عليه بالشذوذ وهو كذلك: 
هو الغالب» إذ بلغت الأقوال الشاذة التي ذكرها ابن 


رشد وصح شذوذها ‏ حسب علمي القاصر ‏ أزيد من خمسة وسبعين قولا . 
القسم الثاني : ما حكم عليه بالشذوذ وهو ليس كذلك - فيما ظهر 
لي إلا أن هذا القول مرجوح. 
وفي هذا القسم ما يقرب من خمسة عشر قولا : 
١‏ - كالقول بجواز التنفل بركعة واحلة. 


- وكالقول: 
“"' - وكالقول: 
: - وكالقول: 


0 بلااكيك 
وغير ذلك. 


ظ عد الثالث 


بأنه لا يقتل من الغربان في الحرم إلا ١‏ الأبقع. 
اععار لوتيد 0 
: اسه 0 داج لإملام. 


: ما حك عليه بالشذوذ وهو ليس كفك بل كان راجحا : 


0 - القول : 

:" - القول: 

”7 _القول: 
لك 
6 القول: 

5 القول 

/' - القول: 

6 القول : 

وفى خاتمة 


بعدم قت اط ا لعطيارة: لسجود التلاوة.. 
"بجوت اللجلتة الوسطى فى الفيلذة: 
. بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. 
بعدم وجوب الزكاة في الزريت. 


بأن أول 0 الإمساك في الصوم هو الفجر الأحيرا 


57 لمر 
بأن الولد في المواريث يشمل الذكر والأنثى . 
0 البحث أسأل الله تعالى أن لحكله لي ذخراً يوم 


ل ليست ريا والمسلمين» واستتغمة الله مما وقعت فيه من 


نعس)- 


ع 


ا 


فهرس الآثار. 


فهرس الغريب. | 


فهرس المصادر والمراجع. 


ظ 


فهرس الموضوعات. 





ح- | را 


الآ 


قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
فوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى: 


قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 





سورة البقرة 
ومن ألناس من يفول -امكا يللد فَإِذ1» 
#وأْفيموا الصَلْرة» 


لا لوس 


«ذلنا نكا يأتر» 


لوَمَا كان أَلّهُ لِيْضِيعَ إيمنتك 4 
«يَآا لين امَو كيب عَلكم الْقِصَاصُ 4 


«تكها داشرا عي يتيك كم التبئا» 


«ولا موا مول يَنَحْ بالبيلل» 
اهس اغتدئ عَلدكْ مأفتثوا عددِ4 
«َإذا هنتم من متم بالممرة »4 


فهرس الآيات 


رقمها الصفحة 
/ لخن 
م ريا 
١>‏ 383 
هن ا لض 
١‏ / 71 
ملا 2 الال ملاكى 

32 
اا وباب‎ ١/0 
18 ١/4 


2ك م4" لل 
5ل حورل 

"045 0 

١/1‏ ادا ال 
خض الضد كسد 
يلالا ا 
ا بو نوم 

114 .+ 
١ 4:‏ نك 
١5‏ 1 7# 
67 لالاكل رلا 





الآ 

فاق والعة آنية ترك 3ه 

قوله تعالى: وَل ل 

قوله تعالى: #ولا حَحَصَلُوا الله غرْصةٌ لْأَبَسِيحكُم »4 

قوله تعالى: # وَلْمَطَلَّقَتٌ ا بِأنمْسِهنّ مَلَنَة4 

قوله تعالى: #االطَلَقُ عَرّنَانِ فَإِمْسَاك)/» 

قوله تعالى: إن طَلََهَا كلا يل لَمُ مِنْ بَنَدُ عَىّ»4 

قوله تعالى : #وَلَا مُسِكوْهْنَ ضرارًا لْتمندوأً» 

قوله تعالى : «أوَوَئِدتُ رَضِعْنَ أوْلْدَهنَ» 

قوله تعالى: #ولا شَرِْمُوا عْفَدَة ألتِكاح» 

قوله تعالى: للا جتاع عَلَييْ إن طَلَّقَم الِنسآه4 

قوله تعالى : #وَإن طَلْفَتموْهُنَ من قبل أن تَمسوهنٌ ومد» 

قوله تعالى : ف ِل َدنتِينَ» 

قوله تعالى: ولا تَيَمَمُوا لْحِيتَ منه تنففون» 

سورة آل عمران 

قوله تعالى: كَمَ ألَدِنَ في لوبو رَيَم سبمن4 

قوله تعالى : اولي 616 كلأنقّ» 

قوله تعالى : #وَكثَلهَا و4 

قوله تعالى: دَالَ مَيّ عب لي ين لَدْنك درَيَد4 

قوله تعالى: كيف يَهُدِى له مما كفروا4 
سورة النساء 

قوله تعالى: #أوْءَانوا أَلِنْسآهَ صَدَقَنِنَ َّ غ4 


رقمها 23020 الصفحة 
١1/‏ 05 7554 
11 588 
536 م2 554 
54 ٠كم86‏ 5ه 


احرص 48 0065١‏ 
١ه‏ 2,0455605 
الام 6 7ه 
005١ 49‏ 0157 
اررض ١ه‏ #مه 


57 لاهمه 

خرض 0٠‏ هاه 
لا 5" ١١ه‏ 
عرض 02 
رض ظ ديك 


خرف مم2 ه2256 


5.١ 
يرق ا‎ 
١ ”/ 
01 
م شف‎ 
0 ا‎ 
34 8 
7” 405 


52558”ام ٠ه‏ 





0 عَمَئَّمٌ 4 


لسد|] . #/ 

الآ 3 

قوله تعالى : #ولا مُوْنوُا الشتهاة أنوككه 4 

قوله تعالى: ولوأ الك عي إذًا بَلَما يكح كَإِن4 
قوله تعالى: ليْوْصِيَكٌ أمَّهُ ف إلدطة» ‏ 

قوله تعالى: #وَلهِري الع مِمَا تَرَكْسْمَ إن» 

قوله تعالى: #إِلَّا أن يَتِينَ بِمَحِمَوَ مُبَيَنَةَ » 

قوله تعالى: #وَإِنَ ردم ُسَْيَبْدَالَ رَهْج تَكّات» 
قله تفال - تكحوأ ما تكم اباكم يرت# - 
قوله تعالى : بصم الوه غ4 
ل 
قوله تعالى: 9فَادَآ أُحَصِنَّ ون أب بِعَحِمَةَ» 
قوله تعالى: #اآلرَجَالٌ موت عَلَ التسء» 

قوله تعالى: ##وَإِنْ جَِفْثُمَ سِقَافَ يتهمًا» 

قوله تعالى: #قَلَمْ يَحَدُوأ م4 فَتَيَتَمُوأ صَعِيدَا طَيَبَا4 
قوله تعالى: # ياي الَدينَ اموأ أطِيعوأ اله 4 

قوله تعالى: وما أَسَلْمَا من رسُولٍ إِلَّا يملاع » 
قوله تعالى : لإوَمَا ككرت لِمُوْمِنِ أن يَفْثلَ مُؤْوِنَا4 
قوله تعالى : ومن يَفْسُلٌ مُؤْمِنَا مُنَعَهِّدَا فَبجَرَاوْم 
قوله تعالى : لوَلِدا صَرَدْمّ في الأرضٍ هس عَلكْ 4 


فهرس الآيات 


رقمها الصفحة ‏ 
. ! ظ ا 
5 اق /اة 
١١‏ !كك 5أك 


كاأى لاإااك ا ماك 
146 ولاك ه6١1"‏ 


لاا ' وف ناا 
١8‏ ولام اام 
م 077 
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؟ 1 
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البلة 

قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فِيمٌ كَأَقَمَتَ لَهُمُْ الصككرة 

قوله تعالى: إن أَلصَّلَوِةَ كانت عَلَ الْمؤْميير » 

قوله تعالى: #إما تو وَنصَلْو 4 

قوله تعالى: #وّمّن يَعْمَلُ مِنَ الصَللِحَتٍ من دَحكرٍ » 

قوله تعالى: #وَإنِ أَنْرَآةٌ حَاقَتْ من بَمْلِهًَا شُورً 4 
سورة المائدة ظ 

قوله تعالى: #ولآ َآيِينَ ليت رام » 

قولة تتالر : 0 2 : 0 ذا مث عا أل 

قوله تعالى: إلا أَلَدِِت تابوأ من مَبَلِ»4 

قوله تعالى: لوَالسَارِفُ وَلَارقَةُ مَأَقْطعُوَا ْدِيَهُمَا» 

قوله تعالى: #يتأيها الرسُولُ لا يرك » 

قوله تعالى: وكيا 0 يبآ 1 ألنّفس بِالتّفْين» 

قوله تعالى: لا يوَاخِدُكمْ أَنَّهُ بالَهْو فى يي » 

قوله تعالى: #9يَأيبَا لذن امنأ إِنَمَا الخير وَالْمَييرٌ» 

قوله تعالى: ييا ألَِينَ امنوأ لا تَقئلوأ ألصَيد وَأسُم 1 
سورة الأنعام 

قوله تعالى: لوَوَعَبَمَا أ إِسْحَىَ وَيَمَفُوبٌ 4 

قوله تعالى : (وفو الى" نما جِنتٍ تَعْرُْوِسَتٍ » 

قوله تعالى: #قل لا أَحِدٌ فى مآ أو إِلَ مْحََمَا عل » 

قوله تعالى: ع4 

قوله تعالى: #هَل ينظرُونَ لَه أن تَأتَِهُم المليكة» 


١ 


07١ 
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يفف 
الآ : 
سورة الأعراف 2 
قوله تعالى: « كنآ سَ أي ين ألْنَةِ4 
قوله تعالى: خذُوأْ زي 0 مس4 
قوله تعالى: لوَآَليَ الم , حل أن آأخة 1 ليه » 
سورة الأنفال 
قوله تعالى : لوبلُ عكِكم ين الكل م يدر بد.» 
قوله تعالى : ييا ألْينَ امنوا أسْتَبوأ بلك 
قوله تعالى: #قل لِلْرِيِنَ كفروا إن يَنتهوأ» 
سورة التوبة 
قوله تعالى: #ؤِدًا أَشَلَ الأَشير للدم فَأكتْلوا» 
قوله تعالى : «وَيِؤّْمِنُ لِلْمُؤْمنَ # 
قوله تعالى: #وصَلٌ وم َ صَلِتَكَ سكن لم4 
سورة يونس .2 
قوله تعالى : #وسْتَبْيويكَ أَحقّ هو كل إى ورق» - 
قوله تعالى: #إنَ الله لا يضَلِحٌ عمَلَ الْمَفْيِدِيت» 
قوله تعالى: ثَمَآ امن لوق إلا ديه ين مَرْمِو> 
سورة يوسف 
قوله تعالى: #وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لا وَلَوْ حكُئًا مدِوِتَ» 
قوله تعالى: ##وَلِمَن جَاءَ به حمل بمير» 
سورة الحجر 
قوله تعالى: ##ثَالٌ ر رب ا أعْوَيْكنى # 
سورة النحل 
قوله تعالى: «صَرَبَ أَنَهُ متكا عَبَدًا موك 4 
قوله تعالى : «وَأوْوُأ بِعَهَدِ للَّرِ4 
قوله تعالى: #وَإِنْ عَاقَنْثُم هَمَاقوأ بِمِثْلِ» 
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الآ 3 
سورة الإسراء 
قوله تعالى: ##ولا ربوأ لزن » 
وله تعالى : (وئن ول مما ققد ج46 
قوله تعالى: أأْقِوِ أصَّلَرة لِدُلُوكِ الشَّمين» 
قوله تعالى: قال لَقَدَ عَلمَتَ مآ أَزْلّ ولك إلا ر 
سورة الكهف 
قوله تعالى : #فن كن رحو لعَاء ريو # 
سورة الأنبياء 
قوله تعالى: #قما الت يَلْلكَ تك دعويلهم © 
سورة الحج 
قوله تعالى : «لِسَهَدُواْ َنم ك4 
قوله تعالى: ونم لقطيواً يوا ليِقَضُوا تَفَكَهُمْ وليوفواأ» 
قوله تعالى 2 َعلْهَا لكر ين سَمَكيرٍ أَلَّهِ» 
سورة النور 
قوله تعالى: ##والذين رمون المخصنتٍ» 
قوله تعالى «ولا تُكرهوا ميم عل الِمَ» 
سورة الفرقان 
قوله تعالى: ##وَأنرَلنَا مِنَّ السَمَلهِ مآ طهُورًا» 
سورة القصص 
قوله تعالى: طكُلّ سَنْءِ مَالِكُ إلا مَحَهَم» 
سورة العنكبوت 
قوله تعالى: #فتامن لم لُوملٌ * 
قوله تعالى: موَقُولوا امنا بألَدِىَ أل إلكا4 


لسَّمنووْتِ © 
.كا 3ن 
ب السكرث 
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571١ 
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الآ : 
سورة الأحزاب 
قوله تعالى: #وما جم[ جَمَلَ أزويجم أليَّى تُظَدهرُوَ متهن » 
قوله تعالى : 7د 16 لك في رسول أله أو 04 
قوله تعالى «وأورتكم أَرَصَهم وَدِيرَهُ » 
قوله تعالى: #يكاما الَدِنَ ءَامَوَاْ ذا مكحتم الْمَوْمِئتٍ» 
سورة سبأ 
قوله تعالى: قل بل ورك لَأََِكُمْ عر لم4 
سورة فاطر 
قوله تعالى: #ومَا يسَنَوى البخران» 
قوله تعالى: #ولا نر وازية وِنْدَ أخْرهد» 
ظ سورة ص 
قوله تعالى : هَل جَعزَيِكَ لخنم بين »4 
سورة الفتح 
قوله تعالى: ##يفولُونَ بِأَليئّتهم ما يس في لوبهم > 
قوله تعالى : رحا ينبم » 
سورة الحجرات 
قوله تعالى: # 20 حَبْبَ اك يمن # 
قوله تعالى: لوَلَنًا 57 لين فى قلوية * - 
سورة المجادلة 
قوله تعالى: لاقَدَ سَيِمَ أَنَهُ قَوْلَ ألَى ملك » 
قوله تعالى: 8وَإِتَهُمْ لمُولُونَ مك بن الول ودر 
قوله تعالى : موا ِظَرُوتَ من س4 
قوله تعالى: «أوْليِكَ حكَتبَ فى فمُلُويِغ الْإيِمَنَ» 





رقمها الصفحة 
4 لمكن 
107" #لالا. لاع 
١‏ اب بعس 
5 ظ ,02 
50٠ .‏ 
0 اا لل 
ب ١‏ | 4 
1 ظ 1م 
١١‏ لقن 
١164 4‏ 
/ 15 
١‏ جاخ /لالا” 
١‏ 58> 
١‏ >2 
إن ابام ولاه 


/الاه لاهة. 5556 


1 رْ 51 








ش سورة الممتحنة | 
قوله تعالى: #يكأم) الْدبنَ ءامنوا إدًا جَهَكُم المؤيتث»* 2 ٠١‏ 
سورة الجمعة 
قوله تعالى : كلا اليس ثرا كا شوك للصّازة» 222 4ه 


سورة المنافقون 2 
قوله تعالى: #إذا جك الْمتَفِفُونَ َالو دتَبَدُ إِنَكَ لرسول أله والله يعلم 


و2 سه د ا 


جد فَصَذُوأ عن ميل الله ِنَع سَآه ما كوأ يَعَمَلُونَ 09 * 2 ١-١‏ 

سورة التغابن ظ 

قوله تعالى : طقل بل وَرَقِ لبْمَْن م لبقا يما عم / 
سورة الطلاق 2 

قوله تعالى: بايا الت ا طلْقسْمُ س4 ١‏ 

قوله تعالى: طوَألتى يمن مِنَّ الْميضٍ» : 

قوله تعالى: «يّن أنصَمنَ لك مان ورهن » 0 
سورة التحريم 

قوله تعالى: ظيكأها لين لم عَم ظ 7 
سورة القلم 

قوله تعالى : «ولا ديع كل عَلَانٍ مهن 409 ٠‏ 

قوله تعالى: #يَوم يَكْنَفُ عَن سَاقٍ#» 2 3 
سورة المدثر 

قوله تعالى : #وَيَبَكَ عظمَرَ 4©9 ء 
سورة الإنسان 

قوله تعالى: 9وسَقَلهمَ رَيُجُمَ سَرَابًا طهورًا © "١‏ 


”ع 2507 
+" 504 


51 
لله 
3/0" 
ع 
ام 8ه 


"1/0 


ظغؤظ 
حون 


ها 


رمه 











3ى)), 
الآب رقمها الصفحة 
سورة التكوير 
قوله تعالى: لوَإِدَا الِحَارٌ سرت 9©)» ظ 1 رق 
سورة البروج 
قوله تعالى: #وَسَاجِرٍ ومتهور هك ظ 0# :ع ؟ 
سورة البلد ظ 
قوله تعالى: #فك رَقَةٍَ )4 ْ ١‏ ه56 
سورة الليل 
تنا د يدر بن يلق + © إلا عه مَند يد لَه 50-١5‏ 2 هام 
سورة البينة 
قوله تعالى: ##ومآ أُمردَا إلا لَحَبْدوا أَمَدَ مُخِصِينَ لد ألدَنَ» هاعهل لالس ياس 


ظ سورة العصر ظ 
قوله تعالى: ##إِلَا الَذينَ َامئُوأ أ وَعِلُوأ لصحي ١‏ حش فض 


فهرس الأحاديث 











7 
فهرس الأحاديث 
الحديث ْ الصفحة 
«أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم...) 07 
- «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته. ١.‏ 14 5مه 
«اتقي الله فإنه ابن عمك. . .» 0 058 
- م7 تقوا الله في النساء فإنهن عوانٌ عندكم. . ١ه‏ 
«اجتمعوا فلآريتكم كيف كان و 5١‏ 
«أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوه ما استحللتم به الفروج» ‏ - 04 
«أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من محمد) 11 
«اختلفت يدي ويد رسول الله كيه فى الوضوء من إناء واحد» ل 
- «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 1 
«إذا توضأ المؤمن خرجت خطاياه. . .» ظ 0 0٠0١0‏ 
«إذا رأيتم هلال ذي الحجة» ظ ك2 
- الإذا زأيثموه فضوموا ....» ظ 0 
- «إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصن أو لم يحصن» 7 
«إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها. 7*١ ١.‏ 
«إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه. ..» ١1‏ 
- «إذا صلى أحدكم في ثوب واحد. . 6١‏ 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة ال ين 311 
«إذا قعد الإمام في فى آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته» خرض 
- (إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله...» الحديث ‏ يفص 
«إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك» يفف 
«إذا قمت إلى الصلاة فكبر) 6000ل" 
«إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» 41 


«الأذنان من الرأس» 4١‏ 





7 
الحديث ظ الصفحة 
«اذهب فأفرغه عليك» ١‏ 
اسان للم ار وأنث صائم؟) بم 
«أصدق ذو اليدين؟» ” 
«أعتقت ابنة حمزة رجلاً فمات وترك ا وائلة حمر ةن . ظ ع 
«اعتقها فإنها مؤمنة» عن 
- «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل» 0 
- «اعتمر رسول الله كله واعتمرنا. . . » ظ ١‏ 
- «أشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله يَكللِ. . . » 000 40 
- «أفيضي الماء على رأسك وسائر جسدك ويكفيك. .» ١55‏ 
- «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى عجر .+ 2 
- «التحف النبي كَكِِ بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه» ا 0 
- «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى جل ذكرا 5 
«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. . ظ د 
- «ألا إن فى قتيل عمد الخطأء 2 والعصا والحجر...» 4 
«ألا إنما الربا فى النسيئة» ظ 0 0,3 
«اللهم إيماناً بك. . .» قف 
«أما إنه قد كذب ولكن قد غفر له بتوحيده» اث دن 
- «أمَا أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت» ‏ 2 ١55‏ 
م ضامن» والمؤذن مؤتمن» 54١‏ 
- «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويؤمنوا بي» 2 ان 
- «آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟. .» لض 
- «أمرنا رسول الله كك أن نمسح على الخفين. . .» 4 
- «أمرنا رسول الله كَل بصدقة الفطر عن الصغير والكبير. .»2 جضن 
«أمني جبريل عند البيت مرتين» فصلى بى الظهر. ..» 20 /17م ١‏ 
«أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول اللّه. .» و 
«أن امرأة يقال ليا آء رومان ارتدت عن الإسلام. . 7٠٠ ١.‏ 
«إن أولادكم هبة..١)‏ 1 
- «إن أطيب ما أكلتم...» [ لحك 


- إن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال: لا إله إلا الله. . .» م 











الحديث ظ ظ الصفحة 
«إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في صلاته» ‏ يفف 
«إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم» ا00 0“ لجان 
«إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث الله. . .» 8 
«إن بلالا يؤذن بليل» 8١‏ 
«انتدب الله لمن خرج في سبيله ‏ لاا يخرجه إلا إيماناً بي ...2 ظ لذن 
«أنت ومالك لأبيك» 0 1 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» قد 
«أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في الأسواق» 00 1 
«أن جابر صلى بقوم بثوب ستره إلى ثندوتيه. . .2 ظ ١14‏ 
«أن رجلاً أعتق شقصاً له في مملوك فلم يضمّنه النبي كَللِه) 59> 
«أن رسول الله يَكلِخٍ أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه» 7١‏ 
- «أن رسول الله يَلِِ أتى على امرأتين صائمتين تغتابان الناس. ...»4 20 6 
«أن رسول الله كله ضرب بيده على الحائط ومسح بها وجهه...» ١)‏ 
«أن رسول الله كك تيمم فمسح وجهه وذراعيه» ١41‏ 
«أن رسول الله كه خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف...»؟ 0 /” 
«أن رسول الله يكل كان يصبح جنباً من جماع لا من احتلام ويصوم) فس 
«أن رسول الله ككل خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. ..»؟ ( 1 
«أن رسول الله يك دفن ابنه إبراهيم ولم يصل عليه» ظ فابق 
«أن رسول الله يَكيّهِ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن...» 0 8976" 
- «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض...» 2 ا 
«إن فلانا يذكر فلانة» فإن حركت الخدر لم يزوجها...) 3 
«إن كان استكرهها فهى حرة...» 504 
«وإن كان رسول الله يدخل اسه 0 0 1 
«إن كان رسول الله كلِْةِ ليقبل بعض أزواجه وهو صائم...» لان 
«إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله كل. . .2 ال 
«إن فى الصلاة لشغلاً» 4 
«إن الماء لا يجنب» ٠١١‏ 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما. لكل امرئ ما نوى» ١‏ 


- «إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط. . .») 1 


يس لشي 








الحديث ظ الصفحة 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه») 51 
- لإنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات» 7 ١‏ 
- «إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض فتمسح به وجهك وكفيك» ظ 18 
«إنما يكفيك ثلاث حثيات تصبينها على رأسك» ١6١‏ 
- «أن النبى يكِ أغار على بنى المصطلق. . .» 00 / 
قال الا اسل جار «لى نويد لبنةائي يلياد نا 4غ 
- «أن النبي كل أمر برحض آنية أهل الكتاب...» 2 6مه 
«أن النبي كله أمرهم عن الغلام م يكاين وعن الجارية بشاة» 5١‏ 
- «أن النبي يَكٌِ صلى في ثوب . 0 ١4‏ 
«أن النبي كه جعل للجدة 0 إذا لم 0 .دونها أم) 5_3 
«أن النبي 5خ سجد بالنجم وسجد معه المسلمون. ..) ١)”‏ 
«أن النبي يل كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة...) 305 
- «أن النبى يليه قضى للجدتين» : 50 
«أن النبي 6 مسح أعلى الخف وأسفله» 7 
- «أن النبي كلِ مسح رأسه بفضل ما كان في يده» 1 
- «أن النبي يِه مسح رأسه وقال: بالوسطيين. . 2١‏ 11 
- «أن النبي كل نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة, ١١/‏ 
«أن النبي عَكِة نهى عن البتيراء» 50 
- أن جارية وحك. رأسها تذ رضن بين حجرين؟ ظ 3 
«إن هذا يوم جعله الله عيداً) ظ 554 
«إن هذه الصلاة :لا يصح فيها شيء من كلام الناس. . ”7 
«إنهما لا يطهران» ظ ١8٠١ - ١/4‏ 
- «إن وسادتك لعريضة» إنما هو سواد الليل وبياض النهار) خض 
- «أنه أتاه سائل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً. . .» ظ 1 
«أنه يك صب على جابر) 4 
- «أنه يك أمرهم أن يشهدوا الجمعة من قباء) 3001 
(أنه رخص للمسافرين ثلاثة أيام ولياليهن. . .» 4 
«أنه كان يمسح على الخفين ظاهراً وباطناً» ظ 7 


- «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله كَيْكَ وأعلمكم بما أتقي» ا 


فهرس الأحاديث 


الحديث 





«إني والله - إن شاء الله لا أحلف على يمين. . 
- «أو خير من ذلك». أودي عنك كتابتك وأتزوجك. . 
- «أيام منى كلها منحر)ا 

«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس. . 


- «أيما رجل عاهر ببحرة أو ف فالولد ولد زنا لا يرث 5005 | 


- «أيما رجل كان له نصيب فى عبد فأعتق نصيبه. .» 
«الأيم أحق بنفسها» ١‏ 

- «الإيمان بضع وستون شعبة. . .» 

«وبالغ في الاستنشاق . . .) 

«البحر نار من نار) 

«بل مرة واحدة» 

- «بينما نحن جلوس عند النبي كِ إذ جاءه رجل فقال. . 
- «بينما نحن نصلي خلف رسول الله كَل إذ أقبل. . 

- ١تراءى‏ الناس الهلالء فأخبرت رسول الله كَل أني رأيته. . 
«تسحرنا مع النبي كلو ثم قام إلى الصلاة. 

- «تسحرنا مع النبي كله ولو أشاء أن أقول: هو النهار. . 
- اتسمع النداء بالصلاة؟») 

- قال: نعم. قال: «فأجب» 

«تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» 

«التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين) 
«تكفل الله لمن خرج في سبيله») 

5 "ثم اجلس حتى تطمئن جالسا» 

- «ثم كانت يمين النبي 5: لا ومقلب القلوب» ‏ 


- ثم يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلا. . ١‏ 


«الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمرء وإذنها سكوتها» ‏ 
«جاء أعرابي إلى رسول الله كَلخِ فقال: إني رأيت الهلال. . 

د الالجمحة إن الجمغة كقار ها ينها ها لم تقد 0 

- «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: . 

- «الجمعة على من أواه الليل إلى أهله» 


يفف 
الحديث 


«الجمعة على من سمع النداء» 

- «الخراج بالضمان» ‏ 

د اخرجت مع النبي كل في بعض أسفاره. ْ 

- «خرج رسول الله ككْدِ بالهاجرة فدعا بماء فتوضاً. . 

«خرجنا مع رسول الله إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع. 
اخمس من الدواب كلهن يقتلن في الحرم. . 

- «اخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم...) ظ 

- «#خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة...» الحديث: .2 

- «دعا النبي وَل بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومح فيه. . 
- (دع الخفين» فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان» 
«دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» 








َك( 


ه53 . , 


- «ذهبت بي خالتي إلى النبي يلِ فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي ٠‏ 


وجع.. ظ ظ 
«الراكب خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منها. ..») 

- ارأيت ابن عمر يمسح عليها» 

#رأيت جابر بن عبد لله يتوضأ ويسمح على خفيه على ظهورهما.. 
- «رأيت رسول الله كَلهِ يصلي في ثوب واحد مشتملاً به. : 

- ارايت :رشول ا نا 

- اارأيت النبي يَكِةِ بالأبطح وهو في قبة له. . 

رب صائم ليس له من صيامه إلا اللجوع. ...4 

«رفع القلم عن ثلاثة...) 

«ركعتا الفجر خخير من الدنيا وما فيها» 

ارواح الجمعة واجب على كل محتلم» 

11ل عيم غارم» 

- اسئل رسول الله كَكْةِ عن القبلة للصائم فقال: أفطرا - جميعاً) 
«سبحان الله المسلم لا ينجس» 

«سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. . ( 

- ااسمعت رسول الله يك يأمر بالمسح على ظهر الخفين» 

- «سمعت رسول الله ككِ يقول عن الغلام» 








0 





الحديث الصفحة 
«والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» 2 بان 
«الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» : 50 
- «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» ظ »> 
«صدقة الفطر طهرة ة للصائم من اللغو والرفث» ظ ظ 55١‏ 
(صحبت رسول الله تكله فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين. . .» 58000” 
+القطلى الل على تمحةة لتق انا بجعا هنا وصعن بوه فاته 2 245 
«صلى بنا رسول الله تكلم آمن ما كان بمنى ركعتين» 550” 
لخي رت انر باتو ار بور واي 1 
- «صلى بنا رسول الله كيه صلاة 0 6 وعليه . : 0 مض 
«صل معنا هذين» يعن ال 00 145 
(صلاة 00 ظ نا 
«صلاة الليل وما ظ ظ 5 
- «الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل» /01 7 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» 51 
«صلوا على صاحبكم: ٠‏ فإن عليه ديناً» ظ ١‏ 
- «صليت مع النبي وَل ركعتين ومع أبي بكر. . 5500 
ااصم يونا 1150 بدح 
«(صومكم يوم تصومون...) ظ ظ ان 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. . .» ار ران 
- «الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأنى فى ذلك» 1 
ةا لطقل ل حل قلف ولا وله يورية سين سيقي ضارها؛ 0 
«طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» 22 ظ 001 
«طلاق العبد اثنتان» ظ 0 00 
«الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» ظ 06 
«العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) 7 
«على اليد ما أخذت حتى تؤديه» 248 
«ععن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» عد 
«فإذا جلس أحدكم في صلاته فليقل: التحيات لله. . .» ارين 


«فإذا جلستم في الركعتين» ونا 


007 "0# سد 











الحديث الصفحة 
«فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر» ‏ 1 
«فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك») .2 ظ ء: ١‏ 
- «فأرسل النبي ككل علياً ضَيه فوداهم بنصف دية» 00 م 
- «فأعنى على نفسك بكثرة السجود) ظ ا 
اقم به رسول الله كلخ أن يرض رأسه بالحجارة» ١4‏ 
«فإن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به» ١‏ 
«فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة» ‏ /4 5 
اافرض الله الصلاة على لسان نبيكم كَل في الحضر أربعاً. . .» ينض 
«#فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. ..» ظ ْ”9353”ظ, 
- «فرض رسول الله كَّْ زكاة الفطر على الناس من رمضان. . .» رسن 
«الفجر فجران» ظ ظ ان 
- «فمن لم يكن له ثوبان» ظ ”3 
#فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر 00 عضن 
«قال الله: كل عمل ابن آدم لهء إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. »١.‏ 4 
- «قدم النبي ككهِ فطاف بالبيت سبعاً وصلى خاف المقام. . .» ١‏ 
- «قدمت على النبي يَلْةْ بالبطحاء وهو منيخ فقال: أحججت؟ قلت: 
نعم...) [ ظ ١‏ 
«قري فى بيتك فإن الله يرزقك الشهادة» كرض 
(قم فل فصلى حيث زالت الشمس 2 2 الحدية لحيل 
«قولوا: التحيات المباركات . . .» ال 
«قوموا فأصلي بكم) ”37 
«قيل : يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر) 2 
«كان أهل الجاهلية إذا حلق رأ س الصبيء وضعوا دم العقيقة. ..) هت 
«كان الرجال والنساء يتوضؤون فى زمان رسول الله عَللِدِ) ض ١‏ 
«كان رسول الله عَللَِهِ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فرأاسخ. . .) فض 
- «كان رسول الله كيه يستفتح الصلاة بالتكبير. ..» ظ 1 
«كان الناس في آخر رمضانء فقام أعرابيان فشهدا عند النبي ...2 ١‏ ”هم 
- «كان النبي كَلِ لا يتوضاً بعد الغسل» ١5‏ 


«كان النبي 85د يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه . . . » ١6‏ 


فهرس الأحاديث 
للخل || )ببس ا--«-ي ب سس ل 5 





الحديث الصفحة 
- كان النبي يلل يقبّل ويباشر وهو صائم...» كص 
- «كذب من قالهاء إن له لأجرين اثنين. ..» 54١‏ 
«كل أيام التشريق ذبح» < 8,5 
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» كت 
مكل شىء خطأ إلا السيف وفى كل خطأ أرش. . .» 5 
".عم لاقل غلام مرتهن بعقيقته . . ) 5 
- «كلوا واشربوا حتى يؤدُّن ابن أم مكتوم» انين 
«كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع....) اناا 
«كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولظخ رأسه. . . 2١‏ 5 
«كنا نسلم على رسول الله وَ8د) ظ ظ ”7 
«كنت فى الإبل فأصابتنى جنابة. . .» ظ ١01/‏ 
- «كنت مع النبي كلِ في سفر) ١م‏ 
- «كنت مع رسول الله كَكِْةِ في غزاة المريسيع فأصابتني 0 ١‏ 
«كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكَِةِ فى إناء واحد ونحن جنبان» ١8‏ 
«لا تأخذوا فى الصدقة لمن كلت الاضنات الأربعة...») رفن 
١لا‏ تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ. . .» 1 ” 
«لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل» ”5 
«لا تحل الصدقة إلا لثلاثة:....» 565 
«لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» ْ 0 
الا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن» ١/14‏ 
«لا تصروا الإبل والغنم...) ظ 034 
«لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً» ١١‏ 
«لا تقولوا هكذا ولكن قولوا: التحيات لله وذكره» ظ ف 
والاتعه الديع ىن تتامن: .1 ظ 1 
«لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية. . .») خرف 
«لا ربا إلا فى النسيئة» رك 
د الا يبولن عق 0.0 
- ١لا‏ يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز...» ا 0١‏ 


«لا يصلي الرجل في الثوب الواحد. ..» 020200 ١948‏ 





7 
الحديث ظ الصفحة 
- «لا يغتسل أحدكم من الماء الدائم وهو جنب...» ١١/‏ 
- ١لا‏ يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق...» ظ خض 
«لا قود إلا بالسيف» 3840 
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور» ظ ١8‏ 
«لا ينجس الماء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» ظ ١‏ 
- ١لا‏ يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. ..» 00 رنض 
- «لعلك يؤذيك هوام رأسك؟» نف 
- «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس. . .» ”7 
- «لم يكن رسول الله َل على شيء من النوافل. . .2 [ ريض 
الن يفلح. قوم ولوا أمرهم امرأة» خرف 
- «لو كان تامأ على أحد من العرب سبِيٌ لتم...» 2-0 4 
عد لبس الصيام من الأكل» | 0 
«ليس على من خلف الإمام سهو غ( ظ ظ | 
ابسن ملك فى غدل سكم زا تدر كيال ظ ١5‏ 
ليسي في حب ولا شمر صدلة ع ولغ ةوسق 5-6 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ظ ادن 
اليش للولي مع الثيب أمر) ظ ظ ااا 
«لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. . .» 5 ”7 
«الماء طهور لا ينجسه شىء» 88 
«الماء لا ينجس» ْ ظ ١١‏ 
«ما حملك على هذا يرحمك الله» ض #لاه 
«ما رأيت من ناقصات عقل ودين. . ظ 57 
ا سا ل /ا5 
- اما من عيد قال: لا إل إلا اله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة.. عض 
«ما منعك أن تجيب إذ دعوتك . . .» ال 
- «المسلمون تتكافاً دماؤهم» لاي 
«مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دمأء وأميطوا عنه الأذى» .1 
«مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ندا 


«من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله) ظ ١٠٠١‏ 


فهرس الأحاديث 2 ظ 
ل[ 00 





الحديث الصفحة 
- امن اتبع جنازة مسلم انا و اما ا ارا 
«من أدرك ركعة. ا الصلاة» 30 
- (من أصبح جنباً فلا صوم له) 37 
«من أصبح جنبا من جماع فلا صوم له» 4 بال 
«من أعتق رقبة مؤمنة» ظ ه> 
- «من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال...» 2561 
ع مرخ ا ل ا ,56> 
امن أعتق نصيباً أو شقضا . . 1 
«من بدل دينه فاقتلوه» ظ ”7 
«من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه» :5 ؟” 
«من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. . .») 3 
«المنتزعات والمختلعات هن المنافقات» ظ ع0 
«من حلف بغير الله فقد أشرك») للد 
«من حلف فقال فى حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. . .» 5 
- امن صام رمفنات يجان واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) م 
«من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه» ١084‏ 
وا حوور ار او والصلاة» ١١5‏ 
- امن رأى منكم منكراً فليغيره ه بيده. . . 1 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ظ ١4٠‏ 
امن غسل ميتاً فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً» 1 
«من غضب فليتوضاً) ١184‏ 
«من لم يدع قول الزور والعمل به...» 0 لان 
- «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» تفضن 
- «من لم يطهره ه البحر فلا طهره اللّه») 13 
«من قال لا له إلا الله» 18 
«من قام رمضان يننا والحسانا غفر له ما تقدم من ذنبه) 31 
«من كان يؤمن بالله وَالبوم الآخر فعليه الجمعة في كل جمعة». 555 
«من يقم ليلة القدر سانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» 14" 


«نحن الآخرون الأولون يوم القيامة...» وم" 


- «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ..» 

- انعم إذا أدخلتهما وهما طاهرتان» 

- «نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث» 

- «انهى عن التبول في الطرقات» 

- انهى رسول الله يَكِ أن يتمسح بعظم أو بعرا 

- «نهى رسول الله كَللِةِ أن يصلي في لحاف ولا يتوشح به. . 
«نهى رسول الله كك عن الاستنجاء بعظم وروث. . 
«نهانا رسول الله كَل عن الروث والعظم . . 
«هذا ركس» 

«هو الطهور ماؤه الحل ميتته» 

«هل علمت أنها حرمت؟ قال: لا. 

«هل عليه دين؟ قالوا: لا ا 


- «واعلموا أن الله تعالى قد افترض عليكم الجمعة...2 الحديث ( 


- «وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة» 

«والذي نفس محمد بيده. . 

- «والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله) 

«والذي 8 بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها» 
«والذي نفسي بيده إنخم لأحب الناس إلَي' 7 ثلاث مرار 
«والله لأغزون قريشاً: والله لأغزون لوكا ب 

«والله ما صليتها» 


«والله يا أمة محمد ما أحد أغير من الله. . .» 


- «وإن كان رسول الله كَكِْمِ ليدخل رأسه وهو فى المسجد فأرجله. . .» 


- «الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. . 
«الوتر ركعة من اخر الليل» 

«الولاء لحمة 

- «وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد ماء» 
«وقت الظهر إذا زالت. . 

- «الولد للفراش» وللعاهر الحجر) 

- «ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون» 





فهرس الأحاديث 
للب هه ججج | وه« لصح 





الحديث الصفحة 
تولها فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله» 14١‏ 
- «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» عاد 
- «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. ..» // 
- «وهل يكب الناس فى النار» ظ فين 
«يا أيها الناس تويوا إلى الله قبل أن تموتوا. . .) رف 
- «يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم.. .» ف 
«يا فلات: بأي الصلاتين اعتددت؟ . . .» " 7 
ابا :مسرن اتن ولينانه ولع يخلص الإيماق قلبهين »7 8 
«يضمن وعليه خلاصة» 160١‏ 
- «يحرم من الرضاع ما يحرم...) ظ ١١ه‏ 

6 


«يعق رأس الغلام ولا يمس رأسه بدم) 
جالكقيلة شيريا 1 قيزر للمحة: ...+ | 


- ايوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعاً» 1 


فهرس الآثار 


| .و“ 
فهرس الآثار 
ظ افق نكن الصننيق ظ 
١‏ - ةما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل» 0 سدسم 
؟' ‏ «جاءت الجدة إلى أبى بكر تطلب ميراثها فقال: ما لك فى كتاب الله. .» 25١‏ 
"٠‏ «نغنم ما أصبنا ع درن إلينا ما أصبتم منا» ظ ْ "١‏ 
5 «هو الطهور ماوّه الحلال ميتته) ظ 4 
عمر بن الخطاب 5 . 

١‏ «أتينا عمر فى نساء أو إماء مباعين فى الجاهليةء فأمر بأولادهن أن 
يقوّموا على آبائهم وأن لا يسترقوا» ْ ظ 7 59> 
5 (إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة» 84 ١‏ 
 '"“‏ «اصنع ما يصنع المعتمر) رفرة 
«أطعم قبضة من طعام» 6 
ه ‏ «اعقل عنى ثلاثا: الإمارة شورى. . .» ظ ظ 71 
5 «أما الغسل فتوضأ وضوءك للصلاة. . .» ١‏ 
«أن رجلاً فقأ عين نفسه خطأ قضى له عمر بديتها على عاقلته» 547 
6 «إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة» ظ 5 
4 «أمر بجلد ولائد من ولائد الإمارة خمسين فى الزنا. .» 7١‏ 
٠‏ «أنه كان يليط أولاد البغايا في الجاهلية بآبائهم في الإسلام. .» 3 
١‏ «أنه كتب إلى عامله بالشام أن يأخذ زكاة الزيتون» ' خض 
7 «صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان. . .» ا 
ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة....» زفرة: 
6 -«ليس على عريبى ملك 8 51 
:للا ترق 007 0040 
سانا جغلت في تنسكة قال كرهمين» قال 4 


 ١/‏ «من لم يتشهد فلا صلاة» 1 ا 


فهرس الآثار 


١؛/‏ 
«هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعاً» 056 
49 «هل كان من مغرّبة خبر؟ قال: نعم...») ظ ”07 
؟" ‏ «وأي ماء أطهر من ماء البحر؟» ظ 4000 
١‏ «يد من أيدي المسلمين جنت لم يضمنوا عمداً) ظ 04١7‏ 
ظ علي بن أبي طالب - 
الملازة تقل الرجل الع ام تيد فيو جا قرذة ظ 0 
؟ ‏ «الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود) ا ان 
(إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه» 1/1 
 :‏ «لا جمعة ولا تشريق» 51 
- «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. . .2 7 
5 - ما روي عن علي ذَبْهِ: «أنه مسح رأسه وظهور أذنيه» 7 
- «يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد...» الحديث 7 
8 قال في الصناع: «لا يصلح الناس إلا ذلك» ‏ 44ه 
عبد الله بن مسعود / 
١‏ «أخروهن من حيث أخرهن الله) . ضرف 
اع ب عسي ا عماجي جباد جا هقير 
مسيلمة فرجع إلى ابن مسعود. . 71 
 "“‏ (ما أجزأت ركعة قط) ا 
؛ ‏ «يا أيها الناس لا تنجسوا موتاكم» يف 
[ ظ زيد بن ثابت 
١‏ «وفي الهاشمة عشر من الإبل» 145 
٠‏ ظ معاذ | 
١‏ -«لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله. . .» 7 
جابر بن عبد النه 
١‏ (إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك» 30606 
١‏ «لا إلا أن يشاء يكفيه الغسل» ١‏ 


دلا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة» 22 


الي ا ا الا 


عبد الله بين عمر 


١‏ «أفسدت حجكء انطلق أنت وأهلك مع الناس» فاقضوا. . .» فد 
؟ ‏ ١لا‏ يسجد الرجل إلا وهو طاهر) قن 
“' -«لا يصلى على الجنازة إلا طاهراً» < ظ صن 
«والتيمم أعجب إلي منه) /اى/ 
ه ‏ «يا ابن أخي إن الله بعث النبي محمداً كَل ولا نعلم شيئا. . .» نض 
5 «من أدرك عرفة...») ظ 6 
' - «من أدرك ليلة النحر. . .» ظ ظ شرق 
أنس بن مالك 
١‏ «خمس يفطرن...») ْ الف 
بريدة الأشجعي [ ظ 
١‏ كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا. . .» < 555 
عبد الله بن عمرو 
١‏ «إن تحت بحركم هذا ناراًء وتحت النار بحراً. . .» ا 
؟"-«ميراث الولاء للكبر من الذكور» 2 57 
0 ظ أبو هريرة ظ 
١‏ (ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام» 0 84 
عبد انه بن عباس 
١‏ «أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه. . .» ١1١‏ 
١‏ اصم رمضانين وأطعم ستين مسكينا» يكن 
٠١‏ «بحران لا يضرك من أيهما توضأت: ماء البحر وماء الفرات» 0 
ة: ‏ «العمرة الطواف» م 
5 «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً. . .» لهذ 
5 «فى الزيتون العشر) رض 
الى على الانه نم مود تندضةة :7 
4 «هما البحران فلا تبالٍ بأيهما توضأت» 4 


عائشة أم المؤمنين ظ 
١‏ -«أن الصلاة أول ما فرضت رعكعتين» فأقرت صلاة السفر. . .» لض 


فهرس الآثار 


/ 


؟ ‏ «تزوجني النبي كَل وأنا بنت ست وبنى بي وأنا أبنة تسع) 
(فرضت الصلاة ر كعتين ر كعتين في الحضر والسفر. . 
 :‏ «لا : تحلفوا بالله وإن بررتم» 


0007 


يكن رسول ا من النوافل أشد تعاهداً. .» 


«كان أهل الجاهلية إذا حلق. . 
«ولا اعتكاف إلا فى مسجد 5-5 
- «وهل هى إلا أعواد حملها» 


الآثار عن التابعين 


١‏ - روى عن سعيد بن المسيب أنه دي وصور بماء البحر : «إذا ألجأت 
إليه فلا بأس») 
؟' ‏ عن طاوس أنه قال: «إذا خرج المكي إلى الميقات فتمتع منه فعليه الهدي» 


 "“‏ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: «أي أصحاب رسول الله كك كان يتم ش 


الصلاة في السفر؟ قال: عائشة وسعد بن أبي وقاص» 
 :‏ عن مجاهد: «خصلتان من حفظهما سلم له صومه الغيبة والكذب» 
- عن ابن سيرين قال: «الخلع جائز دون السلطان» 
5 عن عطاء: «صل العشاء إن شئ- شئت قبل أن يغيب الشفق» 
/ا- عن سعيد بن جبير قال: «فخذ تمراً لا تدري كم عدده فتصدق» 
6 - عن مكحول» والنخعي أنهما قالا : اليس على من خلف الإمام سهو) 2 
4 عن طاوس قال: «ليس على أهل مكة متعة» 
٠١‏ - عن سعيد بن جبير» وإبراهيم» والحخسن انف ارا اي الجا نط : دلا 
تسجدء وقالوا: الصلاة أكبر من ذلك وقد منعت منها حال حيضها» 
-١‏ عن طاوس قال: «المتعة للناس أجمعين إلا أهل مكة» ‏ 


1-1 


عن النخعي : «يقتل المحرم الفأرة والغراب العقعق» 


38 
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5 
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5 
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01 
4١ 
1. 
0 
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وفريل 
5٠‏ 
1 537 


تريس الاغادم المترجم لهم 


ظ | 6 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
- إبراهيم بن إسماعيل بن علية: 4٠7‏ أحمد بن محمد شاكر: /ا4/ه 
- إبراهيم بن خالد (أبو ثور): ٠١5‏ أحمد بن محمد بن هانيع (أبو بكر 
- إبراهيم بن جابر: 54 2 الأثرم): ٠,"‏ 
- إبراهيم بن حبيب المالكي: ١717‏ - إسحاق بن إبراهيم (ابن راهويه): ١1‏ 
- إيراهيم بن علي لأبو إسحاق | الأسلع بن شريك: 2١99‏ 
الشيرازى): > - إسماعيل بن إسحاق: 675 
اإتزاعيه :بن يوين التنسي 2 5 | إسماعيل بن حماد: ١88‏ 
- إبراهيم بن سيار (النظام): 10١‏ - إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: 
ابن لهيعة: 5594 لحن 
- إبراهيم بن علي الشيرازي: 57١‏ إسماعيل بن يحيى: ١١١‏ 
- أبو أمامة الباهلى: ١ 5١‏ د ايب نين عبد العزية 54 
انو أيو ف الأنصاري : 05 أمية بن عبد الله : 717 
دأ كر ين عي رعشيو :1 - أنس بن مالك: /1> 
عا أن كن وو قبا كن 31م |-أوس بن الصامت: 8ه 
- أبو بكر الأبهري: 591 أيوب بن أبي تميمة السختياني: ١١8‏ 
- أبو ثعلبة الخشنى: 8ه البراء بن عازب: 51١‏ 22022 
أبو الجعد الفتعرف: 1 - بكر بن عبد الله المزنى: 070 
أبو العالية الرياحى: /ا/ كلس وو اتغلبة العتري: 64> 
- أبو المجين انام 00 - تميم الداري : 1 
- أحمد بن الحسين (البيهقي): ١١8‏ - ثابت بن مسلم: 701 
أحمد بن عمرو البزار: 5486 انا وكين فسن 51311 
د ايك بن معدن د : أن - ثوبان مولى الرسول يَههِ: 7017 


- أحمد بن محمد بن سلامة (الطحاوي): |- (ثور) بن يزيد: 7٠‏ 
1 جابر بن زيد: 5084 


؛ظك, 
جابر بن عبد الله : ٠/ا‏ 2 - رويفع بن ثابت: ١79‏ 
- جبير بن مطعم: 401 الزبير بن العوام: 46 
الجراح بن منهال: 1ه | زياد بن أبيه: ١ه‏ 
جندب بن جنادة (أبو ذر): ١57‏ يدنه انات 710 
جهم بن صفوان: ١١١‏ |-زيد بن خالد: ٠٠1‏ 
بعغويرية ينك الحارف :17> أدازفر ين الهديل؟ ١55:‏ 
حارثة بن وهب: 751531 ظ الشانكتب بق يزيد : ١5‏ 
الحارث بن نفيع : ٠١9‏ |- سالم بن عبد الله: ١54‏ 2 
الحارث بن الصمة: ١68‏ ظ سعد بن أبى وقاص: 757 
الحسن بن ديئار: 21١١5‏ . 000 اد 
الحسن بن حي: ١59‏ ظ - سعيد اين العاض : 717/5 . 
الحسن بن صالح: 1١‏ |- سعيد بن المسيب: /ه 
الحسين بن علي الكرابيسي: 5٠/8‏ - سعيد بن منصور: 155 
حماد بن عن سليمان: 22159 | سلمان الفارسى: ١794‏ 
حمد بن محمد الخطابي: 578 عل بن الأكرم: 65" 
حذيفة بن اليمان: 37/5 سلمة بن صخر: هلاه 
حفص بن غيلان الدمشقى: 560١‏ - سليمان بن الأشعث (أبو داود): ١‏ 
خالد بن الوليد: ا 00 سليمان بن بريدة: 21158 
خارجة بن زيد: 2002020020003١7”‏ - سليمان بن خلف (الباجي) : 8 
- الخرباق السلمى(ذو اليدين): ١8‏ | سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي : 
جؤاقة بن هلان | للذاهرى : م ْ 51 
10000 001 ظ سليمان بن مهران له 6 
الرمع فق معر 13 ناا - سليمان بن يسار: ١١7١‏ [ 
- ربيعة بن أبى عبد الرحمن (الرأي): | سمرة بن جندب: 37١5‏ 
00”' ان 
ليد و كن للف : ا | شريح بن الحارث (القاضي): 4/7 
رجاء بن حيويه: ”الا - شريك بن عبد الله (القاضى): 0565 
- رفاعة بن متخوال :825 - شعبة بن الحجاج: 701 ْ 
- رفاعة .بن رافع: 7١5‏ صالح بن أحمد: 458 


- رفيع (أبو العالية): 41 0 - صفوان بن عسال: 8١‏ 


سإ اسبسسبببيبيبببسبب بيبح تضم 
الضحاك : ١/8‏ - عبد الله بن سعد بن أبي السرح: 7١١‏ 
طارق بن شهاب: 7١50‏ - عبد الله بن شبرمة: 757 

- طارق بن عبد الله القاضى: 75١‏ 
طاوس بن كيسان: 6م ١‏ 

- طلق بن علي : 04 

عامر بن شراحيل الشعبي: 5١‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكرة: /١‏ 

عبد الرعتمن بق الحازت و8 

عبد الرحمن بن الزبير: 0657 

دافيك الرحمن. بن زيديين الخطا ىه اوم 
عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي): 
١١48‏ 


- عبد الله بن شداد: 5157 
عبد الله بن شهاب: 05٠‏ 
عند الله عرق انيناء ‏ 04 
- عبد الله بن عبد الرحمن (أبو زيد 
القيروانى): 6 
|- عبد الله بن أبي قحافة عثمان (أبو بكر 
الصديق): 5١‏ 
- عبد الله بن عبد الرحمن [أبو زيد 
القيرواني]: ٠“‏ 
< ا" - عبد الله بن عدي الجرجاني(ابن عدي): 
- عبد الرحمن بن أبي بكر: 757 ١01‏ ظ ظ 
- عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: 75 | عبد الله بن قيس بن زائدة (ابن أم 
- عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله (أبو| مكتوم): 00" 
زرعة): ”لا 





- عبد الله بن وهب: ١9١‏ 

- عبد الله بن قيس (أبو موسى 
الأشعري): 04 < 

- عبد الله بن كيسان مولى أسماء: 557 
أ- عبد الله بن لهيعة: 559 2 

- عبد الله بن المبارك: 56 


- عبد الرحمن بن القاسم: ١65‏ 

- عبد الرحمن بن مهدي: "اا 

- عبد الرحمن بن هرمز: 15" 

- عبد الرحيم الإسنوي: 087 

- عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ١10‏ 
- عبد السلام بن سعيد (سحنون): ١65‏ | عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: 84 

- عبد الله بن أبي أوفى: 44١‏ - عبد الله بن مسعود: ١١7”‏ 

- عبد الله بن بحيئة: 57١‏ عبد الله بن وهب: 1١91١‏ 

- عبد الله بن الحصين: 222051١8‏ 

- عبد العزيز بن جعفر (أبو بكر غلام 
الخلال الحنبلى) : 517٠١‏ < 

- عبد الكريم تن انق المخارق: ١١17‏ 

- عبد الملك بن عبد العزيز (بن 
الماجشون): ١55‏ 


- عبد الله بن جندب: 11 

- عبيد الله بن الحسن بن الجلاب: 785 
- عبد الله بن زيد: 079 

- عبد الله بن زيد (أبو قلابة): 79ه 

- عروة بن الزبير: /ا” 

- عبد الله بن سرجس : /7/1 


فهرس الأعلام المترجم لهم ظ 0 


- عبد الملك بن جريجح: 7557 - عمر بن الحسين الخرقي: 85 
- عبيد الله بن الحسين الكرخى: 017١7‏ | عمر بن الخطاب: 60 

في اين الحين ران الجلاب )2 315 عافن يون ومين الذاضيي +0 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 201١7‏ |- غاضرة العنبري: 119 

- عبيدة بن عمرو: 0١8‏ - فضالة بن عبيد: ١8060‏ 

- عثمان بن مالك: 37”م الفضل بن عباس: "8٠١‏ 

- عثمان بن عمر (ابن الحاجب): 059 |- الفضل بن مبشر: 7٠‏ 

- عثمان بن مسلم (البتي): 9١ه‏ - الفضيل بن عياض: 7١0‏ 


عدي بن حاتم: 757 - القاسم بن سلام (أبو عبيد): 805 


قزرو ايم الزفيد: 1 |- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : 
د عقبة ين غامر + :86 | "ا 


علاء الدين بن مسعود الكاسانى : 11 - القاسم بن مخيمرة: 8 .+ 
- علي بن أبي بكر (المرغيناني): 75 - قبيصة بن ذؤيب: "/اه 


- علي بن أحمد بن حزم : ا ظ - قبيصة بن المخارق : الخ 
- على بن إسماعيل الأشعري: 7١7‏ قدامة بن مظعون: 67١‏ 
- على بن سعيد العبدري: ٠٠١١‏ - قيس بن سعد: 17 


- علي بن عبد الله (ابن المديني): ١10‏ |- قيس بن طلق: 50/8 

- على بن عقيل (أبو الوفاء): 51٠‏ - قيس .بن عمرو: 78/4 
على بق على ين ابن ال2د 1 د كقنة ب عيدو 1177 
- علي بن عمر الدارقطني: ١١8‏ القيط ادق اقييراة الال 

- على بن عمر (ابن القصار): 05/ ددالليكة ورم شغد ١١5‏ 

- عمار بن ياسر: /17ا0١‏ انها للك دية أفين 78-1 . 
د كمر ان ين "اللحصيي :ان ٠١‏ ا دهالاكديين الحويرشةة 1 
- عمر بن أبي سلمة: 5+1 > أت مطرق: 14 


قمر عرد ال8ي: 48 +.. | مصيدايع احب دن غرنة (التسيري 
عمرو بن عبيك: ١ ١١‏ المالكى صاحب الحاشية): 1١8‏ .2 
- عمرو بن شعيب : “03 محمد بن إدريس الشافعى : : 


- عميرة شهاب الدين البرلسى: ”8ه محمد بن إسحاق (ابن خزيمة): 87 
- عمرو بن دينار: ١5١‏ محمد بن إسماعيل الصنعاني : ١75‏ 
عمرو ضّ حرم : ةا معحمد أمين (ابن عابدين) : 2 


وي فهرس الأعلام المترجم لهم 


- محمد بن الحسن الشيباني: 48 معاذ بن جبل: ٠م‏ 
محمد بن أبي الحسن المالكيى: 76005 |- معاوية بن أبي سفيان: ١5١‏ 
- محمد بن سيرين البصري: 9ه عمفاقة بن الح لبر 

- محمد بن شريح: 14 - معبد بن عبد الله الجهني: ١١1‏ 
محمد بن صالح بن عثيمين: /ا/ه - معمر بن راشد: 707 

- محمد بن عبد الله الأبهري: 514١‏ - المغيرة بن شعبة: ٠/٠‏ 


- محمد بن عبد الباقي (الزرقانى) : م - مكحول: ك١‏ 
- محمد بن عبد الرحمن (ابن أبى ذئب): |- ميمون بن محمد (أبو المعين النسفي): 


5 ظ 86 

محمد بن عبد الله (الزركشى): /الا - موسى بن سلمة: 4٠‏ 
- محمد بن علي ابن الحنفية: 20087 |- نافع مولى بن عمر: 7" 
- محمد بن علي (ابن دقيق العيد) : ه6ه> |- النعمان بن بشير: 585 
- محمد بن عمر (ابن لبابة): ١ 85٠85‏ |-نفيع بن مسروح: 5م 
- محمد بن عيسى الترمذي: 55 عاو ين الاضؤة: 2 
- محمد بن كعب القرضى: ١945‏ هبة الله بن الحسن اللالكائي : 1م 
د متنك ين نهذ (الحطاب امالك ): اسورد كاي المقيرة 377 

:168 ظ ْ وهب بن عبد الله (أبو جحيفة): ٠٠١‏ 


محمد بن محمد بن عرفة السوسى - يحيى بن سعيد (القطان): 0 


المالكي: ١7١‏ ظ - يحيى بن شرف النووي: ”57 
- محمد بن محمد (الماتريدي): 2007 |- يزيد بن عبد المزني: 4160 
- محمد بن مسلم (الزهري): 2202228 |-يعقوب بن إبراهيم (القاضي أبو 
محمد بن مسلمة: ١66‏ ظ يوسف): 48 ظ 
- محمد بن مسلمة ض: +١‏ 0202022 |- يعلى بن أمية المكي: 555 
دامختد بن ملت 18898 . + . /أدديوسفاين عبد الله (ابن عيد البر): 586 
- محمد بن المنكدر: ٠5٠١‏ فهرس أعلام النساء المترجم لهن 
- محمد بن موسى (الحازمي): 201١514‏ | أم كرز الكعبية: 45١‏ 
- محمد ناصر الدين (الألباني): 74, ب اسماء نك وريد 57 < 
- محمد بن يوسف الكرماني: 7١7‏ أم سلمة بنت أبي أمية (أم المؤمنين) : 
- مسروق بن الأجدع: 1 6 < 


- مطرف بن عبد الله :. ١545‏ - أم ورقة بنت عبد الله: 775 





فهرس الأعلام المترجم لهم و 


- حفصة بنت عمر أم المؤمنين: 015457 | جويرية بنت الحارث: 1517 
- خنساء بنت حذام : لا - عائشة بنت سعد بن أبي وقاص: 7 
- ميمونة بنت الحارث: ٠‏ م١‏ 


خولة بنت قيس : ٠١9‏ 
ظ - مليكة الأنصارية: 770 


خولة بنت مالك: 058 


عه 6ب 





فهرس 


الغريب 


الصفحة | الكلمة 
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الخمر: 
الخوارج : 
الخوف: 
الحائفة : 


الجلسة الوسطى : 
الجلوس الأخير: 


الجمعة : 
الجهمية : 
الذراع : 
الردة : 

الرحض : 
الرفث : 
الرق: 


فهرس الغريب 
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قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


كتتب التفسدر و أحكام القران : 
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أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان.ء طبعة 5١51١ه.‏ 
تفسير الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 14١51١ه.‏ 

تفسير المنار: لمحمد رشيد رضاء طبعة دار الفكرء الطبعة الثانية 797١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق 
عبد الرزاق المهدي». طبعة دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 514١ه.‏ 


كتب العقددة: 


0 


الإيمان ومعامله وسننه واستكماله ودرجاته: للإمام أبي عبيد القاسم بن 
سلام» المتوفى سنة 154اه» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» طبعة 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 7٠5١ه.‏ 

شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة: للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائى» تحقيق أحمد سعد حمذان» طبعة دار طيبة» السعودية» 
المافي» الططة الكامت 111 ا ظ 

شرح العقيدة الطحاوية: للإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي» المتوفى سنة 37لاهء تحقيق عبد الله التركي» شعيب الأرناؤوط» 
طبعة وزارة الشؤون الإسلامية» طبعة 9١5١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن 
حزم الظاهري الأندلسي» المتوفى سنة 507ه» :طبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

مسائل في الإيمان: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» بعناية عبد الرحمن 
الهرفي» طبعة دار عالم الفوائد» مكةء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن علي بن إسماعيل 


الأشعري» تحقيق محمد محيى الدين» طبعة المكتبة العصرية» صيداء» ‏ 
بيروت» 037 55 اه. ْ ظ 

الكوسرفة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب م2 إشراف د. 

مانع الجهني» » طبعة الندوة العالمية للشباب الإسلامي». الطبعة الثالثة 
4١ه.‏ 7 ظ 

نراقن الإبمآن القوليةوالحملية#.و. عبد العزير برق مهمه العيد اللطيت»ء 
طبعة دار الوطن» الطبعة الثانية 6١51١ه..‏ 1 


كتب الفقه الحدفي: 
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بدائع الصنائع فر في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر الكاساني 
الحنفى» المتوفى سنة /1/ه4هء تحقيق على محمد معوض» وعادل أحمد. 
طبعة : الكتب العلمية» بيروت» لبنان» العلتعة الأولى ه00 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» طبعة دار الكتب الملنياه ب سروت اكات 
الطبعة الأولى 4١ه.‏ ئ 

تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. ظ 

حانية اين عابدين: ل عابدين 
الدمشقى» المتوفى سنة 07١1١اه»2‏ تحقيق محمد صبحي » وعامر حسين» 
طعة :وار [جعنا عا التر اكه القوين .رونك لبنان». الطبعة الأولى 519١ه.‏ 
حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» طبعة /7١51١اه.‏ 

رؤوس المسائل : للعلامة جار الله أبي القاسه محمود الزمخشري: المتوفى 
سنة 8578هء تحقيق عبد الله نذير أحمد. طبعة دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» الطبعة الأولى /ا٠5١ه.‏ 

اللباب في شرح الكتاب: للشيخ عبد الغني الميداني» تحقيق عبد المجيد 
طعمة حلبي» طبعة دار المعرفة» بيروت. لبنان» طبعة 18١5١ه.‏ 

الفقه النافع : للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي» 
المتوفى سنة 0057ه»ء طبعة مكتبة العبيكان». الرياض»ء الطبعة الأولى ١؟57١ه.‏ 
المبسوط: لشمس الدين السرخسي الحنفي» طبعة دار المعرفة» بيروت» 
لينان 5١51١ه.‏ 
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مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان 

المعروف بداماد أفندي» طبعة دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان» 

طبعة 9١١7١ه.‏ ْ 

مختصر اختلاف الفقهاء: لأبيى جعفر أحمد بن محمد الطحاويء المتوفى 

سئة ١””هء‏ اختصار أبي بكر أحيد ض علي الجصاص الرارئ» المتوفى 
سنة «لاثاهء تحقيق د عبد الله نذير أحمدء. طبعة دار البشائر الإسلامية. 

بيروت» الطبعة الثانية /511١ه.‏ 

الهداية في شرح بداية المبتدي: لشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أبي بكر 

المرغينانى» المتوفى سنة 8497هء تحقيق طلال يوسف. طبعة دار إحياء 

التراث الإسلامي. وروت لبنان 6ه. 0 


كتى الفقه المالكي: ‏ 


الإشراق على الكت مسنائل الخلاف : للقاضي أى تحب عية الوها ين 
على بن نصر المالكى». المتوفى سنة 577ه» تحقيق الحبيب بن طاهر دار بن 
57 بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي» المتوفى سنة 90ه0ه. تحقيق ماجد الحموي. طبعة دار ابن 
الحزم» مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الأولى 357 ١ه‏ 

بلغة السالك إلى أقرب المسالك: للشيخ أحمد الصاويء» تحقيق محمد 
شاهين» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 0١5١ه.‏ 


تهذيب المسالك فني نصرة مذهب الإمام مالك : اب الحجاج يوسف بن دوناس 


الفندلاوي» تحقيق أحمد البوشيخى., طبعة وزارة الأوقاف. المغرب 9١5١ه.‏ 
جامع الأمهات: لجمال الدين 3 عمر بن الحاجب. المتوفى سنة 1551اهء 
تحقيق أبي عبد الرحمن الأخضرء طبعة اليمامة» دمشق. بيروت» الطبعة 
الأولى 9١51١ه.‏ 

حاشية الدسوقي: للعلامة محمد حم بن عرفة الدسوقي المالكي» 
المتوفى سنة ١77١اهء‏ تحقيق محمد شاهين» طبعة دار الكتب العلحيةه 
بيروت. لبنان» الطبعة الأولى /١ه.‏ 

لا ل ا لإمام محمد بن عيد اله الخرشي 


مكة المكرمة. الطبعة ا /1ه. 
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5”- عيون المجالس في اختصار عيون الأدلة: للقاضي عبد الوهاب بن علي بن 
انصر المالكي» تحقيق أمباي بن كيباكاه» طبعة مكتبة ا الرياض» 
الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

*- مواهب الجليل: لأبى عبد الله محمد بن محمد المغربي المعروف 
بالحطاب» المتوفى سنة 484ه» طبعة دار الفكرء الطبعة الثالثة 517١ه.‏ 

4“ - المقدمات الممهدات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» ‏ 
المقو و سنة + قوع تجتن محمد حجى» طبعة دار الغرب الإسلامي» : 
الطبعة الأولى 508١ه.‏ ْ 

0 النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: لأبي محمد 
عبد الله بن عبد الرحمن بن 7 زيد القيرواني» المتوفى سنة 1/01ه» تحقيق 
د. عبد الفتاح الحلوء طبعة دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 414١ه.‏ 

5“ ههداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك: للإمام عز الدين بن جماعة 
الكناني» تحقيق نور الدين عسترء طبعة دار البشائرء الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

كت الفقه الشافحي: 

- إخلاص الناوي» شرف الدين إسماعيل المقرئ» تحقيق عبد العزيز عطية. 
طبعة وزارة الأوقاف. مصرء طبعة ١١5١ه.‏ 

75 - الأم : لذب عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» المتوفى سنة 4ه تحقيق 


أحيد عبيذ » طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت »© لبثان) الطبعة الأولى 
8ه 


1 البيان في مذهب الشافعي: للعلامة أن بين ع ان المخير 
العمراني» تحقيق قاسم النوري» طبعة دار المنهاج . 

٠‏ - التهذيب في الفقه الشافعي : للومام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» 
تحقيق عادل عبد الموجود.ء على محمد معوضء» طبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ه. 

١‏ - حاشيتا القليوبي وعميرة على منهاج الطالبين: للإمامين شهاب الدين أحمد 
القليوبي المصري». وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب عميرة» طبعة شركة 
أحمد نبهان وأولاده. الطبعة الرابعة 00-6 ظ 

- حاشية إعانة الطالبين: لأبى بكر عثمان بن محمد الدمياطى البكري» تحقيق 
محمد سالع: :طبحة دار الكقب العلمية «.بيروت» الينان » الطبعة الأول .. 
6١ه.‏ 


د | دهن 

- الحاوي الكبير : للإمام أ بى الحسن علي بن ممحمد الماوردي» المتوفى سئة 
عه تحفيق محمود 558 وآخرون» طبعة دار الفكرء بيروثت »© لبنان 
+16ه. 

5 - حلية العلماء :لكأل يكن مسعادين جمد الخافنية طبعة مكتبة نزار البازء 
مكة المكرمة. الطبعة الأولى /١١ه.‏ 

6 - حواشى الشروانى لعبد الحميد الشروانى» طبعة دار الفكر. بيروت . 

57- المجموع شرح المهذب: للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي». 
تحقيق محمد نجيب المطيعى. طبعة دار إحياء التراث العربى» الطبعة 
6١ه.‏ / ظ 

4 | مختصر خلافيات البيهقي لأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الشافعي» 
المتوفى سئة اه تحقيق د. ذياب عبد الكريم»ء طبعة مكتبة الرشد. 
الرياضء الطبعة الأولى /1١51١ه.‏ 

4 - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: للشيخ شمس الدين محمد بن 
محمد الشربيني» تحقيق على محمد معوض» طبعة دار الكتت العلمية. 
بيروت. لبنان» طبعة 060١51١ه.‏ ظ 

4 المهذب في الفقه الشافعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» 
المتوفى سنة 477هء وبذيله النظم المستعذب: لمحمد بن أحمد بن بطال» 
المتوفى سنة 5177ه» تحقيق زكريا عميرات» طبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» طبعة 5١51١اه.‏ 


حلت 5 الوسيط في المذهب: للإمام محمد بن محمد الغزالي. : تحقيق جمد 
محمود. ومحمد ثامر. طبعة دار السلام؛ شارع الأزهر. الطبعة الأولى 
/0١ه.‏ 
كتب الفقه الحنبلي: 


0 ا 007 
الحنبلى. المتوفى سنة ٠0”5ه».‏ تحقيق محمد يعقوب». طبعة مركز فجر» 
القاهرة: الطبعة 5١5١ه.‏ 

7 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 
للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» المتوفى سنة 
6ه. تحقيق محمد حسن محمدء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت». 
لبنان» الطبعة الأولى /1١5١ه.‏ 
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التحقيق في 0 الخلاف: للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن ابن و 
ت97ههء تحقيق عبد المعطي قلعجيء طبعة دار الوعي العربي حلب 
القاهرة» الطبعة 0 8اه. 

رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور 00 : لأبي المواهمب لحي بن 
محمد العكبري الحنبلي» تحقيق د. خالد الخشلان» طبعة دار إشبيلية» 
الرياض»ء الطبعة الأولى 0 

حاشية الروض المربع لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجديد الطبعة الثامنة 
048 ١ه.‏ ظ 
شرح الزركشي على متن الخرقي: لشمس الدين أبي:عبد الله محمد بن 
عبد الله الزركشيء المتوفى سنة "لالاهء تحقيق عبد الملك بن دهيش» 
الطبعة الأولى» طبعة مكتبة النهضة» مكة. 

شرح منتهى الإرادات: للعلامة منصور البهوتي» تحقيق عبد الله التركي» 
طبعة مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

الفروع: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلحء» المتوفى سنة 
7'لاهء طبعة مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

كشاف القناع على متن الإقناع: للعلامة منصور بن يونس البهوتي» تحقيق 
هلال مصيلحي» طبعة مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 

المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن مفلح الحنبلي» المتوفى سنة884ه» طبعة المكتب الإسلامي. 
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد: لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي ابن الجوزي الحنبلي. طبعة المؤسسة السعديةء الرياض» طبعة 
ه. ْ ظ 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد: للشيخ أبي البركات مجد الدين 
أبى البركات ابن تيمية الحرانى» المتوفى سئة 507ه»ء طبعة مكتبة المعارف». 
الرياض. الطبعة الثانية 5 ٠4١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح». تحقيق د. فضل الرحمن بن محمدء 
كار اليا د الهنده «اميب الطية اناي 1615ئن 

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله» تحقيق زهير الشاويش» طبعة 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
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0 - مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة فني الأحكام: للإمام جمال الدين 
يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الحنبلي. المتوفى سنة 9٠*9ه.‏ تحقيق 
أشرف عبد المقصود. طبعة دار طبرية»ء مكتبة أضواء السلف. الطبعة الأولى 
215١ه.‏ ظ ظ ظ 

1 سل ليا شرح :دليل الطالي» للحلافنة عن العادس بن حم الشيباتى 
المشهور بابن أبى ثعلب.». تحقيق محمد الأشقرء طبعة دار أحدء الطبعة 
الأولى 62 اه 

كدب الظاهوردة: 

17" - المحلى: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزمء المتوفى سنة 4057هء 
تحقيق أحمد شاكرء طبعة دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت» لبنان. الطبعة 
الأدلى ١ه.‏ 


08 : ابن حزم. الطبعة الأولى 000 


كنب السدة وشروحها: 

5 الأمتدكاوة لأنى عمد يوسكت وى .فيد الى االأند لب كلق ادي لتق .د 
عبد المعطي 5 طبعة دار قتيبة» بيروت. 1 

- الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري» المتوفى سنة ١ه‏ تحقيق د. أبي حماد صغير أحمد 
ضيف. طبعة دار طيبة» الرياضء الطبعة الثانية 5١5١ه.‏ 

١‏ البحر الزخار [مسند البزار]: للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق 
د. محفوظ الرحمن؛ طبعة مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى 6 آه. 

5 - تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي: للعلامة أبي العلاء محمد عبد الرحمن 
المباركفوري؟؟ 

7غ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للحافظ أبيى عمر يوسف بن 
عبد البرء المتوفى سنة 4577ه» تحقيق مصطفى العلوي وآخرين» طبعة 
المكقة التحاوية ».فكة المكرنة» طعة )ل 

- دلائل النبوة: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, ا لل 

العلمية جتروت» لبنان: طبغعة أول :6 كاه 
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ندل الملاة الموصلة إلى بلوغ المرام : للعلامة محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» تحقيق محمد صبحيء» طبعة دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 


.ه١2١48‎ 


سنن الدارمي: للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 5 المتوفى 
سنة 006؟هء. طيعة دار إحياء السنة النبوية. 

سئن سعيد بن منصور: للإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة المكي». 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي». طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى 65٠5١ه.‏ ْ 

السدن الكترئى؛ اللحائط الى كر | حم من لجسي 'البيوتي: » طبعة دار 
الفكر. 

شرح السنة: للإمام الحسين بن مسعود البغوي» المتوفى سنة 5١0ه»‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» وزهير شاويش» طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 
٠٠5١ها.‏ ظ ْ 

شرح سنن أن داود: للومام 9 محمد محمود بدر الدين العيني » تحقيق 
خالد المصري». طبعة مكتبة الرشد» الرياضء. الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

شرح صحيح البخاري لابن بطال» تحقيق ياسر إبراهيم» طبعة مكتبة الرشدء 
الرياضء» طبعة ١؟5١ه.‏ 

شرح معاني الآثار: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي» 
تحقيق محمد النجارء محمد سيد» طبعة دار عالم الكتب)) سيروت نان 
الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

صحيح سنن أبي داود: للعاجية محمد كاير اندي الالبانن طبغة مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان للأمير علاء الدين علي بن لبان الفارسي». 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 
صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» 
تحقيق محمد الأعظمي» طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 17١5١ه.‏ 
صحيح سنن ابن ماجه: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 511١ه.‏ 

صحيح سنن الترمذي: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة 
المعارف. الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
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اينار الرياض» الطبعة 2 48اه. ظ 
ضعيف سنن أبى داود: للعلامة محمد ناصر الدين الألبانى» تحقيق زهير 


ش الشاويش». طبعة المكتب الإسلامى» بيروت »© لبنانة طبعة 17ه. 


ضعيف سنن ابن ماجه: للعلامة محمد ناصر الدين الألبانى» تحقيق زهير 
الشاويش» طبعة المكتب الإسلامي؛ بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 8٠8١ه.‏ 
ضعيف سنن النسائي : ارش سين طبعة دار 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 

عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: للإمام بدر الدين محمد بن أحمد 
العيني» المتوفى سنة 450هه طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت». 
لبتان: ظ 
31111 
العظيم أبادي؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام العلامة أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» المتوفى سنة 8057ه» طبعة دار 0 الرياض» الطبعة الأولى 
١155آه.‏ 

المستدرك على الصحيحين : للإماء الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عطاء طبعة دار الكتب العلمية. 


بيروت». لبنان» الطبعة الأولى 6*١ه.‏ 


مسند أبي يعلى الموصلي: للإمام أحمد بن علي التميمي» تحقيق حسين 


سليم» » طبعة دار الثقافة العربية. بيروت »© يتان » الطبعة الثانية» طبعة 


.ه١١‎ 7 

مسند الإمام أحمدء طبعة وزارة الشؤون الإسلامية» الرياض» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وآخرونء الطبعة الثانية» طبعة ١587١ه.‏ 

مسند الحميدي: للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير القرشي» تحقيق حسين 
أسد» طبعة دار السقاء سورياء دمشقء» الطبعة الأولى 995١1م.‏ 

المسند الجامع: د. بشار عواد وآخرون. طبعة دار الجيل» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

مسند الإمام الشافعيى محمد بن إدريس الشافعي» طبعة دار الكتب العلمية» 


بيروت . 
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اكلا أح-د 
المصنف في الأحاديث والآثار: للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي» 'المتوقئ غينة :0 #الالن» حاتي سي يدن طبغة داق الفكن 
بيروت.» طبعة 5١5١اه.‏ 2 0 
المصنف : للحافظ في بكر عبد الرزاق بن 27 الصنعاني» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي. ؛ طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية "91٠5١ه.‏ 000 
وعالك الستى: للزمام أب ستيان جمد بن يجمه النخطا بي اليتودى سيذة 
"اه تحقيق عبد السلام عبد الشافي» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى ١1ه.‏ 

المعجم الكبير: للحافظ 5 قاس يال بن أحمد الطبراني» تحقيق 
حمدي السلفي. الطبعة الأولى ٠٠5اه.‏ 

المتتقى في شرح الموطأ: للقاضي أبي الوليد سليمان الباجيء المتوفى سنة 
5ه طبعة دار السعادة» مصرهء الطبعة الأولى ١78١ه.‏ 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس». طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للعلامة الهيثئميء تحقيق عبد الله الدرويش»ء 
طبعة دار الفكرء بيروتء» لبنان 7١5١ه.‏ 


01 


١٠ 


1 


- الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف: للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي» 
المتوفى سنة ١57ه.ء‏ تحقيق بدوي عبد . الصمدء طبعة دار البحوث. دبي» 
طبعة 5ه 


إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: للإمام الحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية. الرياض» الطبعة 
الأولى /١51١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريجح "ادك ا السبيل : اللعلذيرة 5 ا الدين 
الألباني. طبعة المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية 6٠5١اه.‏ 

تحفة 0 0 الا للحافظ جمال الدين ب« يؤسفت |المزي. 
الطبعة الثانية م 5اهم. 


- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ أحمد بن 


قائمة المصادر والمراجع 
رشق 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» 
طبعة مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية /٠5١ه.‏ 

64 - سلسلة الأحاديث الصحيحة: للعلامة محمد ناصر ين الألباني» طبعة 
مكتبة المعارف» الرياض» 1 6١ه.‏ 

6 كشف الخفاء للمحدث إسماعيل بن محمد العجلوني» طبعة دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الثانية ١160١ه.‏ 

73 - مشكاة المصابيح: لمحمد بن عبد الله التبريزي» تحقيق العلامة محمد ناصر 
الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» طبعة 85٠5١ه.‏ 

017 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: لجماعة من المستشرقين» مطبعة 
بريلين» ليون 06ام. ظ 

6 نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: للعلامة جمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الزيلعى» طبعة دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية 97١١اه.‏ ْ ْ 

8 29 الهداية في تخريج أحاديث البذاية : د الفيض أحمد بن محمد الغماري» 
تحقيق يوسف المرعشلي» وعدنان علي طبعة دار ايم الكتب» بيروت» 
لبنانء الطبعة الأولى /ا5١ه.‏ 


كتب علوم الحددث: 

3 الباعث الحثئيث شرح اختصار علوم الحديث: للحافظ ابن كثير الدمشقي 
شرح أحمد شاكر مع تعليقات الألباني» طبعة دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الأولى 0١5١ه.‏ ظ 
السوض» تَحَقَيوٌ تعن .5 أحمة ضبن خا ) طبعة دار الكتاب العربي : بيروت» 
لبنانء» طبعة 5١5١ه.‏ 

كتب الفتاواى١‏ 

7 2 فتاوى الأئمة النجدية جمع أبي يوسف مدحت. آل را ا ذاو اح 
خزيمة» الرياض» الطبعة الأولى 55١ه.‏ 

١١7‏ فتاوى الإمام محمد رشيد رضاء طبعة دار الكتاب الجديد» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى ١94١ه.‏ 


ا 


2-64 الفتاوى المصرية: لابن تيمية شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام الحراني 


[ستة مجلدات]» طبعة 0 0 يروت ؛ لبنان» الطبعة الأولى 1 4ه. 


للد طبعة مجمع الملك فهدء طبعة 008 
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الحنبلي» تحقيق عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» طبعة دار عالم الفوائدء 
طبعة ١57١ه.‏ 

أحكام الجنائز وبدعها: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة 
المعارف» الرياضء» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

أدب المفتى والمستفتى: عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوي» تحقيق د. 
توفق عبد القادرة العاف الأولى /ا١٠5١ه.‏ 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للعلامة أبي بكر محمد بن موسى 
الحازمي الهمداني» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» طبعة دار الوعي. 
عل الطيعة الأ را ف ل ظ 

بيانات وفتاوى مهمة صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 
طبعة دار ابن الجوزيء, الدمامء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

بيان من علماء الأزهر في مكة المكرمة رهطا عنصيو الى أباح الربا 
ومعه حلول لمشكلة الربا: د. محمد أبى شهبة» طبعة مكتبة السنة» القاهرة. 
الطبعة الأولى 5١5١ه. ١‏ 0 


المتوفى سنة 414ه» طبعة دار الفكرء الطبعة الأولى 19957١م.‏ 

حاشية الباجوري على الوحبية طبعة المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية 
١١ه.‏ 

الحقوق السياسية في الإسلام لمجيد محمودء طبعة مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الأولى /١١5١ه.‏ ظ 
الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة: د. عبد الله السعيدي». طبعة دار 
طيبة» الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

الديا ولس لاك المصر ف قن عمو الور عه بلعة زاد العامة الريامر: 
الطبعة الثالثة 4١5١ه.‏ 
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الدينية» بور سعيدء الظاهرء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للعلامة محمد بن علي 
الشوكانى. تحفيق محمود زايد.ء طبعة دار الكتت العلمية» بيروت». لبنان 
6 ١ه.‏ ظ 

فتاوى ابن الصلاح : لعثمان دن عبد الرحمن الشهرزوري» تحفقيق 5 موفق 
عبد القادرء طبعة مكتبة العلوم والحكم. وعالم الكتب» الطبعة الأولى 
/لاه*١اه.‏ ظ [ < 
الرحيلى. طبعة دار الغرب الإسلامىء» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 


موسوعة فقه الحسن البصري: د. محمد رواس قلعة جي ١»‏ طبعة دار 


النفائسء. الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 
موسوعة فقه إبراهيم النخعي: د 
يع م يي 
ولاية المرأة في الفقه الإسلامي: حافظ محمد أنورء لال ست 
الطبعة الأولى 11ه. 


مخي ل روا قلعة ىه طبعة دار 


كتىب أصول الفقه: 


او الاختلااف في القواعد الأصولية في اختلااف المقهاء : 5 د. مصطفى سعيد 
الخن. طبعة مؤاسسة الرسالة. الطبعة السادسة 1١ه.‏ 


طبعة دار الفكرء بيروتء. الطبعة الأولى ؟7١5١ه.‏ ظ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين: للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
القيم الجوزية» عناية عبد الرؤوف أسعدء طبعة دار الجيل» بيروت 191/7١م.‏ 
البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي للؤمام بذر اللي معحمد بن بهادر 
الشافعي» تحقيق عبد الستار أبي غدة» طبعة دار الصفوة» القاهرة» الطبعة 
الثانية 517١اه.‏ 

شرح الكوكب المثير:: للعلامة محمد بن أحمد بن النجار». تحقيق محمد 
الزحيلى» ونزيه حماد. طبعة مكتبة العبيكان» الرياض 8١5١ه.‏ 

عبد الله التركى» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 5١5١ه.‏ 


قائمة المصادر والمراجع 
"7 
الموافقات: للإمام إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير دن تحقيق 
عبد الله دراز» طبعة دار المعرفة» بيروت. 
١‏ - نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر: للشيخ عبد القادر بن بدران» طبعة 
دار الحديث. بيروتء الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 
5 - نهاية السول في شرح منهاج الوصول: لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي. 
تحقيق د. شعبان إسماعيل» طبعة دار ابن حزمء, الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
١5“‏ - الواضح في أصول الفقه: لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» تحقيق عبد الله 
التركي» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
كتى القو اعد الفقهبة: 


8 الأشباه والنظائر: للعلامة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» طبعة دار 


الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 7“٠5١ه.‏ 


كتب التراجم و السير: 
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١ /اه‎ 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
3-2-5 على البجاوي: طبعة دار الجيله بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
17١ه.‏ ْ 

الإصابة في تمييز الصحابة: للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق عادل عبد الموجود. علي محمد معوضء. طبعة دار الكتب العلمية. 

بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 0١5١ه.‏ 

الأعلام تحير الفين الوركلي» طبع داو البنك العلابين؛ عروهم انان 

الطبعة الرابعة 4ام. 

البدر الطالع 00000 السابع: للعلامة محمد بن علي 
الشوكاتي؛ تحقيق خليل المتضوره_طيعة داز الكدن العلية» «يروت». لبنان: 
الطبعة الأولى 18١5١ه.‏ 

تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة» تأليف صالح بن عبد العزيز النجدي» 
تحقيق بكر أبي زيد» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق خليل 
مأمون. طبعة دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية ١ه.‏ 

التكملة لوفيات النقلة: زكي الدين أبي محمد عبد العظيم المنذري» المتوفى 
سنة 5057ه»2 تحقيق بشار عواد» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ١٠5١ه.‏ 
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مصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطيعة 


الأولى 6١5١ه.‏ 
تهذيب حلية الأولياء: للحافظ أبي نعيم الأصفهاني إعداد صالح الشامي. 
طبعة المكتب الإسلامي. بيروت» 6 الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 
تهذين الكفال. قن أسماء الرجال: للحافظل عمال الدية يوسف المزى: 
ا حر او ار مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1١5١ه.‏ 
كتاب الثقات: للإمام محمد بن حبان البستي» طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» 
الطبعة الأولىء» الهند 7949١ه.‏ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب الإمام القاضي إبراهيم بن 
نور الدين المعروف بابن فرحون المالكىء المتوفى سنة 494لاهء تحقيق 
مأمون الحنان» طبعة دار الكتبة العلمية» العطجة الأولى 1١5١ه.‏ 
الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية لمحيى الدين عبد القادر بن محمد 
الحنفي» تحقيق عبد الفتاح الحلوء طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 
7 5اه. 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي. 
تحقيق بكر أبي زيدء وعبد الرحمن العثيمين» طبعة مؤسسة الرسالة. 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
المتوفى سنة 58لاه» طبعة مؤسسة الرسالة» تحقيق بشار عوادء» محجي 
هلال» الطبعة الحادية عشرة /ا١51١ه.‏ < 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد شهاب الدين عبد الحي 
العدونى التسقتى: البعرف بض كاكات مدقي يق القافر :تحهوه 
الأرقافوطومحطية ذان نان كقرة تمق هيوسي الطلهة الأولن 1ه 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد محمد مخلوف» طبعة 
دار الفكر. 
طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» طبعة دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 
طبقات الشافعية: لأبي بكر أحمد بن محمد بن قاضي شهبة» تحقيق الحافظ 
خانء طبعة دار عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 501١ه.‏ 
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بدو أحب 
8 2 الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام الحافظ أي أحمد عبد الله بن عدي. 
طبعة دار الفكرء. بيروت. لبنان» الطبعة الثانية 560٠5١ه.‏ 
1 - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: للإمام برهان الدين 
ظ إبراهيم بن مفلح . المتوفى سنة 8815ه.». طبعة مكتبة الوخد الرياض» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 
57 9 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن 
غنمان لثمي ستل مان ميا كرف + :وظالالا غيل "الموسعود» .طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
7 - الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل الصفديء بعناية س . ديدرنج» طبعة دار 
النشر فرانز شتايزء الطبعة الثانية 1945١ه.‏ 
_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبى العباس شمس الدين أحمد بن 
ميحيات ون كان تليكة تدان إحياء الدرامت لخر :تنروت لبان الفلية 
الأولى /١١ه.‏ ' 
4 9 الوفيات للقسطني: لأبي العباس أحمد بن حسن الخطيب» تحقيق عادل 
نهويضء طبعة دار الآفاق الجديدة الثانية» بيروت سنة م2 
كدذنب التاره: 
9-6 الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين: د. عصمت دندش» طبعة 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 8/٠4١ه.‏ 
١‏ 2 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: أحمد بن يحيى الضبي» 
المتوفى سنة 5099ه. طبعة دار الكتاب العربي ظ 
15 لابين الأدلسي ةبد قبن الرسيره يغاي الستجي» بطينية دن القلي 
مشق. الطبعة الرابعة 60١51١ه.‏ 
*18-- 0 قضاة الأندلس: لأبي الحسن النباهي لانن المتوفى سنة 97لاهى 
تحقيق مريم قاسم طويل» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى ١١51١ه.‏ 
4 9 التاريخ الكبير: للإمام محمد بن إسماعيل الببخاري: المتوفى سنة ”0ه 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
6 9 دولة الموحدين على بن محمد الصلابي» طبعة دار البيارق . 
5 - الخلافة العباسية السقوط والانهيارهء أ .د. فاروق عمر فوزي» طية دار 


الشروق. 
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الفاسي» ل سنة 0 تحقيق ا شعبان» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» لينان» الطبعة الأولى 5ه 


مختصر كتاب الروضتين في أخياق الدولتين : للومام أن شامة عبد الرحمن بن 
إسماعيل المقدسي الشافعي» المتوفى سئة 550ه اختصار د. محمد بن 


عقيل موسىء2 طبعة دار الاندلئن الخضراء» جدة» الطبعة مايه 14ه. 


كتب للحكة والحدود و التعريفات: 
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تاج العرؤس» طبعة الخيرية» مضر :1ه 

التعريفات: اللسيد محمد بن علي الجرجاني الحنفي؛ دطلننة مصطتى الاي 
/1١١اه.‏ 

شرح حدود ابن عرفة: : للعلامة أبى عبد الله محمد د الرصاع التوتيى: طبعة 
وزارة الأوقاف» المغرب». طبعة 061 

شرح حدود ابن عرفة: في عبد الله محمد الرصاع. تنقية محمد أ 
الأجفان» والطاهر المعمورب» طبعة دار الغرب الإسلامي؛ ' الطبعة الأولى 
١ه‏ 

الصحاح: للعلامة إسماعيل بن حماد الجوهري» طبعة دار العلم للملايين؛ 
بيروت» الطبعة الأولى 117949١ه.‏ 

احاح و اج ا لح نج الس أ عر ل 
محمد النسفي». تحقيق أبي .عبد الله الشافعي» طبعة 1 الكتب العلمية. 

بيروت» لبئان» الطرعة الأولى ه. 

لسان العرب: للعلامة ابن منظورء المتوفى سنة ١١5ه»ه‏ طبعة دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية /511١ه.‏ 

القاموس المحيط للفيروزآبادي: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. 
طبعة مؤسسة الرسالة»؛ الطبعة السادسة 9١5١ه.‏ 

كشف الظنون: لحاجي خليفة» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 


كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب: للشيخ إبراهيم بن علي بن 


فرحولن المالكي». تحفيق حمزة أي فارس 2 عبل السلام الشريف» طبعة دار 
الغرب الإسلامىء الطبعة الأولى ٠99١ه.‏ [ 

مختار الصحاح: للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي؛ طبعة دار الفكر العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى 194937١م.‏ 
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لاع السلل على آبرات الحفت : الي ل 0 
الحنبلي , طبعة المكتب الإسلامي». طبعة ١٠5١ه.‏ ش 

١١‏ - معجم البلدان: للعلامة ياقوت الحموي» تحقيق فريد الجندي» طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

1ك يسوم الجؤااين لعف ارط كحالة. طبعة مؤسسة ا اليد الأولى 
0 


متفرقات: 

١‏ 2 أباطيل وأسمار: لمحمود محمد شاكر. 

5 الاتجاهات العقلانية الحديثة: أ .د. ناصر بن عبد الكريم الفكل» طبعة دار 
الفضيلة» الرياضء. الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

65 البيان لأخطاء بعض الكتاب: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. طبعة دار ابن 
الجوزي» الدمام» السعودية, الطبعة الثانية 511١ه.‏ 

57 التحقيق في بطلان التلفيق: للعلامة محمد بن أحمد السفاريني» طبعة دار 
الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى 18١5١ه.‏ 

907 الزواجر عن اقتراف الكبائر: لأبي العباس أحمد بن محمد بن حجر 
الهيتمي. ت974ه» طبعة دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
9ه. 

74 السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: لمحمد الغزلي» طبعة دار 
الشروق» القاهرة» الطبعة الرابعة 946١م.‏ 

4 المجموعة العلمية: للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيدء ف وض 
الرياض 5ه 

اي المراة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير: د. عبد الكبير المدغري» مطبعة 
فضالة» المغرب. الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

-١‏ المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني: د. محمد سعيد 
رمضان» طبعة دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1١5١ه.‏ 

5 المرأة في الفقه والقانون: د. مصطفى السباعي» طبعة المكتب الإسلامي» 
الطبعة السادسة 85٠5١ه.‏ 

3 - المرأة والحقوق السياسية في الإسلام: لمحمد محمود أبي حجير» طبعة 
مكتبة الرشدء الرياض»ء الطبعة الأولى /١١5١ه.‏ 


| قائمة المصادر والمراجع 
ده ٠‏ بذ ع ل سس وى + سس 221112 لا لؤلؤْ١ء7؟©؟7؟بلالْئتباااظبيلست.‏ 


164 9 منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: د 550 ن الرومي» 
طرعة مواسنية الوسالة 6« الطعة الرابعة 51:5 1ه 

65 9 موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف : 5 
عبد بن عبد الله شقير» طبعة المكتب الإسلامىء الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 

5 موقت العتوينة المقلنة بهن البقة النبوة؟ الأممين العدادق 6 بلي كس 
الرشدء الرياضء الطبعة الأولى 8١5١ه.‏ 

>١١/‏ - نظام الحكم في الشريعة والتأريخ : ظافر القاسمي» يه دار النفائس» 
الطبعة السادسة ١١5١ه.‏ 


فهرس الموضوعات 











القول بعدم طهورية ماء البحر #ممايلايييييليل وه 


١‏ اب 
فهرس الموضوعات 

الموضوع م 
المقدمة 00 <ز< <ز < ز <ز ز ز ز ز ز ز 002 0 
أسبات اختيار الموضوع تحاف مطو انان يوان نوو د جو وااوق 7 1 الخ وجنات ا 
منهج البحث 0 0000000 11 
خطة البحث 1110 1 ز ز ز ز ز 0 0 00 
التمهيد: وفيه مبحثان: 1111 11[ ز[ز[ ز[ ز[ [ 1 00100001 
المبحف الأول: فى التعريف بالمؤلف والكتات 0 
المطلب الأول: التقر يق وا لمق إعماة ون موده مرزمةة وان ال ا د ةع ا 
المطلب الثانى: التعريف بالكتاب ‏ ببب0002 00 ا 
الميسف الناتن : التمريتت بلقا وذ وفنه سي انالك ئزدزدزد2د0 00000 
الظلب: الأول التدريفه بالشتوة انه طلست 0 
المطلب الثاني: الشذوذ عند أهل الحديث ا 1111 00 0 0 0 1000 
المطلب الثالث: الشذوذ في استخدام الفقهاء مال او م و 0 
المطلب الرابع : الشذوذ عند ابن رشد 10 1 1 1 ا 0 
المطلب الخامس: حكم حكاية القول الشاذ ة ةز ز ز ز 00000001052105 

المطلب السادس: مدى شمولية الحكم على الأقوال الشاذة عند ابن 
د 11[ ز 1 1[ 0 
المطلب السابع : حكم العمل والفتيا والقضاء بالقول الشاذ 01 

الأقوال التي صرح ابن رشد بشذوذها مرتبة على أبواب الكتاب 

كتاب الطهارة 0 دددببب 001010311‏ ا ا ا 
كتاب الوضوء 11101010110101011111ظظ ا 0 ا “لأة 
غسل الأذنين مع الوجه ف الوضوء 0 1 1 1 1 1 1 ا 
الاقتصار 0 مسح أسفل الخف 6 ”2# 00 
المسح على الخفين لمن لبسهما بلا طهارة 31013733115101ظ1ظ1 ماق كر قلا 
3 





فهرس الموضوعات 
- 





الموضوع الصفحة 
القول بعدم طهارة الماء الآجن 00012121212121 0 0 0 0 ا 
القول بنجاسة الماء المستعمل 010102121 ا 
أو[ عن الناء الستعيل 1 
ثانياً: القول في نجاسة الماء المستعمل 9 
ثالثا : حكم الماء المستعمل : 1-1-8 21ج0ج000 0 ا 
القول بأن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء 1 1 001 
القول بوجوب الوضوء من حمل الميت .. 1 1 ااا 
القول بجواز صلاة الجنازة بلا طهارة 2 2 2 2 2 1 12 2 2 1 1 اا 
القول بجواز سجود التلاوة بلا طهارة 000000010010101 ا 
كتاب الغسل 7 7 20120170ظظ21 دز 1[ ا 
القول باشتراط الوضوء قبل الغسل ‏ دب 000013731737037 ا 00 
كتاب التيمم ا ا ا 1[ 0 اا 0 
القول بعدم اشتراط النية في التيمم دبب1ج01010101012123121 0000 
القول بوجوب مسح اليدين إلى المنكبين في التيمم اع م 13017 
كتاب الطهارة من النجس 00000 ا 
القول بالعفو عن النجاسة إن كانت ربع الثوب فما دونه ...... اع ا و لي 15187 
القول. نجو از ا لاستحمان جما عنن نجس + ااا ا 0 
كتاب الصلاة 220010 52000 8 ”شش«« 0 د قرا 
القول بجواز صلاة الظهر قبل الزوال ا 1 00 
القول بصحة صلاة من تبين له أنه صلى قبل دخول الوقت اع ا ارا 
القول ببطلان من صلى وليس على عاتقه شىيء ا ع ا لا و 81 114 
القول بعدم بطلان من تكلم في الصلاة عامداً لأمر عظيم كإنقاذ غريق ونحوه ... ٠١5‏ 
القول بعدم وجوب تكبيرة الإحرام 22 ل 351 
القول بوجوب الجلسة الوسطى 00 0 2 2 12 ز1 1 1 2 1 1 1 اا 
القول بعدم وجوب الجلسة الأخيرة 253*350 00000103031389 0 اا 
إمامة المرأة في الصلاة 9بب-ب-0000 0 ا 00 237177 00و 
حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة 00101 10 
القول بأن صلاة الجمعة سنة 2271711111 27 0 
القول بوجوب الجمعة على من كان بيئه وبيئها مسيرة يوم .يي ...501 
4" 
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ظ القول بعدم مشروعية صلاة الخوف بعد النبي طَلِهِ ز ز ز[ ز[ [ ز 00000 
القول بلزوم سجود السهو على المأموم إذا سها وراء إمامه ا ا 71 
القول بجواز صلاة ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي 0 ااا 
القول بجواز التنفل بركعة واحدة 11111110 امه الو 111 
القول بعدم الصلاة على الأطفال 200008 5*1« 1 

كتاس الزكاة ز 0 ز ز ز ز 0 1 ا 
القول بأن الإيمان هو التصديق فقط 1111 1+ 1 ز 0 0 ز 0 0 
تعريف الإيمان : .... 0 1 1[ 1 ااا 
مذهب أهل السنة والجماعة: 0 ااا 
أدلة التصديق بالقلب: 2000-0200 2 2 2 2 2ز 2 ز 2 ا 
دليل القول باللسان 2 202 21 0121212 12 2 212 12 2 2 2 2 12 1 1 12121 ز12 1 1 ا 
دليل العمل بالجوارح : 00 
القول بعدم وجوب الزكاة في الزيت 1 1 1 1 1 ا 

كتاب زكاة الفطر 311111110101015 ببب000001-1 0 0 0 110000 
القول بعدم وجوب زكاة القطر على اليلق ...اماماي م 
القول بعدم وجوب زكاة الفطر على اليتيم 2 

كتاب الصيام 00101077 0 ا 0 
القول بلزوم القضاء والكفارة على من أفطر برؤيته لهلال شوال وحدة 0 
القول بقبول شهادة رجل واحد للفطر من رمضان ا 1 ز 121 1 1 ا 
القول بأن أول زمان الإمساك هو الفجر الأحمر 1 1 ااال 
القول بأن القبلة تفطر 01 1 1 1 0 اا 
القول بأن النية ليست شرطاً في صحة صيام رمضان للمقيم 00000000 
القول بأن الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصوم ا ال 
القول بأن الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل إلى بعد الجر أن 
يومها يوم فطر 1 1 1[ 1[ 1 1 ااا 
القول بأن من اتصل مرضه إلى رمضان آخر أنه لا قضاء عليه ا ا 
القول بأن من أفطر عمداً بالجماع في نهار رمضان لا يلزمه إلا القضاء فقط 4 
القول بأن الرفث في الصوم يفطر 00000000 ااا 

كتاب الاعتكاف 211100110111000 ظ5ظ1ظ 21 
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الموضوع 
كتاب الحج 5700 3*3« 
القول بأن المكي إذا : نمع من :يلل غير مكة كان عليه :هنين 117 
القول بأن جزاء صيد ا على المحرم شويهة 0 
القول بأنه لا يقتل في الحرم إلا الغراب الأبقع ط121«1 
القول بعدم قتل الفأرة في الحرم اا اع ا ا 
القول بجواز قص المحرم أظفاره وشاريه 9 5*ه*ظظ21 2552578 
القول بأن من أفسد حجه التطوع لل اين سيد هدي 
القول بأن من أفسد حجه فلا يمضى فيه .......... امج ا 
القوك يفساد عمرة من بانع .بعاد ا وقبل للق أو التتصير 00 
كتاب الأيمان مايا2 
القول ١‏ بمنع اليمين بالله كيل ا 211111071101000 
كتاب 0 ا من و 0 
القول بأن آخر وقت دج الأضحية آخر يوم من ذي الحجة 1258 
كتاب العقيقة 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2< 2 2 0 
القول. يانه لأ فق عن الجارية 0 
القول بمس رأس الطفل بقطنة وقد غمست في الدم 33237375 
كتاب النكاح ا 000000 
القول بأن الأب ليس له إجبار بنته البكر غير البالغ على النكاح 8 
القول بأن للأب أن يجبر ابنته الثيب البالغ على النكاح 0110 
القول بأن من زوجها وليّان ولم يعلم الأول منهما فإنها تخيّر 0 
القول بأن لكل ولي أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة 17 
القول بأن للصغيرة والمحجورة العفو عن نصف صداقها إذا طلقت قبل 
الدخول ا 
القول بفساد النكاح إذا ظهر المهر مستحقا أو وجد به عيب 1 
القول بأن الوطء بشبهة لا يحرم يي 5”0هظ25« 
القول بأن للبن الرجل حرمة ا 
القول مؤعفوت التفقة للناكيز 55*50 
كتاب الطلاق ب 00 
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ب 
الموضوع الع 
باب ع 7101 شظ1ظ 5*0 #ظظ22 071 

. القول بأن الخلع للا بجر أصلا دبببب0001010 0 ا 
القول بأنه لا يجوز للرجل الخلع على زوجته حتى يشاهدها تزني ا 
الكول تجوان الخلع مع الاضران عوج ام مس ود سام ام و ال 
القول بأن الخلع لا يجوز إلا بإذن السلطان ا 1 1ذز[ز1ز1 1 1 1 0 ااا 
|القول بعدم وقوع الطلاق المعلق. أو المضاف إلى زمان 100000000 
القول بأن المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة 8 0 ش(ظ5ظ 3 
القول بأن مجرد العقد على المطلقة ثلاثاً يحلها للزوج الأول ا اللواة 
ال ا سي لسرا لسارم مسدب خاي 505 
كتاب الظهار ..... ببب0001212 0 ااا 
القولييان قفاو الظليار تجي دون العود ممت 11110 00 
القول بأن الكفارة تلزمه ولو طلق بعد الظهار وقبل العود ولو ماتت لم 
يرثئها حتى يكفر ااا 0 12 1 ا ا ااا 
القول بسقوط الكفارة إذا وطنيا فيل 3 تر 0 ا 
كتاب اللعان 121210101101011 ا 
القول بلحوق الولد للزوج إن ولدت به لستة أشهر من حين العقد وإن لم 
يمكن الوطء 101000 1 1 1 ا 
كتاب البيوع 110 111111[ 1[ |[ 1 1 0 0 
القول بعدم نجاسة الخمر ا 2 12 1212 2 12 12 2 12 12 12 2 1 20 12 12 1 1 ا 
القول بأن للمشتري الرد بالعيب مع العيب الحادث ولا شيء عليه 047 
كتاب الاجارات 100[ [ز ز [ ز 0 
القول بتضمين الصّناع إذا قامت البينة على الهلاك عندهم ولو من غير تعد 
ولا تفريط 1[ 2 2 2 20 12 1 12 21 2 ز 1< ز 2 212 اا 
كتاب الكفالة 11[ [ز ز ز ز 0 
القول بأن الكفالة بالمال ليست لازمة 2 2 2 2 2 12 ز ز 1 ا 
كتاب الفرائلض 100000000000 1 ا 
القول بأن بنات الابن لا يعصبهن إلا من كان في مرتبتهن 508 ا 
القول:بأت الولة يكنمل الذكر والانن 0 
القول بأن ميراث الجدة كالأم 111[ 1 0 
القول:يأنة .هال المرتك رصير السلمية ب فيض زوقة 6 0 








| فهرس الموضوعات 
. مسا 


القول بأن للزاني أن يستلحق ولده من الزنى 101 
القول بأن النساء يرثن معتّق من يرثنه بببببب0000100 0 0 0 ااا 
كتاب العتق م000 0 0 0 
القول بأن من أعتق نصيباً له في عبد : أن ال ا مانو ا ارو م 9 1 
القول بأن من مثل بعبد غيره أعتق عليه 28 ا ص ل اا 21791 
القول بأن من قال لعبده: هن مي نك ضلبة بورن: كلسل كدو رضي جاتن . ظ 
اين ااا 00 0 00 000 ا 
القول بأن الأبناء لا يتبعون للأم في الرق إذا كان أبوهم رما ما ةا 1011 
كتاب القصاص فى النفوس امك اع ع ا مق 11 
القول بأن الذكر لا يقتل بالأنثى 5 ا م1101 
كتاب الجراح ال يا:0000001010111111اا 0 0 1 
القول بأن القاتل بالمثقل ل 5ش(ظ25 1017 111 
كتاب الديات في النفوس 0 ب-ب 00001 56 0 
القول بأن من قتل نفسه خطأ فعلى عاقلته الدية “ااا لقا 
كتاب الديات فيما دون النفوس 0 بببب11011011 ا 
القول بأن الهاشمة هي المثقلة . 25 0000006 00 
كتاب أحكام الزنى 6[ ز[ز[ز[ز ز زؤ ز 1 1 111111 1207 5218 
القول بأنه لا حد على العبد فى الزنا 55757500 1 
باب في حكم المرتد 232332110 . 59ظ25 ا عن وان عا ع ل ا 00 
القول بقتل المرتدة وإن راجعت الإسلام ”2 سوم امات ون ميم الوا 
الخاتمة: أعرض فيها لأهم النتا ئج التي توصلت 5500 110 
التهارسى: + 0 
فنونين الآيات دببببب1 0001021 اا 
فهرس الأحاديث 0 
فهرس الآثار ا ةي 2 2 2 2 2 1 1 1 ا 
فهرس الأعلام المترجم لهم 8 1ض 
فهرس الغريب ا 11 ز ز ز ز ز ز ا 
قائمة المصادر والمرا اا ايا 
افهرس ‏ الموضوعات ا 


